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الجد لله الذى عل الإنسان بعد حبل 6 وهدآه لعل ضلال 6 وثقبه بعد 
غفلة » والصلاة والسلام على مد رسول الله الذى أرسله رنه للناس حكافة 


ان آي سه - 8 5 
دشيرأ وبديرا وهاديا ومعاما لمهلاكث هن هلاك عن لئه ونحى من حى عن للئة . 


وبعد ؛ فهذه دراسات فى التشر يم الجنالى الإسلائى مقارنة بالقوانين 
الوضعية » وفقنى الله فمها إلى إظمار محاسن الشر بعة » وتفوقها على القوانين 
الوضعية » وسبقيا إلى تقرير كل المبادىء الإنسانية والنظريات الماميية 
والاجماعية التى لم يعرفها العالم ول مهتد إلمها العلماء إلا أخيراً . 


وسيرى المارىء مصداق هذا القول ون دف ولا الكتاب 4 ود رحو 
أن لايتوى من قراءنه إلا وفك أصبح مدقل عا أعتقذه 6 وهو أ السيرر عه 
الإسلامية هى شريءة كل زمان ومَكان 


000 
ل 


واحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنرتدى أولا أن هدانا الله . 


رب اشرح لى صدرى واميرل افق ؛» واحلل عقلذة من لسالى 


الباب الأوك 
2 
المتييهاناة 


5 5 معنى امام : الحنايه لْغة : 3 لما جنيه ا من شر وما‎ - ١ 


لسع اتوي م ن ارس : 





أما فى الاصطلاح الفقبى الجباية اسم لفعل 5 شرعاً سواء وق الفعل 
على نفس أو مال أو غير ذلك . كن عرف ا جرىعلى إطلاق 3 الجناية 
على الأفمال الواقعة على نفس الإنسا نأو أطرافه وهى القتل والمرح والضر لضري0©. 


دوا كثر الفقهاء يتكلمون عن ااقتل والجرح والضرب نحت عنو وان المنايات. 
متأثر بن فى ذلك بما تمارفوا عليه من إطلاق اسم الجنانة على هذه الأفعال0" . 


و 7 بعض 8" بي عن هذه الأفعال دمر ان الجراح ف 


3 7 55 0 رون لكا 0 30 59 نه عنواناً لجرا القتل والوج 


. البحر الرائق < لم ص 5م» », والزيلعى < 5 ص لاو‎ )١( 
البجيرى,‎ ١55 (؟) الرجمان الابقان وبدائع الصنائم ص *8؟ . الإقناع ح 4 س‎ 
. ١١5 على اليج < 4 ص‎ 
.١ الأم 5 س‎ . "١8 الغنى + حص‎ . ١ (؟) تحفة المحتاج ج ؛ ص‎ 
4 ل مواهي الحليل للحطاب جح‎ »٠١ الشرح اكير للد ردر جح 4غ ص‎ )4( 
. 5*9 س‎ 
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والضرب . ناظرين فى ذلك إما إلى النتيجة الغالبة لهذه الجر الم وهى إراقة الدماء 
وإما إلى أن أحكام هذه الجرام وضعت لجاية الدماء . 

؟ سس أفساس اناب : ويقسم الفقباءالجنابة 7 على الأدى إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - جناية على النفس مطلقاً ويدخل بحت هذا القسم الجرانم التى :مهلك 
«النفس أى القتل عختلف أنواعه . 

؟ س جنابة علىمادون النفس مطلقاً »و يدخل حت هذا القسم الجراكم التى 
ان جسم الإنسان ولامس نفسه وهى الضرب والجرح : ' 

م - جنابة على ماهو نفس من وجه دون وحه شْ ويقصد من هذا التعبير 
الجنابة على المنين لأنه يعتبر نفساً من وجه ولابعتب ركذلك من وجه آآخر . 
فير لقا مع وعنه لأنه اذى » ولابستبركذلك لأنه لم ينفصل عن أمه ( 

بويعبر عن هذه النابة فى الاصطلاح القانوتى الوضعى بالإجهاض . 

م وجر ألم القتل والضرب والجرح قد تقع عمداً وقد تقع خطأ . ولكمها 
سواء كانت عمداً أو خطأ ليست ف الواقع إلا صوراً قانونية مختلفة لفعل واحد 
يقع على جسم الى عليهفالضرب بعصا قد لاحدث أثراً وقد حدثشجة أوجرحا . 
وقد يؤدى إلى موت الجنى عليه وق يكو الضارب قاصداً حرد الاعتداء فيكون 
تنلوقى ) أوحرحا نتعندا وقد لا كميد الاعتداء فيكون فءله ضر با أو جرحاً 
خطأ . فإذامات الجنى عليه كان الضرب قتلا عدا إذا قصد الجانى القتتل » 
وكان قتلاً شبه عمد أى ضرباً مفضياً لموت إذا تعمد الجانى الاعتداء ولم يقصد 
القتل » وكان قتلاً خطأ إذا لم يقصد الاعتداء أصلا . فالفارق بين هذه الصور 
التمدد: الختلفة هو نتيجة الفمل وقصد الجانى » وهذا التصوير لجراكم القتل 
| والجرح والضرب متحد نى الشر يءة والقوانين الوضعية . 





)١(‏ يلاحظ أن معى الحناية فى الس 3 يتفق مع معىا1رعءة فالفعل <ناية ولو كان مخالفة 
أو حنجة أو أ كثر جسامة منهما ولفظ الجناية فى الدسريعة مخالف لمنى هذا اللفظ فى القانون 
اللصرى الذى ب#تيرجناية كل فعل معاة . عليه بالإعدام أو الأشغال الثاقة أو الجن . 
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وتتفق أحكام جرا 9 القتل والجرح والذسرب فى الشريعة الإسلامية ممعم 
أحكامها فى القوانينالوضمية فما مختص بأركان الجرعة وصورها والأفعال الختافة 
المكونة لا . ولا كاد الشر يمة مختلف عن القوانين إلا فى نوع المقوبة التى 
يقررها كل منهما هذه الجراتم . بل إن القوانينحين تتناول هذه الجر انم تتناولها 
على نفس طريقة الشر بعة فتحمعها فى باب واحد ٠‏ كا يتكلم عنها الشراح دفمة 
واحدة لشدة هابنها من اتصال وهو نفس مافعله فقباء الشريعة فى شرح 
هذه الجرام 

الفض !رد 
ف 


التتلل 


٠ 5‏ تعريف القئل : يعرف القتل فى 0-7 يعرف فى القوانين, 
الوضعية بأنه فمل من العيباد دول ه الحياة”* أى أنه إزهاق روح آدى 
بفعل آدى آخر . 

والقتل فى الشر يعة أصلا على نوعين : قتل حرم وه و كل قتل عدوارف 
وقتل ق وهو كل قتل لاعدوان فيه كقتل القاتل والمرتد . وبعض الفقهاء 
قم القتل من حيث الحل واإرمة إلى خسة أقسام : واجب وهو قتل المرتد 
إذالم يتب والحربى إذا لم يسم أو يعط الأمان . محرم وهو قتل المعصوم 
بغير حق . مكروه وهو قتل النازى قريبه الكافر إذا لم سب الله ورسوله 
فإن سبهما لم يكر ه قتله . مندوب وهو قتل الفازى قريبه الكافر إذا سب 
لله ورسوله . مباح ومثله قتل المتتتص وقتل الأسير على أن قتل الأسير كا 


سس د سد سطس لامسااال بالسطس ةم ف و ا يك 


)01 تسكالمة وتم القدير حدخص 152 . 
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برى البعض قد يكون واجباً إذا ترتب على عدم قتله مفسدة ومندوبا إذا كان 
فيه مصاحة بل 4:مل الوجوب مطلقا إذا ظهرت الصلحة”؟ . 

ه - أقام القتل : ويقسم النقهاء القتل تقسمات مختلف >س ب وجهة نظر 
كل م منهم ويمكننا أن نستعرض هذه التقسمات الختلفة فما يأنى : 

أولا : : التقسيم الثنالى يقسم بعض الفقهاء القتل إلى قتل عمد وقتل خطأ ولا 
وسط بنْهما ؛ والقتل العمذ عند هؤلاء 0 قعل ارتسكب بقصد العدوان إذا 
أدى لموت الحنى علية بسواء قصد الجانى القتل عور ط أن لا يكون 
الفعل فد وم على وحه اللعمب أو العوداً به الدأ ديب ممن له حق التأدب ٠:‏ 
والقتل المطأ هو مالم يكن عر" وهداهر يكور برهي ناك 

ثانيا : التتقسيم الثلانى : يقس معظم الفقباء القتل ثلاثة أقساء2©: 

(1) عمد وهوماتءمد فيه الجاتى الفمل المزه ققاصداً إزهاق روح احنى عليه. 

(ب) شبه عمد وهوماتعمد فيه الجالى الاعتداء على النى نفدو أن د 
قتله إذا مات الحنى عليه نتيجة للاعتداء ويسمى شرام القوانين الوضعية هذا 
النوع من اقتل بالضرب المفضى إلى اللوت ( < ) قتل خطأ ويكون فى حالات 
أوذًا : إذا تعمد الجانى الفمل دون أن بقصد الحنى عليه كن برى عرضاً فيصيب 
شخصاً وتسمى هذه اللة المطأفى الفعل . وثانها : إذا تعمد الجاتى الفعل وقصد 
النى عايه على ظن أنالفعل مباح الثدبة الح عليه ولكن تين أنالحق عليه 
معصوم كن برى من يظنه جنديا من حنود الأعداء فإذا هو مسل أو معاهد 
أو ذى وتسمى هذه الخالة الخطأ فى القصد . وثالثها : أن لا يقصد الجانى الفعل 
5-5 : بقع نتيجة لتقصيره كن: يتقلب وهو نائم على آخر فيتمتله . ورابعها : أن 


. براحم الزء السابع من حاشية الشبراماسى هم نهاية اللحتاج لارملى ص *؟7‎ )١( 
1 0 ص‎ ١ (؟) مواهب الحيل للحطاب ج‎ 

(؟) ححة مالك وغيره فى التقس.م اله الى ستالى فيا بعد . 

(:) نهاية الهاج < لاص ه88 . ا . الإقناع < 4 ص ١١‏ 


الزبلعى < 5 عى. “+ 


ام 


يتسبب الجانى فى الفغل كن يحفر حفرة فى الطريق فيسقط فيها أحد المارة ليلا 
وتؤدى السةّطة لوفاته . ظ ظ 
الث : التقسم الرباعى : الرباعى :.و ويقسم بعض الفقهاء القعل أربعة أقسام : 
)١ ١)‏ عمد(" ؟) شبه عمد () خطاً )( وماس رى يحرى الأ 0 
والعمدوشيه العمد عند أسماب هذا التق سي لاحتتلفان حخصييم 
السابق .الخلاف متحمسر عند فى الخطأ لاغير . 0 

ظ واعاطأ”'* عند هؤلاء ما يسكون فى نفس الفمل أو فى ظلن الفاعل . فالأول 
أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص كن بدى ميد يعيب شنم . والثانى أن 
يقصد من يظنه مباح القت ل كر أو مرتد فإذا هو معصوءم©.. 

. أماماجرى تحرى الحطأفنوعان : نوع هو فى معنى اللطأ م نكل وجه وهو 
أن يكون القتل على طريق الباشرة كأن يثقاب انام على إنسان فيتتله فبذا 
القتل فى معنى القتل امطأ من كل وجه لوجوده عن غير قصد. ونوع هو فى 
معنى الخمطأ من وجه واحد وهو أن يكون القتل عن طر بق التسبب كن بحفر 
حفرة فى طريق ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة - يلا من المقوط في 
فيسقطافها شخص وعوت من سقطتة99. 000000 

وظاهر مما سبق أن هذا ا لامختاف عن سابقه شىء إلافى 5 





جنيع ما أعتيرم م السابق خط إلى قسمين : أحدها : البطأ ؛ والثانى : 
ماجرى مجرآه | 
رابما : التقسيي الخاسى ؛ ويقسم بعض الفقهاء القتل خمسة أقسام : 


. ؟١8 بدائع الصنائم جح لاا ص *0؟ . الممرح اللسكبير ج ةا ص‎ )١( 

(5) هاه لاص 4*؟؟. ط حقكخص؟؟”. ظ 

|69 الأرنى هو المنتهمى إلى دولة محاربة » والمرتد هو هو اسم الذى ترك دينه » قالعصوم 
هو من لا .محل قتله ول مهدر دمه . 

(:) بدائم الصنائم ج لا س 579١‏ . والشرح الكبير جه ص 8+4 . 


أ 


(0) عمد (؟) وشبه عمد (*) ويلا (8) وما جسرى محرى اخطأ 
(ه) والقتل بالتسبب . 

والفرق بين هذا التقسيم والتقسيم السابق أن أحاب هذا التقسيم يفرقون 
بين الفعل المباشر والقتل بالتسبب ويجعلون الأخير قسماً مستقلا” '. 

و يعزى التقسيم الجاسى إلى أبى بكر الرازى فقد أداه منطقه إلى اختراع . 
هذا التقسبي حيث رأى أن الخطأ على ضربين . أحدهها خطأ : فى الفمل كأن 
يقصد رى طائر فيصيب شخصا . والثانى : خطأ فى القصد كأن يقصد إصابة من 
يظنه حربياً لأنه فى صفوفهم أو عليه لباسهم فيتبين أنه معصوم.وإذا كان هذا 
هو الطأ فإنه لاينطبق على فعل الساهى أو النائم لأن الفعل فى الخطأ مقصود 
إلا أن الخطأ يقم تارة فى الفعل وتارة فى القصد » وفمل الساهى . والناتم غير 
مقتصود أصلا فليس هو إذن فى حيز االحطأ كا أنه ليس فى حيز العمد أوشبه العمد ” 
ولا كان حك فمل الساهى و الناكم هو 5 المطأ من حيث الجزاء فقد رأى 
أبو بكر الرازى إلاته باللخطأ باعتباره جاريا مجراه . 

كذلك لاحظ هذا الفقيه أن الفةباء يلحقون نح القتل ما ليس بقتل فى 
الحقيقة لاعمداً ولا غير عمد وذلك نحو فعل حافر البثر وواضم الاجر فى الطريق 
إذا عطب به إنسان . وقال إن هذا ليس بقائل فى الحقيقة إذ ليس له فعل فىقتل 
اذى عليه لأ التدل* القائل إنا أن كدوق مبدافرا من اكات اورشردا عن 
فعله » وليس من واضم الجر وخافر البثر فعل فى العائر بالحجر والواقع فى البكر 
لامباشرة ولامتولداً ف يكن قاتلا فى الحقيقة وإمايمكن اعتبارهقاتلا بالتسبب“"". 

هذه هى التقسمات الختافة لاقتل > وظاهر من استعر أضها 0 التقسيم التنالى 
مختلف عن باق التقاسيم فى أنه لاسترف بالقتل شبه العمد وأن الحلاف بين 
التقفسمات فم عدا ذلك خلاف ظاهرى أدى إليه منطق الترتدب والتبو يب 





5 الحر الرائق < م ص لاهم؟ . ك2 قح القدرر ح< هم ص‎ )١( 
. (؟) أحكام القرآن لأبى بكر الرازى الجصاص ج #9 ص *؟7‎ 


١ ١٠ 


الدقيق , ولما كان التفسي الثلانى هو أشهر التقاسيم فستحءله أساسا لبحثنا دون, 
غيره خصوصاً وأنه إتفق مم التقسيم الذى سار عليه قانون العقو بات المصرى 
وغيره من القوانين الوضعية فقد قسس قانون العقو بات المصرى الققل إلى عمد وخطأ 
وضرب أَفَضى إلى الموت أى ااقتل شبه الممد . 
ابوس ازول 
ف 
القدل العم_د 

" - القتل المبد هو مااقترن فيه الفعل المزهق لاروح بنية قثل الحنى عليه 
أى أن تعمد الفمل امزهق لايكنى لاعتبار الجالى قاتلا متعمداً بل لابد من 
توفرقصد القدل لدىالجالى فإذام 2 الجابى المثل وإعاتعهد فط حر دالاعتداء 
فالفعل ليس قتلا مداً ولوأدى لموت الحنى عليه وإنما هو قتل شبه عمد كا يعبر 
عنه فقهاء الشر بعة وضرب أفضى إلى موت فى لغة شراح القوانين الوضعية . 

|[ - ويعتير القتل العمد فى الشريعة من أ كير امكئر وأعز الجرام 
وقد حاء القرآن والسئة بتحر عه وتعفم شأنه ولحديل عمو بقه . 

حريم القتل من القران : قال الله تعالى : ١‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم 
لله إلا بالمق ومن كنل مظلوماً ققد جعانا لوليه سلطان فلا بسرف فى القعل 
إنه كان منصوراً 4[ الإسراء آية: +" ] وقال : ل( والذين لاابدعون مع الله إهاً 
آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل-ذلك 
يلق ناما )4 [ سورة الفرقان آية : 8 ].وقال : لإ ولا تقتلوا اولادم خشية إملاق 
نحن ترزقهم وإيا كع | إن قتلهم كان خطناً كبيراً 4 [ سورة الإسراء آية : ]+٠‏ 
وقال : لإ قل تعالوا أتل ل ماحرم ربكم ا تشركوا به شيا وبالوالدن 
إحساناً ولاتقتاوا أولامم من ن إملاق نحن نرزقسكم وإياهم ولا تقريوا الفواحش 


١١ 


ما ظهز منها وما بطن ولا تفتلوا النفس التى حرم اله إلا بالحق ذلك وصاكم 3 
لعل تعقلون »4 [ الأنعام : ١٠6١‏ ]- وقال جل ش أنه : ل( من أجل داك 
كتبنا عل بنى إسرائيل أنه من قتلى ا نفس أو فساد فى الأرض فكأما 
قل الناس جميماً ومن أحياها فسكا نما أحيا الناس جميعأ ) [ سورة الائدة : ؟© ] 

عقو بة القتل من القران : قال الله تعالى : لآ[ وكتبنا علمهم فنها أن النفس 
بالنفس والءين بالعين والأنك بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
تصاص . فن نصدق به فهو كفارة له ومن لم يح يما أنزل الله فأولتك مم 
الظالمون 4 [ المائدة : 48 ] . 

وإذا كانت هذه الآبة تذكر أنهذا الحم كتب على من قبانا فليس ذلاك 
بثىء لأن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يقم دليل على نسخه فضلا عن أن القران 
جاء بنص صر ب فى أنه مكتوب علينا وذلك قوله تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا 
2-7 عليكم القصاص فى الةتلى الحر بالمر والعيد بالعبد والأنتى بالأنتى فنعق 
له من أخيه شىء فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة ذن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألبم و 3 ف لاهن دافا ءنا أوله 
الآلباب لماك تتقون 4 [ سورة البهرة م1 كلا١‏ ]. 

تحريم القتل من السنة : روى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : 
« لاحل فقتل امرىء ملم الابا١ح.دىثلاث‏ : كفر بعد إعان » وزنابعد إحصان» 
وققل نفس بغير نفس »وقال : « أمرت أن أقاتلالناس حتى يقولوا لاإله الاالله 
وأنى رسولالّه . فإن قالوها ققد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلاحقها وحسابوم 
على الله عر وجل » وقال : «من قتلنفسه بشىء من الدنيا عذب به نوم القيامة» 
وقال : « من أعان علىقتل امرىء مل بشط ركلة لقاللّه مكتو بأ بين عينيه اس 


من رحمة الله 4 . 


١١ 

وقال : « قتل المؤمن يعدل عند الله زوال الدنيا » وقال فى خطبة عرفات : 
« ألا إن دماء م ونفوسم محرمة علي كرمة وى هذ فى شبرى هذا فى 
مقائى هذا » . 

عقو بة القتل من السنة : روى عن رسول الله صل لله عليه وسلٍ أنه 5 
ىُْ قاكم سيقة ( إن أعدى الناس على لله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاريه 
ومن تولى غير مواليه فقَد كفر عم أنزل ع تمد » وروى أنه قال: « من اعتبط 
مؤمناً بقتل فهو قود به إلا أن برضى ولى المقتول فن حال دونه فمليه لمنة الله 
وغضبه لا يقبلمنه صرف ولاعدل» وقال: «العمد قود » وقال: «من قتلله فتيل ظ 
تأهل بين خيرتين إن أخنوا فالقود وإن ار فالعقل » 

ظ أر كان جرعة القتل العمد 

> أركان جرعة ااقتل العمد فى الشريعة ثلاثة : أوها : أن يكو نالحنى 
عليه ادمياً حيا . ثانها : أن يكون القتل تنيجة لفمل الجانى. ثالثها : أن يقتصد 
الجابى إحداث الوفاة . [ 

وهذه الأركارتف هي نفس أركان جرعه القتل العمد فى قانون العقوبات 
للصرى وغيره من القوانين الوضعية . ظ 

اسركوى ازول 
القثيل أ حى 

8 - تقع جريمة الققتل عل النفس فعى بطبيمتها اعتداء على آدى حى»ولذلك 
سماها الفقهاء بالجنانة على النفس » فلتحقق وقوع الجريمة يحب أن يكون النى 
عليه أدمياً وأن يكون على قيد الحياة وقت ارتسكاب جرعة الققل فن أطلق 
مقذوفاً نارياً على حيوان حى فقتله فإنه لا يمتبر قاتلا عمداً وإن كان يعتير متاق 


١7 


لايع أنه ميت فإنه لايعد قاتلا له لأن اللوت لم ينشأ عن فعله ولأن الفعل كان 
بعد أن فارق الميت الحياة فاستحال قتله أو بتعبير آخر لا يعاقب الجالى على 
جرعة القتل العمد لاستحالة وقوعبا ولكنه يعاقب لأنه استحل حرمة ميت . 

٠‏ - ومرى التفق عليه أن الميت هو من خرج فعلا عن الحياة فإذا قتل 
شخص مريضا فى حالة النزع فهو قاتل له عمداً لأنه أخرجه بفعله عن الحياة . 

١‏ - وإذ! جنى شخصان على ثالك وكان فعل الأول يفضى إلى اللوت 
لا محالة إلا أنه لا مخرج به من حك الحياة وتبق معه الخحياة المستقرة مثل شق 
البطن ومزق الأمعاء فإذا قطم الثانى رقبته فالقاتل هو الثانى لأنه فوت حياة 
مستقرة أو ما هوفى حم الحياة » ويستدلون على ذلك محادث؛ عمر رضى الله عنه 
فإنه لما جرح دل عليه الطبيب فسقاه ابنا تفرج يداد فعل الطبيب أنه ميت 
فقال : اعبد إلى الناس فعهد إلمم وأوسن وحن اعخلافة إل أهل الشووى شبل. 
الصحاءة عبده وأحمءوا على قبول وصاياه وهكذا ما دامت المياة باقية يعتبر الثانى 
مفوتا للما و يكون هو القاتل "ا لو قتل عليلا لارحى 00 

١‏ - أما إذا كان فعل الأول قد أخرج الجنى عليه من 37 الحياة كأن 
قطم كوا قطم أمعاءة وانتزعها ثم جاء الثالى وذيحه فد اختلف الفقهاء فى 
هزه الحالة ففريق رى أن القاتل هو الأول إذا صير النى عليه إلى حركة 
مذ بوح لأنه هو الذى صيره بفعله لاله اللوت ومن ثم أعططى حكر الأمواتمظاتا 
والفروض فيمن يصل لهذه الخالة أن يكون عاجزاً عن النطق فاقداً الإدراك 
والاختيار وإذا نطق بكلام منتظم و ل ابر 


ورى الفريى الآخر أن الماتل هو الثالى لان من قر بت روحةه من الزهوى 





لاحطاب < 5 س 4 8 الشبر ح اللكبير ج ه ص 858 . 
ف أصراب هدا الرأى م 'المنفيون والشافميون و نا بلة وعضص المالكيين راجم 


الأراجم السابتة . 


١ 


بعتبر فى حكم الحياة ما دام لم يسل الروح وهو يرت غيره وتصح الوصية له إذا 
مات الموصى قبله وإذا استطاع الكلام فأسلٍ اعتبر إسلامه وورثه أهله من 
للسائين وهو على كل حال إما حى أو ميت ولا سبيل لغير هذين اي 
ولا يمكن القول بأنه ميت قبل أن ن سل الروح فهو إذن حى على مابه مر 2 
فإذا فمل به أحد فعلاً يمل بموته فهو قاتل 7ن 

٠‏ والجنين فى بطن أمه لايعتير ! دمياً حياً من كل وجه » ويعبر عنة فى 
الشريعة يأنه نفس منوجه دون وجه شن يعدم الجنين لايستبر قاتلا له عمداً و إنما 
بعتبر مرتسكباً الجريمة قتل من نوع خاص ويعاقب على فعله بعقو بة خاصة » 
وسنتكم فها بعد عن هذه الجرعة و يتفق القانون اللصرى مع الشر يمة فى هذا 
الاتجاه فن يعدم جنيناً فى بطن أمه لا يعاقب على فعله بالعقوبة المقررة لاقتل 
العمد فى المادة ١‏ / 94 عقوبات. وإعا يعاقب بالمادة 5٠٠١‏ عقوبات وما بعدها 
الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث واللخاصة بإسقاط الحوامل . 

5 - وليس لطنسية الحنى عليه أو دينه أو لونه أو سنه أو نوعه أو ضعفه 
أو حته أى أثر على اعتباره مقتولا عمداً فستوى أن يكون القتيل أحنبياً أو 
من رعايا دولة الجانى ويستوى أن يكون متدينا أو غير متدين يعتذق دين القائل 
أو دين ار وانةوى أن يكون أبيض أو أسود عر بيا أو أيحمياً ( صغيراً أو 
كبيراً» ذ كراً أو أنتى ؛ ضعيفاً أو قوياً : مريضاً أو يدا ؛ ولستوى أرن 
يكونمرضه بسيطاً أو عضالاً يتوقم له للوت أو يرجى له الشفاء » فن يقتل إنسانا 
نا كان فهو قاتل متعمد ولوكان طبيبا قصد أن تلص القتيل مر الام- 
فرظة ادن .> 

6 - ووجود حئة القتيل لبس شرطا لاعتبار جرعة القتل واقمة » ولدس 


)١(‏ من هذا الرأى آتاب ادهب التااهرى وبلءضش الال كيت 5 راجم مواهب 
الجيل لادطاب ج 5 ص **؟ , 844 والتسرح اللكبير لالدردير جح 4 ص «١6‏ واغلى 
لائ حزم ح ٠١‏ ص 8١ه‏ . 


٠١ه‎ 


شرط لقيام الدعوى ما دامت الأدلة قائمة على حصول واقعة القتل . 

5 - ولا خلاف بين الشريعة وقانون المقوبات المصرى فيا سبى . 
ولايشترط القانون المصرى لتوفر هذا الركن أ كثر ما بسطناه . ولكن الشر بعة 
الإسلامية :شترط فوق ما سبق أن يكون القتيل معصوما أى غير مهدر الدم . 

/ - والعصمة أساسها فى الشر يعة : الإسلام والأمان ويدخل نحت 
الأمان عقد الجدية وللواذعة والحدنة وعلى هذا يمتبر معصوما للسَلٍ والذى ومن 
بكه وبين السلين عيذ أو هلان ومى.-هخل أرقن الدولة' بأمان .ولو كان تنما 
لدولة محاربة ما دام الأمان قائما ويمتبر الإذن بالدخول أماناً حتى تنتهى مدة 
الإذن . فهؤلاء جميماً معصومون أى لا تباح ماله ولا اكوا الم وإذا قتل 
أحدم كان قاتله مسؤولا عن قتله عداً إن تعمد قتله وهذا هو رأى مالك 
والشافى و اجر , 

أما أو حنيفة فيرى أن العصمة ليست بالإسلام وها يعصم مرغ .عضية 
الدار ومئعة الإسلام وبالأمان فأهل دار الإسلام معصومون بوجودهم فى دار 
الإسلام و بمنعة الإسلام المستمدة من قوتهم وجماءتهم وأهل دار الحرب غير 
معصومين لأنهم نحاريون ؛ وإن كان فهم مسل فلا يعصمه إسلامه حيث لامنعة 
له ولا قو اك 

والغرف بين رأى أبى حنيفة ورأى بقية الأئمة أن تل اسم فى دار الحرب 
لاعقاب عليه لأنه غير معصوم "ا يرى أو حنيفة وعندهم يعائب على تله لأنه 
معصوم النفس محقون الدم بإسلامه فقط ولا عبرة بوجوده فى دار الحرب . 

8 - وإذا كان أساس العصمة الإسلام والأمان فإن العصمة تزول 





)١(‏ مواهب الحليل ج57 ص 58١‏ . فة المحتا < 4 س ٠١‏ المذنى ص 405 ع 
65 وما بمدهأ سح ٠‏ والإقناع < 4 س ١7*‏ المغفى ح.ة س هخم 5 
(؟) راحم بدائم الصنائم < لا س "5ه" والحر ألرائق < هم صس ”9 . 
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بزوال الأعان الذى قات ت عليه فلم يصبح مهدر الدم بردنه وخروجه عن" 
الإسلام و للدتامق والمعاهد يصبحمهدز الدم“بانتجاء أمانه ونقضه عمذه » ولاعصمة 
أصلا رعايا الدولة المخاربة ويسمى الفرد منهم حربيا اصطلاحاً » والحربى مهدر 
الدم أصلا إلا إذا استأمن فأمن فإنه بعصم عصمة موقوتة عدة أمانة وإلا إذا عقدت. 
درلته عهدا ينهى حالة الحرب مؤقتأ أو دخلت فى الذمة فإنه يصبح معصوما بمقد 
الموادعة أو عقد الذمة . 


9 - وكا نزول العصمة بالردة وبانتهاء الأمان فإنها تزول دار تسكاب 
بعض الجراتم وهى على وجه الخصر: الزنا من حصن وقطع الطريق والقتل العمد . 
كذلك تزول العصمة على رأى أبى حنيفة0 بارتكاب جريمة البغى وهى 
الجروج على أنظمة الدولة وقوانينها والثورة على القائمين بالأمس فيها » ويسمى 
الثاثرون بغاة وسنفصل القول فيا يأتى عن كل جريعة من هذه الجرائه”© . 

٠‏ س ويترتب على زوال العصمة أن يصبح الشخص مهدر الدم أى مباح 
القتل فإذا قتله آخر لا يعتبر قاتلا لأن قتل المهدر لا يعتبر جريمة من حيث فمل 
القتل إذ الفمل مباح ولكن ما كان قتل المبدرين من شؤون السلطات العامة 
وموكولا إلمها فإنقتل الأفراد لهم يعتبر اعتداء على الساطات العامة ومن ثم يعاقب 
قاتل المهدر باعتباره مرتكباً لجرية الافتيات على السلطات العامة لا بأعتباره 
قاتلا ؤهذا هو الراجح فى المذاهب الأربية©» 





| )00 مرى أبو حنيفة وأصابه أن. البغاة غير معصومينٍ وتحالفه فق ذلاك مالك والشافعى 
وأحد وبدولون 1مهم معصوهون إلا ق دالة الاشتباك عم أهل || معدل وثم الفرييق الآخر من 
الأمة النرى حرج عليه البغاة . 

(؟) حسن بالقارىء أن لوجع إلى ما كتبئاه عن هذ' الموضوع فى الجزء الأول من 
كتاينا حدث تكلمنا عنه سو َ 

(؟) الأصل فى الشمريعءة الإسلامية أن من ارتسكب جرمة حوك علمها فإن ثنتتعليه 
عله بالعقوبة المقررة لاجر عة وإن م كدت - براء نه ا اكت إلنه 6 وإذا ح عله بالعقوبة 2 


7 


-الحربى :هو من ينتمى لدولة محاربة والإجماع على أنه مهدر الدم 
فلا يعاق قاتله باعتباره قاتلاً عمداً وإما يماقب لأنه أخل نفسه محل السلطة 


التنفيذة وافتات علمها بإتيانه عملا مما اختصت نفسها به . 


ولاعتاب على قتل المربى إطلاقاً إن قتل فى ميدان الحرب أو سل 
دفاعاً عن النفس فى غير ميدان الحرب وق هذا يتفق حم الشريعة الإسلامية 
أما إذا قتل الحربى فى ميدان المرب لنير مقتض كأن ضبط فى أرض 
(لوطن أو استؤسس فقتله من ضبطه أَوَ أسره أو قتله غيرها فلا يؤَاحَذ القاتل طبقا 


ات اتولى :نفيدها ولى اله أو نائيه ومن المتفق عليه بين الفقهاء أنه “لا يوز أن قم الحد أى 
العقو ات القررة راتم الحدود ‏ إلا الإمام أو نائبه لأن الحد حق الله تعالى أى حق الماعة 
فوحب تفويضه إلى نائب الجاعة ولأن الحد مفتقر إلى الاجتهاد ولا ومن فى استيفائه من 
الحرف والزيادة على الواجب فوب انركه أولى الأمر يقيمه إن باه بنفسه أو بواسطة تائيه . 
وحشور الإمام ليس ششرطا فى إقامة الحد لآن ألذى صلى الله»عليه وسلم ل ير حضوره 
لازماً فقال « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارججها.» وأءر عليه السلام يرجم ماعز 
وم يحضر الرجم وأتى بارق فقال « اذهيوا به فاقطعوه » . 
كن إذن الإمام واجب فى إقامة الحد فا أقيم حد فى عهد رسول الله إلا بإذنه وما أقم 
حد فى عبد الخلقاء إلا بإذمهم ( اليذب ثان ص7٠م؟»‏ ) وما يروى عن سول اللهسلى اللهعليه 
وسل قال:« أريع إلىالولاة : الحدود . والصدقات . والْمعيات . والفىء »شر حفتحالقدير 
5 وس ١0‏ وإذا كانت القاعدة العامة أن إقاءة الحد للامام أو نائبه إلا أنه لو أقامه غيره 
من الأفر اد فإن مقيمه لا ال عن إقامته إذأ كان الحد متلفاً للنافس أو لأطر ف أى إذا كان 
الحد قتلا أو قطءاً وإعا يسأل باعتباره مفتاتاً على الاطات العامة » أما إذا كان المه غير متلف 
كالملد فى الزنا والقذف فإن مقيمه.يسأل عن إقامته أى أنه يسأل عن الضرب والجرح وما 
150007 . والفرق بين الحالين أن الحد المناف لانفس أو الطرق رزيل عصمةالنفسوعم.ة 
#اطرف وزوال العصمة عن اائفس ييح التل وزوال العصمة عن الطرف يبيح القطم فقيصير 
قتل النفس أو قطم العضو مباحاً ولاجرعة فيا هو مياح . أما الحد غير المتلف فلا زيل عصمة 
النفس ولا عصمة الطرف فيبق معصوماً من يركب جرعة عقوبتها حد غير متلف وتعتبر 
إنامة المد عليه جرعة مالم كن الإقاءة من علك تنفيذ العقوبة . 
( ؟ ‏ التعسر يم الجنالى الإسلاى؟ ) 





لما 


لالشريعة باعتباره قاتلا لآن الحرنى مباح الدم أصلا كا قلنا لكرابته فضبطه 
أو اشرة: لا فيه لا قاد من ضفته كرى ومن ثم دق ففة دراحا تك 
الضبط أو الأمر فن قتله فقد قتل مباح الدم ولا مسئولية عن قتل مباح باعتبار 
فمل القتل وإعا المسئولية تأنى من كون القاتل اعتدي على الساطة العامة التى 
بوكل إلها أمر من يضبط أو يؤسر من المربيين فن هذه الوجهة يسأل القائل 
ويعاقب لافتياته على السلطة العامة . هذا هو حي الشريعة الإسلامية فىهذهالمالة 
وهو مخالف حك القوانين الوضعية التى تعتبر الفمل قتلاً عمداً ويعاقب عليه على 
هذا الاعتبار ولكن الذى يحدث عاد أن الها 1 تقدر ظروف الجانى والحنىعايه 
وتقضى على الجالى بعقوبة مخففة بقدر الإمكان » فالنتيحة العملية أن الشر بعة 
تتفق مع القوانين الوضعية من وجبة تقرير عقوبة على فعل الالى وأن اللحلاف 
واقع فى تصوير الجرعة تصو برا قانونيا فالقوانين تعتيرها قتلاً والشر يعة ترىفيها 
اعتداءعلى السلطة العامة وكا أن القوانينتعطى للقضاةحق نخفيف العقوبةلظروف 
الجانى والجناية فإن الشريعة تجيز لولى الأمى أن يرتفع بعقوبة التعزير إلى القتل » 
وجريمة الاعتداء على الساطة العامة من جرام التعازير فيستطيع أولياء الأمور 
إن شاءوا أن يشددوا عةوبتها فى بعض الحالات دون البعض الآخر . 

35 - الرئر : هو الل الذى غير دينه فلا يمتير غير اسل مراتداً إذا غير 
ديئه » ويعتبر المرتد مهدر الام فى الشريعة”'* فإذا قتله شخص لايعاقب باعتباره 

3 1 يعتبر اللرتد مهدر الدم من وجبين : أوهيا : أنه كان ممصوما بالإسلام فلا‎ )١( 
زالت عصمته فأصبح مهدراً وأساسالعصمة بالإسلامقولدعايه الصلاة والسلام: «أمر تن أقاتل‎ 


الناس حت يقولوا لا إله إلا الله وألى رسول الله فإن قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأمواهم 
إلا بحقبا وحسابهم على الله عز وجل » . 

تانهيا: أن عقوبة المرتد فى الشسريعة القتل حداً لاتمزربراً لقولهعليه الصلاةوااسلام «لايل 
قتل اأعرىء ملم إلا بإحدى ثلاث » كفر بعد إعان . وزنا بعد إحصان ؛ وقتل “نفس بغير 
تفن » ولقوله « من بدل دينه فاقتلوه » وعقوبة الحد فى الشريعة لا >وز العفو عنها ولا 
5 هأ فيعتر الحالى مهدر ا لو حوب تنفيد العقو به فإذا؛ نفذها علمه أى شخص فقدله فقد قتل. 
عيدرا مد من جدود الله مباح التتتل كا لو قتل رانيا محصداً . 


15 


قاتلا عمداً » سواء قتله قبل الاستتاية7' أم بعدها لأ نكل جناية على المرتد هدر 
ما دام باقيا على ردته . 

و الأصل أن قتل المرتد لاسلطات العامة فإن قتله أحد الأفر اد دون إذن هذه. 
الساطات ققد أساء وافنات علمها فيعاقب على هذا لا على فمل القثل فى ذاته وعلى 
هذا الرأى فقهاء الذاهب الأربعة”" إلا أن فى مذهب مالك رأيا خالفا' '“ برى 
أححابه أن المرتد غير معصوم ولكنهم يرون مع ذلك أن على قاتله التعزير ودية 
لببت المال » وحجتهم أن المرتد يحب استتابته فهو بءد ردته كافر شن قتله فقد 
قتل كافراً حرم القتل فتجب عليه ديته لبيت الال لأنه هو الذى يرث المرتد 
فكأن أحماب هذا الرأى تزيلون عصمة المرتد بالردة وتتصبيونة: لقره وهو 
تناقض ظاهر يكنى هدم رأيهم » و عكن الرد علمهم بأنه لا كان مساما عصمه 
الإسلام فاما كفر زالت عصمته وأن السكفر لا يعصم صاحبه » ولسكن الذى 
منصوه الآمان مع دنه أو عبد أو غيرها والمرتد لايدخل نحت واحد منها فلا 
مكن اعتباره معصوما بعد كفره . 

وتختاف القوانين الوضعية عن الششر يعة الإسلامية فى أنها لا تعاقب على 
تغيير الدين ويرجم االحلاف إلى الأساس الذى قام عليه كل منهما فالقوانين 
الوضعية قامت على أساس لا دينى فاقتضى منطقها أن لايعاقب على تغيير الدين > 
والشر يعة الإسلامية أسايها الدين الإسلاى فاقتتضت طبيعته) العقاب على تغيير 
الدن الذى أسست عليه ٠‏ 

وقذ جرى قانون العقودات المصرى محرى القوانين الوضعية التى أخذ عنها 





)١(‏ يشترط العقهاء قبل الحم بعقوبة القتل على المرتد أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام 
من جديد فإن لم يتب قتل حداً . 
ص 8؟؟ ومواهب الحليل ح< ك1 اص 799 . 

ف راجم الغمعرح الكير للدردير ح< غم ص ١لإاذا‏ . 
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ع ينص على عقاب المرتد » وعدم النضن لا يعن أن الردة مباحة ولاعقاب علمها 
لأن الردة جر عة معاقب عامها بالقتل حداً طبقا لنصوص الشر يعة التى لاتزال 
قامة ولا يمكن أن تاغى أو تنسخ بالةوانين الوضعيةكا ببنا ذلك فى الجزء الأول 
من هذا السكتاب عند الكلام على الركن الشرعى لاجر بمة فن يقتل الآنمرتداً 
لا يعاقب عل قتله لأنه أنى فعلا مباحا طبعًا للشريعة واستءعمل حدًا من المقوق 
القن قرو له القوريية””. 
5س الطاب هر ير مع رام الأرود عقو بمرا القّل : إذا ارتكب 
شخص جر يمة منجر انم الحدود المقدرة حا لله تعالىعقو بها القتل أصبحمهدراً 
وزالت غصمته بارتكابه هذه الجر يمة لأن محل الجر بمة حد من حدود الله » 
والحدود فى الأصل واحية التنفيذ فوراً ولا تحتمل التأخير أو النهاون ع" أنها 
لا تحتمل العفو أو إيقا ف التنفيذ » وتزول العصمة من يوم ارتكاب الجريمة لامن 
وم لحك نشوك لآق أسانى وال النصية ع إتنان. العرقة ولس لحك 
بالعقو بة فالزنا من محض عقو بته الرجم أىااقتل » فإذا أتاه شخص أصبح مهدراً 
جرد ارتسكاب الجر عة » فإذا قتله آخر فقد قدل شخصاً مباح القتل ولايعاقب 
على جر بمة القتل ما دام أنه يستطيع إثبات وقوع الزنا بالأدلة المقررة لإثبات 
الزنا فإذ! تم اعتبر قاتلا وعوقب بالعقو بة المقررة لاقتل العمد » على أنه لا يعنى 
من العقاب إطلاقا إذا أثتالزنا لأنه يعتبرمفتاتا على السلطات العامة التىاختصت - 
نفسها بتنفيذ العقو بات فيمسكنأن يعاقب يعقو بة الافتيات على السلطات العامة . 
ومثل الزنا من حصن جر بمة قطم العار يق المعاقب عليها بالقتل أو القتل 
والصلب فإن مرتكبها “زول عصمته بارت كابها و يصبح مهدر الدم شن قتله 
لابعاقب على تله و إنما يعاقب فقط على إفتياته على السلطات العامة . 
وليس فى حرام الخدود المقدرة دكا نل مايعاقبعليه بالقتل إلا الزنا من حصن 


حد وسوس معط جو ست يوسب لمحتن الاك 7 ا ب بد و د ا شم م م ا 0 


)١(‏ راحم ماكتيناه عن استعالالحق وأداء الواجب فى الجزء الأول منهذا الكتاب. 
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وقطم الطريق والردة وقد تكلمنا عن الردة فى الفقرة السايقة . 

ارتطاس صر يم الشدل اللعاقت عام القصاص : عتبر القتل تضاما 
حداً من حذدود أله 5 ولكنه حل معدر 5 للافر اد ولس ا لوا 5 أى. 
للحاعة ودن 9 فرقنأ بثئة وين حرام الحدود المقدرة ةا ش كالزنا والردة 
وقطم الطريق . 

والقتلالذى ستو حب القصاص من القائل يز يلعصمة القاتلوجهادمهدراً ذن 
ولسكنهمعصوم بالنسبة لخيرع» فإذا قتله أحد ولاة دم القتيل فلا يعتبر قاتلاً عدا 
لذن و لناء فين لشب ةق اعاتينا د التفداعى بن لقتل ١5‏ كن الل عللما 
وعدوانا تحقيقًا لقوله تعالى : (! ومن قتل مظلوما فقّد <ملنا لوليه سلطانا © أما 
إذا قتله من ليس وليا للقتيل فإنه يمتبر قاتلا عمداً لأن القاتل الأول معصوم 
من هذا الكتاب عناسبة الكلام على استعال الحق وأداء الواجب - 

06 -العى قو التووة أو الدعوة إلى قاب الأنظمة من غير الطريق 
المشروع أو بالقوة 4 واسعى الداعون له بعَأة م6 1 أسءى) الفريق اللو بذ لاحاله. 
القائمة أهئل العدل » والبغاة أمرم مختاف فيه . فيرى مالاث والشافى وأسهر”"© 
أمهم معصومون إلا فى حالة المرب بينهم وبين أهل العدل » وفى حالة مهاجمتهم 
لأهل العدل 4 3 الاعجداء على أموالهم 4 وررى أنو ل أن المغاة غير 
معصومين ف أ حال وَأن دمهم مهدر و عصمهم رفك بالبغى 5 وطيقًا ذا 
الر أى لايعاقب قاتل الباغى بعقوبة ااقتل العمد» وإنا يعاقب باعتباره مذتانا 
على السلطات العامة » هذا إذا قتله فى غير حرب » أما القتل فى حالة الحرب فلا 





)١(‏ مواهب الخايل ج< 5 س 78؟ . المبذب جح ناص 585 . الإقناع ج؛ ص "هه 
)20 البععر اأراق > 6 ص * 5 ١‏ . البدائع + 0 ص 5" 5 


ف 
قاتلاً عنداً إذا قتله فى غير حرب. أو حيال أى دفاع عن النفس 


6 ولابزيل العصمة ارفكاب أبة جرعة أخرى معاقب عليها بالقتل ‏ 
عاذائع القونة لاعب.عدا أو تقناضا , لأن لون الأمر اق غير جرائم الحدود 
والقصاص حق الءفو عن الجريعة » وحق العفو عن العقوبة”* ومن ثم كانت 
العقوبة غير لازمة حا وكل عقوبة غير محتمة لاتزيل العصمة ولا تهدر الجالى 
حتى ولو حك ببالأن من الجائزأن يعفوولى الأمر عن المقوبة فى 
اللحظة الأخيرة . 


)01 ليس لولى الامو حق العفو 96 حرام القصاص 04 ولكن أولياء الدم قلق اأعئمو 
عقابل أو بغير مقايل . وباارغم من تقرير هذا الحق لأولياء الدم واحهال عفوثم حى اللحظة 
الأخيرة فإن الحالى يعشر مدر الدم لأواياء الْدم حق يءفوا 6 ذإل عفوا أو عفا أ-دم عاد 
معصوم الدم 5 كان قبل ار:_كاب الجرعة وقد يظن أن هناك تناقضا بين < هذه الحالة وت 
ارام الى لوللى الأمر -ق المفو فمهأ + ففى حرام القصاص لععير الحالى وار الدم من وقت 
ارتكاب الجرعة مم أن لولى الدم حق العفو » وى اجام الى ملك ولى الأمر فمها حق العفو 
العسير الحالى معصوم الدم كف وقتث لفك المقو 35 0 والواقم أنه أن" تنأقشس أصيلا 6 لان اأعقو به 
من حق الماعة لا من <ق الأفراد » وولى الأمر يعتير مثل الخجماءة » وقد اقتضت المصلحة 
العامة حرمال مل اجماعة من دق المفو قَ حرام القصاص « محة.قا للعدل والمساواة ونعنظاا 
الحا د كا أقتدت الملكة الذائة ادن و كشي النقوية عمدت عقوية القفناتن: هذا 
لازمة واجبة التنفيذ من وقت وقوع الجرعة ,» واقتضى هذا النظر اعتبار الحانى مهدراء 
فإهدار دم الحانى ف جرم القصاص أقتصضة:ه الأصاحدة المامة ءًَ أما العقو بات الى عور فمها عقو 
ول الأمر 4 فإن تقرابر العفو فها أستو حته اأصاحة اأعامة أيضا 6 فوحب يما هده امأصاحدة 
مادام العقو عملا 6 فالاإهدار قْ حرام القصاص أسةو حورته المصاعدة العامة 14 والعصمة قَْ غرها 
الماعة وهو حق عام 0 وأن ولى الدم دين يعاو عن و 2 القصاص إعا تعقو عن 33 وهو 
حق خاضن / ولا 506 أن ارتب على اأعقو عن ةين #تافين 6 طميعته.ا تتام واحددة 5 


قف 

وتتفق القوانين الوضعية مع الشريعة فى هذه النقطة » حيث تعتبر القوانين 
لكان تعضونا ولو ح عليه الإعدام » ولسكنها خالف الشريعة فى تعميم هذا 
الحك بالنسبة لسكل الجرام وأساس هذا االخلاف أن جرائم الحدودوالقصاصقى 
الشريعة لا تقبل العفو ولا تحتمل الإمهال والتأخير فى تنفيذ العقوبة . فاقتضى 
هذا اعتبار مرتكب الجرعة العاقب عليها بالقتل مهدراً من يوم اركاب الجرعة 
لأن من الواجب توقيم العقوبة عليه فوراً » ولأن العقوبة لازمة محتمة » أما 
القوانين الوضعية فتجيز العفو فى كل الجراكم ومن ثم كانت العقوبة فبهسساغير 
لازمة حتما كا هو الشأن فى الشريعة فى غير حرام الحدود والقصاصءوقداقتضى 
هذا المنطق اعتبار الجالى معصوما حي بعذ صدوو الك عليه بالا دام 
لخواز العفو عنه 

|91 س وفت العكٌ : لمعرفة وقت العصمة أهمية حكبرى ؛ لأن تحديد 
مسؤولية الجالى يتوقف على معرفة حال الجنى عليه » فإن كان معصوما . فالجالى 
.مسؤول عن قتله » وإن كان ميدرآً فلا مسؤولية . 

وقد اختلف فى محديل وقت العضمةغ فابق حنيفة رى أنه وفت العضية 
هو وقت الفعل لاغير فإن كان الحنى عليه معصوما وقت الفعل » فالجانى 
مسؤول عن فعله وإلا فلاء فإذا جرح مسا يقصد قتله ثم ارتد المجروح بعد 
الجرح ومات وهو ميد فإن الجارح لا يسأل عن القتل » وإنما يسأل فقط عن 
الجرح الذى أحدثه فى معصوم » وحجته أن مسؤولية الجانى عن القتِل لا يجب 
بفعل الجانى وإنما حب نحدوث القتل فعلا » وفءل الالى لا يصبح قتلا إلا بفوات 
حياة المقتول » وقد فاتت حياة المقتول فى وقت م يكن فيه معصوما » فكان 
الفتل هدرا. 

ونرى أبو بوسف وحمد » أن وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت 
هيما وححتهما أن للفعل تعلقا بالقاتل والمقتول لأنه ‏ فمل القاتل وأثره - يظهر 
فى المقتول بفوات الحياة » فلابد من اعتبار العصمة فى الوقتين جميعاً » والظلاهس 


4 
أنه لافرقٍ بين رأى أبى حنيفة ورأيهما إذا اعتبرنا ححة ألى حنيفة » لأأنه أستددد 
فى حجته إلى وقت الموت ون مسئولية الجالى عن القدل على أساس أن الحو 
عليه لم يكن معصوما وقت أن أصبح الفءل قتلاء أى وقت موت الى عليه > 
بكانة ين | نط لوقت النول ووقت الوك رعاااوتوهوذا فس ساكول به 


9. 


أبو يوسف وحمد. 

قات نرب أفروقت النضحة فى رقت :الت لاخر .. 

ويختلف أبو حنيفة مع أبى يوسف وحمد فى تحديد وقت العصمة عند الرمى 
فيرى أبو حنيفة أن وقت العصمة هو وقت الردى لاوقت الإصابة » وبرى 
أبو يوسف ويد أن وقت العصمة هو وقت الإصابة لا وقث الى » وححة 
أبى حنيفة أن مسئولية الجانى تترتب على فعله » ولا فعل منه غير الرمى » ولا 
يدخل فى قدرته غيره » فيصير قاتلا به إذا كان الحنى عليه معصوما عند البى > 
وحجتمءا أن العبرة بوقت التلف وهو وقت الإصابة » فإن حصل التاف فى محل 
معصوم استحق الالى العقوبة وإن كان الحل غير معصوم وقت التلف فلاعقو بة 
وعلى هذا اورى شخص آخر برصاصة » فارتد الحنى عليه بعد الرى وقبل 
أن يصاب فالالى مسئول عند أبى حنينة لأن الى عليه كان معصوماوقت 
اربى وأما عندها فهو غير مسثول لأن الحنى عليه ل يكن معصوما وقت 
الاي 5775 

ويرى أسحاب مالك والشافى وأحمد » أن وقت العصمة هو وقت الفعل 
ووقت الموت » ولسكن الثقباء فى المذاهب الثلاثة مختلفون ىتحديد وقت العصمة 
حالة الرى » فيرى بعضهم أنه وقت اارى » وبرى البعض الأخر أنه 
حالة الإصابة”؟ . [ 


. البحر الرائق ج وص 55" . بدائم الصنائم ج لاص" ه”‎ )١( 
. مواهب الخليل جاص 44؟, المفنى ج ه ص 25" وماأ بعدها‎ 03 


خف 


وقد وضح ثقباء الذهب الشافعى قاعدة لتغير حال اللجنى عليه بين العصمة 


والإهدار فقزلوا : 


را 0 6 وك أو له غير له ن لا ينقاب مضمو نا فير الخال ى 
الانتباء 0 عن فهما يعتبر قدر الضمان فيه بالاننهاء »© وإذا جرح شخصا حريا 
أو مرتداً نم ١‏ الحربى 3 المرتد ومات من حر حه بعل إسلامة قلا مسؤولية 
على الجارح لأن الجرح وقم قن محسون» أن وقم على مهدر » فلا جرعة فى 
فمله » وإذا جرح مسا فارتد بعد الجرح لم داكن خريفة قلا ال لكان 
إلا عن الجر والنفس هدر » لأن الفمل أصبح قتلا أثناء الردة » وقتل المرتد 
لأعقو نه عليه » 0 قلعا اسيك ارده : يكن مسؤولا عن قتله » وبرى 
البعض أنه لايسأل, <تى عن الجمرح من باب أولى مادام غير مسسب_ؤول, 


١ 


عن التفس” 


اندر لون 5 
القتل نتيحة افعل الى 


اعد فق يت مون افالى - يشترط لتحقق هذا الركن أن يحدث القتل 
عل الجاتى » وأن يكون من شأن هذا الفمل إحداث الموت » فإن كان القتل 
نتيجة لفعل لا يمكن نسبته إلى الجاتى أو ل يكن فعل الجانى مما حدث الموت فلا 
تكن اعتبار الانى قاتلا . 


56 5 دع امهل . ولا اشترط 1 وق الفعل دن وع معن لاعتماره 
١‏ . قيصام ان اشير ا "اوجيها أوندغا اودر ذا أوطننا أو فيا 
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أو غير ذلك » ويصح أن بقع الفعل مر الجالى مرة وأ.-؛.ة » ويصح أن يهم على 
التوالل فى مدة طالت أو قصرت . 

"٠‏ أرامٌ القعل ووسملمم ولا كان العرف لد خصص لكل آله 
استهالا » ولكل فعل من الأفعال القاتلة أداة أو وسيلة تحدثه أو مح دث 
بها ولا يمكن أن يحدث الفعل القاتل بغيرها » ولما كانت الوسائل 
والادن ات القاتلة تختلف اختلافاً بينا فى قوتها وضعةم.ب! وأوجه استعالها 
وتأثيرها على اسم وتأثر الجسم بهساء فقد رأى | كثر الفقهاء أن يرتبوا على 
اختلاف طبائم هذه الوسائل وا ثارها » ا<تلاف أحكامها وشروطها . وسنبين 
فها بلى آراء الفقماء الختلفة . 

١؟-رأى‏ مالك : ولا يشترط الإمام مالك شروطةً خاصسة فى 
الفمل القاتل أو فى أداة القتل فعدده « أن كل ما نعمده الإنسان مض بة بلطمة 
أو باسكزة أو ببندقية أو حجر أو بقضيب أو بغير ذلك .كل هذا قتل عمد » إذا 
مات فيه الحنى عليه » » « و أن هناك أشياء يتعمد الإنسان ذملها مثل ااه 
يصطرعان فيصرع أحدها صاحبه أو يتراميان بالثىء على وجه اللعمب أو يأخذ 
أحدها برجل الآخر على حال اللعب » فسقط فيموت من هذا كله » فذا هو 
القتل الخطأ و انكو ن قتلا عمداً لأن الجالى تعمده على وجه اللمب » فإذا تعمذه 
على وجه القتال والفضب فصرعه ات » أو أخذ برجله فسقط ففات فهو 
قتل 2002 

هذا هو نص المدونة » وظاهر منه أنه لا يشُترط فى الفعل القاتل أو أداة 
القتل شروطأ خاصة » فاللطمة وهى لا تقتل غالبا ولا كثيراً تعتبر قتلا عمداً إذا 

مات منها الحنى عايه » وكذلك الضرب بالقضيب أى المصاوالاخذ برحل الجنى 





0١‏ راجم مدونة الإمام مالاك ج ١١‏ ص مء ١‏ العيارات الي وصضعت اس توسين مى 
لص المدونة مم هعرف أقتضاه راج ل العسارات ٠.‏ 
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عليه ومصارعته وقذفه حجر كبير أو صفغير » ولا يشترط لاعتبار كل هذا قتلا 
عمداً إلا أن يتعمد الجانى الفمل على وجه العدوان ولو لم يقصد القتل . 

ولكن بعض فقهاء المالسكية بالرغم من ذلك يعرفون القت ل العمد بأنهإتلاف 
اننفس _بآلة تقتلغالا أت كان نوعها » أو بإصابة المقث ل كمسر الأنثيين وشدة 
الضغط والخنق”'" , وظاهر من هذا التعريف أنهم يرون أن تسكون 7 لالقتلمما 
يقتل غالبا . 

وبرى البعض الآخر أن الفعل يعتبر قتلا سمداً سواء كانت أداة القتل ما 
شتل غالبا كالسيف » أو مما لا يقتل غالبا كالعصاء وكل ما يشترطونه لاعتبار 
القتل عمداً أن لا يكون الفمل قد وقم بقصد اللعب أو التأديب”"؟ » وهذا الرأى 
هو الذى يتفق مع ما يقول به مالك من تقس القتتل إلى عمدوخطأ فط لأرنف 
الفعل إما أن يكون عدداً أو خطأ» ولا كن اعتبار القتل بآلة لا تقتل غالبا 
كالعصا قتلا خطأً مع تعمد الجاتى الفمل وقصده القتل 

اا رأى الشافعى و 1 حمر : ويشترط الإمامان الشافعى و أمد أي 
يكون القتل مما يمتل غالبا ولو كانت الأداتمثقلا لاجر 5 ؛ فإن / 0 
الأداة قاتلة غالبا فالقتل لبس عمداً و إنما شبه عمد 

وأدوات القتل على ثلاثةأ نو اع : نوع يتل غالبا بطبيءته كالسيف والسكين 
والرمح والإبرة المممة والبندقية والسدس وعءود الحديد والعصا الغليظة , 
ونوع يقتل كثيراً بطبيعته ولا يقتل غالبا » كالسوط والعصا الحقيفة » ونوع 
يقتل نادراً بطبيءت هكالإبرة غير المسممة واللطمة والاسكزة . 

وناشتل كيرا أو تافر نيتدقه وتناغالا يتفض الغار وت كرطن 

الحنى عليه أو صفره أو لوقوع الإصابة فى مققل » ولعرفة ما إذا كانت الأداة 


(1) مواهب الجليل جح 5 س »”4٠‏ . 
(؟) الشسرح !!-كبير للدردير ج ؛ س 5١8‏ . 
(؟) اأثقل ما ليس له حد جرح ولا سن ؛طءن كالعصا والحجر 
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من هذين النوعين » :قتل غالبا أم لا جب أن لاننظر إلى الأداة و عدقاع ا 
عن كل .طرف آآخر » بل علينا أن ننظر إلى الأداة وينظر معها إلى صورة الفمل 
وظروفه وإلى حال الجنى عليه وموقع الفعل من جسمه وأثر الفعل فيه . 

فإذا كانت الأداة تقل غالبا مع إدخال أحد هذه ااعناصر أ وكلما فى المساب 
فالفمل قتل عمد » و إذا كانت الأداة لا تقتل غالباً مع النظر إلى أى عنصر من 
هذه العناصر فالفمل قتل شبه عمد , قثلا السوط أداة عدوان » والمصا الكفيفة 
كذلك والضرب بأمهما لا يقتل غالبا وإن قتل كثيراً » ولسكن تعدد الضر بات 
وموالاتها يقتل غالبا » والضرب بأمهما فى الحر الشديد والبرد الشديد يتل غالبا 
وضرب الصغير والعحوز والمريض والضعيف بالسوط والعصا اللحفيفة يقتل غالبا 
والغمرب مهما فى مقتل كالبطن يقتل غالبا » وكذلاك الضرب فى غير مقتل إذا 
أدى إلى للوت فى الحال » أو ترك آمارا وآلاما اتتبت بالموث » وإذا كانت 
أداة القئل لا تقتل إلا نادراً كالإيرة غير المسممة » فإنها تعتير مما يقتتل غالب إذا بول 
فى إدخاها فى غير مقتل » أو إذا غرزت فى مقت ل كالحلق واللحاصرة والمثانة أو 
ف 'مكان مانن أو إذا أو شرزها ان الوكوق الخال والوة ف الال 
حتاف فيه ؛ فيرى البعض أنه قتل عمد » و براه البعض أنه شبه عمدء لأن المفروض 
أن الآلهة لا تقتل غالبا وما دامت الإصابة فى غير مقتل » وليس فى ظروف 
التعل أو صورته » أو حال الحنى عليه ما تجعل الفعل قاتلا فى الغالب . أو ترك 
الأفاواثارا اب ل ل 

؟ ”3‏ رأى ألى مامه : و يشترط الإمام أبو حنيفة فى أداة القتل أ كثر. 


ما يشترطه الإمامان الثافعى وأحمد » فهو يشترط مثامما أن تكون أداة القتل 











)١(‏ راحم فى هذه بالشافعىنهاية الحتاج ج ل ص 588 وما بمدها وحاشية البجيرى 
على المج جح؛ ص ١" ٠‏ وما بعدها , وحفةاللتاج ج 6 ص" ومابعدها , والمبذبجح؟كص/, ١١‏ 
وما إعدها ‏ راجع فى مذهب ابن حتيل المغتنى ج 8 ض ©881١‏ وما بعدها والشترح الكبير. 
ج ه مر. ٠‏ ** وما بمدها والإقناع ج : ص ١5“‏ وما بمدها. 
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ناكل اناا وكين ١‏ كترينييا أن مكرق الاواء عائسه القدن ولا فى 
عنده الشرط الأول عن الأخير » والألة الفدة للقتل عنده » هى كل آله جارحة 
أو طاءية ذاتك حن نا مور فى الاسم موا كشا ين اللدية | و التعابن او 
المثب أو غير ذلك كالسيف والسكين والرمح والإيرة وما أشبه ذلك » أو 
ما يعمل عمل هذه الأشياء فى فى الجرح والطءن كالنار والزجاج والمروة والرمح 
الذى لاستان له ونحو ذلك . وهنأك رواية أخرى عن أنى حرق بأ الأداة المساة 
لاقتل هى ما كانت من الحديد ولولم تكن جارحة أو طاعئة كالعمود وصنجة 
الممزان وظهر الفأس » و يلق بالحديد ما هو فى معناهكالرصاص والنحاس وغيرها 
من المعادن . 

فملى هذه الراوية العبرة بالحديد وما هو فى حكه سواء جرح أو لم يحرح 
وعلى الرواية السابقة » العبرة بالجارح أو الطاقن وسواء كان مع حعديد ار غير 
حدية:وهن: الزاورة الزا ححة.. 

فإذا كانت الآلة مما يقل غالبا » وكانت معدة للقت لكالسيف أو البندقية ؛ 
فالفعل فتل عمدنى رأى أن حنيقة أما إذا كانت الألة مما يقتل ا 
لست جارحة ولا طاعنة فالفعل قتل شبه عمد فى رأيه » ولو كانت الآلة مدققة 
مكبيرنة كالشيةالكيرة واللجرالشيل:والضون الآنية لاتعبر ىبر أى أ سيفة 
قتلاً عدا » ولوكانت نية الضارب منصرفة للقتل و إنما هى فى رأيه قتلشبه عمد . 

١‏ - أن يقصد الجانى القتل بعصا صغيرة أو تمحر صغير أو باطمة مما لا يقتل 
غالبا و بشرط أن لا تتوالى الضر بات . وذلك لأن الأداة لا تققل غالبا . ولأنها 
عير معدة للعتل » ولكن هذه الصورة تعتبر قتلا عمداً عند مالك دون شرط : 
وتعتبر قتلا عمداً عند الشافى وأحمد إذا كانت صورة الفعل أو ظرفه أو حال 
المنى عليه أو موقم الإصابة وأثرها فى جسمه ما يحعل الأداة قاتلة غالبا . 

؟ - أن يقصد الجاتى القتل بما لايقتل غالبأمع موالآة الغثر بالق سق عر 


.ثم 


النى عليه فهذه الدورةلا تعتبر قتلاعمداً عند أبى حنيفة » لأن أداة القتل لا تقتل, 
غالبا » ولأنها غير معدة للقتل » أما عند مالك والشافعى وأمد هه تقل عمد » 
وقد أعتبرها مالك عمداً لحرد تعمد الفعل بقصد العدوان » أما الشاففى وأسمد 
فقد اعتبرا هذه الصورة قتلا عمذاً » لأن موالاة الضرب حت الموت تحمل أدات. - 
القتل قاتلة غالبا ويكنى عندها كا قدمنا أن تسكون الأداة قاتلة غالبا ليكون. 
الفعل وعلا عدا : 

أن يقصد الجانى القتل عثقل يقتل غالبا ء أى بأداة ثقيلة لست جارحة 
ولااامطافنة .م كدقة التعنانيق وانطهر التكتيو والتمنا القاتكلة ونا أشية» رهد 
الصورة أيضا لا تعتبر عند أبى حنيفة قتلا عمداً لأن الأداة وإ نكانت تقتل غاليا 
إلا أنها ليست مما يمد للقتل . 

ولكن مالكا والشافعى وأحمد يعتبرون هذه الصورة من صور القتل العمد 
ويأخذ أبو بوسف وعمد من فقهاء مذهب ألى حنيفة رأى الألمة الثلاثة فيعتتران - 
هذه الصورة قتلا عمداً مخالفين رأى أبى حنيفة»ورأيهماهو الراجح فى المذاهي”؟. 

75 ان موافقة أَبى يوسف و عد للاعة الثلاثة » لا تعنى الأخذ 2 أى أحدم 
وترك رأى صاحمهما ألى حنيفة:فإنهما قد واذقًا الأممة الثلائة على تمسكهما بقاعدة 
أبى حنيفة وهى اشتراط أن لكو نْ الذلة كما يتل غاليا أت تكن ن معدة 
للقتل » وكل ما فى الأمر أنهما اعتيرا المثقل أداة معدة للقتل على اعتبار أن المثقل 
يستعمل/ غالبا فى القتل فأصبح بهذا الاستعال أداة قاتلة » وما دام المثقل أداة 
تقتل غالبا ومعدة للقتل فالقثل به قتل عمد على شرط ألى حنيفة » وهكذا! 
اتفاقهما مع الأنمة الثلاثة نتيجة لخالفة أبى حنيفة فى اعتبارالمتقل أداة معدة لاقتل» 
لا نتيحة للأخذ برأى أحد من الأئمة الثلاثة . 

7 أساس الحمرف بن مالك و الفقرراء الثمرم : ان االملاف أن. 


)١1(‏ راجع بدائم الصنائم ج ,ا ص 5*1 -. والبحر الرائق ج م ص 587 » والزيلعى, 
جح 1ص 854 . 
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مالكا لأيمترف اقل شبه العمد » وبرى أنه ليس فى كتاب الله إلا العمه 
واعاطأ . من زاد قسماً ثالثا زاد على النص » ذللك أن القران نص على القتل 
العمد والقتل الخطأ فقط » ول ينص على غيرها فقال تعالى : لإ وما كان لمؤْمن. 
أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » ومن قتل مؤمنا خطأ فتحربر رقبة مؤمنة ودية مسامة 
إلى أهله إلا أن يصدةوا » فإ نكان من قوم عدو ل5 وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة ) وإن كان من قوم يش و يبنهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله وتحربر رقية 
مؤمنة » فن لم 0 غير بعابمن توا من الله وكان لله علما حكما . 
رمق قذل نؤستا ديد خواوة جهنم خالداً فسا رقي اما لسرا 1 
عدابا عظما 4 [النساء عه "9 ]. 

والقتل العمد عنذ مالاك هو : كل.فمل تعمذه الإنسان بقصد العدو ان فأدى 
لغوت أيا كانت الألة الستعملة فالقتل» أما ما تعمده غل وحه اللعب أو التاديب 
فهو قتل خطأ إذا ل يخرج الفعل عن حدود اللعب والتأديب المعروفة وكان بآلة 
اللعب والتأديب المعدة لما » فإن خرج عن ذلك فهو قتل عمد . 

ومن طبيعة تقس القتل إلى عمد وخطأ أن يكتنى بتعمد الجانى الفمل على 
وجه العدوان دون النظر إلى الآلة المستعملة فى القتل » لأن اشتراط شروط 
ف الألة ار ن قاثلة غالبا أو معدة للقتل . يقتضى أن تكون كل الأفمال 
المتعمدة التى تحصل بآلة لا تقتل غالبا كالعصا الحفيفة والسوط » فلا خطأ حتى 
مع تعدد الضرب وموالاته . "ا يقتضى أن تكون الأفعال المتعمدة الى نحصل 
مالم يعد لقتل كإسقاط حائط على إنسان » أو إلقائه من شاهق . أو ضر به 
عصاغليظة قتلا خطأ » وهذا مالم يقل بة أحد قط » فطبيعة تقسيم الققل إلى عمد 
وخطأ هى التى اقتضت من مالك أن لا يشترط فى الالة القاتلة أى شرط» وسواء 
كانت الآلة تقتل غالبا أم تقتل كثيراً أو نادراً . فالقتل عمد" ما دام الفمل عندا 
وبقصد العدوان » بل إن هذا التقسيم اقتضى أن لا يشترط حتى قصد القتل » 
لأن اشتراطه مخرج بكثير من حالات العمد و مجعلها خطأ » وهى ليست كذلكه 


وحن 


هم انا بقية الأمة يرون أن القتل عمد وشيه عد وكيا ٠‏ و<حتهم ف 
شبه العمد حديثُ الرسول : « ألا إن فى قتيل الصوت . . . الحديث » فاقتضت 
منهم طبيعة هذا لدم أن يفرقوا بين نوعين من الأفعال المتعمدة ها : القتل 
العمد والقتل شيه العمد . وقد استعانوا فى التفر قة بين هدين النوعين عميز 
صالح للتمييز هو قصد القتل » فإذا قصد الجانى القتل ؛ فالفمل قتل عمدء و إذا 
1 يقصذه مهوقتل شيه صمل 2 لكنهم وحدوا أن المصد أمر داحلى يتعاق بنية 
الجانى وقاما يطلع الآخرون عليه » .وأن وجوده يكون دائما مشسكوكاً فيه ما ل 
مدل عليه دليل خارحى فإذا وحد هذا الدليل الخارجى زال الشك » ومن 3 
رأوا أن قيام قصد القتل فى نية الجاتى لا يكتى وحده لثبوته » واشترطوا لاعتبار 
القصد ثابئا أن يكون من ثبوته دائما عن طريق الوسيلة أو الآلة الى ارتكيت 
با اطرعة لأنيا تميرغى يه الكان و تست ده من لارفة يع ولاجا عن الاين 
االخارجى الظاهر على نية الجاتى ولما أرادوا تحديد هذا الدليل الخارجى اختلفوا : 
فرأى الشافى وأسمد أن الدليل على قصد القتل هو استعمال آل أو وسيلة تقتل 
غالبا . ورأى أبو حنيفة أن الدليل المارجى على قصد القتل هو استعمال آلة 
أو وسيلة تقتل غالبا على أن تكو ن الالة والوسيلة ما يعد للمتل . 

7# - كاف يدب قصز القئل ؟ - و مخلص مما سبق أن قصد القتل ينبت 
من عو ار لاضن طر بق الآلة المستعملة فى الجرعة 567 عن طر بق الآدلة 
العادية كالاعتراف » وشهادة الشبود .ولكن لا يمكن أن يعتبر القصد ثابتا بأى 
حال مالم يبت قصد القتل عن الطريق لأوال ؛لأن كل إثبات يحىء عن الطريق 
الثانى ' يمتبر مث-كوكا فيه حتى بزول الك يثبوت القصد عن طريق الآلة أو . 
الوسيلة المستعملة فى القتل . 

واعتبار القضد الجنالى ثابتا باستمال آلة قائلة ليس قرينة قاطعة ولا ولبلا 
غير قابل للنى » فيحوز للحالى أن شيف أن ل يستعمل الآلة القاتلة بقصد القتلن 
غإذا استطاع إثبات دفاعه » انتى وجود قصد القتل واعتبر الفعل قتلا شبه عمد 


قف 


5 و مه 5 9 و 0 كن 0 5 بع 
رك ت اساس ا مرف مو الشاقعبى وا مر وى اق رم عت أما اقلاف 30 
فان الشافعى وأحد من حية وس أ حنيقة دن حمةه اخرئ فأسأسه اختلااف 
وجرة.النظر فى تحديد معنى القتل العمد قأنو حنيفة برى أن عقو بة القتل العمد 


عقو بة متناهية فىالشدة » وهذايستدعى أنتكون جرعة العمد متناهية فى العمد؛ 
يدث يكون القتل عمداً محضاً لا شبة فيه لأن رسولالنه صلىاللّه عليه وسل قال: 
العسد قود » فششرط العمد ملكا من كل قيد والعمد المطلق هو العمد الكامل 
من كل وجبة » أو هو العمد الذى لا ش.بة فيه . فلا يعتير العمد كاملا مع قيام 
الشبة ووجودهاء ذلك أن الفرق بين العمد وشبه العمد هو قصد القتل فقط » 
قيحب أن يكون القصد نحيث لا شببهة فيه » والشهة لا تسكون إذا كان القتل 
بآ تقتل غالبا ومعدةلاقتل , لأن استعهالهذه الآلة يظهر بحجلاء قصد الجانى بحيث 
لايدخله الاحتهال ولا الشبهة » شا كان هكذا اعتبر العمد فيه كاملا من كل وجه 
وكان قتلاً عدا وهذا اعتبر أو <نيقة العدل نيه أو ضر بتين على قصد المتل 
قتلاشيه عمد » وليعتير و قتلا عدا » لأن الضسر بة أو الغ بتين ممالا يقصدبه القتل 
عادة » بل يقضدبه التأديب والتهذيب عادة » فسكان هذا الاعتبارشيبهة فى القصد؛ 
والقتل العمد لايعتبر موجوداً مم قيام الشيهة فى القصد » وكذلاك اعقبر الوالاة فى 
الضرب بقصد القتل قتلا شبه عمد إذا أدى الضرب للءوت » لأنه يحتمل <حصول 
القتل بضر بة أو ضر بتين على سبيل الاستقلال دون حاجة إلى الضر بات الأخرء 
والقتل يضر به 3 م فين لا مكو عدا عا سيق لأخال أن الضر به 
والغ بتين عمد ما التأديب والتهذيب » والقاعدة عند أى حنيفة أنه إذا جاء 
الاتمال » جاءت الشبهة » » وإذا جاءت الشبهة امتنم القول بتوفر قصد القتل 
وبالتالى «توفر القتل العمد . 
ْ أما فى المثقل . فيرى أبو<نيفة أن استعال آله تقتل غالباً ولسكنها غيرمعدة 
للقدل هو فى ذانه دليل على عدم التصد ء لأن الأصل عدده » أن كل فمل بحصل 


( ؟ ‏ التصريم الجنانى الإسلاى ؟) 


2 


الآلة الحدة له . فإذا حدث بآلة م تعد له احتمل أن ) الفاعل / نفل هذا القل . 
الذات وعدا الاحهال شبة » والشسبة ات القول بالقتل 03 
- أماالمافعى وأصحر : فن رأيهما أن الا كتفاء بأنتسكون الآلة قاتلة 
اليا 3 وعها . لأنبا نبا إذا كانت كذلات فهى بذاتها دليل عل توفر قصد 
الققل وانتفاء قصد التأديب والتهذيب » فإذا انم هذا إلى وجود قصد القتل فى 
نية-الفاعل . العبد كاملا لا شبهة فيه » ووسجب اعتبار الفمل قتلا عمداً . 
وعللهف ذا الأساس اعتيرا الضر به والضر بتين بعصا شفينة قدلا عمدا اذا 
كانت الالة تقتل غالبا لظروف الحنى عليه أو الفمل أو غير ذللك ؛ يا أنهما اعتبرا 
الموالاة فى الغشرب قتلا عدا . لأن الموالاة تحمل الال قاتلة غالبا » واعتبراالضرب 
بالمثقل قتلا عدا لأنه يتل غالبا فكان استماله دليل القصد إلى القعل » فإذا 
انضم هذا إلى أصل القصد الكامن فى نية الجانى ء كانالعمذ كاملا لاشهة فيه . 
56 - ومرف الى بوسف وك رزبى هلده:  :‏ خالفاه فى المثقل واعة 
القتل به قتلا عمداً » ببها اعتبر أنو حنيفة القتل بالمثقل قتلا شبه عمد يا يشا ع 
وسع أن الضرب بالمثقل مبلاك غالبا » وأنه لا يستعمل فى الضرب إلا بقصد - 
القعل » مله هذا الاستعمال أداة معدة للقتل » ومن ثم كان استعاله باعتباره 
آله تقتل غالباً ومعدة لاقتل دليلا على قصد القتل كاستعال السيف » ووجب 
اعتبار الفعل قتلا عمداً لانتفاء الشمهة فى القصد ولوجود العمد كاماة0؟ , 
* + سيوم الدمريهمٌ والقائور,  :‏ لا تفترق أراء راح القوانين كثتراً عن 
د اء الفقهاء التى عر ضناهافشرام القوانينيفرقون كايفرق الفقهاء بين الفء ل القاتل 
ووسيلة القتل » ويشترط الشرام عموماً فى القتل الموقوف أو المائب الأثر 
أن نكر الوسائل الستخدمة فيه بما يحدث الوت + لأن تخلف هذا الشرط 
حعل الخرعة مستحيلة الوفوع بالوسيلة التى استخدممها الخحالى . 


. راحم بدائم الصنائم ج لا ص 7:4؟ والبحر الرائق ج م س 88؟‎ )١( 


و 


١‏ - ويتلف الشراح فيا إذا كانت وسيلة القيل لاتحدث القتل غالبا ؛ 
وكانت تحدثه فى السكثير أو النادر » كن يلطم آآخن أو يلكزه أو يضر به بعصا 
رشيعة : 3 جر حه 2 غنر مقتل وهو قأصد ثتله . 0 البعض وم أصصاب 
النقارية المستسعيلة أن الفعل إذالم يؤد للوفاة لا يستبر شروعا فى قتل عمد . لآن 

د 4 
5 لمعل عندم ييا تكنى وحسدها لاعتبار الي عدا : 6 أب أن تسكونأداة 
اأميل من انا 3 دأث القتتل عن 07 شتل خا له دنا جرح «١‏ والضرب فل 
ستل ا 1 ا ولس هن قات الاعلم ف الل والضر سيا اعثقيف والجرح 
ىَْ غير معتل وعلى هذا الأمات ع عه م يه الهم يبا وار ح فى هلو كاله 
قريا عاديا + 

ورى البعض الأخر أذ مثل هله الأفمال رضم 3 7 لك ون فوع 2 تل 
يه مها تودى غالياً الموت | اذأ 06 وقوعيأ أى ف موالا 5 ة الضرب والخرح 5 
الإصابات 4 ورأى العريقى الأول يق 0 5 ف حزيقة 6 الصرب السيط 
وضر ب الموالاة » كا يتفق مع رأى”أبى يوسف وتذ فى الضر ب بالتقل » لأنهم 
ينظرون إلى طبيعة أداة القتل دون نظر إلى تعدد الفمل وظروفه وحال النى 
عليه وأثر الفمل فيه » أما رأى الغريق الثالى فيتفق تماما مع رأى الشافعى وأحمد 
وفنانب + أو . 6 مالك : -- أن نف الاتفاق فما نص بأداة القعل 

1 رن ماإذا 6 الضرابن سكا السيط حدوتث اموت م فعامة 
ارح فى فر ارقاع أن الفعل يقير ضر بأ أفضى إلى الموت إذا أمكن القطم 
بأن الوفاة نشأت عن الغمرب والجرح . أما إذا كان من المرجج أن مرض الْجنى 
عليه الها هل ١‏ لواقعة أو التالى لها » أو إهاله الملاج هو الذى سبب الموت » 
فلا أل الانى إلا ن الغرب فقط دون الأوت » وأوأن الجنى عليه لم يمت 
إلا على أثر الضرب أو 9 لأن اموت فى نظر هؤلاء الشراح لم يكن نتيجة 
باعي أن فمل الجانى م يكن السيب المنتج » بل هو سبب 


ى 


عارض ققط » وهذا بتفق كل الاتفاق مع رأى ألى حنيفة فى القتل العمد عموما 
كا يتفق مع رأى أبى يوسف وعمد فى مسألة المتقل”3©. ظ 

*ع ‏ اروفعال التهمو ,الل  :‏ والأفعال التى تتصل بالقتل لا تمدوفملا 
من ثلاثة فعى : إما مباشرة وإما سبب وإما شرط والْمييز بين هذه الأفمال 
ضرورى للتميبز بين القاتل وغير القائا 9). 

5 - الساخرة : - و يعرف الفقهاء المباشرة بأنها ما أثر فى التلف وحصله 
أى ما جلب للموت بذاته دون واءطة وكان علة له كالذيم بسكين ؛ فإن 
الذم يلب الموت بذاته . وهو فى الوقت نفسه علة الموت » وكاللمنق فإنه 
متلق بذاتهالنجى عليد ء وهو فق الوقت نقسه غلة تلفه ‏ أى ما أتلف الى علية 
وكان علة تلفه . 

هه - و يعر قور السدس:بأنه ما أثر فى التلف و بحصله » أى ما كار12_ 
علة للموت ولكنه لم نحصله بذاته وإنما بواسطة كشهادة الور على برىء بالقتل 
فإنها علة لاحك عليه بالإعدام » ولكنها لاتجلب بذاتها الإعدام و إماالذى يحابه 
فمل الجلاد الذى يدولى تنفيذ الحم 4و كدلاق كر اراز وتلوش يطوق 
الى عليه نحيث سقط فسبها وعوت من سقطته . 

والسبب على ثلاثة أنواع ١  :‏ حسى : كال كراه » فإنه يولد فى المكره 
داعية القعل ٠.‏ 

؟ - شرعى : كشهادة الزور على القتل » فإنها تولد فى القاذى دواعى 
الحم بالإعدام . 

م ما.يولد المباشرة :وليداً عرفيا لاحسيا ولا شرعياً كتقديم الطعام 
المسموم إلى الضيف » وحفر يثر وتغطيتها فى طريق الةتيل . 


. (؟) راجم ثهلي امحتاج » ج ا س 54٠‏ - الوجيز ج ص7١‏ ومازمدها للامامالغزالى '. 


يأف 





فإن عفر البثرعلة للموت ولكن المقر ليس هو الذى أمات اللحنى علية > 
وإمما السقطة فى الت أماتت » والهبب نشبه الب أشرة دن وجهء ذفكلاما عزة 
٠‏ للدوت فعنى ذلك أن الفمل المباشر المؤدى لوت يتواد عن السبب . 

5ت شرل عووالا عرق اللقولة عضل ول تفل اقل صندة 
بغيره ويتوقف ان ذلك الغير عليه ) أى هو فالا تكون عله لوت ولاحاب 
الوت » أو هو كل فمل ل يتلف الجنى عليه » ول يكن علة فى تلفه » ولسكن 
وحوده جعل فعلا 1 خر متاق أو عله فى التلف » ولولاً وجوده ما كان له ذا 
الفمل لاخر ذلك التاثير وطن ذلكه أن باق إشان. بالخراق بكر سدر و ثالنك 
بغير غرض اللقتل » فيموت الثاتى » فإن ماأثر فى التلف وحصلدهو الإلقاء لاحفر 
الأو وو لمكن اللاقادها كاق كن أ زكرن انالا نالمحي الى لأسو الا 

لاغ - السووولز عن الماسر واأقسيب والشيرط ‏ صاحب الشرط 
لا مسؤولية عليه إطلاثاً لأن فعله ليس علة للدوت ولم يؤد الت 
وله لالوابسلة أبا ماعب الباشرةتوصاتعيى اناب كاده دو ول عن فعا 
لأنه علة لموت وأدى إليه بالذات أو الواسطة ستوى بذلك لدى النقباء أن 
كلون القدل الممدسيافره أو تسيا إذ اهيز بالق ف القلاهر برين المي 
والسعتك 4و إذا كان قعل لكان سائرة فى التق كاذ ماقرا و إذا كان نما 
ع القتل فتلا بالتسيب . 

بم؟ ‏ ررم الى علء, على رفع أ اللمأسرة والقسيبت ويدق الأمر 
فى تحديد اللسؤولية إذا كأن الحنى عليه قادراً على دفم أثر فيل الجإلى » وقد 
وضع بعض الفقهاء القواعد الأتية 5 هذه الالة : 

١‏ - إذا كان الفمل مهلكا والدفم غير مووق به كترك معالجة الجرم 
اعقبر القاتل قاتلا ولا عيرة ,ترك العلاج : 

؟ - إذا كان الفعل غير مهلك والدفم موثوق به كن ألقى آخر فى ماءقليل 
فبق مستاقيا فيه حتى نام أو تصلبت أطرافه من البرد فإن الفاعل لا يعشبر 


١م‎ 


| 


قاتلا 4 د الو 3 تذيعمه 3 ليقاء و ألكنى عليه فى الماء ولدس تشيحة إلقانه فيه 6 وداق. 


00-0 و هد ١‏ مض 5 ؟ 15 0 لين هه ٠‏ 0 ّ , 
الفقباء فى تطبيق هذا الميدأ : فالشافعية ترون أن من فصد فل يربط جرحه حتى 


أاس أ . 5 ا 0 ّ 1 2خ © 
مات يا إسال من #صرل م عن العدل 6 والنفية يدوك أيه مسؤول 14 لابه احدت 
١ 500 1‏ 
لجر م ل تلب به أدى ا اوقا قاه وار ل الدقع ١‏ يكن موثوقا 1 
ب 50 ١‏ 
٠. ١‏ 0 أ م 1 ١‏ 5 306 
و 037 إدا كان العم كه والدفم غيل 5 و لق كن سن المتاحية قُ 
: 

11 الى يمه م ما ١‏ أله .و * . م - 
مأء اليه 5 00 و3 ل فشقضسبكه د 3 و5 وو القق سح ص قف نأر قلبسلة 
ري د ا ذال د 0 3 ١‏ عا يذهسشس الملى عن ال ماحدة فيغر ف 0 
وان أء عصرابي 6 اك الهار 0 00 اا اه ىْ الثار فتعسس عليه المركة 6ه ولأن 
العاد: الا البسل نسار التأس للمو ب كي ون القتل نتيحة " لهاء ؛ وترى اليعض أن 
0 دعنا قات ما ادام ا عليه كان ن إستطيع السياحة 0 يمع لى واخثر 0 


0 


: 
سياد كت اعخيلاف هر احدلة 4ه و دوه 4 |!: 5 تحمور 


1 
4 / 
العا 

52 


ن الغا 7 فها مدنا 
1 1 2 ٠1؟‏ 5 
0 أخنى عليه الوعر قطعا انه بق ارا الملقى يا يعثير قائلاا بلا خلاف » 
4 قطماأ أنه نكن مختاراً فى بأ نه فاللقى فاتل دون خلاف . 
ولا بشة انقراأن يكون القت لالعمد حاصلا بيد الجاتىمياء 


فستوى. م 5 ف القتل اأعملى ! أل نا لوق 507 © 0 اسلنيا »فإذا دح الا أن اج 


حره 6 


عليه كه يبن فهو قاتل عدا © وإذ إذا أعد الحانى وسائل الموت وهيا أأانه لأمحنى 
عليه فيو قاتل عدا كان الموت معلقا على ظرف معين أو على مشيئة الحنى 
علأيد كيد ةابلذ عدا دق عقر رار قوطا ررق ناذى غلئه وميارها من طرو ار 
عدا قط ته واو كان ارون اق الاريق معلقاضل_ خا ف غامن- اوقل 
مشيئة المنى عليه » وهكذا فى غير ذلك من الصور مادام الفمل نحدث الموت 


60 للعو ع اين 5م 

(؟) ارك جم الوجير ج ين 05 ونا ده : | 

69 5 الحتاج ج ب ١‏ ص >4٠‏ 9 المغى 9 ص ؟* ”© ؟ ومابعدها ‏ مواهب الجليل. 
ج كس 254641١‏ 45'؟ن بدائم الصنائم ج لاص 555". 





ش 3 ,اه 5 افد هد جم هد ا 5 لد .ث لي 
< هم رأى لوف م بكر وابر حئيعةه ٠‏ كبقية الفقواء ١‏ عرف بين القدل, 
: ع ا _-2 اس 5 7 ( 0 3 4 ا 9 - و* 


3 ددروها م اأقاتل انميت وتعل ذلا ممه أل به 6و ستعرية 


لأقدل المباشسر و 
فى هذا أن عقوية القثل العمد فى القصياص, » ومعنى القصاص الماثلة » والقصاص 
فى ذا قتل بطريق المباشرة » فيجب أن يكون الفعل المقنص عنه قتلا بطريق 
المياشرة مادام أساس عقوبة القصاص الماثلة فى الفعل » شن حفر بكرا لبسقط فمها 
آخر بقصد قتله لا يقتص منه لأن الحفر سبب القتل ولكنه لم يؤد إليه مباشرة » 
ومن شود على آآخر بأنه ارتتكب جرعة عقوبتها القتل لخم عليه بالققل على 
أساس هذه الشوادة لا يقئتصس منه لأن الترادةوإن كنك سيت الحا بالإعدام 
إلا أنهالم تؤد إلى إعدام المشهود عليه مباشرة””* . 

1 - تعر لاسرم والسيس : - وإذا كان الجانى واحدا "كان فعله إما 
مباشرة أو تسببا إذا كان فملا واحداً » فإذا تعددت أفمال الجانى أو تعدد الجناة 
تعددت تمأ ذلك أفمال المياشرة والتسيب + وقذ لكون الأفعال جميعها مباشرة 
وقد تمكون هيمها تسببا » وقد يكون بعضما مباشرة وبعضها تسببا 

6/17 ماع صا شر تبون فآ كر #ه اذأ تنددت اكنال أخالى داشر 
فسواء كان تكلم قاتلة إذا انفردت أو بعضها فقط هو القاتل » وسواء وقعمت 
تمعة أو متعاقبة فالجالى مسؤول عن القتل العمد مادام ف له أو أفعاله من 
شأنها إحداث الموت ومادام أسها قد أدت إليه فعلا . 

أما إذا كانت الأفعال المباشرةمن أشخاص متمددين فالهكيختاف بحسب 
ماإذا كانت قد وقعت مهم مجتمعين متالئين أو وقمت مهم على التعاقب» وقبل 
الكلام على هاتين الحالئين يحب أن نعرف أولا معنى امال . 

د المالو : الأصل فى الالو هو قضاء عمر رضى أبنّه عنه » فقد كان 





69١‏ بدائم الصنائم 3 لاا من 8 ؟ 


ءءء 


عدينة صنعاء أمرأة غاب عنها زوجها وبرك فى - ابن له من غيرها يقال له 
أصيل فامخذت المرأ ة بعد زوجها خليلاء فقالت له إن هذا الغلام يفضسنا فاقتله » 
فأبى فامتنءت عنه فطاوعها » فاجتمع على تل 0 خليل الرأة ورجل آخر 
وأخر 1 وستادمها فةدلوه “م قطعوه 39 وألقوا به فى نكر » ولا ظبرأُ مر الحادث 
وفشانين النلسن حك مض ادن خليل المرأة فاعترف ثم اعترف الباقون » 
فكتب إلى عمر بن الطاب كنونا سول كتين الى أن اقتلهم جميما » 
وقال : « واه لو مالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا » . 

وروى عن على أنه قتل ثلاثة قتاورجلا » وعن ابن عباس قتل جماعة 
بوأحد » و لم يعرف لم 2 قر حالف فكان قتل الجاعة بالواحد إجماعا لأنه 
عقوبة يحب للواحد على الواحد فوجبت لاواحد على الجاعة » كعقو بة القذف 
للواحد على الجاعة فضلا عن أن القصاص لايتبءض » فلو سقط بالاشتراك لأدى. 
ذلك إلى التسارع إلى القتل وضاعت حكة الوضع والزجر . 

ومع أن الأئمة الأربعة يسلمون بأن الجاعة تقتل بالواحد إلا أنهم اختافوا 
فى معنى المَالوْ » فأو حنيفة ترى أن الالو هو توافق إرادات ال+جناة على الفعل 
دون أن يكون ينهم اتفاق سابق » نحيث يحتمعون على ارتكاب الفعل فى فور 
واحد دون سابقة من تدبير أواتفاق » ويأخذ مبذا الرأى بعض النقباء فى 
مذهب الشافعى وأحمد كا هو الظاه ”©. ولا رتب أبو حنيفةعلى الالو نتيجةما 
فإذالم يكن فعل الجانى قاتلا فلا أثر للمالؤ عليه 

وبرى مالك أن الالو يعنى الاتفاق السابق عل ارتكاب الفعل والتعاون 
على ارتكابه » وأن التوافق على الاعتداء لا يعتبر تمالواً » ويأخذ بهذا الرأى 
بعض فقهاء مذهب الشاففى ومذهب أحمد ولكنهم يخالقون مالكا فى أنهم 

-)١(‏ الزيلعى ج ١‏ ص ١١4‏ والبحر الرائق ج لم ص ٠١‏ والفني الجزء ه صم 
5 والشمرح الكبير ج ه س ه8؟ وما بمدها ‏ والبذب ج » ص 583 . 
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لا يمتبرون مّالئا إلا من اشتراك فى ارتكاب الفمل بصفته فألا له 207 ٠‏ 

أما مالك فيمتبر ممالا كل من حضر الحادث وإن ل يباشر الفعل إلا أحدسم 
أو بعضهم » لسكن حيث إذا لم يباشره هذا لم يتركه الأكر قرو يو انا ل 
من حضر ولو كان رييئة أى رقيبا بشرط أن يكون مستمداً لنفيذ 
ا 0 

+ الدمل الشاشر على اير راع :من الْتفق عليه بين الفقراءالأر بعة 
أنه إذا ة قام جماعة يقتل شخص ف فور واحد ا توافت إر 00 على المت لوقت 
الحادث فقط دون اتفاق سابق » فإن كلا منهم يعتر قاتلا عدأ له إذا كان فعل 
كل منهم يسكن ميزه وكان على انفر اده له دخل فى إحداث الموت كأن جرحه 
كلمي جرحاً أو جراحا قاتلة للها دخل فى زهوق روحه » ولا عيرة بالتفاوت 
بين الحناة فى عدد الجراح ولخشها » فإذا احدثف ام حجن دأ والالخر تر 
وإذا أحدث أحدم حرحاً فاحش] وأحدث الآخر جرعا أذل شا فكل منهم 
مسؤول عن.القتل العمد مادام قد أحدث جرحا له دخل فى إحداث الوفاة . 

وإذا كان فمل أحدهم لادخل له فى الزهوق قلا يعتبر قاتلا وإعا يسأل فقط 
عن الجرح أو الغرب » والعبرة بقول الخيراء فى كون الفمل له دخل فى الزهوق. 
أم لا » فن قرر الخيراء أن لفعله دخلا فى الزهوق فهو قاتل عدا ومن قرروا 
أن فءله لادخل له فى الزهوق فهو جار أو ضارب . 

وإذا : نتمسير أفعالم 0 يعرف المزهق من غير المزهق فم جارحدون أو 
ضاربون ولا يسألون عن القتل لأن الجرعم والضرب هو انين منهم وهذا 
هو رأى الأئمة ما عدا مالك » وبرى بعض فقهاء الحنفية مسؤوليتهم جميماً عن 
القتل إذا لم تتميز أفعالمم ورد 

5١5١ انباية الهتاج ج # ص‎  ؟١8‎ 6 +١97 الشمرح اللكبير للدرديرج وس‎  )١( 
2 1١4٠+ وحاشية البجيرى على الهج ج 4 ص‎ ١6 4 9١4 ونفة الحتاج ج : ص‎ - 6 


(؟) - الراجم السابقة  )*(‏ حاشية ابن عابدبن 45٠‏ 


جد 


م 


وإذا كان فمل كل منهم متفرداً لا دخل له ف اليحرق وللكن أفام ‏ 
. مجتمعة أدت إليه » فيرى بعض الشافعية أنكلا منهم يعنت قاتلا عمد ظ 

وقل احخدت 2 اانتقضص المصرية .هذا | الرأى قل - 3 فأقطضت فيه 
بأئه م فلن النايت أن كلا من المنببين قد ضرب القتيل وأن ضر بته ساهمت فى 
إحداث الوفاة كان كل ل منهم مسدولا عن الوفاة ولو يسكر. اليج اتفاق سابق »؛ 
ولوكانت الضربة الحاصلة من أحدم ليست بذاتها قاتله فإذا كان الثابت أنيا» 


مهم فل قصل العدل كان فو ا حنّ حنابة القتن ١‏ 34 8 


: 0 08 وق 0 1 م : 00 
ولا ري احعن ذلاث وهو متفق مم مذهب. الى حضقة وأحمل 1 


2 5 ا 5 | 9 0 
5 امالك فبرى أنه أدا ام مدر الضر بأثك أو كبر نب سوام لسأو نب 
اه 8 2 1 1 6 0 
اختلفت.» 2 ولك. نل ع : قن اا م د 5 نه أو فية © 3 ممه كأتلون إذأ 
عر بوه عر ع4 أنا ؛رث في الذهي ارك .قوط أأقشى. أص ء د احلا ل الذا ده 10 إذا 
5 
تتميز الضر بأت و م 0 اناك في اع 3 حو - 3 2 
هذا هو - > الف على الات عند القائاين 0 المالؤ هو التو افد 
و ل عا 0 “دلب أن المالو هو التوائى 
شوم بعقير ور 1 عل الاجماع مصحو يأ نا بتوافق الإرادات 
أى الماأوٌ : 
أما من ارون 3 5 المالء وظو الاتفاق 1 اق ولد س التوافق 9 فينطوز " . 


الأحكام الساقة للجاعة عير الميالشت 4 فإن كانوا 0 ماك لكين 1 ن عفى الفئل وا وهم اميد ل 
ترما ع١‏ ن القتل العمل 4 سم واء كان فعل كل محم أه دخل ؟ ف الزهوق مغهر 8 


أو كتمع 0 ولا دخل له ؛ وسواء : كيرت الأفعال أو ل تمي ااي سياط 


7 حفيقة ة أو يم ولو كان شرن كل محهم غير قاتل وأن تر ك1 
)00 نقض ‏ نوفير لم ١+‏ 50 ص >١8‏ 
(؟) نهاية امختاج ج ,اص 54 والاقناع ج صن 0 7:؟ 
(5) البرج اكير البرر ع غ س 507 21 


و 


22 ١ 
: . منهم سوطا أو كو ديشي نوه عل أ توالل‎ 


هن القمل الماشر فى التعاذب : الللمفروض فى القصل على 
التعاقب » أنه ليس ثمة توافق ولا تمالؤ بين الفاعلين وأنهم 
“رتسكبون الفعل منفردين على التعاقب لا مجتمعين كا هو الال فى القتل على 
الاجماع . وح القتل على التعاقب 4 أنه إذا قام أ كثر من شيتحخص تا وأححد 
فإن كلا منهم بتر قاتلا له إذا كان فم ل كل منهم عكن تميزه » وكانعلل انفراده 

له دخل فَْ إحداث الوفاة 1 وإذا جرحة أحدم حرا 55 وعد جه الآخر سر 

حراحات و_كلدما مسثولء . ن قتله ع_داً ولا عيرة بكخرق حدر احات مادام كل 
حر حم له له أثره ف إحدا ث ألوفاة 6 ولان ٠‏ الإنسان قل كوت رم وأحد ولا 
موت كدر أحا ات كثيرة . 

وإذا كا' ن فعل أحدمم لادخل له فى إحداث الوفاة » فإنه سال فقط.عن 
الجر أ القري وال البنانون عن ٠‏ المتأ ل وبرجم فى هذا إل كول الخيراء 
فى الطب . 

وإذا شنى من الجراح التى أحدها أحدم » ومات من جراح الباقين كان . 
13 مسمو عن تيده قعأه 4 شن تريتك حراحه الى اعدما سكل عن الجر حم 6 
ومن ل تبرأ جراحه سئل عن القتل إذاكان لجراحه دخل فى الوت . 

فإذا اشترك ثلاثة فى قتلى رجل 4م أحدم يده والآخر رجله وأوشحمه 
ثالث فات » فكل من الثلاثة قاتل عمداً » فإن برئت جراحة أحدهم ومات من 
الجرحين الآخر بن » فن رأ جرحه يعاقب باعتباره جارحا ويماقب الآأخران 
باعتبارها قاتلين ”' 

وإذا فطم وأحد ذه من لعصم 5 وفطم الثانى نفس اليد من المرفق شات 

)١(‏ الشمرح الكض التردى - : س 5١86 ”١”‏ ومهاية الحتاج < لا ص 31 ؟ 


والإقناع ج 4 ص ١٠7٠١‏ 
(؟) الصسرح اكير ج ةا ص بم 


فإن نرتك خراة الأول قبل قطع الثاتى » فالأول جارح والثانى قاتل دون 
خلاف وإن كان القطع الات قبل برء القطم الأول قبرى الشاففمى وأحهد 
أن الاثنين قاتلان . لأن حر ح كل منهما قأتل وحذه . والام الحاصل لخر 
الأول انض إلى الألم الحاصل بالجرسم الثانى وتكامل به»فكان الموت مضافاإلمبها. 
ومن أصماب هلا اارأى زفر »؛ ورى أبو حثيقة وياق أصصسابه 0 العاتل هو 
الثانى 7 لأن السراية باعتباز الآلام المترادفة التى لا تتحملها النفر, إلى أن هوت 
وقطع اليد من المرفق يمنع وصول الألم من القطم السابق إلى النفس . فسكان 
قطماً للسراية » فبقيت السسراية مضافة إلى القطم الأخير وبرى مالك أنه إذا كان 
القطم الثانى عقب القعام الأول فهما قائلان وإن عاش بعد القظمر الأول 
حتىأ كل وشرب ثم مات عقب الثالى مباشرة فالقاتل هو الثانى 2 و أن عا 
بعدها حىٌ أ كل وشرب فللا ولياء أن تشسموا عل 5 وشتصو 00 


5 ع 9 5 8 ع 5 1 1 : 4 0 
و أن 8 فاه أحدها من شاه لتا_أه آحر | بأأسيف قذه. أو الوق عاية 


ع 


صخرة فأطار آخر رأسه قبل أن تصل الصخرة » -فيرى أحمد أن القصاص على 
الثانى لآن الرمى سبب والقتل مباشرة . ققطعت المباشرة حك بدت 4ق رقن 
الشافى مثل هذا إن رماه من مسكان يحوز ان يسم منه . أو ألقى عليه صخرة 
سكن أن سل فنياء اما أن 315 عمل الأول لا سكن السلامة فيه؛ فالبعض'رى 
ظ كلميما مسئولا عن القتل لدخول المباشر ة مع الس 6 .وترى الفكن أن كان 
هو القاتل » والرأى الأخير هو المتفق مم القانون لأنه يمتير الأول شارعا فى 
قتل والثانى قاتلا مالم يكن بينهما اتفاق أو توافق على القتل فكلاها بمتبر 
قاتلا » وإن ألقاه فى لة لا يمسكن الخلاص منها فالتقمه دوت فلرامى قائل لأنه 
ألقاه فَْ ميلكة ملك مها دون واسطة كن إحالة ال عليه كا برىالبعض»و اذكه 
البعض أن اهلاك لببوة متايه قعل الرامي فأما إن القاه ويناة يرقا كلدسيم أو التقمه 


600 البدائم ج لاص .م 
5( الشمر م السكبير ح< لا ص ل لا ”» 
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حوت أو تمساح .فيو شه عمد لأن الذى فعله لابقتل غاابا””؟ 

وإذال تتميز أفعالهم فلم يعرف صاحب الجرح إلى أعنك الرته ع اد 

كانت أفعاطهم مفردة لادخل ا فى الزهوق ولكنها أدت إليه مجتمعة » فال 9 
فى ذلك هو ماسبق ف القتل على الإجماع وقد يطرأ على الفعل المباشر فعل 
مباشر آخر أقوى منه حيث ينقطم بالفمل الثانى أثر الفمل الأول » و 9 هذه 
الحالة تقد الفمل الأفوى واعتبار صاحبه هو القاتل ‏ فلو جرح الأول .رجلا 

جرحا مميتا بتتصد القت خاء صاحب الفعل الثانى وحز رة قبعدفاقائل هو الثان » 

أما أو ذيمه الأول لخاء الثاى وجسم المدبوح لاءزال ينتفض فقده نصفين فالفاتل < 
هو الأول انان لسر ع عل صر سكا وو دون شق درك 
بطنه ومزق أحثاءه ولكن بقيت نه حياة مستقرة لخاء الثاق وقطم رقبته 
فالثانى قاتل والاول م كان قعل الأول قد أخرج الحنى عليه من 
حك | المياة فالأول هو القاتل على رأى » والثانى هو القاتل على رأى آآخر مادام 
الحنى عليه ل يسم الروح عد 

ويرى البعض أنهم جميءا مسئولونءن القتل عدا . إذا تعذر معرفة صاحب 


9 
ادر حم اأخعد»: 7 ١‏ 
يا 1 


نْ 
وإذا شق شخص بطن آخر م حاء ثان كر ركبته فالآخر هو القاتل أما 
الأو ل خارحم قلع لأن الإنسان يعيش بعد شق البطن » و لأن عياء. اد 
عليه كانت مستقرة.وقت حز الرقبة » هذا إذا كان الشق مما محتمل معه أن 
يعيش بعده نوما أو بعض يوم فأما إذا كان لايتوهم ذلك ولم تبق إلا غمرات 
الموت فالشاق فو القائل بولا لآ مكبر جارحا بل مهد على حرمة ميت ؛ 


يع سمر 1ك 


١8868 والموذب ج ”ا ص‎ » * 4٠ الشسرح الكيير ج ه ص‎ )١( 
١" رأجم الفقرتين دأ‎ 69 
15٠٠ حاشية ابن عابدين ص‎ )*( 
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وغذاك واي لخر مضاد هذا الرأى » وقد بسبطنا القول فى هذه السألة فى النقرتين 
المادية عشرة والثانية عشرة . 

1ه اماع سيبين فا كثر : إذا تسيب اثنان أو أ كثرفى !<_داثك 
أفماا قاثلة بإنسان « 1-5 حيسة وأحد قى منزل يبقصد له دو 8 , 
وأطلق الثاق فاو الناة قبن » وأشعل الثالث النار فى الأول بقصد 
قتله حرقاً » فإن مسئولية الجناة تترتب طابقا للقواعد التى سبق أن بنناها فى 
حالة تعدد المباشرة » سواء كانت الا فمال على الاجتّاع أو التغاقب » وسواء 
أ كان هناك تمالؤ أم لم يكن ء ولا يفير من السك أن الفملهناك مباشر وهنا 
الس لذن النسبب لا يقتل بذاته و إها يقتل بواسطة فعل مباشر آخر ينسب 
للفاعل باعتباره متسديا فيهء فالمنسوب للمتسبب هو .نفس الفمل- الذى ينسب 
القاتل مباشرة » ومن م لم يكن اختلاف الحي. ظ 

لاه - اماع مباشرة وسبى: إذا اجتيع قل مباشر مع فمل 
متسس ٠‏ فلا سرج ا فى تحديد مسئولية المباشر والمتسبب عن حالة 
من ثلاث . ظ ظ 
أولا : أن يغلب السبب المباشر ة ويتغلب السبب عل المباشرة إذام تسكن 
المباشرة 00 فى هذه اللالة تكن المتواء ليه على المتسبب دون المباشر . 
كقتل المحكو م عليه بالإعدام بناء على شهادة الزور » فهذه الاسم با فى 
القانون اللصرى إذ نصت المادة 80؟ عقوبات على أنه إذا ترتب على 
التنيادة الرتووة السك بالإعدام ونفذ الك فعلا » عوقب شاهد. ازور 
بعقوبة الإعدام . 

فإن قتل الجلاد له ليس عدواناً . والجلاد هو المباشر للقتل » أما لب 
فى القتل فشهود ازور » وما دامت المباشرة ليست عدواناً » فالسئولية على . 
ظ المتسبب وحدم. 
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هاء 


٠.٠ 1 1 1 1 

ثانياً أن تغلب المباشرة. النسي > :وتثفان.: المسناشرة عل السؤت. ادا 
5 93 0 1 1 7 1 1 د 0 م . سر 7 

فطاعت عمله كن لق لمانا ف[ ماء مكبلط إغر أقه وريه ل حر 13 0 0 الماء 

أو كن ألق اتتاناهم شاه كناقاء ١‏ , له إلى الارض ققط رقء: 

1 عن 1 لص 0 5-6 هى 3 0 احدر قبل و دوا إل رص ذه رقيئة 


م 
١‏ 


يسيف أو أطلق عليه عياراً ناريا فقتله قبل وصوله إلى الأرض . فالمسئول عن 


20 لاه © 5 لح نكن ش 
الئل هو لأياشر ولس اللمتي 3 وأسان إلا حير دعرر على قمله 7 


وهذه الحالة يكون اللتسبب المباشر مسئولين معا عن القتل “ال الاحكراه 
على القتل » فإن المكره وهو المتسبب هو الذى مرك المباشر وهو المسكره 
ويحمله على ارتكاب الحادثوواولا الأول لا فملالثانى شيثاً ولا حصل القتل ”© . 

وكذلك من رامر نواد الضنين أن الشتوع بتكل ار قد طاعة ينذا 
الأمر فكلاها يمتبر قاتلا ولو أن للصنير أو الممتوه حك خاصا من حيث 
المقوبة خلافاً لا بى حنيفة . 

- تسيب الحالى فى ذعل قائل م.اشرمى الى عاءر : 

ويعتبر الجالى مسئولا عن القتل العمذ عند مالك27 إذا تسبب فى الفعل 
القاتل » ولو كأن الموت نتيحة مباشرة لفعل الحنى عليه . 

فلو أن إضاناً طلب آآخر قاصدا قتله بسيف مجرد أو ماخيف كرمح أو 
سكين فبرب منه فتبعه الجانى وتلف الحنى عليه فىهر به . بأن سقط من شاهق 
أو اتخسف به سقف أو خر” فى مبواة أو سقط فتلف أو ليه سبع فافترسه أو 
غرق فى ماء أو احترق بنار فعلل كل هذه الصور يمتبر الطالب قاتلا عمداً » وأو 
لهرت الجى عليه هو الذى أنتج اللوت مباشرة . 

ويعتبر أحمد" الطالب مسئولا عن القتل شبه العمد فى هذه الصور » لأن. 





)١(‏ الوجيز ج » ص ؟؟١‏ وما بعده ‏ لهاية اللحتاج ج لاص 54٠‏ ومابعدها 
(؟) مواهب الليل ج ١‏ ص 54١‏ 
(؟) المغنى - ه ص لالاه 
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الفعل الذى حدث من الجابى لا يغتل غالبا ؛ وق مذهب لقال 7 رايا 
يفرقان بين الى عليه المميز »وغير المميز »فإذا كان الحنى عليه غير مميز فانطالب 
يعتبر مسئولا عن القتل شبه العمذ وإذا كان مرا فبناك رأيان » رأىبرى أنه 
لكر لية عل الطان 5 الى عليه هو الذى أهلاك نفسه بفعله » ورأى برى 
مسئولية الطالب عن الل شبه العمد » لآن النىعليه لم يقصد إهلاك نفسه,وإنما 
اماه الطالك إل 0 المفضى للهلاك . وقد اعتير القتل شبه عمد لان وسيلة 
القتل ليست مما يقتل غالبا » فالشافمى وأحمد فى هذا تحافظان على قاعدتهما » أما 
مالك فاعتيره عدا لأنه كا لا يعرف القتل شبه العمد » والفعل عنده إما عمداً 
أوخطا ويك تسر . مسئولية الطالب مع أن الفمل الباشر من الجنى عليدابان < 
المباشرة لل تسكن عدواناً فيتغلب الفعل المسبب . 
أما أبو حنيفة فلا برى مسؤولية الطال » لان ل عليه قتل 
دل ا 
ويتفق القانون المصرى والفرنسى مم ما يراه أبو حنيفة ؛ ويتفق القانون 
الألمالى والقانون الإمجايزى ى مع ما براه باق الا عة 
5 - القتل بمعل غُمر صاوى : و يتفق الفقباء 32 ةا عل جواز عضول 
التتل بوسيلة معنوية لامادية » كن شهر سيفا فى وجه إنسان فات رعبا» ومن 
تغفل إنسانا وصاح به قاصداً قتله فات مذعوراً أو سقط لفزءه من مرتفم ومات 
من سقطته » ومن ألق على إنسان حية فات رعيا » ومن دلى إنسانا من 
4 قبل أن يضربه بسيف أو يترك لنسقط 





شاهىق قات ين رواعه 
على الأرض 
عند مالاك” “أن القتل فى هذه الا<و ال عمد مادام الحانى قد :مد اله 

6 5 2 . 


030 هابة اماج اا صن" 7 ع ساس 
(؟) الشمرح المتيير للدردير جح 4 ص "١7‏ 
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على وجه العدوان ول يقصد منه اللمب أو المزاح » فإن قصد اللمب أو المزاح 
هالقتل خطأ . 

وبرى أ أن القتل فى هذه الأخوال شنة عند لأن الوسيلة لا تقتل 
غالبا وَكذلك ار 

وفى مذهب الشافعى” " يفرقون بين من عيز وبين من لابميز كالصى والمعتوه 
والمجنون والنائم وا موسوس والمصعوق والماعور والضعيف » ويرون أن القتل 
.شبه عمد فى حالة من بميز وأنه قتل عمد فى حالة من لا بميز لآن الوسيلة تقتل 
غالبا فى حالة من لا بميز . ولا تقتل غالبا فى حالة المميز . 

ولدبس فى نص القانون المصرى أو القانون الفرنسى ما يمنع أن تسكون وسيلة 

القتل فعلا غير مادى . ولكن جمهور الشراح الفرنسيين ويتابعهم المصر يون 
برون أن لا عقاب على القتل بهذه الطريقة » وحجتهم أنه لا يمكن على وجه 
التحقيق اعتبار العوامل النفسية الت تنشّأ عن فعل الجانى سببا لموت الجنى عليه ؛ 
وهذا الرأى منتل لأنه مع تقدم العم يمكن أن شبت على وحه ااتحفيق أن اموت 
نشأ عن العوامل النفسية التى أحدثها فمل الجانى » ولأن هناك صوراً تسكون 
حالة الجانى والحنى عليه فبها من الظهور بمكان بحيث يسكون من الظل أن يفلت 
الجالى من العقاب » ومع ذلك فهناك من القوانين الوضعية ما يأخذ بنظرية 
الشريعية الإسلامية » فالقانون الإنجليزى يعاقب على الفتل إذا كانت وسيلة 
القاتل لقتل فريسته معنوية لا مادية . 


٠‏ تدرر اررّس.اس :ومن المتفق عليه بين الأئمة الآر بعة” "أن الجا فى يعتبرمسئولا 





)١(‏ المغى < ه ص 4لاه. 

(؟) البحر الرائق < هم ص 4*” . 

(؟) نهاية الحتاج ح لاا ص٠*؟‏ 6 .8981١‏ 

(4) تهابةالحتاجج اا سم« ؟ءى؟؛ ؟ء 78 ؟ومابعدداوالفىج هو ص 880.554 حت 
( 4 القثمريم الجناتى الإسلانى ؟) 
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عن القتل العمد إذا كان فعله سبب الموت,أ وكان له على انفراده دل فيه»ولوكان 
هناك أسباب أخرى اشتركت فى إحداث الموت سواء كانت هذه الأسباب 
راجمة لفمل الحنى عليه او اقهيره: أو طالقة أو لفعل غيزة ...اسل أو غير 
معميلة #وسواء كانت رئيسية أم ثاتووية #:فإذا أحدث الح عليه ييششنة جرانا 
وأساء الجنى عليه علاج نفسه أو أعمل العلاج أو سمح اطبيب بعلاج جرحه أو 
بإحراء عملية فأخطأً العلاج أو قصر فى العملية وساعد كل ذلك فىإحداث الموت؛ 
أوكان له على انفراده دخل فيه » فإن الجانى مع ذلاك يظل مسثولا عن ااقتل ‏ 
العمد ما دام فعله مهلكا من شأنه إحداث الوفاة . 

وإذا كان الحنى عليه مريضا أو ضعيفا أو صغيرا فيشير الجانى مسئولا عن 
قتله عمدا إذا ضرب الجنى عليه ضر با أو جرحه جرحا لا يقتل الرجل الصحيح 
مادام من شأن هذا الضرب أو الجرح أن يقتل الرجل المريض والضعيف 
والصغير » وإذا كان بالحنى عليه إصابات قاتلة فأحدث به الجانى إصابة أخرى 
قاتلة فات منها جميماً » فالجانى مسثول عن ااقتل ولو أن القتل ننيجة مباشرة 
لكل هذه الإصابات ولستوى اند ن الإصاءات الى بالحنى عايه ناشئة عن 
فعلهكا إذا جرح نفسه أو عن فعل غيره كإنان ضر به أو حيوان نبشه . 

وإذا كان يامنى عليه إصايات سبمها فمل مباح كالدفاع الشرعى مثلا فأحدث 
به آخر إصابة أو إصابات أخرى عدوانا يقصد قتله ففات من جميم الإصابات 
فالجانى ٠سئول‏ عن قتله عمدا » ولو أن بعض الإصابات الى أدت إلى القتل ناشئة - 

عن فعل مباح 
6 المي عليه إضابات غير متعمدة 3 احدك به الجاى إصابات 

متعمدة ات منها جميعا فالجانى مسئول عن القتل العمد»ولو أن بعض الإصابات 
الى أدت إليه ناشئة عن خطاء 


امع ء هلاه ومواهب الخليل < 5 سن >2 4>؟ وثبرح الدردير < 4 ص 5١4‏ والبحر 
ارالقة مص غ595 0١‏ 7 وبدائم الصنائم ج 5 ص ه؟؟5*ء 55 وحاشية اءن. 
'عامين ص 4:2١ 6 58١‏ 2 *5؛4. 
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وإذاكانت بعض الإصابات أغش من بعض فإن الجانى الذى أحدث 
أسط الإصابات مسئول عن الققل العمدمادامت إصابته مبلكة بذاتها ولحادخل 
فى القتل على انفرادها كا أنه لاعبرة بعدد الإصابات التى أحدثها كل جان فاو 

كان بشخص مائة إصابة أدت إلى قتله فالجانى الذى أحدثو احدة ممها فقفطمسئول 
عن ااقتل مادام لإصابته دخل فى القّتل على انفرادها ولوكانت يقية الإصابات 
من فمل شخص وأحد . 

ويؤخذ من اعتبارمم. الجانى قاتلا عدا فى حالة إمال العلاج أو إساءته أو 
ضعف الحنى عليه وصرضه . . . ال أمهم عرفوا نظرية تساوى الأسباب التى لم 
تعرفها القوانين الوضعية إلا حديثئا . فكل فمل اشترك فى إحداث الموت بحيث 
م يكن الوت ليحدث أولا وقوع هذا الفمل يعتبر بذاته سببا للموت وأو أنه 
يؤد للموت إلا لوجود أسباب أخرى لأن هذا السبب بالذات هو الذى جمل 
لهذه الأسباب الأخرى أثراً على الوفاة . 

١‏ -انقطاع فس الجائى : - ويسأل الجانى عن القتل الءمد نتيحة 
لفعله » مادام الفعل سبباً للقتل » إلا إذا انتقظم فعل :الجانى بفعل آخر تغلب عليه 
وقضى على أثره . فن يجرح إنسانا جرحا قاتلا يقصد قتله يمتبر قاتلا له عمداً إذا 
مات من الجرح » ولسكن إذا جاء ثالث فقطم رقبة.الجريم فهو القاتل والأول 
جارح لاقاتل » لأن فهل الثالث قطع فعله وقضى على أئره » كذلك تنتفى 
مسئولية الجالى عن القتل إذا انقطع أثر فمله » كأن بشن جرحه قبل الوت أو 
إذا لم يكن لجرحه أثر على الوت . 

الما ري السسسم: فى الثمر سه  :‏ وعكننا أن نستخلص ما 
مزق أن القروية:الإبللانية تقتزط انغوية الا معن" القكل أن مكواق نتن 
فعله و بين اللوت رابطة السببية وهى الر باط الذى بر بط الفمل الحاصل من 
الجانى بالنتيجة التى يسأل عنها » ولا يشترط أن يكون فبل الجانى هو السبب 
الو<يد فى إحداث الموت » بل يكتى أن يكون فم ل الجالى سببا فالا فى إحداثه. 
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ويستؤى بمد ذلك أن يكون فمل الجالى هو الذى سبب اأوت وحده أم أن 
اللوت نشأ عن فعل الجانى بالذات » وعن أسباب أخرى تولدت عن هذا الفمل 
كتحرك مرض كأمن لدى الى عليه كا يستوى أن يكون الوتنا عن فعل 
الجابى وحده أو عن هذا القغل وعن أسباب أخرى لاعلاقة لها يفعل الجالى 
كالاعتداء الحاصل من شخص آخر . 

ولا يمتبر فمل الجالى سببا للموت إذا انعدمت رابطة السببية بين الفمل ‏ 
وموت الجنى عليه » أو إذا كانت قامة ثم انقطمت بعد ذلك بفعل من شخص 
آخر ينسب إليه الوت دون فمل الجانى الأول ؛ أو إذا كان فى إمكان الحنى عايه 
أن يذفم أأر الفعلدون شك فامتنم عن دفعه دون أن يكون للجالى دخ لق امتناعه. 
كان نتيجة غير مباشرة لهذا الفعل » وسواء كان السبب قريبا أم بعيدا مادام 
الفمل سببا للنتيحة . 

لكن فقهاء الشر يع مع هذا لايسمحو ن بتوالى الاسباب إلى غير حد ؛ بل 
عميدون هذا التوالى بالعرف 4 لان السيب عندمم هو ماولد المباشرة وليدا 
عرفيا » فا اعتبره العرف سبباً لاقتل فهو سبب له ولوكان سببا بعيدا ومالم يعتيره 
العرف سببا للقتل فهو ليس سبباً له ولو كان سببا قريباً . 

وقد سلاك الفقهاء هذا. ال لاك لأنه أقرب إلى الغدالة وألصق بطبائم الأشياء 
ولوأمهم ١‏ كتفوافى تحديد رابطة السببية بالسبب المباشركا فمل شراح القانون 
الفر نسى لأدى ذلك إلى خرو ج كثير من الأفعال التى يعتبرها العقل والعرف قتلاء 
ولوأمهم بالفوا فأخذوا بكل سبب غير مباشر كا فمل الشراح الأنان لأدخلوا : 
دارة المعل أفالا كي لايءتيرها عرف الناس ل منطقعم فتلا . 

ومن أجل ذلك حاءت نظرية السبيية فُْ الشريعة مرنة لدعم لكل مأيتسع 
4 عرف الناسومنطقهم 6 عادلة لأنما ون على شدهور الناس بالعدالة وإحساسهم 
بها » بل إن تحديد كفاية السب لتحقق النتيجة بالعرف عن للنظربة البقاء مايق 


ات 


يطمئئون إليه « وعمول يا ترتاح إلا 1 ترأم عدلا . وهذه النظر به تتمسشى سي 
عرفهم ونظرهم للعدالة فى كل وقت وفى كل ظرف . 
مقأرنة بين الشريءة والقوانين الوضعية 

5 5 انظ القر .م حم ونظريه فهاء الثبر بعة 3 نحديل رابظة. 
السببية وقد مغى علمما أ كثر م نألف سنة تدل على أنه م كانوا أبعد نظراً وأدق 
ار الات موود هر شرام القانونٌ الوضعىقى عصرنا الخاضر ») 0 الفر نسيون. 
حتى اليوم لا يقبلون إلا السبب المباشر » أى السبب الذى أتتج الفمل المؤدى 
لاقتل بشرط أن لايطرأ عليه سبب آخر يؤدى يذاته إلى حدوث النتيحة التوقمة 
اوشافوع| حنوياء فلا إناطري فح ادر شر عرش وعاء لالع 
قبل أن عوت فقطم رقبته » فالثالث هو القاتل لأن السبب الثانى حال بين 
الستب الأول ونتيجته » وقطم عمله ؛ ولأن السبب الثانى هوالذى أدى بذاته إلى 
القتل » وفى هذا يتفق القاتون الفرنسى مع الشريمة » ولكن إذا ضرب الجالى 
حصا أو درحه فأمل اود عليه العلاج / أو أناء علاج زنفسة أوكان 520 
أو ضعيفا فساعد إهاله أو سوء علاجه أو مرضه أو ضعقه على الوفاة » فإن 
الخمرب أو الجرح لا يعتبر فى نظر الشراح الفرنسيين سببا مباشراً للقتل » لأن 
هناك سببا أو أسبابا أخرى ساعدت على إحداث القثل » وقد لا محدث القتل 
أولم تكن هذه الأسباب . وفى هذا مخالف الشر بعة القانون الفرنسى لأنها تأخذ 
ارأى المحياة ش 

5 نقم المظار , س اله ر اصممم : ويطبق الشراح الغر نس بون نظر يهم هذه 
فى حالةالقتل ألع.دفقط ؛ ولا برون بأسا من اعتبار السبب غير المباشرفى القتل 
الحطأ » وفى هذه التفرقة وحدها مايؤكد أن نظرينهم معيبة » لأأنه إذاكا نالمدل 
يقتضى أن لابقبل إلاالسبب المباشر » فن الطظر أنيقبل السببغير المباشر فى القتل 
اعخطأ » وإذا كان العدل يقتضى أن يقب لالسببغير المباشرف القتل الخطأ فن الخ أ 
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لا يقبل فى القتل العمد » أما فما مختص بحالة تعدد الأسباب » فإن فمل الجانى هو 
السيب الفعال فى الموت واه 1 15 تك الاسدان الأخرى فمالة ؛ ففعل الجالى 
عورنيبي آاوت أولة واخيرا «وين العدل أن حال عن فل ونتاعج فعله . 

6 الظري الوّاءْ : أما الشراح الألمان فيسامون بالسيب المباشر 
وش الباق وترون أن !التي كرو كل ترما نمو اقرورط تع القن ارهق 
النفس » لأنه هو الذى جعل الشروط الأخرى سابية » والفمل عندم يعتبرا” 
قتلا ولو كان غير كاف وحده لإحداث الوفاة» أو كانت الوفاة ‏ فرت 
ولا أعال أخرى اقترنت هذا الفعل أو تلته » ومن 9 فهم يعتبرون الضارب 
والجارح سكرلا عن القتل ولو كان الضرب والجرح فى ذاله مهلكا ولا 
ضعف الجنى عليه أو إثاله العلاج . 

5 - الي ابوتيزية ‏ كذلث يأخذ الإجيز بإلسبب الباشر وغير 
الباشر » ويعتبرون الجالى قاتلا ولو لم يكن الموت نتيجة مباشرة لفعءله » بل 
أدت إليه أو ساعدت عليه عوامل أخرى » فإذا اعندى شخص على آخر اعتداء 
شديداً؛ حمل المعتدى عليه أن يلق بنفسه من نافدة 3 شرفة ليخلص نفسه من 
هذا الاعتداء » فإن المعتدى يعتبر قاتلا إذا مات المعتدى عليه من إلقاء نه » 
كذلك يعتبر الجارح قاتلا واوتبين أن الى عليه أساء علاج ينه أوكر ففن 
إحراء عملية كان من المرجح أن تؤدى إلى شفائه 

ل" - عبس النظرية اروطائيم وار وكجليز به : ونظرية الألمان تتفق مع 
النظرية الإبجليزءة وها أوسم مدى من النظرية الفرنسية ويرى الكثير من 
الشراح أن النظرية الأمانية الإتجليزية أقرب إلى العدل من النظرية الفرنسية » 
لأن الأولى تفتح الباب واسما أمام القاضى ليقدر مسؤولية من تسبب فى ققل 
غيره بطريقة غير مباشرة » ولا تسمح بإفلات قاتل من العقاب لأنه ع 
فصل إلى غرصضه بطريق غير مبياشس 
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ولكن النظربة الألمانية الإتجليزية بالرغم من ذلك معيبة » وعيبها ألما تسل - 
توالى الأسباب غير المباشرة إلى غير حد يقف عنده هذا التوالى » وقد أدى .أ " 
هذا العيب إلى أن مخلق حلولا لا يستسيغها العقّل ولا تتفق مم المرف » فثلا 
رف يفطل الاخدن بهذم النظربة على إطلاقها أنه يعتير متسبباً فى القتلل من جرم 
تور دا غير مميت إذا استلزمت حالة الجرح نقله للمستشنى فاحترق لاستشئى 

ن فيه إذ لولا الجرح لما احترق النى عليه . 

8" - والرأى المتدل الذى حاول به أحانه أن يصلحوا هذا الغيب؛ 
يوم على أساش أن يكون السبب كافياً لتحقيق النتيحة » فإ نكان كافيا 
فالجإلى قاتل » وإن لم يكن كافياً فهو غير قاتل » ثلا إذا ضرب الجالى سفان 
قاصداً فأحدث به إصارات أع: له عن إدارة را السفينة » 3 غرقت به 
السفينة بعد ذلك بسبب اشتداد الأنواء دون أن يكون لعجن الحنى عليه أثرعلى 
غرقه » فإن الجانى لايمتبر مسؤولاً عن غرق الحنى عليه » أما إذا كان غرق 
السفينة ناشئا عن تحر النىعليه عن إدارة السفينة بسب بإصاباته فيكون الحانى 
ةا عن الغرق ».لآن يز الجنى عليه من الضرب كاف لتحقيق 
هذه النتيحة . 

6 وتقيد النظرية بكفاءة السبب لتحقيق النتيحة معناه تقيدهابالعرف 
لأن مقياس الكفاءة ليس ماديا . و 5 معنوى يرجع إلى ما تعارف عليه 
الناس وما تقبله عقوهم وترتاح إليه نفوسهم » وإذاكان العرفهو القياس الذى 
تقاس به كقابة الأسباب لتحقيق النتيحة فى الشر يعة الإسلامية » فعنى ذللك أن 
نظرية السببية فى القوانين الوضعية تسير الأن فى نفس الطريق الذى رسمه فقهاء 
القتريهة الاسالادية بن ألك سنة وأ كثر وأحكام الحا كالصربة تتفقمعالشريعة 
الإسلامية فا مختص بتحديد رابطة السببية واءتيار السبب غير الباشر وتعدد 
اماك لي الاتفاق أن أن احا 5 الصرية بة ترج للفقه الإسلاى 
وإما منشؤءآن إلحا ك اله مربةتفضل فىهذه الواضيم النظر بةالألمانية الإبجليزية 


الى 


على النظرية الفرنسية» والنفارية الفضلة تتفق مع الشريمة الإسلامية » قثلا 
حكت محكة النقض اأعر بة فى قضية ضرب أففى إلى موت أنه : « متى ثبت. 
أن الغيرب الذى وقع من الممهم هو السبب الأول الحرك لعوامل أخرى تعاونت 
وإن شوعت على إحداث وفأة الجنى عليه 4 بو أء كن ذلك بطريق مياشر أو 
غير مباشر فهو مسئول جنائياً عن كافة النتاح التى ترتبت على فمله » مأخوذاً 
فى ذلك بقصده الا<تالى . لأنه كان من واجبه أن يتوقم كل هذه النتاتج 
المائره الهو هد 

وأصدوت :2ك عات أسيوط سكا فى أشةاقيل .. أخارت فية إلى 
الجلااف بين الشراح افر اسمين دن حهة 0 وس الألمان والإتجليز هن حمة أخرى 
فما يتعلق بالسبب وتحديد معنى السيبية وقالت إنها تأخذ بنظرية الألمان والإتجليز 
لأنها أقرب إلى العدل وتفسح الطريق لمماقبة من يتسبب فى قتل آخر بطريق 
غير مباشر متى كانت ظروف القتل ندل على أنه قصد ذلاك”"؟ . 

وحكات. #-كة النقض فى قضية قتل بأن إذا طمن. الهم الجنى عليه 
سكين متعمداً قتله 4 فأحدرف به 50 فَْ 59200 الرنة نقحت عنة الوفاة ٠.‏ 
يكون مرتكياً لجنابة القتل عمداً وإن تسكن الوفاة قد حصلت بعد علاج مانية 
وفسين نوما بالمستشى » إذ من المبادىء المقررة أن الفاغل مسئول عن جميسع 
تتام فعله الغير قانوبى الى كان يمكنه أو كان واحيا عليه أن يفترضها 4 وهذه 
المسئولية لست متوقفة على بات أن ان عليه قل عو أحسن علاج طبقا 
للعاوم الجديقة7؟ . ظ 


)١(‏ نقض 5١‏ مارصس ١978‏ القضية رقم 5955 سنة م ق 

(؟) محسكة جنايات أسيوط فى 58 مارس سنة 4*9 الجموعة الرسمية سنة م88 
الودد ؟ + 

(6) نقض 55 / 4١5/1١١‏ شرائم اص 5م. 
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٠‏ /ا- القتل الثرك :وكا بحوز فى الشر يمة الإسلامية أن يكون القعل بفعل 
مادى أو معنوى أى بفمل إيحابى » فإنه يجوز أن يكون القتل بالسلب» أى بغير 
فعل إيحابى يصدرعن الجالى نحي ث يتن الجانى عن عمل معين فيؤدى امننا عه إلى قتل ا منى 
عليه » فن حبس إنساناً ومنعه عن الطعام أو الشراب أو الدفء فى الآيالى 
الباردة حتى مات جوءاً أو عطتاً أو برداً فهو قاتل عمداً إن قصد بالمخم قتله » 
وذلك ما براه مالك 27 والشافمى © وأجد” أما أبو حنيفة فلا برى الفملقتلا 
لأن الحلاك حصل بالجوع والعطش والبرد لا بالميس ولا صنع لأحد فى الجوع 
والعطش » ولكن أيا يوسف وتمداً بريان الفعل قتلا عمدا ء لأنه لا بقاء لأدى 
إلا بالكل والشر ب والدفء . فالمنم عند استيلاء الجوع والمطش والبرد عليه 
يكون إهلانا له0“ولكنه قتل بالنسبب ولا يقتص فى القتل بالتسبب عندها 
وعند أ حئيفة . 

والأم التى تعنم ولدها الرضاع قاصدة قتله تمتبر قاتلة عمداً ولو أنها لم تأت 
بعل إيحابى ٠"‏ . 

ومن منع فضل مائه مسافرا عالا بأنه لا يحل له منعه » وأنه عوت إرف للم 
يسقه اعتير قاتلا عدا له وإن / 000 وهو رأى فى مذهب مالك . 
وبرى البعض أنه قتل شبه عمد هراك فى مذهب أحمد 9 

وإذا حضرت نساء ولادة فقطعت إحداهن سسرة الوليد وامتذمت عن ربط 


»١ه الشسرح الكمير الدردير ج 4 ص‎ )١( 

(؟) لياية الحتاج ح لاص وم؟ 

(؟) المفنى ج 5 ص 8؟؟ 

(4) بدائم الصنائم ج 7 عى 5 8؟ البحر الرائق ج لم ص 2ه" 
(2) شرح الدردير ح< 4 ص ه١»‏ 

١1٠١ الخحليل لاحطاب ج 5 ص‎ بهاو٠‎ )١( 

(/ا) امفى < خا ص ١مه‏ 
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البل الشّرى فات بعد القطم بقليل فهى قاتلة له عمداً » ومن المكن القول 
+اعتباو بقية الحاضرات قاتلات إذا لم رين الر بط » لأن المبلك ترك الربط 
غالهلاك ينسب إلبهن كلبن 0 
- والظاهر من تتبع أمثلة الفقهاء أن الممتنم لأهعر عرزو لاعن كل 
جريعة ترتبت على امتناعه » وأنه يسأل فقط حيث تحب عليه شر عا أو عرفا أن 
لا يمتنع ومع ذلك فهناك خلاف على ما يوجبه الشرع والمرف ؛ومن الطبيعى, أن 
يكون هذا االخلاف ما دامت وجهاتالنظر مختلفة » فئلا رى بمض المنابلة أن 
من أمسكنه إنجحاء ادمى من هلكة كاء أو نار أوسبع فل يفمل حتى هلك فلا. 
عبؤولة عله 77و برى بعض الحنابلة مسؤوليته 7 وأساس الاختلاف هل 
الإنجاد واجب أو غير واجب ؟ 
؟ل-. مقاري بين السرم والقرائين الوضهمٌ .: وأنجاه فقباء الشمريعة 
فى القتل بالترك هو نفس الانحاه الذى سار فبه أغلب شراح القوانين الوضعية 
أخرا: أما قبل ذلك فقد كانت المسألة حل خلكف شديد بين شراح القوانين . 
كان بعضهم يرى أنه لا يمكن إحداث الجريعة بالترك » لأن الترك عدم ولاينشأ 
حن العدم وجود » وكا أن البعض يرى أن الترك يصلح سيبا لاجر عة كالفعل عاما 
لآن لها دجع إلى إرادة الإنسان »وقد اتنهت الأغلبية أخيراً إلى التسلم بأن 
النزك يصلح سبباً للجرعة وا-كنهم ل يأخذوا بلمبدأ على إطلاقه » وقيدوه بأن 
يكون الشخص مكلفا فى الأصل بالعمل وأن يكو ن الامتناع أو الترك مخالفة 
لهذا التكليف » ويسثوى عندمم أن يكون مصدر التكليف بالعمل القانون 
أو الاتفاق » ومن الأمثلة ابتى يضر بها شراح القوانين على القتل بالمْرك » حبس 





)١(‏ الفتاوى ال_كبرى ص ١٠؟‏ وما بعدها 
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شخص دون حق ومنم الطمام عنه بتصد قتله » وامتناع الأم عمداً عن إرضاع 
ولدها بقصد قتله » ويضر نون مثلا على الخالة التى لا مسئواية فيها . الامتناع عن 
إنقاذ مشرف على الفرق »أو إنسان أحاطت به النسار أو أقدم سبم على 
افتراسه » و الأمثلة فى الوحرين -5 ن نفس الأمثلة الى يغمرمها نمهاء 
الشر يعة الاسلامية . 

ويلاحظ أن اشتراط شراح القوانين أن يكون اله.| 8 مقتضى القانون 
أ الأتناق » ساوى انا مآ يعترطه فقياء الشريعة من أن يكون. العمل بواجا 
مقتضى الشريءة أو العف لأن تعارف الناس على وجوب أمى يساوى الاتفاق 
على وجو به( فسكأن القوانين الوضعية التى تماقب على القتل بالترك تسير قر 
الشريعة الإسلامية و إذا كانت الأغلبية فى فرنسا ترى العقاب على القتل بالترك 
فإن الافلية وعلى رأسها « جارسون » ترى أن نصوص القانون الفرنسى وهى 
تمائلنصوص القانون اللصرى لا تقسم للمتاب على القتل بالترك . وأنه إذا كان 
لابد من العقاب على هذه الجر الم » فيتعين إصدار نشر يم خاص يعاقب عليها 

أمانىانحلترا فالقانون الايجليزى لايفرق بينما إذا كانت الجرعة ارتسكبت 
بفمل أو ترك » ويعاقب على الحالين » فن كان متكفلا بطفل ومنم عنه الطمام 
دق اننات دوعا .. وعاقب .دقوي القدل العيد:: 

ولق اظالنا فى اق قازر القوناةة الليطان «القادن :فى 1 عكا 
على أنه إذا لم عنم الإنسان حادثا هو مازم قانوناً بمنعه فإن عدم منعه هذا 
الحادث يساوى إحداثه » أى أن القانون الإيطالى يعاقب على القتل بالترك . 
إدا 9-5 العمل تما يوحيه القانون . 

وفى مصر تعاقب الحا 6 الصرية على القتل بالزك » فقد حكنت محكة 
النتقض فى قضية تلخص وقائعها فى أن المنهم لعداء بيئه وبيت والد المتى علمهما 


600 لوحب الشسربعة الوفاء بالعقود والاتفاقات قن كان عله واحب طةا | لاتفاف قبو 
وال لعا وحر رو لاقي هاا وكن عانقا للفوض اللعرية 0 
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خطاف عانانة ووصعهما وزراعة قصب بعل أن احوت مهمأ إصابات أعجنتبماعن, 
المركة ثم تركهما بموتان جوعا » وقد مات أحدما فصلا وأسعف الآخر بعد 
العثور عليه » وظهر من فشر بح حثة القتيل أن وفاته حصلت من الصدمة العصبية . 
| الفاشئة من الكور والرضوض التى به مع ضعف .اليو بة الناثىء عن عدم 
التغذية » وقد قالت الكة فى معرض بيان نية القتل: « أنه لانزاع فى أن تعجيز 
شخص عن الحركة يضر به ضر با ميرحاً » ور كه ىق مكان منعزل روما دن 
وسائل الحياة بنية الققل يعتبر قتلا عمداً حتى كانت الوفاة نتيحة مباشرة 
تلاك الأفمال »200 ا ظ 
وهحكدا يتبين ان الشر يعة الإسلامية سبقت القو انين الوضمية فى تقرير 
عقو بة القتل بالترك » بأ كثر من ألف سنة »وأن القواعد التى وضعتها لحذه الخالة 
ى نفس القواعد التى أخذت مها القوانين أخيراً . ظ 

0 5 ##من القاتل : و يشترط فى الفعل القاتل 8 يكو ن صادراً 0 
موصوم حى يمكن اعتباره مسولا عن الجرعة 7 فإن كان غير معصوم فأنه 
لا سال عن الفعل إد بام لغير المعصوم 3 

ومعنى العصمة بالنسبة للقاتل مختلف عنه بالنسبة للمقتول » فالعصمة بالنسبة 
لاقتول هى أن لا يكون مهدر الدم سواء كان ملئزماً أحكام الإسلام كالمرتد 
أو الزانى المحصن أم غير ملتزم لا كالمربى ‏ أما العصمة بالنسبة لاقاتل فهى 
والزالى اصن والقاتل عدا معصومين إذا ارتسكبوا القتل ولو كانت دماوهم 
الى يؤدى ارتكابها إلىإهدار الدم؛ فإذا أهدر شخصدم نفسه بارتكاب جريعة 
فايس له أن يتخد من ذلك سنداً لارتيكاب أى حرعة آخر ى مححة أنه أصبح 


)١(‏ نقض 78 دإسمير سلة ١93505‏ قضية رقم 51٠١٠6‏ سنة + ق 
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وإذا كانت العصمة بالنسبة لاقاتل هى العزام أأحكام الإسلام فإن كل قاتل . 
معصوم إلا المر بى”'؟ فإنه لايعتبر معصوما حال حرابته ومن ثم فهو غير مسئول 
عن الجرائم التى برتسكبها ولو أسلم بعد ارتكابها لما تواتر من فعل الرسول 
والصحابة من عدم عقابهم من أسلٍ على ما فعله فى حال <رابته »كا أنه لايسأل 
عن جرائمه السابقة ولو عقدت له ذمة أو أمان اقوله تعالى : ل( قل للذين كفروا 
إن مو | يغفر شم ماقد سلف »4 الأشال :8؟ ]. 

واعتبار الحربى غير معصوم وعدم عفاه عن أى جرعة برستما هو عين 
العدالة » لأن حالة المرب القائمة بين دولته والدولة الإسلامية تقتضى أن يكون 
ادم الحربى وماله هرراً ومباحا للمسلم ؛ وان عل مال الملم ودمه هدراً ومباححا 
لاحرلى . فالشر يعة لاتميز للم عن الحربى وتبيح فى حالة الحرب لأحدما 
ماتبيحه للاخر . 

وتعقبر الححدية والأمان والهدنة التزاما بأحكام الإسلام ولؤمن بعض الوجوه 
فإذا دخل المربى نحت عقد من هذه العقود اعتبر معصوما وعوقب على كل 
جرعة بر نكما بعد العقد . 

كل ماسبق لهأ ن يكو زمن شأنفمل الجانى إحداث 'لوفاة وأن بحدثها 
فملا فإن م يكن من شأن.الفعل إحداثالوفاة أصلا كن حاول قتل آآخر بسلاح 
نارى غير معمر فإنه يمكن القول بأن الفقهاء لابرون العقاب على ذلك الفعل 
بدليل أنهم لم يتعرضوا له أصلافى باب القتل والجرح » وفى هذا يتفق قتهاء 
الشر يعة على الأقل مع من يقولون من شراح القوانين الوضمية بنظرية الجرعة . 

المستحيلة وتعليل عدم الغقاب فى القانون هو أن جرعة القتل / تقع ولاعقاب 
ظ )١(‏ راجم الشرح السكبير الدردير المزء الرايم ص : 0 ومواهب الخايل للحطاب 
الجزء السادس س ٠0‏ ونهاية الحتاج المزء السابم: ص ٠ه؟ ‏ بدائم الصنائع الجزء 


السابع س 78 ء 810 » 50 .وشرح فتح القدير الجزء الرابع ص 48" والغنى الجزء 
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على جريمة ل تقع » وأن جريمة الشروع ف القتل لا يكنى لوقوعها أن يقصد 
الجالى القتل . بل يجب أن 5-كون الوسياة التى استخدمت من ان إأحدات» 
لقتل » ومادامت الوسيلة لا تحدث القتل أصلا فلا تقم جرية الشروع ولاعقاب 
على جريمة لم تقع » أو أن الجريمة التامة وهى القتل يستحيل تنفيذها » والشروع 
هو البذء فى التنفيذ » فالجرعة الى ستحيل تنفيذها » ستحيل بدء تنفيذها » هذا 
هو التعايل القانونى لعدم العقاب . وليس فى مبادىء الشريمة مايمئم قبول. 
مثل هذا التعايل . 

على أن فقهاء الشر يعة إذا كانوا ل يذ كروا شيئا فى باب اقل عن عقاب. 
مق .بعاول بدرظة ستحيلة فلزين فدى ذللك أن الفقات كين بغابز كترها : لآن 
مبادىء الشر يعة فى الواقم لاتمنع من العقاب على الشروع فى الجرعة المستحيلة 
إذاارأت السلطة التشريعية ذلك مادام الفمل فى ذاته اعتداء » والتفسير الصحيح 
لسكوت الفقهاء » هو أنهم فى باب القتل يتسكامون عن جريمة القتل والجرح 
المعاقب عامها القصاص والدية إذا ارتكبت فعلا » فإذا حاو ل الحانى ارتكابا 
واخفقت وسائله فى ااوصول إلى النتيجة المنشودة فمقوبته التعزير » وتقدير 
عقو بة التمرزير وتقديرها متروك للساطة التشريعية » محدده كا تشاء وعما تشاء 
فضلا عن أنهم فى باب التعزير نصوا أن التعزبر جائز فى كلمعصية ليس لا عند 
مقدر » والشروع فى الحريمة المستحيلة معصية لم برد فيهاحد مقدر . 

6- و إذا كان من شأن الفعل أن تحدث الو فآ و لكنه ١‏ حدما ملا 
فإما أن يكون ذلك راجماً لأن الانى لم يصب الحنى عايه » أو لأنه أصابه 
وشنى + من أصابته فإذا كان الجاتى حاول إصابة الى عليه وأو ف إصابته 
كأن أطلق عليه مةذوفا ناريا أو رماه بسهم ل يصبه » أو ضر به بسيف لخاد عنه 
فذلك هو ما يسمى بالشروع الخائب فى القوانين الوضعية » وعقو بته فى الشريعة 
الاسلامية التمرزير أى العقو بة التى تقدرها السلطات التشريعية لأن الفقباء برون. 
التعزير فى الشمّ وفى لمواثبة . ومعتى المواثبة : محاولة الاعتداء السيط » فشن 
نأ أرل أن دوهع تخاول الأعتداء الجسيم : 
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وإذاكان فقهاء الشريعة ل.يضعوا نظرية منظمة عن الشروع فى الجر الم 3 
فعل شراح القوانين»فليس .عنى ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بيناجرءة ' 
التامة والشمروع فيها » إذ الواقع أنها فرقت بين الجر يمة التامة والشروع من 
وقت نزوطها حيث جعات اتعزير فى نوعين منالجرام جملته أولا فى كلجر يمة 
شرع فمهأ <د . وحعلته #انيا فى كل حر عة شرع فيها حد إذا كانت الجرعة ل 
تم لأن الحد شرع قط لاحر بمة التامة » فيبق مادون العام لعقو بة التعز بر . 

فثلا مجرعة الزنا من جرام الحدود » وحدها الرحم للمحصن والدلر أغير 
الحصن وعى لا تنم إلا بالواء » ومعناه دخول الحشفة أو قدرها فى الفرج فإذا 
م الحرعة على هذا الوجه فلا رجم ولا جلد وكانت الءقو بة التءزير فها دون 
الوطء أى فها دون مام الجرعة » وجر بمة السرقة حدها القطم وهى لا تم اليه 
بإخراج المال من حرزه » فإذا ضبظ امتهم قبل إخراج الملل من الحزز عزر ول 
يقطم لأن القطم لا يكون إلا بام الجرعة وهى لم تتم . وكذلك جر عمة. القتل 
حدها القصاص . ولا تم إلا بفعل من الجالى يمع عبى الى عليه ويكؤن من 
شأنه إحداث الوفاة » فإذا بدأ الهم جر بمته واب أثرها لسبب لاا دخل 
لإرادته فيه وجب التعزير . 

أما إذا أصيب الحنى عليه وشنى من إصابته فالفمل لا يهتبر فى الشريعة جرعة 
تم أوكباز آخر شروعاً فى قتل وإنما يعتبر جرحاً » لأن فل الجابى كوّن 
جر بمة تامة مستقلة هى جر يمة الجرح . وهذه الجر يمة عقوبة خاصة فى -الة 
العمد هى القصاص كنا أمكن ذلا أو الدبة » فليس إذن ثمة ما يدعو لاعتبار . 
الفعل جر عة لم تتم وتزير الحالى عليه . 

وقد أخذ القانون المصرى كغيره من القوانين الوضعية .هذه الطريقة فى 
جرام الضرب فإذا لم يترك الضرب عاهة مستديمة » أو لم يؤد لوفاة احجى عليه > 
فلا"يمتبر الجانى شارعا فى إحداث عاهة أو ضرب مفض لموت » وإنما يمتعر 
ضاريا أو جارحا لأن القانون إمتبر الضرب والجرح جر عة مستقلة أدنى صرترة 
من إحداث الماهة والضرب المفضى للموت . 


5 


ولكن. كلا من القانون الصرى والفرنسى مختاف مع الشر يعة فى حالة 
القتتل العمد إذ ينتير الجريمة التى لم تتم شروعاً فى قتل ولا يمتيرها جرحاً . فكأن 
هدن القانونين بؤاخدان الفاعل على قعله سب قصذهة دن ودلا الفعمل أماالشريعة 
فتؤاذه على فعله طبقاً لنتيحة فعله»وايس طذا اللحلاف أهمية لأنه فىتصو برالفعل 
القانونى والهم أن كل تشر يع يعاقب على الفعل بالعةو بة القى برأها مناسبة له . 
"/1- تطسمات على 'بوّفعال الفائلة:رأينا أن نورد أنواعاً مختلفة من الأفعال 
القائلة ونبين 1 راء الفقباء فيها تطبيقاً للقواعد الى سبق عرضها فإن ذلاك أحرى 
أن يثبتهذهالةواعدىذهن القارىء ويساعد على فب أسس الحلاف بين الأراء الختافة 
/ا/ا- القئل باتمرو : والغحدد هو كل آلة محددة جارحة أو طاعنة ها موار 
ق اليدن . أى تقرف أحجداء الجسم » ولا يا أن 2 نْ الحدد من مادة 
معينة » فيصح أن يكون من الحديد أو النحاس أو الرصاص أو الذهب أو 
الفضة أو الزجاج أو الهشب أو القصب أو العظم أو غير ذلك ؛ ومثل الحدد 
السكين والرمح والبندقية والسلة والسهم والقنبلة والديف » وحك الجدد أن 
ااحالى إذا لخديف 4 ًةظظ 53 اا إلى الموت فبو فقتل عمل با خلاف فيه 
فإدا در حة را ضغيراً "كشرطة الحجام أوعرزه بإرة أو و أو 
ما أشبه » فإن كان ذللك فى مقتل كالعين والقاب والخاصرة .فهو قتل عمد إذا 
مات فيه باتفاق أيضاً وكذلك ال-5 لو بالغ فى إدخال الإيرة أو الشوكة فى 
الجسم ولوكانت فى غير مقتل 0 ْ ظ 
2 أماإذا جرحه جرحاً صفغيراً فى غير مقتل أو غرزه بإئرة أو شوكة فى غَيْرْ 
مقتل فبق حخنا ‏ أى سقيما ‏ حتى مات أو مات فى الحال ففى السألة رأيان 
عند الشافى وأحمد : دأوفها أن الفتل لبس عدا بل هو شيه عمد ؛لآرت. 
الإبرة والشوكة والجرح. لا تقتل غالبا » ووسيلة القتل يحب أن :كون قائلة 
غالبا ثانييما : أن القتل عمد لأنه محدد . واللحدد لا تشترط فيه غابة .نظن 


6 


فى حصول القتل . بعكس غير الحدد فلا د أن يكون قاتلا غال) 29 , 

وفى مذهب أنى حنيفة 7 برون القتل فى حالة الإبرة والشوكة شبه عمد » 
لأن الآله » و إن كانت جارحة إلا أمها ل تعد لاقتل . فالإبرة مثلا معدة للخياطة 
ولا يقصد مما القتل عادة . 

أما الجرح البسيط فى غير مقتل فهو قتل عمد إذا أدى للموت وكان من آله 
قاتله معدة للقتل ش 

ويرى مالك أن الجرحم والغرز قتل عمد سواء كان فى مقتل أو فى غيرمقتل» 
مادام الفاعل متعمداً ول يأت بالفعل على وجه اللعب أو التأديب 7" . 

وهكذا يتمسك كل بالشروط التى وضعبا للالة القاتلة . فالشافميون,. 
والحنابلة يشترطون أن تقتل غالبا بالرغم من أنها محدد » وإن كآن بعضهم 
لايرون هذا الشرطفى الالة إذا كانت محددا ع والأحناف يشترطون أن تكون 
الآلة قاتلة ومعدة للقتل » أما مالك فلا يشترط شيا إلا أن يكون الفمل متعمدا 
على وجه العدوان 

-القتل مدقل : واللثقل هو ما ليس له حد كالعصا والححر . واراء. 
الثقباء مختلفة فى امثقل . 

فالك يرى كل قتل بالمثقل هو قتل عمد ٠.‏ سواء كن المثقل يققل غالبا أو 
لا يقئل غالباءما دام الفعل متعمداً على وجه ال.دوان لا على وجه اللعب والتأديب 
وبرى الشافعى وأحد أن الضرب عمقل يقتل غالباً هو قتل عمد إذا أدى اموت 
كالعصا الغليظة وابلاجر وعمود الحديد . ويلحق بالمثقل ما يعمل عمله كإلقاء حائظ 
أوطقت» والإلقانيق افق :وهر أن الفل. عتذا أيضا وار كن القترميد 


عثقل صغير كعصا خفيفة أو حجر صغير أو لكزة يد فى مقتل أو فى حال ضعف 
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الْصرُوب رض أو صفر أو حر مفرط أو برد شديد » ولو ضر به ضر بة واحدة . 
وكذلك يعتبر قاتلا عمدا ولول يكن الضرب فى مقتل » واولم يكن 
للضروب ضميفاً أو صفيراً . .. الخ » وذلك فى حالة تسكرار الضرب ؛ لأزف 
ننسكرار الضرب وموالانه يتل غالبا . وهذا كله:قائم على أساس القاعدة التى . 
أخذ مها الشافنى وأسمد » وهى اشتراط أن تكلون الالة أو الوسيلة قاتلة غالبا 
بذاتها أو لظروف الفعل ووقته وحال الحتى عليه وأثر الفعل فيه , ظ 
أما أبو حنيفة فيرى القتل بالمثقل قتلا شبه عمد أياكان المثقل ثُقيْلا أو خفيفاً 
لأنه يشترط أن تكو ن الال قاتلة غالبا وأن تكو ن معدة لاقتل » والثقل إذا. 
قتل غالها فإنة لا يمد للقتل » ولا يستثنى أبو حنيفة من هذا إلا الحديد فيرواية 
ويلحق بالمديفتها هو فى معناه » أى ما يستعمل استعماله كالنحاس والصفر »© 
فبذه اذا استءملت ف القت لكان القيل عمداً ولولم تكن محذدة أو طاعئة أى ولو 
كانت مثقلا كالءمود والملكة والمطرقة والعصا لللبسة بالحديد . وقد استثنى 
أبو حبيقة الحديد لأنة يعمل عمل السلاح ' أو لأأنه يعتير سلاحا بنفسه لقوله 
تعالى + وَأَََْلْنا اكلديد فيه بأ شَديد” 4 فأللقه بالسلاح فى السك » وجمل 
1-7 | الحدد . وألحق ما فى معنى الحديد بالحديد فى الح | 
ويشترط البعض فى الحديد أن يرك جرحا ليكؤن القتل عمدا . ولكن 
البعض الآخر يسوى فى 5-0 بين الجراح و 3 ضوض ويمتير الفدل علدا 
فى الماليت 9 , [ 
وبرى أبو يوسن وتمد أن القفل ,المثقل قتل عمد إذاكان 52099 
واعتير المثقل 1 له معدة للقتل باستعماله فى القتل » فتوفر للمثقل شرطا أبى حنيفة ) 
وهو أن يكون قاتلا غالبا . وأن يكون معدا لقتل » فإذا لم يكن المثقلقاتلا 


"1١ ؟ ع‎ “٠ مهابة الحتاج < ا ص لَّم/؟؟ ومابددها_المثنى والشسرح الكير ص‎ )١( 
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. 
غالبا . فالقتل شبه عمد ولو توالى الضرب”"* . 

وحجة ألى حنيفة فى المثقل قوله عليه الصلاة والسلام « « ألا إن فى قتيل عمد 
الخطأ فتيل السوط والعصا والححر مائة من الإبل » وقد أخذ أو حنيفة الحديث 2 
على إطلاقه وقال : أن الرسول تن هذا النوع من لقتل عمد اللحطأ الوحت فيه 
الدية دون القصاص . فهو إذن لس يعمد و إعا شبه عمد » ولما كان السوط 
والنساو امس أدوات غير جارحة وكل منها مثقل » فكل مثقل له حكها . أى 
أن الضرب نه لايكون إلا شبه عمد و يستثن من ذلك إلا الحديد الذى لاحد 
له » لأن الحديد اله معدة لاقتل بطبيءتها بقوله تعالى (١‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شددد 4 ولآن القتل بعمد الخحديد معتاد » أما بقية الأنمة فقد فسروا الحديث على 
أن اللقصود به المثقل الصغي ركالءصا الرفيعة والسوط والاجر الصغير وهذا أساس 
الاختلاف بين الآمة فى حك المثقل 

9 - اررلقاء فى مربدك : كأن دمع ببنه وبين أسد فى.زبية أو ينبشه 
كاب ب أو سبع أو حية أو نلسعه عقرب 

برى أحمد أن الجانى 00 خوة ف مكان 
ضيق » فقتله الأسد فب و عمد إذافعل به السبم فعلا يقتل مثله » و إن فعل به السبع 
فملا أو قمله الأدى لم يكن عمداً فالفمل ليس قتلا عمداً » لأن السبع ضار آله 
للآدى فكان فمله كفعله و إن ألقاه مكتوفاً بينيدى أسد أو مر فقتله فبو عمد ء 
وكذلك إن جم بيئه وابين حية فى مكان ضيق فنمثته فةتلته فبو عمد وكذلك ‏ 
أو لسعه عقرب من القواتل . 

وان ألقاه فى أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فبو عمد إن كان الفعل 
قعل غالب وإلا فهو شبه عمد . 

وإن مهشته حية أو سبع فّتله فبو عمد » فنعا لان ع ناد 
الحجاز أو عم طبار كني رأيان : 


)١(‏ البحر اارائق ح مم ص م" 28 ههم"_". 
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أحدها : أنه عمد لآن 5 رح لايعتبر فيه غلية حصول القتل » ولأ كنات 
والسبع من جنس مايقتل غالبا . 

وثانيهما : هو شبه عمد لأن الفمل لايقتل غالبا . 

وإن كتفه وألقاه فى أرض غير مسبعة فأ كله سبع أو نبشته حية فات 

لذو كيه ان ش ظ 

وفى مذهب 58 من يرى عدم 000 انذاى: ف جعالة! جمع بين اعنى عليه 
وأهد ا وضعة أن ]لأس واحية مرب ترس الاذى وان القت سي را 0 

أي فى مدهب الشافى فيفرقون بين الصبى والبالم ؛ وبرون أنه إذا وضع 
عان هنا ف مسوة ولوية اسك غات عا ذا كله السبم فلا مسؤولية على 
الجانى لأن الوضم ليس بإهلاك » ولم ياجأ السبع إلى افتراسه . 

أما إذا ألتى الصجى على السبع وهو فى زبيته » أو ألقى السبع عليه » أو أغرى 
السبع نه فهو قتل شبه عند غ: لآن السبع شت ف الضيق و ينفر بطبيعتهة هن 
الأدى فى التسع . مالم يكن السبع ضارياً يقل غالباً فهو عمد . 

وى المذهب رأى عسئولية الجانى كما تمر الحنى عليه أن ينتقل من الحل 
المباك » فإن تجز فالقتل شبه عمد إلا إذا كان السيع ضاريا لايتأنى الحرب منه . 
فهو عمد . فإن كان الْجنى عليه يكنه الانتقال من الحل لباك فل يتتقل أو وضم 
بغير مسيعة فأتفق أنمنا 1 5 كان الغنى عليه لذ فالفعمل هدر لامسئواية 
عنه"* وفى مذهب ألى حنينة أن لاثىء على الجالى فى كل هذه الصور فى أى 
حالة » ولو قله السيع ركف ااية ان اله النقي 7 

أما مالك فالفمل عنده فى كل حال قتل عمد . سواء كان الفمل يقتل غالبا 
أم لا مادام القصد منه العدوان ال : 


)١(‏ القنى والقغبرح الكبير حدق ص 4+ ,ه8*. 
)١‏ نباية الغتام ج لاص *؟؟ وراجم ص 4؟ أشها. 


(؟) البحر اأرائق < لم ص 5954؟. 
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وأساس اللجلاف بين القائلين بالمسئولية ومن لابقول باهو اختلاف وجبة 
النظر فى طبيعة الحيوان وقدرة الحنى عليه على التخلص » فن رأىأن الميوانات 
تنفر من الإنسان وتهرب منه وَأ الحنى عليه إستطيع إن يتحنب الخيوان . 
وأن وجود الإنسان ولومكتوفاً أمام الحيوان ليس فيه مايلجىء الميوان لافتراسه 
أو نهشه أو لسعه من رأى هذا فقدبتى على رأبه عدم السئولية كا فمل أبوحنيفةء 
قفن راع أن الصغير لايستطيع أن نتن تشفه ا يقل الكو أو أناطوا انه 
لاينفر منهكا ينقر من الكبير» فقد رأى المسئولية اة الفيتريؤوق الكبيدء 
فهك رأى أن الهلاك مصدر همحز الغُنى عليه عن الابتعاد عن اغل الماك » ققد 
جعل المسئثولية فى حالة المج يأ فعل بعض الشافعية » ومن ل بر هذا ولا ذاك . 
اقول الذان لكوي [ذا كان للقي رقفل قا عل اعفان اناقل عن ونان 
ا يكن يقتل غالبا فهو شبهع دك يفعل أحمد » أما مالك قد اعتبر الفعل مبا.كا 
و : ينظر إلى غير هذا من الاعتبارات »: فإذا انتهى بالملاك فالفعل قتل عمد . 

- التغر بى, والكرلى, : يتممز مدهب الشافعى وأحمد فى هذه المسألة 
ومن رأمبما أن الجانى إذا ألتى الحنى عليه فى ماء أو نار لامكنه التتخلص منها إما 
لكثرة الماء والنار . أو لأنه مكتوف يعجر عن اللخروج منها أو لأن الجانى منعه 
من الخروج أو لكونه فى حفرة لايقدر على الصعود منها أو فى بر عميقة » فإذا 
أدى الفعل إلى موت الحنى عليه فبو عمد » لأنه يقتل غالبا . 

و إن ألقاه ىماء سير يقدر على الخروج منه فلبث فيه مختارا حتى مات 
فلا مسؤولية على الفاعل لأن الفمل لم يقتله . وإنما قتله لبئه فى الماء وهو فعل 
نفسه قلا يسأل عنه غيره . ظ 

و إن ألقاه فى نار مكنه التخلص منها لقلتها أو ألاه فى طرف منهانحيث ككنه 
الكروج منها بأدنى حوكة ف مخرج حتى مات فلا خلاف فى أن الفعل لا يمتبر 
قتلا عمدا . لأنه لايقتل غالبا » ولكنهم اختافوا فى تحديد المسؤوليه على الجانى» 


هج 


فرأى البعض أنه لايسأل عن القتل قياساً على حالة الإلقاء فى ماء بسير و إنما 
يسأل فقط عما أصابت النار منه باعتبارهجارحاً . و برى البعض أن الحا زول 
عن القتل شبه العمد لأن فءله أدى إلى الموت » ولأن للنار حرارة شديدة فرعة 
أيجزته عن معرفة طريق الخلاص » أو شنجت أعصابه فيعجز عن الحروج منها 

و إن ألقاه فى لجة فالتقمه حوت فق هذه السألة رأيان : 

أوهما : يقول إنه قاتل لأنه ألقاه فى مبلكة فبلك فأشبه مالو غرق قألاء , 

والثانى : أن الهلا ك كان نتيجة التقام اموت له فأشبهمالو قتله اذى آخر حين 
ألقى فى الماء . فلا يسأل إلا عن إلقائه فى الماء فقط وهو فمل عقو بته التعرزير . 

وإن ألقاه فى ماء يسير لايهلك غالبا فأ كله سبع أو التقمه حوت أو تمساح 
فهو شبه. عمد عند أسحاب الرأى الأول وعليه التعزبر عند أسحاب الرأى الثانى . 
و إن هلك غرقا فبو شبه د ماتفاق0© : 

وإن كان الحنى عَلتَه حسن السباحة فألق فى ماء مغرق وهو مكتوف أو 
زمن أو ضعيف فالفمل قتل عمد إن مات » وإن منع من السباحة عارض بعد 
الإلتها كر 5 موج فات فشبه عمد » وإن كان المارض قبل الإلقاء فالفعل 
عمد لأن الإلقاء مهلك غالياً . 

قاف كن يحسن السباحة فاتتم علها مع إمكانها فهلك فيرى البعض أن 
مسئولية على املق لأنة هلك «امتناعه عن السباحة . و بزى البعض أن الفمل 

قتل شبه عمد لأن الإنسان لأيسل نفسه للموت عادة » وقد عنعه عن السباحة 
دهشة أو عارض باطن » ولما كان الفعل لاسبلك غالبا مادام > سن السباحة تو 
قبل شبه عمدر9؟ . ظ 
و يفرق أبو حنيفة وأصحابه بين التحريق والتغريق . 0 يلحقون التحريق 


. 748 المغنى < هو ص 525 . هاية اللحتاج ج لاص‎ )١( 
. 75484 62 545 (؟) تهاية المحتاج.ح لاا س‎ 





ابو 


بالسلاح إذ يعمل عله فيفرق أجزاء الجسم ومن ثم فالذار عندم معدة للقتل, 
فإن كانت تقتل غالبا فالفمل عمد وإ نكانت لا تهللك غااب) فالفعل شبه عمد 7 
ويلحقون بالنار لباء المذلى والأكياء اللصهورة والوضم فى فرن تم » وعلى هذا 
الأساس يتفق رأى أبى حنيقة وأصحابه فى التحم 00 رأى الشافي وأحمد 

أما اللعريق لبوا جيا د دايا عند ألى حنيفة لأنه يلحمّه بالمثقل » وهو إن 
قتل غالباً لدس معدا لقتل » ولكن أبا بوسف وعتمدا يريان أنه ممد لاقتل إذا 
استعمل وسيلة له » وعلى هذا فإذا كان الماء قليلا لايققل غالباً وترجى منه النحأة 
فى الغالب وألق فيه إنسان فات (القعل شبه عمذ لا خلاف فيه فى مذهب أبى 
حنيفة » وإن كان الماء عظيا ولكن النى عليه يستطيم النجاة بالسباحة وكان 
تحسنها ولدس بمة مأ عدمة مهأ بن م يكن كود ولا مثقلا ات منها فيو شيه 
عمد عندهم أيضا » وإن كان نحيث لا مكنه النداة بالسباحة أولا سن السباحة 
فهو شبه عمل عند ألى حنيةة لما تقذم وعمد عند أن توسف وقد وإن ألناه فى 
يئر فالفدل شبه عمد عند ألى حنيفة وعد عندهما إن كان موضما لا ترجى منه 
النحاة غالبا فإن كانت ترحجى فرو شبه عمد”؟ . 

ما مالك فالتحريق والتغريق عنده قتل عد داعا ضواء كان الفعل ملكا 
غالباً أم لا ما دام الفعل قد أدى الموت وم هل بوحة الب 

وأساس الخلاف بين الفقهاء هو اختلاف وجهة نظرهم فى شروط آلة القتل 
أ وسدلعة موقل ضيق أن شرحنا هذا للوضوع فى فقرة ؟" وما بعدها . 

١م‏ - الخنى : القصود من المدق قاع خروج المّفس بأى وسيلة سو 
فق الطان الح عليه حبل اكه روني أو نحبل أو غمه بوسادة أو أى شى 
وضعه على فيه وأنفه » فإن فلل ه ذلك فى مدة عوت فى مثلها فبو قتل عمد » 

وإن كانت مدة لا عوت فى مثليا فهو قتل شبه عمد . 


. 5” السدر الرائق حرم ص4‎ )١( 
._”١5 2 1١ه (؟) الشرح الكبير للدردير ص‎ 
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وأن حزيه وتركه متألما حى مات قرو عمل 4 أمنا إن تنمس مده 5 ذلك 
م مات فلا سال ااه ن الموت لأنه لم يكن من الأنق . 


ويلحةقون بالئق عصر الخصدتين ٠.‏ وحهةه 5 انق 27 , فإن كان 
< العصر شديداً نحي يقتل غاليا فرو سل عمل ع وإن كان لفت لامْتل غالا 
فهو شية عد ., 0 ظ 
هذا هو رأى الشافى وأهد فى المزق”'؟ » وظاهر أنهما بطبقان فى اللنق 


5-8 قاعدتهما التى وضماها فى الوسيلة القائلة أو أداة القتل » فإن كانت تقتل غالي . 


أعدم |أم- 5 عدا أاوإن ع 2 أعتير شيه. عمل 5 


ن 
أماأبو حنينة فيعتبر الحنق فى كل الأ-وال قتلا شبه عمد تطبيقاً لقاعدته 
ظ اللخاصة فى الوسيلة القاتلة و ص أن تقل غالبا 00 معد للقتل . واطئق 
:]اق قل غالنا لقنن بوعيلة معد نل رولك ١‏ ا روسته رغد مراف انط 
ول مدل لاقتل ومن ثم فهو عندما قتل عمد إذا قتل غالبا وشبه عمد إذا لم 
يتل غالي2" , ظ 
.7 والطنق عند مالك عمد فى كل الأحو ال ما دام قد و قع بقصد العدوان وم 
يكن على وجه اللعب الوذ . 

ظ كم - الى ومع العام والمراس : يعتبر الحدس مع منع الطعام 
والشراب قتلا عمداً عند الشافعى وأحمد إذا مات الحبوس فى مدة بموت فى مثلما 
غالبا . وهذا مختلف باختلاف الئاس والزمان والأحوال فإذا منع عنه الماء 

فى شدة الخر تفلف فى الزمن القايل ف نفك كان الوقةناردا أذ معتدلا م 

روي من الطو يل » والكبير قل يتحمل عن الصغير » والمتقشف قد يصير 
8 أرفه . فتراعى هذه الاعتبار ات » فإن مات ى مدة عوت فى مثلها 


مما مو 


)١(‏ اتسرح السابير 4“ المي جيه ص ١‏ بام 
(2) اضرع الك الدردير ص 5٠١١‏ 


اا 


غالبا فالقتل عمد » و إن مات فى مدة لأموت فى مثلها غالبا فهو ل 5 


ومثل المنع عن الطعام والشراب مالو عزاه أو منعه عن الاستظلال حتى قتله 
البرد أو الحر . 

وإن كان به جوع أو عطش سابق على حبسه وعم الحاس .ذلاك فالقتلعمد» 
إذ الغرض أن جوع المدتين بلغ اللدة القاتلة » وإن لم يعم فف المسألة رأيان : 

أحدها : أن القتل عمد » لأن المبس أهلك الحبوس » فهو كا لو ضرب 
لزه قر ) م لك حون التستريح وهو يعادال ببريط» افإنة يقال عن لله :: 

والرأى التانى : يعتبر القتل شبه عمد لانتفاء قصد الإهلاك إذ الفاعل لم يأت 
بفمل مهلاك أى أن المدة التى حبس فبها الحنى عليه لامهلك عادة”" . 

وأنو حنيفة لابرى مسؤولية الفاعل لأن اللوت حصل بالجوع والعطش 
لا بالحيس والجانتى ل يفعل إلا الحبس » ولسكن أبا يوسف وعمداً يعتبران الجانى 
قاتلا شبه عمد”"" لأن الجانى منع بفعله الطعام والماء عن الحنى عليه » ولا حياة 
له بغيرها فهو الذى أهلكه بمذعة إلكنيا لاتسران الققتلعمداً لأمهما لآيريان 
فى الع وسزة عدنة للدونك كدرو إن" كان :3 ال#بوسيلة تقل غاليا: + فييااق 
1 58 مقيدان بتوفر شرطى الوسيلة القائلي »كا أن الشافعى و أحد يصدران فى 
رأمهما عن هذه الوجبة . 

ونرى مالك الفمل فى كل حال قتلا عمداً مادام أنه قد صدر على وجه 


600 


ل - القثل اسمس شرعى : ومثله شهادة الزور على رجل بقتل عمد 





0١‏ المغنى حاوقص ا 
(9) نمانية الحتا جع د لمن 12 
(؟) البحر الرائق جح لم ص 558 . 
(:) الشمرح الكبير لادردير جح 4 ص 5١9‏ . 
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أو زنا أوردة ؛ 3 بعتله » 3 يتضح كذب الشهود بعد تنفيذ الحم » والأئمة 
جميعاً”' ' يعتبرون الشاهد قاتلا عمداً » ولأن القتل بالتسبب وليس مبايراً » فإن ' 
أيا حنيفة لارى فيه القصاص » والقاعذدة عنذه أن المتل بالتسيب لاقضاص فيه 2 
إلا إذا كان السب ملحي . ظ ظ 

والقاضى إذا حكم الإبدا على شخص ظلءاً وهو الم بذلك ومتعمد له اعتير 
قاتلا للذحكوم عليه عمداً » وولى اللام إذا قتل امك عليه بالقصاص ظلماً وهو 
عالم أنه مظلوم يعتبر قاتلا له عدا . 

٠+‏ الشتل موس.و معنو : برى مالك أن القتل بطر يق معنوى معاقب 
عليه «اعتياره قتلا عمداً . فن أل على إنسانحية ول و كانت ميتة فات فزعاورعبة 
فبو قاتل له عمداً » و إذأ سل عايه سيفا فات.فزعا فبو قاتل له عمد 9 . 

ويرى أمد أن الجانى إذا شهر سيفا فى وجه إنسان أو دلاه من شاهقفات. 
اخ بووققة .أو صاح به صيحة شديدة نفر من سطح أو نحوه فا » أو تغفل 
عاقلا فصاح به 'فر ميتأ فإنه إن تعمد ذلك كله فهو قاتل قتلا شبه عمد . ولايعتير 
أحمد القتل عمد لأن وسيلة القتل لاتقتل غاليا . 
200 وإذا بعث السلطان لامرأة ليبحضرها إلى مل الحم فأفزعها ذلك وأسقطت 
جنينا ميتاً منه فإن ماتت المرأة من الإجهاض الذى ترتب على الفذزع فالحادث 
قتل شبه عمد وكذلك من استعدى السلطان على امرأة فأحضرت إلى محل 
الحم ففزعت وألقت جنينها أو مانت من الفزع كان القاتل لا هو المستعدى 
مالم تسكن ظالمة له فلا يكون مسؤولا لأنها أحضرت بسبب ظامها”" . 

(1) الغنى ج به ص +98 . نهإية المحتاج جلا ص ١ ©514١‏ بدائع الصنائع جلا س .85م 


(؟) الشمرح ااكبير للدردير ص 5117 . 
9 المننى خ وص لالم4غ ‏ ١8مه.‏ 
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ويتفق مذهب الشافى فى مجموعته مع مذهس أحمد » إلا أن الشافعية 
منقسمون فى هذه المسألة » فالبعض يفرق بين المميز وغين المي + مون أن 
لامسئولية على الفاعل إذا كان الحنى عليه ميزاً » لأن الميز لايفزع عادة وإذا 
فزع فنادراً ولا حك للنادر ويرى البعض الآخر أن لافرق بين المميز وغير 
الميز وأن الفاعل مسئول عن فعله مادام قد أدى للموت . والفريةان يعتبران 
الفمل فى حالة المسثولية قتلا شبه عمد » لأن الوسيلة لاتقتل غالباً » ولكن 
القائلين بقصر العقوبة على حالة غير المميز بعضهم يءتير الفءل قتلا عمداً و بعضهم 
يعتيره شبه عمل . 

وللشافمية رأى خاص فى حالة الإجهاض من الفزع . فهم يرون مسئولية 
السلطان عن الإجماض وعن موت اللمرأة بسبب الإجهاض . ولكن إذا مانت 
لمرأة من الفزع لابسبب الإجهاض ال 50 مانظن . أن 
الحا ى حين استدعاها كان يؤدىواجباً عليه » أو يستعمل-ةاً له قبلها . وكذلاك 
الشاى كان يستعمل قّه20 و برى أنو حنيفة أن من صاح على إنسان ا 
اا : ن صيحته فبو قاتل له قتلا شبه عمد” 0 


6 الفسرر : لامخصص فقهاء الشريعة للتسميم فصلا خاصاً مكتفين 





)١(‏ نهاية اللحتاج < لاس 90؟ »مم 
(؟) البحر الرائق < هم ص 954؟ . يبحمل العقهاء: السلطان مسئولية إجهاض امرأة إذا 
طلها ففزعت وألقت لها اتباعاً للا فمل عمر رضى الله عنه . فقد طلب اءرأة قفزعت ولُخذما 
اطان فألقت ولداصاح صيحتين ومات . فاستثار عمر أصحاب'انى , فقال بعضهم : ليس عليك 
ثىء ما أنت وال ومؤدب . وصمت على . فقال عمر ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : إنكانوا 
ارا رأيهم فقد أخطأ رأمهم . وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك . إن ديته عليسك 
لأنك أفزعتها فألقته . فقال عمر : أقسمت عايك أن لا تبرح حتىتقسمها على قومك . والفقهاء 
وإن اتفقوا على مسئولية الساطان فإنهم ختلفون فيمن يمل الدية أهو الساطان فسه وعاقلته. . 
أم بيت المال . 


كا ْ ْ ظ 
بتطبيق القواعد العامة على هذا النوع من وسائل لقتل كا يطبقونها على النفريق 
والتحريق ٠‏ وثم مخالفون فى طريقنهم مايسير علية شراح القوانين فى مصر 
وفرنسا وغيرها من تخصيص فصل لاككلام على القتلى بالسى . وعلة عدم التخصيص 
فى الشريعة هى : أن عقو بة اسن العمد فى الشر بعةواحدة مهما اختلفت وسائل 
اقل وهى القصاص » فل بك ممة مايدعو للتخصيص . أما فى القانون المصرى 
والفر نسى مثلا » فإن عقو بة القتل بالسى مخلف عن عقو بة القتل العادى » ومن 
ثم كان هناك مايدعولاتخصيص و برى د القتل بالسم ١‏ عمدفى فى كلحال. 
سواء كانت المادة سامة كثيراً أو قليلا » تقتل غالبا أو كثيراً أو ناهراً » مادام 
الجالى قد انتوى قتل الغحنى عليه مبذه 0 سيلة » ومادام الحنى عليه قد .ات فعلا. 
ويستوى عند مالك أن يقدم الجانى الطعام أو الشراب أو اللباس المسموم 
بنفسه اج علله أو واسية ا »أو يضعه فى طءامه أو شرابه أو لياسه دون 
أن يقدمه له" * فهو قاتل عدا له ف ىكل حال . إلا إذا علر | الحنى عليه بأن الطعام 
أو الشراب مسموم ثم تناوله مع عامه فهو القاتل لنفسه |! 
ويرى أحمد أن الجانى إذا سق الى عليه || سم كر ها او خاطة رطداية ان 
شراءه فأ كله دون أن با بأنه سم فالجانى ا عن القتل العمد إذا كان 
اسم مما يقتل غالبا . فإن كان ل مما لايقتل مثله غالبا فالققل شبه عمد . 
وإن خاط الجاتى السم بطعام نفسه فدخل إنسان منزله دون إذنه وأ كله 
فلا مسئولية على االجانى » لأن الداخل هو الذى قتل نفسه بفعله » وإذا دخل 
لجى عليه اللنزل بإذنه أى بإذن الجانى . وأ كل الطمام المسموم دون إذنه 
0 فالحك اا ظ ظ 
ويتفق الشافعى مع أحد فى حالة ال كراه » فإذا ست الجانى الحنى عليه 


ع 


الم كرها 0 مدا إذا كان السم يقتل غاليا. ٠‏ فإن لم يكن يقتل 
1 0 الشرح المكبير للفردير م 5١‏ . 


(؟)الغى ححص "2م؟. 


بحا 


غالبا ياه 00 ٠‏ وكذلك الهك لو أ كره إنسانا على أن يشرب السم 
ان د 3 قد . 1 
يعم باهاسم 
و ختلف مذهب الشافعى عن عن مذه بأ جدفما عدا ذلك أ ق حاله تقديم 
59 السموم للاحنى عليه . أو وضع الس فى شرابه أو طعامه ؛ فيرون أن الطعام 
المسموم أو أ والشراب الأسموم إذا قم لصيف 4 فإن كان الصيف صبياً غير كير أو 
يحنونا أو أتحميا برى طاعة المضيف وكان ام ما يقتل غالبا فالجانى قاتل عمداً » 
وإن م يكن مما يقتل غالبا فالقتل شيه عمد . 
أما إذا كان الضيف بالا عاقلا فيرى البعض أن الجانى قاتل عبداً إذا كان 
الس ما يقتل غالبا » فإن لم يكن مما يتل غالبا فالقتل شبه عمد . و يرىالبعض 
الآخر أن القتل فى كل حال شبه عمد ؛ ولءل <حتهم أن البالغ العاقل يستطيع 
أن 1 عن تناول المادة المسممة 57 غير المميز فإنه يغرر نه سمهولةو صعب 
عليه الامتناع عن تناوطا » والقدرة على الامتفاع تحمل التسميم غير قاتل غاابا . 
فيكون القتل شه عمد » و برى البعض اثالث أن لامسكولية على الجانى لانه 
تناول المادة السممة بنفسه » فقطم فمله فمل الحاتى » أى أن المباشرة اجتممت 
مع السبب قتغلبت عليه » و برد على ذلك بآن المباقترة ارجات 526 إلا إذا 
اصحل معمأ 4 ولا يصمحل السسية إلا إذا ءٍ الحنى عليه 0 الطعام مسهوم 3 
تناوله » ففى هذه الخالة تغلب المباشرة السيب وي م فمل الحنى عليه فعل الحالى . 
و اذا فعن العا ال م فى طعام الحنى عليه أو شرابه فأ كله جاهلا ومات » 
حرى الشافءهيون فيه الآراء ا السابمة 0 ولا يشر ؟ ون هزا بس اللميز وعير المميز 
“9 ف عداله نقد يم الطعام 5 000 المسموم إن قدت 
ره وأسمل هي لولحو . ادا 


١ك‏ 3 كاين الميود نه 


من اميا 


قلمتت ا مسوومة لاد بى صلى أله عامه و وأ كل ممها هو و لس نالبراء, ووهد 
روى 3 س2 مالك اديت و كر أن الذى ونا الما ات لس 4 بوواذا وله 


1 مهاءة المتاج > #اعن‎ )١1( 
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فذكر أن النى أمر مها قفتلت لمامات بشرء وقد بنى الشاههى مذهبه على رواية 
أفى قوق اعد مدهي عل بروانة | حمللة عتومق هذا المل وق داء: اكازاتن.. 
المذهبين فى تقد الطعام المسموم ؛أؤدس السم فى طمام الجنى عليه . 
< أما اختلاف الشافعية فما ينهم فأساسه أخذ بعضهم “رواية أبى ساءة وأخذ 

البعض برواية أنس بن مالك وجسم البعض الأخر بين 0 ومحاولة 
التوفيق يبنهما . 

ولا يعتبر أبو حنيفة وأحابه تقديم الطعام والشراب المسموم للجنى عليه 
أو دسه فى طعامه وشرابه قتلا عنداً » ولوأ كله الجنى عليه أو شر به جاهلا بأنه 
مسموم وعالم أن النى عليه هو الذى قتل نفسه بتناول اللدة المسممة ؛ ولسكن 
الجاتى يمار لأنه غرر باللحنى عليه . 00 

أما إذا أوجر الجانى الحنى عليه السم إحاراً » أو ناوله له وأ كرهه على شر به 
حتى شرب فالفعل قتل شبه عمد عند أبى حنيقة سواء كان السسم يققل غالبا أو 
لا يقغل غالباً فإ ن كان يققل غالبا فالفمل قتل عمد » لأن السم إذا كان يقتل غالبا 
فهو باستعماله معد للقتل » وإن كأن لايقتل غالبا فالفعل شبه عمد . 


الركى الدَالتٌ 
أن كسد كاف لعنذات الورفاة 
"م - يشترط لاعتبار القتل عمداً عند أبى حنيفة والشاففى وأدد أرن 
يقصد الجانى قل الحنى عليه فإِنْ لم يتوفر هذا التقصدفلا يعتبر الفمل قتلا عمد ولو 
قصدالجانى الاعتداء على الجنى عليه لأن نيةالعدوان الجردة عن قصد مراكن ظ 


لجعل الفعل فتلا عمداً. 
م - ولقصد القتل أهمية خاصة عند الأنمة الثلاثة لأنه هوالذى بميز القتل 


ب89/ا 


العمد عن القتل شبه العمد وعن القتل الدلأً إذ الفعل الواحد يصاح أن يكون 
تتلا عمداً أو شبه عمد أو خطأ والذى بميز هذه الأنواع الثلائة من القتل أحدها 
عن الآخر هو قصد الخالى إن تعمد الجابى الفعل بقصد قتل الجنى عليه فهو فتل 
عمد وإن تعمد الفعل بقصد العدوان الحرد عن نية القتل فهو شبه عمد » وإن 


تعمد الفعل دون قصد عدوالى أو دو أن يفقصل نتيحته فهو ع : 


8 - ولايشترط مالك لاعتبار الفمل قتلا عمداً أن يتصد الجمانى قتل 
الحنى عليه و نستو ى عنده أَنْ يقصد الجابى فقتل الحى عليه أو أن يتعمد الفعل 
بقصد العدوان الجرد عن نية القتل مادام أنه م يتعمد الفمل على وجه اللعب أو 
التأديب فالجانى فى كلا الحالين قاتل عمد ”'؟ وهذا الرأى يتفق على منطق مالك 
لأنه لا يعترف «القتل شبه العمد ولا برى القتل إلا نوعين فقط عمد وخطأ 
فاتتضى منه ذلك أن يعتبر الجانى قاتلا عمد بمحرد توفر قصد العدوان وو أنه 
اشترط توفر نية القتل عند الجانى لترتب على هذا الشرط أن يدخل فى باب الخطأ 
كل مابدخل فى باب شيه العمد عند الفقهاء الأخرين . 


6 - وبعض كتب الفقه فى مذاهب الأثمة الثلاثة تشترط صراحة قصد 
القتل فى الجانى وبمضها لا يذكر شيا إطلاقاً عن قصد القتل وقد بوم هذا أن 
هناك خلافا على اشتراط قصد القتل والواقم أنه لا خلاف إطلاقاً فى اثتراط 
قصد القتلوإنما االملافجاء فىطريقة التعبير » فالأصل أننية القتل شرط أساسى 
فى القتل العمد ولماكانت هذه النية أمراً باطنياً متصلا بالجانى كامنا فى نفسه ومن 
الصعب الوقوف علها فقد رأى النقباء أن يستدلوا على نية الجانى عةياس ثابت 
يتصل بالجانى و يدل غالبا على ننته ونفسيته ذلك المقياس هو الالة أو الوسيلة التى 

إستءملها فى القتل إذ الجانى فى الغالب مختار الآلة المناسبة لتنفيذ قصده من الفعمل 


.7١9س‎ 4 مواهي الجليل الحطاب < 5 سن ”7 . العرح الكبير لادردير ج‎ )١( 


طق 


فإن قصد القتل اختار الآلة الملاتمة للفعل والتى نستعمل غالبا كالسيف والبندقية 
والعصا الفليظة وإن قصد الضربدون القتل اختار الآلة الملائمة لقصدهكالضرب 
بالق أو العصا االحقيفة أو السوط . فاستمال الآلة القاتلة غالبا هو المظهر المارجى 
لنية الجانى وهو الدليل المادى الذى لايكذب ف الغالى لأنه من صنع الجانى 
لامن صنع غيره ومن ثم اشترط الفقهاء أن تسكون الالة أو الوسيلة قاتلة غالبا 
لأن توفر هذه الصنة فيا دليل على أن الجانى قصد قتل اللنى عليه واستفنوا 
بهذا الشرط الدال على قصد القتتل عن مدلولالشرط أى أمهم أقاموا الدليلمقام 
الدلول فلم يعد بعد هذا مايدعو لاشتراط قصد القتل » لأن اشتراط أن تسكون 
الآلة قاتله غالبا يغنى عن اشتراط القصد وهذا لانجد فى كتب الفقه كتابا يعرف 
القتل العمد أو شبه العمد فيذكر قصد القتل فى التعريف. إلا نادراً وإنما يذكر 
القصد فى مئاسبات أخر ىَ وَاحضننا بيان الغرق بين العمد ‏ وشبه العمد وتعليل 
لسمية شبه العمد .بهذا المت انع يصر<ون بأن شبه العمد لايشترط فيه قصد. 
القتل » وأن هذا هو ماميزه عن العمد » لأنهم يرون أن العمد هو ما قصد فيه 
الفعل والقتل » وأن شبه العمد ماقصد فيه الفمل دون القتل ولذلك سمى ملأ 
العمد أو عمد اللخطأ لأنه عمد فى الفعل خطأ فى القصد » ونستطيع أن نعرض 
عيئة من أقوال الفقهاء فى هذا الموضوع فثلا يعرف الزيامى وهو حنق المذهب 
القتل العمد فلا يذكر شيئاً عن قصد القتل ولكنه يجتهد فى بيان أنه تعمد الفمل 
ما يقتل غالبا من وسائل معدة للقتل فإذا عرف شبه العمد قال إنه تعمد الضرب 
ما لايقتل غالبا وأنه سمى بشبه العمد لأن فيه قصد الفمل لا القتل9؟ ويمرف” 
صاحب بدائع الصنائع وهو حننى المذهب القتل العمد فلا يذكر شيا كا فعل 
الزيلعى عن قصد القتل ولكنه حين يتكلم عن شرائط القصاص يقول إن القاتل 
عدا يجب أن يكو تود القعل قاصداً إيأه 1 ويعرف صاحب الميذب وهو 





. ٠١٠١٠١ , الزيلعى ح 5 ص م4خظ‎ )١( 
. "91 (؟) بدائم الصنائم جح لاا ص #"» ء,‎ 


م١‎ 


شافعى القتل العمد بأنه قصد الإصابة عا يقتل غالب فيقته 3 يعرف شبه الممد 
بأنه قصد الإصاية ما لا يقتل غالبا فيموت منه ويقول إنه لامجب فى شيه العميك 
عقو به المتل العمد لأن الحالى ُ بعصد القتبل ”' درك الأوردى وهو شائعى 
القتل العمد بأنه تعمد قتل النفس با يقتل غالبا و يعرف شبه العمد بأن فاعله 
يكون عامداً فى الفمل غير قاصد القتل”" و يعرف مع فقهاء الذهب الشافى 
الممد بأنه قصد الفمل وعين الشخص عا يقتل غالبا كا يعرفون شيه العمد بأنه 
تعدافن والعخوي ا لات غاليا"'؟ ولسكنهم حين يفرقون بي نأفعال الميد 
وشبه العمد يميزون العمد بقصد الجانى إهلاك ين عليه مم ع لذبد رين 
قضك القتل:ضراحة فى اتغريف العمد أوشيه الفيك + وودرف :صل النى وهو 
حنبلى الذهب القتل العمد فيقول ما خلاصته أنه الضرب ما يقتل غالبا ولكنه 
حين يتكلم عن شبه العمد يقول عنه إنه الضرب بما لا يققل غالبا نم بشرح هذا 
فيقول إن الغرب فى شبه العمد يكون إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب 
له فسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والوكز وسائر مالا يقتل غالبا وهو 
شبه عمل لأنه قصد الغسرب دون القتل ونسمى عق اللطا ونخطلا :العيند لاجماع 
العمد والحطأ فيه فإنه تعمد الفءل وأخطأ فى القتل”'؟ ويعرف صاحب الشرح 
السكبير وهو حنبلى الذهب العمد وشبه العمد عثل ماعرفهها به زميله السابق. 
وصاحب الإقناع وهو حنبلى أيضًا يشترط فى العمد القصد و يعرف العمد بقوله : 
« أن يقتل قصداً مما يغلب على الظن موته به » 1 يعرف شبه العمد فيقول: أن 
يقصد الجناءة إما لقصد مم ان عليه أو التأديب له فسسرف فيه ما لا يقتل غالبا 
قصد قتله أو ل يقصده”” ' وظاهر مما سبق أن اشتراط تصد القتل هو الييز ا 


(١)المريذب‏ ج 5 ص 4+هد,هه١‏ 

(؟) الأحكام الساطانة س 55١ 25١9‏ . 

(؟) محفة الحتاجءج 4 ص 4,569 ب نهاية اتاج ج لاس 6؟5 ب 1٠‏ , حاشية. 
البجيرى على الهج ج ؛ ص 8؟١ ١١١,‏ . 

(4) الفى ج قص ١5”_؟,‏ 0ا؟ 9 . 

(ه) الاقاع ج ؛ صس 1١5*‏ 2 8١١ا.‏ 


(50- التغعريم الحنانى الإسلاى ؟ ) 





يم 


وقد أدى وحود القاعدة الثانية إلى الاختلاف بين الفقماء فى تطبيق القاعدم 
5 لى على ب 1 القّل والضرب » كذلك تختلف آزاء الفقهاء فى القتل عنها فى 
37 بالمتل : رى 3 حشيهة وأصحابه الإذن بالمتل 86 الم تل 4 


لأن عصمة النفس لإ تباح إلا ما نص عليه الشرع » والإذن بالقتل ليس منهاء 
فكان الإذن عدماً لا أثر له على الفعل » فيبق الفمل محرما معاقباً عليه باعتبارم 
قدلا مدا . لكنهم اختلة وافى العقو بة الى توقم على الجالى » فرأى أو حنيفة 
وأبر يوسف وحمد أن تكون العقوبة الدية ودرؤوا عقوبة القصاص عن الجالى 
على أسا سأ ن الإذن شيرة» وأن رفول مل الله عليه وس يقول: «ادرؤوا 
االحدود بالشمهات © والقصاص معتبر ا فكل شمهة تقوم فى فعل ل 
لي لذن 00 جااللدين بعاد وراك تر الالو بعلت 
1 ن يكون شمهة » ومن 3 نولا برا القصاص . فوجب أن يكون القصاص 
000 
وا 5 الراجح فى مذهب مالك : أن الإذن بالقتل لا يبيح الفعلولا يسقط 
المقو به ولو أبرأ الى عليه الجانى من دمه مقدما الأنه أبرأه من حق ل إستحقه 
بسد » وعلى هذا يعتبر الجانى قاتلا عمد » ولكن بعض أسحاب هذا الرأى يرون 
3ك ون المقو بة القصاص و يعاقب عر اللقررة له » و اذى العض الاجر 
أن الإذن شهة تدرأ القصاص » ومن 9 يوجبون الدية » أما الرأى اأرجوح 
فنسبه أن غرفة « أسحئنون »6 ومقتضاه أن الإذن بالقتل لا نيام الممل » 
ولكنه سقط العقوبة فلا قضاص ولا دية وإنما التعزير ولكن الرأى المعروف 
عن سحنوز فى « كتاب المتدة » أنه ترى عقاب القاتل وإن كان يدر 


القصاص عنة 00 4 


ٍ ١5 بدائم الصنام ح اا س‎ )١( 
0 (؟) مواهب الليل اعطاب + 5 سه ؟؟ -. 5 ؟؟ وااشرح‎ 


مهم 


وفجتهي القافى د أيان : أولها : أن الإذن فى القتل سقط 5 1 
ولا ييح الفعل ومن شم فلا قصاص ولا دية » انمهما : أن الإذن ف القتل لا يبيح 
الفمل ولا إسقط العقوبة . ولكنه شههة تدرأ التقصاص وتوجب الدية”'' وبعض 
أضاب هذا الرأى برى القصاص لأن الإذن ليس شببة . 

أما أحمد فيري أن لاعقاب على الجاني لأن من حق النى عليه المفو عن 
العقوبة » والإذن بالقتل يساوى الءفوعن المقوبة فى القدل"'؟ وهذا يتفق مم 
الرأى الأول فى مذهب الشافىى . 

5 - المرضاء بالجرم : يرى أبو حنيفة وأصحابه أن الإذن بالقطم والجرح 
27 س العقوبة » لأن الأطراف عندهمم يسلك ما مسلك الأموال » 
وقصدة القت مدنا لصاحبه فكانت الغقوبة على القطم والجرح محتملة 
السقوط بالإياحة والإذن » واسكنهم اختلفوا فما إذا أدى الجرح أو القطم إلى 
الموت » فأبو حنيفة يرى الفعل قتلا مدا لأن الإذن كان عن الجرح أو 
القطم . فلما مات تبين أن الفعل وقم قتلا لاحر -ا ولا قطماً ومن ثم فعليه 
. عقوبة القتل العمد ولما كان الإذن يعتبر شمبة تدرأ القصاص فتعين أن :كون 
الفقوية الدية » أما أبو يوسف وحمد فن رأيهما أنه إذا أدى الجرح أو القطم 
للموت فلا شىء على الجانى إلا التءرزير لأن العفو عن الجرح أو القطم عفو عما 
بولد منه وهو القتل7" . 

وفى مذهب مالك أن الإذن بالجرح والقطم لاعبرة به إلا إذا استمر مبزأ ه 
بعد الجرح والقطم فإن لم يبرئه بعد ابرح والقطم ففيه المقوبة اللقررة وهمى 
القصاص أو الدية » أما إذا استمر مبرثًاً له يسقط العقوبة لأقررة وهى القصاص 
والدية وبحل محلبما التعزيز مالم يؤد الجرح أ القطم إلى الموت فيعاقب الجانى 
)١١(‏ ماية المحتاج ح لاص م4» 2 


)0 الإقناع ج + ص ١]ا١‏ . 
(؟) بدائم الصنائم ج لاا ص 5** ”2 . 

















حرم 


ويعتبر الى عليه مديئاً ولو قصد الجانى أن يصيب أى شخص من جماءه » 
لذن الجاءة تصبح كلها مةّدودة » فتصير معيئة أفراداً وجماعة . 

ويشرقونفى مدهب مالاك أيضا بين قصد شخص معين وبين قصد شخص 
غير معين فإن قصد ااعالى معينا فالفعل قتل عمد » وإن قصد غير معين أيا كان 
فلا يعتبر القتل عدا وإنما يعتبر خطأ9؟ . 

ووافق يدهن حنيفة وأحمد مم القانون المصرى اتفاقا ناما فالمادة 
١‏ عقّوبات تنص على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل 
لارتسكاب جنحة أو جناية غرض المصر منها ايذاء شخص معين أو أى شخص 
غير معين وجده أو صادفه . سواءكان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو 
موفوذا على شرط ؛ وتطبيقًا لهذا النص حدق :1 النقض أله إذا صوب 
شخص بندقية إلى جم تشد 2 و أطلق منها عيار ا ناريأ 1 يذه أعير ة نار ي0 
أصاب بمضها شخصا أو"أ كثر من هذا الم وقتله » عد القاتل مرتسكيا لجرعة 
ْ القتل را لتوفر فصد القتل 0 

أما مذهب الشافبى ومالك فظاهر أنهما تخالفان القانون . 

45 - الي فى اللخص اللا فى الشمه: : براد باللطأ فى الشخص أن 
يقصد الحالى قتل شخص معين فيصيب غيره » وراد بالاطأ فى الشخصية أن 
يقصد اأحانى قتل شخص على أله زيد فيتبين أنه عمرو . واعلطأ فى الشخص هو 
خطأ فى الفعل » فن رى صيداً أو غرضا أو ادميا معينا فأخطأه وأصاب شخصا 
آخر ققد أخطأ فى فمله » أما المطأ فى الشخصية فبو خطأ فى قصدالفاعل فنرى 
محماكل مره أوحرى وإذا "هن من أو رماو عل انهرزود :نين أنه 
عمرو فل أخطا فى قهده.: 

وللفقهاء نظريتان مختلفتان فى اللخطأ فى الشخص والشخصية : الأولى لمألك 


. ؟1؛1٠ الشمرح اللكبير الدردير ج ؛ ص١5 ,مواهب للليل < 5 س‎ )١١( 
. 1١٠١5 دبسمر 4؟ 9ل عاماذ ه عدد‎ ١١ شض‎ )١( 


م 


وأحابه » وتلخص فى أنه إذا قصد الحالى شخما فأصاب غيره » 0 قصل شخصا 
ظ أنه زيد فتبين أنه بكر وإن الحالى 0537 قاتلا عمذاً فى الخحالين » سواء قصل 
القتل أو قصد محرد العدوان على وجه ااغضب لا على وجه الاعب أو التأديب 
وبمض فتهاء الذهب برى أن الالة الأولىليست قتلا جمداً » بلهى قتل خط 
ونرى بعض فقهاء المذهب المنبلل : أن الفعل المقصود أصلا إذاكان بحرما 
فإن الخطأ فى الفعل أو ااظن لا يؤئر على مسؤولية المانى شيئا لأنه قصد فعلا 
حر ماققل نه إنساناء فهو إذن قاتل له عمد9؟ » أماإذا كان الفمل المقصود صلا 
عير محرم » فإن اللطأفى الفمل أو الظن يسكون له أثره على مسؤولية الجانى 
له قصد فملا مباحا » فإذا أخطأ فى فمله أو ظنه فبو قاتل خطأ لا عمدا.. 
والنظرية الثانية بأخذ مهافقهاء مذهب ألى حنيفة ومذهب الشافعىوالفريق 
الأخيرس اق متهن اجدمرعة لاد هيماتوون نم قصوذل نحم فا خطأق فل 
وأصاب غيره أوأخطأفىظنهوتبينأنهأصاب غيرمنقصدهءفإن الحالىيكون و ولا 
عن القتز اناطأ ققط » سواءكان الفعل الذى قصده أصلا مباحا أو محرما ”7 . 
57 مقارء: س الشير بعرْ والقوائبى الوصْم : والرأى السائد فى 
القواتين الوضعية يتفق مم رأى أحاب النظرية الأولى » إذ تأخذ القوانين 
اأوضمية الجانى :صده » ذا دام قد قصد ااقّتل والضرب ونفد قصده فيستوى 
ذلك أن كوق أضاب من قميدة أو أضات عيرو + رما الحا كم المصربة 
مستقرعلى أن من تعمد ققل إنسان . فأصاب آخر فهو قاتل عمداً لهذ الح 7". 
القهر ارر“مالى : ولا شك أنالشر يعة الإسلامية تعر ف حوالمعرفة 


(١)ش٠واهب‏ الملل 1 ص 514١‏ ,"54 . والشمرح الكبر للاردير ج ؛ صل ه١”‏ 

(؟) المفى < ؤ ص ©9"*. 

(؟) بدائم العكائم ‏ بس 5 ع5 ء نباية الحتاج ح لاس #07 الإقناعج 4 سر هة١‏ 
والمننى < حاص 9؟؟. ْ 

(:) نقض 1١‏ كتوبر سئة ١959‏ قضية 5046 سنة 45 ق1. 
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الجى عليه أو فى اللطمة ذاتها ما يدعو الجانى إلى العم أن اللطمة قد تؤدى الوفاة 

٠١‏ سات القصم الحثالى ‏ يشترط أبق <نيقة والشافعى وأحمد أن 
يشمت القصد القتل ثبوتا لاشك فيه فإن كان هناك شك فى أن الجانى قصد القتل 
أعقير العمل قتا" شية جل ف تسفة ل هؤلاء الفقهاء أصلد عل ودود وقصد المتل 
الآلة أو الوتسيلة التى استعملها الجانى فإن كانت قاتلة غالبا فالقتل عمد وإن 
كانت لاتقتل غالباً فالقتل شبه عمد”'؟ وكون الآلة قاتلة غالبا ليس فى ذاته 
أنه مع استعهاله الآلة أو الوسيلة القاتلة غالباً لم يكن يقصد القتل فإن أثبت هذا 
اعتبر الفعمل شبه عمد وعلى هذا يمكن القول بأن استغال الالة القاتلة يعتير فى 
دانه د ملا عل وصلد الما ل يصحح طمئة الامهام أن 0 ره إذا ا يكن 29 ة فأد: ثقية 
د لم1 و تصي.دف إليه أداة له أت رى من ظر وف اراوعة 3 ظروف الهم 5 
ْ عليه و أقوال ا 
الاستعملة 8 القتل أ ع الإصابة و 0 لس من. الضرورى والذع اثبات 
قصد ااقتل لدى الجالى إذ يكنى أن نايت أنه ألى الفعل بقصد العدوان ونه ْ 

0 ينع ين 
اموت الالى 
فى القتل شية العمد 

٠١‏ - ذكرن أن القتل شبه العمد تلف عليه بين الفقباء الك برى 
أن القتل صنفان: عمد و ع من زاد علمهما فقد زاد على النص و يحتج بأ نالقران 
ل ينص إلا على العمد والخطأ فقط حيث قال الله تمالى : ف( ومن يقتل مؤمنا 


لهي 








. والفقرة لالم‎ "8 ١ راحم الفقرات من‎ )١( 


35 
متعمداً 4 ل( وما كان لمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) أما أبوحنيفة والشافنى 
وأحمد فيقولون بالقتل شبه العمد ويرون أن القتل على ثلاثة أنواع عمد وشبه 
عمد وخطأ ويحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن فى قتيل خطأ العمد 
. قتيل الدوط والعصا والحجر مائة من الإبل » وبأن عمر وعليا وعمان وزيد بن 
ثابت وأبا مومى الأشعرى والفيرة قالوا بالقتل شبه العمد ولا مخالف ومن 
الصحابة كا #تجون بأن القصد مسألة تتعاق بنية الجالى ولا يطاع على النيات إلا 
لله تعالى و إنما الم يدارعلى الظاهر ولي سأدل على النية وأ كثر إظهارا هامن 
الآلة المستءملة فى الفعل فن قصد ضرب آخر آله تقتل غالبا كان حكه 11 
الغالب أى حم من قصد القتل ومن قصد الضرب بآ لة لاتقتل غالبا كان حكه 
مكرود ا تين الدمد وانخطأً فقعله اشبه العمد لأنه قصل شر بة ولشبه اعمط الأنه 

ضرب با لا يقتل غالبا وما لا يقتل غالبا يدل على أنه لم يقصد القتل”'* ولذلك 

مى هذا النوع من القتل بشبه العمد''؟ لأنه يمائل القتل العمد فى كل * 
ولا مختاف عنه إلا فى قصد الجانى والمفروض أن مرتكب الققل العمد يمتدى 
على النى عليه بقصد قتله أما مرتكب القتل شبه العمد فيعتدى على المنى عليه 
نقصد الاعتداء دون أن يفكر فُْ 0 فالمرف بين النوعين هو فى نية الحالى 
التى يستدل عليه بالآلة المستعملة فى الجرعة ومن لم نشابه القتلان تشامها شديداً 

دعا لتسمية أحدها بالقتل شبه العمد إذا كان الثانى يسمى بالقتل العمد 

٠9٠‏ يعرف الأنفيون شبه العمد بأنه ماتميدت ضير به بالغضا أو 
السوط أو الححر أو اليد أو غير ذلك ما يفضى إلى الموت فإن فى هذا الفعل ‏ 
معنيان 5 لها :معنى الءمد باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب وثانهما : معنى الخطأ 


)١(‏ "يمر أبو حنيفة عن هذه الفكرة بقوله أن القتل باه غير معدة له ليل عدم القدد 
لأن محصيل كل فمل بالآلة المعدة له فحصوله بغي ا أعد له دليل عدم القصد , 

(؟) بداية الحتهد ح ؟ صس *«++, ع88. 

(؟) راجم الفقرة هم من هذا إلسكتات إتفومجبد االفرق بين العمدوشبه العمد و القصد. 
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ىه 
#صبرانا ست كفب أر انه لضان ده 


١‏ _- ويستوى أن محدث الفمل أثراً ماديا فى جح م الى عايه أو 
يحدث به أثرأ نفسياً يؤدى محيانه فن شهر على إنسان سينا 58 إليه بندقية 
ثات رعبا قبل أن يضر به ومن<لى إنسانا من شاهق فات رهبة ورعبا ومن أفرّع ض 
امرأةحاملا فألت حملها من الرعب وماتت بسبب الإجهاض يسأل عن الققل شبه 
العمد ولواث ذمله ا نحدث أو ماذيأ مداه ع سي سم أمجنى عليه . 

ولا يتفق القانون اللصرى فر ننى مع اشيم فى هذا ولس كن الكثير بن 

من الشراح يرون أنه من القصور أن لا يعاقب هذان لازال على مثل هذه 
الحالات أما القانون الإنجليزى فيعاقب على مثلها فملا . 

م4٠‏ ولس بمة مأعنم عند الشافى وأحمد عن مسؤولية الجالى عن 
القتل شبه العمد 0 ل ن الموت نتيحة مباشرة لقعله ؟ ن طاب إنسانا سيف 
تجرد أو بندقية أو ما نخيف فورب منه قتلف فاه بسكن سقط من شاهق أو 
امخسف به سقف أوغرق فى ماء أو احترق بار أو سقط قتلف أو خرفى 
مهواة من بر أو غيره فنى كل هذه الأحوال يهتبر الطالب مر تكبا لجرعة القتل 
شبه العمد ولوأن فمله لبس هوالذى أدى مباشرة للموت على خلاف فى الإطلاق 
والتقيد بين الشافعى وأحمد سبق بيانه9) 0 

89- ويشترط فى الى عليه أن يكون معصوماً » فإنل يكن 
عضوي »فلا يعتبر الفعل جريعة قتل و إما يمكن اعتبار ماوتم اعتداء على ' 


)01 بدى أبو حنيفة شخصياً أن .من حرش كلياً أو غيره على آخر لا يكون معتمداً 
لأن كا ب اختماراً وإعا يكون مخطئا فإذا قتلهوالكاب كن «سؤولااء نالقتل الضاً تقطوعالفه 
فى هذا أبو بوسف وحمد وبريان 0 5 

(؟) راجم الفقرتين 5ه , 5.0 من هذا السكتاب . 

(؟) راحم الفثرة 51 من هذا ال_كتاب . 
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بيه 


الساطات العامة . وقد بينا معنىالعصمة عناسبة الكلامعلى لقتل العسد”'؟ ولكنا 
| تذكر من المهدرين إلا ما اقتضى السكلام عن القتل العمد ذ كرم فبق منهم 
من ل نذ كره وهم : السارق سرقة عقوبتها قطم اليد » والزانى غير الحصن » 
والتقاذف وشارب اتخخر » فهؤلاء مهدرون فما متص بتنفيذ العقوبة علمهم » ن 
فلم بيد السارق لايعاقب على قطمه » و ل يعتبر معتديا على الساطات المامة 
الى من أختصاصها قطمع السارقين » ومن حار الزاني غير اصن 3 القاذف أو 
شارب المر لايعاقب على جر ممة الضرب و إعا يعاقبعيٌى: أنه افنات على السلطات 
العامة » وأنى بعمل اختصت به نفسها » والعلة فى إباحة هذه الأفمال أنها حدود 
لايحوز العفو عنها » ولا التراخى فى تنفيذها ؛ وهى واحبة على الجاعة فسكل فرد 
يعتبر مسؤولا عن تنفيذها » والأمر مهل إذا كان دم الحنى عليه را إهداراً 
كلياً . ولكن إذا كان الإهدار حرثياً لتنفيذ حد لابقتل من الحدود التى 
ذكرناها الآن تم مات الى عليه نتيجة لتنفيذ الحد من أ-دد الأفراد فبل يعتبر 
الفعمل قتلا شبه عمد أم لا ؟ 

فنام السارى : يعتبر السارق الذى سرق سرقة تحب فيها القطع غير معصوم 
النسبة للعضو الذى بحب قطمه » أما باق أعضائه فعصوم وكذلك افيه + 
فإذا عدا إنسان على السارق فةطم , بده أو رجله الى نحب قطمما فلا يعاقب على 
القطم لأنه : قطم عضواً غير معصوم » ويستوى عند أحمد أن يكون القطم قبل 
3 بالسرقة أو بعده مادامت السرقة ثثبقت على السارق ولكن يشترط أن 
تسكون الدعوى مقامة »؛ فإن لم تكن الدعوى رفعت » اعهبر القاطع قاطماً 
تمداً » وإذا شهد الشهود بالسرقة ولم يحي القاضى بالقطم انتظارا لتعديل الشهود 
فقطعه قاطم فلا غقوءة عايه إذا عدّلت الشهود - أى ثبتت عدالتهم وصلا- 8 





600 راجم الفقرات من ١7‏ إلى ”٠7‏ من هذا المكتاب . 
؟) نهاية المحتاج < لا س 584 . 
ْ | زلاا تت القشمريع الجنانى الإسلاتى ؟ ) 


فى 


فإن تعدّل الشهود فهو قاطم ليدمعصومة عمداً . وبرى الشافعى مثل مابراءأحمد. 

أما مالك وأبو حنيفة فيشترطان أن يكون القطم بعد الك , فإن كا 
بعده. فلا مسؤولية على القاطم بسبب القطم وإما يؤاخذ على الافتيات على 
السلطات » أما إذا كان القطم قبل الحم فهو مسؤول عن القطم”؟ . 

وإذا أدى القطم إلى الوفاة فلا يسأل القاطم عن موته إلا إذا كان مسؤولا 
عن قطمه » فإن كان مسؤولا عن القطم غهبو مسؤول عن قدله عمداً . وإنغْ 
يكن مسؤولا فلا مسؤولية . 

والحجة فى عدم السؤولية : أن اموت ولد عن فطم واجب وأن إقامة 
الحدود واجبة ولا تحتمل االتأخير » فالضرورة تقتضى بالتسامح فيا ينشأ عن تنفيذ 
الحد حتى لايتعطل تنفيذ الخحدود . ظ 
والفرق عند ألى حنيفة بين هذه الخالة وحالة القصاص ء أن القصاص حق 
المقتص وليس واجباً عليه » وهو مخير فى حقه إن شاء عفا وإن شاء اقتص ٠‏ بل 
هو مندوب إلى الءفو واستهال الحق مقيد بشرط السلامة 

أما الواجب فلا يتقيد بشرط السلامة ولاشك أن إقامة الحد واجب على كل 


تفرد من الجاعة ولو أن. الذى حصص لإقامته هو ناب الجاي0* . 


5 ويشترط أن يؤدى الفمل لوفاة الحنى عليه » ويستوى أن‎ ٠ 
الوفاة على أثر الفعل أو بعده بزمن طال هذا الزمن أو قصر » فإذا لى يمت الجنى‎ 
عليه من الفعل وشنى عوفب الجالى باعتباره ضارباً أو جارحا أو قاطماً حسب‎ 
ما انهت إليه حال الى عليه » فإن فقد من الحنى عليه عضو أو زالت منفمته‎ 
عوقب الجانى على هذه النتيجة » وتتفق القوانين الوضعية مع الششريمة فى هذا‎ 

المبدأ فعى لاتعتبر الجالى شارعاً فى جريعة ضرب مفض إلى الموت إذا لم يؤد 
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الفرب للموت » وإتما تعتبره محدئا لعاهة أو ضاريا سب. ماتنتهى إليه حالة 
الجنى عليه . 

69- ويصم أن يصدر الفعل من الجانى مباشرة . كأن يضرب امجنى 
عليه بعصا أو برميه حجر » ويصح أن يتسبب ف الفمل دون أن يباشره كأن 
يشرى به كليا فيعضه فيموت من العضة أو يضم له ماقا فى الطريق فيسقط فيه 
فيموت من سقطته » فالجالى مسؤول عن القتل شبه العمد فى »حالتى المباشرة 
والتسبب » ولا فرق عند ألى حنيفة فى القتل شبه العمد بين عقو به القتل المباشر 
والقتل بالتسبب كا هو الحال فى القتل العمد . 

١‏ 2_9 وتنطبق على القتل شبه العمد كل القواعد التى ذ كرت فى باب 
القل عن المباشرة والسبب والشرط والسألة عنها . وتعدد المباشرة والسبب 
والمالؤ والقتل على الاجتماع والقتل على التعافب واجتاع المباشرة مع البنس 2 ؟ 

وقد تكلمنا عن هذه المواعد ما فيه الكفاية فلا داعى لإعادة الكلام عمها ٠‏ 
0 م نكن عليه قصاص متلف كقطم أصبع أو يد أو رجل أو أذن فهو غير 
معصوم بالنسبة لمستحق القصاص فى جدود مايستحقه » فليس لاستحق أن بقطم 
غير العضو الماثل » فإن فعل فهو قاطم عمداً » و إن قطم المضو المائل فلا يسأل 
عن القطم و إمما يسأل عن اقتيانه على السلطات العامة وتعجله بالقصاص » أما 
لوكان القاطم أجنبياً فبو مسؤول عن القطم لآن المقطوع معصوم فى حقه . 
وإذا اقنص المستحق فى طرف » فسرى القصاص إلى النفس » ومات المقتص 
منه » فلا يسأل الوالى عن القتل شبه العمد » لأنه مات من فمل مباح”'* وهو 
تنفيذ المقوبة . 
قري أن الس ست لعن الل كيه اذ ». وعينة التريق الآأرل أن ار 
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حدث بفعل مأذون فيه » ولايعتبر جريمة » ها تولد منه لايعتبر جرعة . فَإِن 
ماتولد عن المباح مباح . وحجة ألى حنيفة أن الفعل المأذون له فيه هو القطم 
وهو حقه » ولكنه استوفى أ كثر من حقه » وجاء بالقتل ففيه مسؤولية”'؟ . 
١١‏ - ويشترط أن يكون الفمل الذى أتاه الجالى محرما عليه » فإن 
كان حقه أو من واجبه أن يأنى الفمل فأدى. الفمل للنوت فالمسؤولية متلف 
حسب حدود الحق » و باختلاف أحاب الحق 5 مختلف مسب اختلاف الشتخص 
لحمل بالواجب وسنفصل ذلك فما يألى :. 
حت التأديب ء حق التطيب:» الأثلن اريضية » حق القصاض » التعر 
قطم السارق » الجإر فى حد . ٠‏ 
اركى الثالى 
أن يتعمد الجانى الفعل 


85 - يشترط أن يتعمد الجالى إحداث الفعل المؤدى للوفاة دون أن 
يتعمد قتِل الجنى عليه » وهذا هو المميز الوحيد بين جرع القتل العمد وشبه 
العسد » فنى الأول يتعمد الجالى إضابة الجنى عليه وفى الوقت ذاته يقصد من 
الإصابة قنله » وف الثانى يتعمد إصابة الجنى عليه ولا يتعمد قتله فالفاصل بين 
الجريعتين أجملا هو قصد الجانى ء فإن قصد القتلفالفعل قتل عمد و إن قصد مجرد 
المذوان و بت#صد القتل فالفمل شبه عمدء وستدل على نية الجالى قب لكل شىء 
بالآلة أو الوسيلة التى يستعملها فى القثل » فإن كانت الآلة تقتل غالبا » فالفمل 
قتل عمد مالم ينبت الجالى أنه لم يقصد القتل » و إن كانت الآلة لاتقتل ال ». 
فالفمل قتل شبه عمد ولو توجه قصد الجاى فعلا للقتل ' لأن القعل لايكون اله 

بالآلة الصالحة لإحذائه » فإن لم تكن الآلة صالحة لإحدائه كانت نية القتل 
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عبنا2؟ و ستدل عل القصد بعد الآلة المستعملة بشهادة السهود واعتراف الجابى » 
وتتمدز جرممة الققل شبه العمد عن القتل اللخطاً بتصد الفاعل أيضأ » فى شبه 
العمد يألى الفاعل الفعل سيد الفنوان :دون اث يقصد المتل أما فى القتل الحطلا 
فيأتى الفعل دون أن يقصد عدوانا أو بقع منه الفمل نتيحة لإهاله أو عدم احتياطه 
ذون أن يعَصد الفمل بالذات . 

6 التعهر اررضمالى : والجانى فى القتل شبه العمد مأخوذ بقصده 
الاحتّالى » فإن ننته لاتنحه لقتل الحنى عليه عند ازتكاب الحادث » وما كان 
يتوقم أن يؤدى الحادث لاقتل » ولكنه بسأل عن القتل باعتباره نتيجة اعمله 
ظ وكان وسعه أن يتوفعها أو كان جب عليه أن نتوقيي ]2 

9-5 القصر الحرود أو غير الحرور : ويستوى عند الفقباء فى القتل 
غية العيد أن بقصد الحا شخصا معيناً بالفعل الذى أدى لقتل » أو بقصدشخصا 
غير معين أيا كان » فالجاتى مسؤول فى الحالين عن فعله » ويعاقب عليه بعقوبة 
القتل شبه العمد إذا أدى للموت 9 

١‏ الخلا فى تنمس لذلا فى هيم ذا :تضق لان غدها 
منينا ذا خطاء وأصاتع خرف 5ن رماه حجر فلم يصبه وأصاب الآأخر وقصد 
شخصاً على أنه زيد فتبين أنه عمرو . فإن الجالى يسأل عن القتل اللخطأ إذا توفى 
الى عليه . ولا يسأل عن القتل شبه العمد وهذا هو الرأى فى مذهب ألى حنيفة 
والشافى و بعض فقباء مذهب أحمد » أما البعض الآخر فيرى أن الجانى يسأل 

عن القتل شبه العمد إذا كان الفعل الذى قصده محرماً » أما إذا كان غير محر م 
فيسأل عن القتل اللحطا 7 . 


6 رزاجم اأفقرة فى هذا الكتاب . 
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4 رضاء حى عد, : وإذا كان الحنى عليه قد أذن بالفمل المؤدى ' 
الاوك قرى. أو شعلة سزولة الكاق عن القتل شب المي لان اطنات ادن" 
بالجر ولم يأذن بالقتل فلما مات الحنى عليه تبين أن الفمل وقم قلا ره 
ومخالفه أو بوسف ومحمد فى هذا ارأى كا مخالفه الشافى وأحمد » ويرون أن 
لامسؤولية على الجالى » وقد تسكلمنا عن هذا بتقصيل عناسبة 58 عل 
القتل العمد”'؟ . 

ولاعبرة بالبواعث الى دفعت الانى لارتكاب الفعل » فسواء كانت 
هذه البواعث شريفة أو وضيعة فلا أثر لها على الجرعة ولا أثر لها على العقو بة » 
لآن التق وب عون لا تحور متقيفيا ولا إيقاا ولا العفو عنها . 


الك الْمَالتُ 
أن يكون بين الفعل والموت رابطة السببية 


181 أن يكون بين الفعل الذى ارتكبه الجانى وبين الوت 
رابطة الببيةع عاى ا الفعل علة مباشرة للموت أو أن يكون سببا فى علة 
ارك اذا تسق ر ايه اأسرية فل هنال :الاق عن موشا الف رظلنة ورواقا 
مال باعتباره جارحا أوضًا ظ ظ 

2-8 ويكفى أن يكون فمل الجانى هو السبب الأول فى إحداث 
الوفاة » ولو تعاونت معه أسباب أخرى على إحداث الوفاة كإهال العلاج أو 
إساءة العلاج أو ضعف انى عليه أو مرضه أو غير ذلك . وقد تسكامنا على ذلك 
بما فيه الكفابة عناسبة الكلام على القتل العمد » وما قلناه هناك ينطبق هنا مما 
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هو خاص بتعدد الأسباب وتواليها وانقطاع 1 ثارها» وتغلب بعضها على البعض 
ال 

80_ والقضاء للصرى بتحه اتجاه الشريعة محَالَاً يذلك النظرية 
الفر نسية » ومن المبادىء التىقررتها محكة النتقض المصربة »أنه لا يقبل من اللتهم 
الاحتجاج بأن وفاة الجنى عليه الذى أصابته ضر بة من الغير مطالبا بأن يعمل 
كلى احتياط لا عساه أن بحدث من هذه الضر بة طانا أنه لم يعمل عملا إيحابيا 
ساءت نه حالته7" . وحكت أيضا محكة التقض بأنه إذا كان سبب الوفاة هو 
التسمم الصديدى الناشىء من الإصاءة مم الضف الشيخوخى . فلا يقبل من 
الهم القول لعدم توفر رابطة السببية بين الضرب والوفاة » لأنه متى كان الضرب 
الذى وقم من الهم هو السبب الأول الحرك للعوامل الأخرى المتنوعة التى 
تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداث النتيجة النهائية » فإن المنهم 
مسؤول عن كافة النتائم التى “رتبت على فعله » ومأخوذقىذلكميصده الاحمّالى 
ولولم يكن يتوقم هذه النتائ لأنه كان بحب عليه قانونا أن يتوقعها”” . 

البو اليالتُ 


فى القعل الخطأ 
. الأصل فى العقاب على القت اللخطأ قوله تعالى : ل( وما كان لمؤْمن 
أن يقتل مؤما إلا خطأ » ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة 
إن أهله إلا أن يصدقوا » فإن كان من قوم عدو 3 وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة » وإن كان من قوم بينم وبينهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله وتحرير 
)١(‏ تراجم الفقرات من 18 إلى *7 من هذا الكتاب . 


(؟) نقض ١١‏ مأيو سبنة ١559‏ قضية رقم ١١69‏ سلة 4 قضائة : 
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رقبة مؤمنة » فن لم يحد فصيام شهرين متتابمين توبة من الله » وكان الله علا 
حكما 4[ سورة النساء : الأبة ؟5 ] . ظ 

٠‏ وبرى بعض الفقماء أن اتطلطأ نوع واحد . ولكن بعضمهم 
يسمه إلى نوعين : ظ 

١-قتل‏ 0 أ نحض . ظ 

؟- قتلى فى معنى القتل الطأ 

والخطأ الحض دو مأتصد فيه:الانى الفمل دون الشخص . و 525 
قدل أواق طنه رمقل اتذظلاً و التمل أن تر صيدا متشملئة ويصيب أ دميا + 
واخطأ فى ظن الفاعل كن برى شخصا على ظن أنه مهدر الدم فإذا هو معصوم 
وكن بر ما حسبه حيوانا فيتبين أنه إنسان أما ماهو فى معتى القتل (نخطأ : 
فرو مالا قصد فيه إلى الفمل ولا الشخص » أى أن الانى لايتعمد إنيان الفمل 
الذى بسبب الموت ولا بقصد الجنى عليه.وهذا النوع من القتل الفط قد بحدث 
من الجانى مباشرة » وقد يحدث بالتسبب » والأول كن انقلب على نام يجواره 
فتدل أو قط مئه غىء كان مله عل ادر فات متا والئان. كن حفر بثرا 
فسقط فيها 1 خر فات » وكن ترك حائطه دون إصلام , فسقط على بعض امارة 
أ وكن أراق ماء فى الطريق فانزاق به أحد المارة وسقط على الأرض رح 
حرحا أودى حياته : والفقياء الذبن لابرون قمعم اخطأ بد خلون ته هأ د خله 
الأخرون نحت هذاين القسمين فالفرق بين القريقين فى منطق الترتدب 
والتبويب لأغير . 

ولعل الذى دما اثقائلين بالتقسيم إلى تقس الخطأ » أنهم رأوا أن طبيعة الفمل 
فى الخطأ الحض مختلف عن طبيعته فمأ يمتبر قتلا فى ممنى انخطأ » ففى الخطأ 
المحض يتعمد الحاتى الفعل ؛ أما فى النوع الثانى فلا يتعمده هوعلة تقسيم التوع 
الثانى إلى قتل مباشر وقتل بالتسبب ٠‏ أن القتل المباشر فيه الكفارة دون القتل ' 
بالتسبب » والسكفارة عقو بة تعبدية أو هى دائرة بين العقو بة وااعبادة و تخص 


اسل دون غيره . 

ع٠‏ وماجاء فى الشر يعسة عن الخطأ يتفق مع ماجاء فى القوانين 
الوضعية محثه وإذاكان شراح ااقوانين لايقسمو ن اناطأ هذه التقاسم ويكتفون 
اقوانجا كلا تك لفغ الخطأ كا فءل بعض الفقهاء إلا أن ماتعتيره القوانين 
خطأ لايخرج عن نوع من الأنواع التى ذكرها فقهاء الشريءة . 

3 - والظاهر من تتبم أمثلة الققهاء أن الجانى يكون مسولا كنا 
كان الفمل والترك نتيحة إهال أو تقصير أو عدم احتياط ونحرز أو عدم تبصر 
أو مخالفة لأوامر ااساطات العامة أو الشريعة ومن ثم يكون أساس جرائم 
االمطأ فى الشريمة هو نفس الأساس الذى تقوم عليه هذه الجرائم فى القوانين 
الوضعية وبصفة خاصة القانونين المصرى والفر نسى وسنعرض فما يألى أمثلة مما 
براه ققهاء الشر يعة خطأ تأييداً لما قلناه . 

>9 ويسير الفقباء عامة على"'؟ قاعدتين عامتين كان مسئولية 
الجانى فى الخطأ وبتطبيةهما نستطيع أن نول إن شخصاً ما أخطأ أولم مخطىء . 

القاعرةٌ انرُوى كل ماياحق ضرراً بالغير يسأل عنه فاعله أو المتسبب فيه 
إذاكان مسكن التحرز منه ويعتبر أنه ترز إذا لم همل أو قفر اق الأحضاط 
والتبصر فإذاكان لاممكنه التتحرز منه إطلاقً فلا مثولوة . 

الفاعرمٌ التَائم : إذاكان الفعل غير مأذون فيه ( غير مباح ) شرعا وأتاه 
الفاعل دون ضرورة ملجئة فهو تعد من غير ضرورة وما تولد منه يسأل عنه 
الفاعل سو ا كان ما كن التعحرر اد عم لاعكن التحرر عنه 

1 ( )من كان يشى فى الطريق حاملا خشبة فسقطت منه على 
إنسان فقتلته فبو مسئول عن قتله لأنه. يستطيع أن يتحرز ويحتاط فلم يفعل 
ولكن الغبار الذى يثيره مثى الإنسان فى الطريق إذا جاء فى عين إنسان 
فأتلفها لابسأل عنه الماشى لأن إثارة الغبار عن المثى ما لايمكن التحرز منه . 
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(0) - من سير دابة أو ساقها أو قادها فوطئت إنسائا أو دوه أر صدمته 
فبو مسئول عن ذلك كله لأنه مما يمكن التحرز عنه تحفظ الدابة وتنبيه الناس » 
ها نفح الدابة برجلها أو ذنها فلا يمكن التحرز مه وكذلك نوها وروثما 
ولعامها فلو نفحت الدابة برجلها أو ذنيها إنسانا فأحدثت به إصابة مات منها وأو 
أتلق وها أو نرزونها أو لحابياماوس. انان أوزلق: فيه فق بوأضو قا 
مسكولية عل ارا فين أو 1 او القائد لآن سبب الإصابة مما لمكن التخرز 
عنه ولا الرستول صلى الله عليه وس قال: «والرحل حبار» أى نفع الداية ل 
جبار أى لام_ئولية عله . ظ 

(؟)- ماتثيره الدابة بسيرها من الغبار والحصى الصنار لاشمان فيه أى 
لامسئولية عنه لأنه لامكن التحرز فيه أما إثارة الحعمى الكبار ففيه السئولية 
لأا لاتثار إلا عند السير العنيف وهو مما يمكن التحرز منه . 

(4) - إذا أوتفت الدابة فى الطريق العام فقتات إنساناً فن أوقفها مسئول ‏ 
عن قخله سواء وطئت بيدها أو برجاها أ و كدمت أو صدهت أو خبطت بيدها 
أو نفحت برجلها أو بذنها وكذلك هو مسئول عما يعطب بروثها أو بوها أو 
لعابها كل ذلك مضمون عليه سواءكان راكيا لها أم لاء لأن وقوف الداءة 
فى الطريق العام ليس عأذون فيه شرعا ء إنها جعل الطريق لمرور فإذاكار. 
الوقوف. ‏ لاضرورة فيه فهو تعد من غير ضرورة وماأتولد منه يكون يو 
عليه سواء كان مما يمكن التحرز منه أم لامكن التحرز منه . 

(5) - ومن ربط فى غير ملكه فبو مسؤول عما أصابته من شىء نيذها 
أورخلها وعما عطب بروثها أو بوطا أو لعاءها لأنه متعد بالوقوف فى غير ملكه. 

(5) - فإذا أوقفها فى ملكه فلا مان عليه إلا فيا وطئت بيدها أو ر جلما 
وهورا كبهاء وإذا كان الوقوف فى محل مخصص لذلك كوقف معد للحيوانات 
فى الشارع العام أو كوقف الميوانات فى السوق العام فهوكا لو أوقف الدابة 
فى ملكه اللخاص . 


١ ١ا/‎ 


(0) - ولو نفرت الدابة أوانفاتتمن صاحبها نالرغم منه فا أصابتف نفارها 
وانفلانها فلا مسؤولية عنه لقوله عايه السلام : «العججاء جبار» أى البهيمة جرحبا 
جبار ولأنه لاصنع له فى نفارها وانفلامها ولم يكن فى إمكانه أن يتحرز 
فرق قعليا:: 

(0) - من أحدث شيئا فى الطريق كن أخرج جناحا أو شرفة » أو نصب 
ميزابا » أو بنى دكانا . أو وضم عد أو رنقية ارعاها ب فا تبش دمو ذلك 
عار . فوقم فات » أو وقع على غيره فقتله » أو حدث به أو بغيره من العثرة 
والسقوط جناءة من قتل أو غيره ؛ أو صب ماء فى الطريق لق به إنسان فهو 
ستول عن للق كلك و12 يوطي عن الدوات بولك يناغال 34 0ه 
تسب :ل التلش ناغو اك هذى الأخراء وهومفيد اق اتسين فك .اتوك مق 
التعدى يكون مضمونا عليه . ولوكان التحرز منه غير ممكن . 

(و) - إذا أشعل ناراً فى داره أوفى أرضه وكان من التوقع ينض الشرر” 
إلى دار غيره أو أرضه لحبوب المواء قبل إشعال النار فهو ضامن لما احترق فى 
دار ماه 1 9 لعدم تبصره ولعدم احتياطه . 

()-| سق أرضه فأسرف حتى أضر الست بأرض جاره أوكان بأرضه 
شق فَنزل الماء - جاره فهو ضامن لعدم تبصره وعدم احتياطه وتقصيره . 

. إذا رش الطريق لاوز المعتاد فى الرش فبو ضامن‎ )1١( 

 )10(‏ ولوتناهى فى الاحتياط والتبصر والتحرز لجرت حادية لاتتوقم أو 
ضاعقة فقط يا كىء من ملكه كيزاب أو خرفة وآتلف. إسانا أو شثا 
فلا مسؤلية ولا ضمان”"* . ظ 

هذه هى بعض الأمثلة التى ضربها ققهاء الشريعة على الخطأ وظاهر منها أن 

)١(‏ راحم فى هذا المئل والأمثلة السابقة بدائعالصنائم ج /ا س 517١‏ 5483 . والمغى 


واي يه ل و اا هة؟ . ومواهب الجليل ل 


١٠١م‎ 


السؤولية تختلف فى حالة ما إذا كان الفعل مباحا عنها فى حالة ما إذا لم يكن 
مباحا فإ نكان الفعل مباحا فامسؤولية أساسها التقصير الذى يرجم إلى الإمال 
وعدم الاحتياط والتحرز أو عدم التقصير أما إذا كان الفعل غير مباح فأساس 
المسؤولية هو ارتكاب الفمل غير المباح ولو كان لم يحدث منه تقصير وهذا الذى 
تقوم عليه المسئولية فى الحطأ فى الشريعة هو نفس مايأخذ به القانون الصمرى 
الناقل عن القانون الفرنسى فهو ينص على المسئولية فى -الة التقصير بصوره 
الحختلفة من عدم الاحتياط والإمال وعدم الانتباه كا ينص على المسؤوليه فى 
حالة عدم مراعاة واتباع الواح .ولا بشترط التقصير فى الخالة الأخير:9؟ , . 
أركان القتل الحطأً 

- الجناية على النفس خطأ ثلاثة أركان : أولها ‏ فعل يؤدى أوفاة. 
إكنى عليه . ثانيها ‏ أن يقم الفعل خطأ من خانم العبادمد ان ونين 
الخطأ ونتيجة الفمل رابطة السبيبة . ظ 0 

الر كمه ازول 
فءل يؤدى أوفاة المحنى عليه 

9 يشترط أن بقع بسيب الجالى أو منه فعل على الجنى عليه سواء 
كان الجاتى أراد الفمل وقصدمك لوأراد أن يرمى صيداً فأصاب إنسانا أو وقم 
الفعمل نتيحه إهاله وعدم احتياطه دون أن شل كت انقاب وهو نام على 
طفل مجواره فمجله . 

ولا يشترط فى الفمل أن يكون من نوع معين كالجرح مثلا بل 
يعم أن لوق أى فعل مما يؤدى للموت كالاصطدام شحخص أو مىء وتزليق 


. راحم المادتين م4؟؟ , 44؟ من قانون العقوبات المصرى‎ )١( 


٠١ 


الطريق.وحفر بر فيها وإسقاط ماء ساخن أو نار على الجنى عليه أو إسقاطه ‏ 
فى ماء أ قوط حائط عليه . 

١٠-وكم‏ 00 الفعل مباشرا أ يصج أن يون بالتسبب كن 
ألقى ماء فى الطريق أو قشر موزاً أو بطيخا فنزلق فيه آخر فسقط وأصببء 
فاقوين :عدا عه وضع حفر عبار أ حفرة ول يتخذ حوها مانما فبقط فيها 
إنسان ثمات من سةطته . 

8 ويجوز أن يكون الفمل إيمابا كن ولق حجراً من شرقته. 
ليتخلص منه دون قصد إصابة أحد فيصيب أحداً ويجوز أن يكون الفعل ثركا 
كترك الكلب العاقر فى الطريق فيعقر إنسانا ويحدث به إصابات ميته وكعدم 
إصلاح الحائط المائل أو الختل حتى يسقط على إنسان فيميته . 

"88 ويصح أن تكون وسيلة اللوت مادية كا يصح أن تسكونمعنوية. 
فن أثار رامة كريهة أدت إلى إسقاط حاءل وموتها ومن صاح على 
حيوان صيحة مريحة فات مها إنسان رعبا أو أزيحجه فسقط من مرتفع ومات 
من سبّطته يعتبر قاتلا خطأ فى كل هذه المالات وأمثالها . 

6 - ويشترط أن يؤدى الفعل إلى الوفاة ويستوى أن تكون الوفاة 
على أثر وقوع الكاوث أر رمد طناك لان أى قرت لإرقي عت الى 
علي هكان الفمل جناية خطأ على مادون النفس . 

56> - وينطبق على المتل الخطأ كل القواعد التى ذ كرت فى باب القتل 
قد مع :الماقترة: و التتعب رو تقر :و للتؤولية غنا بوتفيد الباقيرة :والبننب 
واجتاعم.ا والقتل على التعاقب97'؟ . 

قادعوليكون اللا سفولا عن فلك عت أن يكوة اغى انه 


. راحم الفقرات من *: إلى 5ه فى هذا الكتاب‎ )١( 


ل 


مع ا كي عن الصمة بمناسبة الكلام عن القتل المسد وفيا ذ كر 
هناك الكفاءة0© 


الركن التاق 
لحمل 


851 الخطأ هو الركن امير لجرام الخطأ على العموم » فإِذا انعدم 
الخطأ فلا عاب » ويعتبر الخطأ موجوداً كلا ترتب على فمل أو ترك نتائ لم 
بردها الجانى بطريق مباشر أو غير مباشر » سواء كان الجاتى أراد الفعل أو الترك 
أم لم برده » ولكنه وقم فى الحالين نتيجة لمدم تحرزه أو لخالفته أوامر الساطات 


- ومن السل به أنه لاءقاب على عدم التحرز فى ذاته » أو مخالفة 
الأوامر والنصوص ٠‏ فإن لم يكن شىء من هذا فلا عاب » إلا إذا تولد عن 
عدم التحرز أو مخالفة الأوامر والنصوص ضرر » فإذا تولد الضرر فد وجدت 


)١(‏ يمتتر الإمام. مالك من القتل الخطأ الأففال التى تقم هن الجاتى بقصد تأديب امجن عليه 
أو بقصد اللعب إذا أدت للوناة » واعله أخذ بهذا الرأى نتيجة لقوله : إن القتل إما عمد وإما 
خطأ فقط » ولاوسط بينهما » ورأيه فما يختص بالأفمال الى يقصى يها التأديب مهال فآراء بقبة 
الفقباء الذين يةرر ون الفمل: قتلا شيه عمد كا حالف القا نونين المدهمرى والفرسى اللذين يقر ران 
الفعل ضرباً أفضى إلى موت » وهو يتفق مم رأى بقية الفقهاء » أما قبا مختص بالأفعال انى 
ترتكب بقصد الاعب أو تنش عنه فرأى مالك فيها يتفق مم وأى بقبة الفقهاء 65 يتفق مم 
القوانين الوضعية . ش 0 

وى أبو حنيفة من الخطأ أن يغرى إنسان كلبه فيعقر آخر فيقتله » وحجته أن السكات 
لا ءقر مكرها ء واكن عقر مختاراً فلا #_كن أن ينب لصاءبي الكلب إلا أنه أعمل , 
وعدالفه أبو بوسف و كرد ويمتيران الفمل قتلا شيه عمد ووأبهما يتفق مم رأى الشافعى وأحد 
أسا مالك فيعتبر الفعلى قتلا عمداً . البدائم جلاس+8١ء‏ ومواهب الجليل ج 5 س 4٠‏ 5417. 


المسؤولية عن اللخطأ » وإذا انعدم الضرر فلا مسؤولية”" . 

9 1 ومقياس اللطأ فى الشر بعة هوعدم التحرز » ويدخل تحتدكل 
عا عكن تصوره من تقصير ؛ فيدخل نحته الإهال وعدم الا<تياط وعدم التبصر 
والرعونة والتفريط وعدم الانتباه وغير ذلك مما اختلف لفظه ولم مخرج معناه عن 
عدم التحرز . 

٠‏ - ومخالفة الأوامر والنصوص يدخل نحنها نصوص الشر يعة نفسها 
ونصوص القوانين واللوانم والأوامر التى تصدرها السلطات التشريعية » وتجرد 
الخالفة يمتبر <طأ فى ذانه وترتب عليه مسؤولية الخالف سواء فما يكن التحرز 
فيه أو مالا يمكنه أن يتحرز فيه » ولكن يشترط للمسؤولية أن يكون هناك 
ضرر 5 قلمنا . 

ا ابول خبط ان دكون 511ص 
أن يكون خطأ الجانى جسيا أو تافها » فهو مسؤول جنائيا لجرد حصول الأ 
وعليه أن يتحمل تتيحة خطئه ؛ وهى ننيحة لا تختلف باختلاف جسامة الحطأ 
أو تفاهتة » لأن عقوبة القتل اللخطأ فى الشر يعة ذات حد واحد ولا يجوز إنقاصها 
ولا إيقافها ولا العفو عنها من السلطات العامة . و ينبنى على هذا أن الجنى عليه 
لا يستطيع أن يطالب بتعويض ماأصابهمن ضرر إذا برأ تالحكة الختصة الجانتى 


أنه / يحدث منه خطأ . 
ادهع الَافتٌ 
أن يكون بين الحطأ والموت رابطة السببية 


١19‏ - يشترط ليكون الجانى مسؤولا أن تكون الجنابة قد وقمت 


)١(‏ بدائم الصنائم ج لاص *»"0١‏ 056؟. 


١١ ؟‎ 


نتيجة ملخطئه » بحيث يكون الخطأ هو العلة لموت » وحيث يكون بين انلملأ 
والوت علاقة السبب بالسبب » فإذا انعدمت رابطة السيبية فلا مسؤولية 
على الجانى . 

4# ا جيوهانل الجانى عن الموت ولو ساعد على إحداثه عوامل أخرى 
'كسوء العلاج واعتلال سعة الحنى عليه أو صغر سنه أو ضعف تكونيه » كذلك 
سأل عن الموت وأو اشترا 5 اعلطأً ا تمن ع شخص بعص النظر عن عدندد 
الإصابات التى تسببفيها كل ؛ وش هذهالإصاءات ؛مادامت الإصاءة النسوءة 
اجانى مبلكة بذاتها أو ساهمت فى إحداث الوفاة . وتعتبررا بطة السببية متوفرة 
عواء كان الورك تند تناقيزة انما »كن سيف فج فختلاق, مدعنا 
قتصيب الحنى عايه فتقتله » أوكان اموت ليس نتيجة مباشرة لاخطأ » كن حفر 
برا عدواناء لخاء السيل ودحرج لسار ؛ فعثر الى عليه بالمحر فسقط 

1 ف البثر قات من سقطته . 

١»:‏ 5-5 والجان مسؤول عن خطئه ولو نوالت الأسباب وبعدذت النتائم 
مادام الع ف بعديرهة مسؤّولا عن هذه النتائم م6 وقد تشكليقا عا ويلا عن رابطة 
السببية بعناسبة القتل العمد . وما قيل هناك يمكن أن يقال هنا . 

060 -هو اشتراك شغض أو أشخاض فى انخطأ لا يعنى الجانى منمسؤولية 
القتل الع.د » ولكنه مخفف من العقوبة » إذ تقسم عليهم الدية تحسب عدده 
ومن عدد إصاباتهم , فإذا اشتركء ثللاية ف فقتل داع خطاء» فعلهم دتهةاثلانا ظ 
بض النظر عن جسامة فمل كل منهم وعدد إصاباته مادام فعله فد سام 
فى إحداث الوفاة . 

5 - وإذا اشترك الى عليه مع الجانى فى انخطأ » تخفف العقوبة بقدر 
تصحسب الى عليه أنه اشترك فى الفعل : فأعان على نفسه » شعاد إذا شرك كك 
أرينة قُْ حهر 71 فوقفعت علوم قات أحدم م6 فعل كل 0 الثلاية البافين ريع 

ْ درة ذقطل / وإذا كان عسمرة رمون بالمنحنيق فر جم عامهم مخطتهم فأصاب أحدمم 


١ ١ 


قات فلى الباقين كل منهم تسع دية وبسقط عشر الدة مقابل اشتراك الحنىعليه 

فى عاطأ الذى أعان نه على نفسه ؛ وقد قضى على بن أبى طالب عثل هذا فى قضية 
موضوعبا : أن عشرة مدوا تخلة فسةطت على أحدم ات فقفى على الباقين كل 
دشر الدية » وأسقط عشرها لأن القتيل أعان على نفسه” * . 
ولكن الفقباء مختلفون فى حالة المصادمة . فيرى بعضهم عقاب كل متصادم 
عقو ب ةكاملةعن فعله؛وير ىالبعض الآخ رأن اموت حدث من فعلين قتصف المقوبة”". 

والرأى الثانى يتفق مع ما تأخذ به الحا ك فى دفص ول نما 6 إن 1ق اد 

الحى عليه فى اخطأ لا يخليه من المسؤولية الجنائية ولسكنه يؤثر على التمويض » 

وبدعو إلى مخفيف العقوية . 
ظ 817 - وتعتير رابطة السببية قائمة سواء كان الموت نتيحة مباشرة لفعل 
الجانى أ وكان نتيحة مباشرة لفعل غيره من إنسان أو حيوان » مادام الجانى هو 
للتسبي ف الفمل » فن يعبث يبندقيته » فتنطاق منه خطأ قتصيب الهنى عليه . 
فبو مسؤول عن القتل إذماك مو كاك أجيرا عقر يكن ف عاريق فقط 
فنها أحد فات من سقطته » فالقاتل هو المالك ما دام الأجير لا يعل أنها فى مللث 
الآخرء ومن قاد دابة فمقرت شخصا فات من المقر فالقاتل هو القائد . 

لعي الرالع ظ 
فى.عقوبات القتل العمد 


- للقتل العمد فى الشريعة أ كثر من عقوو بة » منها ما هو أصلى » 
وها تاهو قزم والاقويات الاضلة عن : 
١‏ القصاص ". الدية "ب التعزبر والكفارةعلى رأى » والعقو با تالتبعية 


60 بدائم الصنائم <لا ص 78 ؟" والذنى ح باص9ةه٠‏ , ومهابة الحتاج < لاص ٠ه‏ 
(؟) بدائم الصتائع ء دس +57 ومواهب الجليل ج 5.س *4؟ » وثمهاية اتاج 

لد لاا صس 14*5” , ظ 
( م التصريم الجنانى الإسلاى »" ) 


١١غ‎ 


اثنتان :. ١‏ الحرمان من الميراث »© . الحرمان من الوصية : 

68 القصداص : نجب عقو بة القصاص بازةكاب جرعة القتل العمد 
فى الشر يعة ومعنىالقصاص الماثلة أى مجازاة الجانى مثل فعلهوهو ااقتل و يستوى 
لنوقيم هذه العقوبة أن يكون القتل مسبوقاً بإصرار أو ترصد أوغير مسبوق 
بشىء من ذلك كا يستوى أن يصحب القتل جرعة أخرى ل رده م 
فالعقوبة على القتل العمد هى القصاص فى كل حال إلا فىحالة المرابة . أىعندبا 
يقترن القتل بسسرقة فالعقو , بة فى هذه الخالة هى القتل والصلب ولكن العقوبة 

لا تقم على الجانى باعتباره قاتلا متعمداً بل باعتباره ا ى قاطم طريق . 
- وعموبتاالديةوالتءز بركلاها بد لمن عقو ابماس الت تدان 
م0 تمنم القصاص حلت لدعو بة الديةمضافاً إلمهاالتءزير 
إن رأث ذلك اطيئة التشر يعية وإذا امتنعت عقو بة الدية لسبب من الأسباب. 
الشبرعيةحات لها عقو بة التعزير فالفرق بينهماأ نعقوبةالتءزير تكو نأحيانا بدلا 
من القصاص وتسكو ن أحياناً بدلا من بدل القصاص أى بدلامن عقو بةالديةالىهىى 
الأصل بدل من عقوبة القصاص أما عقوبة الدية فبى بدل من القصاص فقط . 

١‏ ويترتب على اعتبار الدية بدلا من القصاص نتيحتان : أولما ‏ أنه 
لا يجوز للقاضى أن مم بين العقوبتين جزاء عن فمل واحد ولكن اجم يجوز 
إذا تعددت الأفعال فييجمع بنهما باعتبار القصاصعقو بة عن بعض الأفمالوالدية 
عقوبة عن البعض الآخر فن قتل شخضاً عمداً لا يصح أن يعاقب إلا بعقوية 
القصاص فإذا امتنع القصاص فعقو بة الدية والتعزير أو الدية فقط فإن إمتنمت 
الدية فالعقو بة التعزير ومنقتل شخصين جاز أن يعاق بعل لقتل أحدها «القصاص 
وعلى قتل. ثانمهما الدية والتمزير إذا امتنع القصاص وبالتعزير فقط إذا امتنم 
القصاص والدية قتكون نتيجه الكعليه أنه عوقب بالقصاص والدية والتءزير 
وخلاضة :ما سبق أنه لا يوز اججع بين عقوبة أصلية وعقو بة بدلية إذا كانت 
الأخيرة مقررة بدلا من الأو أو ا ل بحوز الجم بين العقوبة الأصلية 


ا 
وبدلها ولكن يجوز امع بين بدلين كا يجوز امع بين عقو بتين أصليتين فثلا 
يجوز اججخم بين الدية والتءرزير وكلاها بدل من عةوبة القصاص ويحوز امم بين 
القصاص والسكفار : وكلاهاءقو بة أصلية » ولاجدال أنه يوز لجع عن العقويات 
الأصلية والعقوبات التبعية حيث لا بوجد ما يمنع من ذلك عقلا وشرغاً . 
١6*‏ - ويترتب على أن القصاص أصل والدنة والتءزير بدل أنه لاجوز 
لاقاضى أن يحك بالمقو, ة البدلية إلا إذا امتنم الحم بالمقو بة الأصاية ولسبب 
دق الاعيات الشرعية التي نم القصاص فإذا لم يكن هناك مانع » وجب السك 
بالمقوبة الأصلية . 
موائع القصاص : المقو بة الأصلية الأولى لاقتل العمد هى القصاص 
فيحكم ببذه العقوبة على المانى كلا توفرت أركان المرعة إلا إذا كان هناك 
سبب بمنع م ن الحم بالقضاض والآسباب الى ” عنم لحك بالقصاص ليس قبا 
سبب واحد متفق علي هكلهاختلف فيه ولكن بعضبهاأخذ بهمعظمالفقهاء والبعض 
أخذ به أقلهم وسنذ كرها جميعاً فما ل 
١6‏ أولا: أ ن يكونالقتيلجزءا * نالقاتل : برى أنو حنيفة والشافى 
وأحمر”" إذا كان القتيل <رءا بوالقائن انيم د امعان » ويكون القتيل 
جزءاً من القائل! اذا كان ولده» فإذاقتل الأب ولده عمدأفلايعاقب عل قتله بالقصاص 
لقوله عليه السلام: «لا يقاد الوالد بولده» ولموله «أنت ومالك لأبيك » والحديث 
الأول صر فى متم القصاص والحديثالثالى وإن لم يكن صريحافى منع القصاص 
إلا أن نصه ينم منه لآن : نمليك الأب ولده و إن لم ثنيث فيه حقيقة الملكية تقوم 
شمهة فى درء القصاص إذ القاعدة فى الشر يعة « درء الحدود بالشههات »© . 
أما الولد فيقتص منه أوالده سواء كان أبا أوأما إذا قتله طبقاً للنصوص 
العامة لأن النص الخاص لم يمخرج من حك النصوص العامة إلاالوالد فقط و يعللون 
هذه التفرقة فى المكم بين الواله والولد بأن الحاجة إلى الزجر والردع فى جانب 


6 بدائع م ثالصنا س و" 6 أليزب ىس عاص اما والغنى < ةفغسة ه *وما بعد هأ 7 


امن 


الواد أشهر منها تى جانب الوالد لأن الوالد يحب ولده أولده لا لنفه دون أن. 
ينتظر نفعاً منه إلا أن حبى ذكره » وهذا يقتضى الحرص عل حياته أما الولد 
فيحب والده لنفسه لا اوالده أى أنه بحبه لمايصل إليه من منفعة عن طريقه وهذا 
لايقتفضى الخرص على اء ولده لأن مال ا يؤول إليه بعد وفاته وحيه 
لنفسه يتعارض مع الخرص على حياة والده” "و يعلل البعض” التفرة قةآفى الحم 
بأن الوالد كان سبباً فى إتجاد الولد فلا يصح أن يكون الولل سبرا فى إعدامه وهو 
تعليل براه البعض فكدذا عن الفقه لذن الأب أذا زفى بانته جم 9 نْ سيب 
إعدامه مع أنه سيب وجودها والقيقة أن الابن والبنت ليسا سبب إعدام الأب 
عا وكاب الاب لاعريقة فى كإرسيال كان سبي إعدانة”"" يدا تمك 
لفظلى الؤالد والولد باتفاق الفقهاء الثلائة كل والد وإن علا وكل ولد وإن - 
مدخل نحت الوالد المد 5 اانه والة أت الأ وإن ا" يديد خت 
الولد ولد الولد وإن سقلوا 

وح الأم هو حك الأب فإذا قتلت الأم ولدها فلا يقتتص منها لأن النص 
جاء بلفظ الوالد وهى أحد الوالدين فاستوت فى الحم مع الأب فضلا عن أنها 
أولى بالبرفكا نت 590 فى اله تاف هتنا ولاج اك 1 آخر غير معمول به وهو 
كتل الأم بولدها ويعلل هزا الرأ ان الم لا ولانية لا على ولدها - به 
ويرد على هذا الرأى بأن الولاية لا دخل لها فى منم القصاص بدليل أن الأب 
لايتتص منه إذا قتل واده السكبير مع أنه لا ولاية له على ولده””. 

والخدة كالم فى شوق عواء 5 تلك رد فيك الأب أو من قبل الأم مكيبا 
(؟) المغى ح خاص ذ5ه؟ ء الحر الرائق < لم ص 95"؟ . 
(؟) الجاءم لأحكام القرآن للقرطى ج » ص 55٠‏ . < 
(4) برى الحسن بن حى أن الجد لا يدخل نحت لفظ الواد وبرد عليه بأن الحم ,تعلق 


بالولادة فاستوى فيه القريب والمعيد ومن ثم كان الحد والداً : 
)ه) معُنى ح< 5 ص "6١‏ . 


١١/ 


حّ الجد و يمتفم القصاص عن الوالد سواء كان مساورا للولد فى الدين والمرية 
أو مالفا له فى ذلك لأن انتفاء القصاص أساسه شرف الأبوة وهو موجود فى 
كل حال فلو قتل الككافر ولده الم أو قتلالرقيق ولده المر فلاقصاص لشرف 
الأوة وما قا" ولاخددرائ آخر غير معمول نه ملخصه : أن الاءن لا يقتل 
بوالده لأنه مما لاتقبل شهادة له حق النسب فلا يقتل به كا لايقتل الأب بولده 
حيف لا تقبل. قهادة له.ورد.هذا الى بأن التضوض النائة 'تتقى 'بأن يتدل 
كل منهما بالأخر لولا النص اللخاص الذى جاء قاميراً على الولد . وأن الوالد 

أعظم حرمة وما على الإبن م نأى شخص أجننى فإذا كان الإبن يقتل بالأجنبى 
فبالأب أولى كذلك فإن الإن بحد بقذف الأب فيقتل به9©. 

و مخالف مالك الفقهاء الثلائة » و برىقتل الوالد بولده كلااتتفت الشسهة فى 
فى أنه أراد تأدببه أ واكلاثرت و قاطماً أنه أراد تله » ذلو أضحعه قدنحه 
أو كتوق يفاقة أز قطم أعضاءه مَل ئ- أراد قتله » وائتفت شمبة أنه أراد 
من الفعل تأديبه ؛ ومن ثم يقتل به » أما إذا ضربه مؤدباً أو حائقاً ولو بسيف 
أو حذفه حديدة أوما أشبه فتتله فلا يقتص منه » لأن شتقة الوالد على ولده 
وطبيية حب له اتدغو وا إلى الشك فى أنه قصد قتله وهذا الششك يكنى لدرء 
الحمد عنه2 “فلايقتص منهأء وإعا عليه دية مغلظة . 


والقتل يا جاء فى المدونة من العمد لا من الخطأ فهو فى حال القاتل لاتحمل 


العاقلة منه شية)”©. 


و الأصل اقالطا فيه دية حففة لادية منلظة » وأن إلدية المغلظة » هى 
العقو بة البدلية التى نحل محل القصاص » أى عقو بة العمد » فهل اعتبر مالاك 


(١)الغنى‏ - ه س ١جم‏ 

(؟)عغنى وص 5908؟. 

(؟) الشمرح اكير الدردير ج ؛ س 9١؟‏ والدونة +5 ص 1١١5‏ ه١٠١.‏ 
(78) صفدة ا 1٠٠١‏ .٠م١١‏ هى المدونة <ح ١١‏ . 


١١مل‎ 


الفمل قتلا عمداً ودرأ القصاص للشبهة ؟ طبقا لقوله عليه السلام « ادرؤوا الحدود 
بالشمهات » ومن ثم رأى القضاء «الدية المغلظة بدلا م نالقصاص » أم أنه اعتر 
الفمل قتلا خطأ ور أى تغليظ الدية لشناعة الجر بمة ؟ الراجح أن الفعل يعتبر قتلا 
عمداً . وأن القصاص درء للشبهة المتمكنة فى القصدكا سنبينه بعد » على أنه ممكن 
القول باعتبار الفمل خطأ ثم تغليظ الدية لشناعة الجريعة » والأم فى ذلك مثل 
الأب فى السك فى حالة تغليظ الدية » ومثل الوالد الجد ومثل الولد ولد الولد . 

وهناك رأى ثالث بأن مالكا اعتبر الفعل قتلا شبه عمد وأنه لم يس بالقتل 
شبه العمد إلا فى هذه الحالة » وهو رأى له سند فى المذهب », و إتنا جاء نه أسمانه 
تعايلا للحم لاعت أن ابد العقابين السابفقين حدر .منه بالقبول وأقر ب 
إلى المبدأ الذى قام عليه الذهب . 

ومهده أأناسبة بحسن أن نفصل القول عن تطبيق قاعدة درء الحدود 
بالشمهات قى حربمة القتل » شعنى هذه القاعدة أن "اشير قامت فى فعل اللالى 
أو قصده يترتب علمها درء الحد إذا كانت الجريمة من جرام الحدود » ويعاقب 
الجالى بدلا من عقو بة الحد بعقوبة تعزير بة » ومن السهل تطبيق هذه القاعدة 
فى جراتم الحدود جميعاً على هذه الصورة » ولسكن تطبيق القاعدة فى جر الم 
القتل نادر مع إمكانه » فعى تقريباً معطلة التطبيق وإن كانت فى الواقم تطبق 
مف ضور دن القتل وهو فعل واحد قسم إلى أنواع مختلفة : عمد » وشبه 
عمد ؛ وخطأ . فق العمد إذا قامتالشبهة فى الفمل فإنه لاممكن درء الحد بالشبهة 
لأن الفعل بعد قيام الشبهة يكون قتلا خطأ أو جرحا » وإذا قامت الشبهة فى 
القصد » فإن الفعل يكون قتلا شبه عمد 5 وهكذا بنع تنوع القتل من تطبيق 
القاعدة » وكذلك إذا كان الفمل قتلا شبه عمد » فقامت الشبهة فى الفعل أو 
القصد » فإن الفعل يعتيرقتلا خطأ أو جرحا » و إذا قامت الشبهة فى القتل اعاظأ 
فإن الفعل يعتبر جرحا خطأ » فالشبهة فى القتل تتحوّل نوع القتل إلى ماهو أددى 
منه » وتدر أالحد الأعلى “نالحد الأدرى ( فكأن القاعد:. تطبق ممنى لاصو رة م 


للا 
ولس لتطبيق القاعدة محال عند مالاك » لأنه يقس القتل إلى نوعين فقط 
عبدوخها ظ لأن مالا يعتير عمدا عنده 13 » فإذا قاأمت الشمهة قى القصد 
أو التعل اعدير النيف قتلا خطأ أو جرح . ظ 
فتل انر مل بزو عبن : 
ويقيس الايث بن سعد والزهرى الزوج على الأب . فالإءن وماله ملاكلأبيه 
طبقا لحديث الرسول . والزوجة ملك لازوج بعقد النسكاح » فهى أشبه بالأمّة . 
فإذا منعت شمة الملا القصاص هناك » منمته كذلك هنا . ولكن جههور الفقهاء 
لابرون هذا الرأى وعلى الأخص ققهاء المذاهب الأربعة . فمندهم أن الزوجين 
شخصان متكافئان فيقث لكل منهما بقتل الآخر كالأجنبيين » وما يقال من أن 
الزوج لاك الزوجة غير صميح » فهى حرة ولا بملاك منها الزوج إلا متعة 
الاستمتاع » فهى أشبه بالمستأجر ة وفضلا عن هذا فإن التكاح ينعقد لها عليه كي 
نقد له عليها » بدليل أنه لايتزوج أختها ولا أربعا سواها » وتطالبه فى حق 
الوطء بما بطالمها » ولكن له علمها فضل القوامة التى جعل الله علمها بما أنفقمن 
اله أى عا وحن عليه تمن تداق :وتفقة ».ولو أورث هذا يية لأورثها فى 
الجانبين لا فى جانب واحد . 
ه٠١‏ - مانا : يشترط مالك والشافعى وأحمد أن يكون الجنى عليه 
مكافنا لا نا عونا نع الك بالقصاص » ويعتبر الى عليه 
مكافعا لدان عندهم ٠‏ إذا لم يفضله الجلى جرب أو إسلام » فإذا تساويا قف 
المرية والإسلام فهما متكافئان » ولا عبرة بعد ذلك بما بدنهما من فروق أخرى 
فلا يشترط التساوى فى كال الذات » ولا سلامة الأعضاء » ولا يشترط التساوى 
فى الشرف والفضائل » فيقتل سليم الأمط راف عقطوعمها والصحيح بالمريضو الأمثل 
والكيين: الفنين والقوائ اقبت زان الجاهل . والعاقل «الحنون والأمير 
المأمور ء والذ كر بالأتى.. الح . 
ولاخلاف بين الفقهاء فى قتل الرجل بالرجل والأنتى بالأنتى لقوله تعالى : 


0 
ل( المر بالمر والعبد بالعبد والأثى بالأثى 4 ولكنهم اختافوا فى تفسير هذه 
الآبة » فنهم من رأى أنها تعرضت ل النوع إذا قتل نوعه ؛ ولكنها لمتتعرض 
لأحد النوعين إذا قتل النوع الأخر» ومن ثم فقد اختافوا فى ذلا إلى رأيين . 

لرأى الأول يرى أابه - وهو روابة عن على بن ألى طالب - يرى ‏ 
أحاب هذا الرأى بأن الرجل يقتل بالر أة أو يعطى أولياؤه نصف الدية وححة 
هذا الفريق أن النص لم يتعرض إلا لك النوع إذا قتل نوعه . وإن دبة المرأة 
نصف دية الرجل » فإذا قتل مها بق له بقية فيستوق ممن قتله؟ وأن أرادوا 
التتعيروو اعدو وندادنة الا 0 

وإذا قتلت امرأة رجلا » فإن أراد أولياؤه قتاما قتلوها وأخذوا نصف 
الدبة وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها . 

ويقول القرطى : إن أبا عمر علق على هذا الرأى بقوله : إذا كانت المرأ: 
لاتكافى, ارجل : ولا تدخل نحت قول النبى : « للسامون تتكافاً دماؤم » فلي 
تقل الرحل مها وه لا تكافئه ؟ وكيف تؤخذ نصف الدية مع القتل وقد أجمم 
العاماء على أن الدءة لا جتمع مع الضاض ١‏ وأن قبول الدية بحرم دم القاتل. 
ويمنع القصاص 7" وأصماب الرأى الثانى ترون أن الذكر يقتل بالأنثى كا تقتل 
الأننى بالذ كر . ومن هذا الرأى الأاممة الأربعة وحححتهم قوله تعالى: « الحر با ر» 
. وقوله عليه السلام: ‏ المسامون تمكافاً دماؤهم » وأنه صلىالله عليه وسلم كت ب إلى 
أهل المن بكتاب الفرائئض والسنن وذكر فيه أن الرجل يقتل بالرأة » والرجل 
والمرأة شخصان م دكل منهما بقذف الآخر» فيقتل كل منهما بالآخ ركالرحلين» 
ولايجب مع القصاص شى «لأناقصاص واجب » فلاتجب ممه الانة كائرالقصاص. 
واختلاف الديات لاعبرة به فى القصاص » بدليل أن الجاعة تقتل بالواحد » 
والنصرانى بالجومى : مع اختلاف دينهما » والعبد بالعبد مع اختلاف قيمتهما . 





(١)المغنى‏ ص ا" 086" . 


(؟) القرطى جح © ص م4؟ . 


١؟١‎ 


ومذهب الشيعة الزيدية أنه إذا قتات, امرأةرجلاوج أن تقتل المرأة بالرجل, 
ولا .يزيد شىء على قتلما » و إذا قتل الرجل المرأة قتل الرجل بها ؛ و يستوفىورةة» 
-أى أو لياء الدم ‏ نصف دية » ولا يحب القصاص إلا بشرط المزامهم ذلك 

وبشرط التكافؤ فى النى عليه لافي الجأنى » فإذا كان الحنى عليه لايكافىء 
الجالى امتفم القصاص كأن يكون القاتل مسلا والقتيل كافراً » أ وكان القاتل 
حراً والقتيلعيداً » ولكن التكافؤ لايشترط فى الجانى » فإ ن كان الجانى لا يكافى» 
الى عليه 4 وإن هذا 3 من القضاص 6 لأن شرط النكاذؤق وصع النع ل 
الأعللى بالأدنى . و وم بوصعم أنع ل الأدنى بالأعلى » فإذدا ل : : الكافر 0 اما أو 
العيذ درأ فتل به على الرعم مدن انفكا م التكائؤ بدهماأ 4 لأنالنتقص 6 الحانى رامس 
ف اين عليه ؛ والقص هو الكفر والعبودية » والزيادة هى الإسلام واطرية . 

١-الحري‏ : برى الأعة الثلاثة مالك والشافنى وأحمد . أن المر لايقتل 
بالعيد ٠‏ ل روى عن رسول 5 دلى ل عليه وسلم من أنه قال :2 32 السئة أن 
لايقتل حر نعيك »6 أو يا روى عن ان عباس 0 لايقتل حر بعيك يل«( وروي أ 
العبد منقوص بالرق فلا يكافىء المر . والمكافأة بالمرية شرط عندهم فى المنى 
عليه لا فى الجانى » فإذا كان النى عليه حرا والجانى عبداً ابي من الجالى ». 

وإذا كان الى عليه عبداً والجانى حرأ لم يقتنص من الجانى 230 ظ 

أما أنو حنيفة فيرى القصاص بين الأ<رار والعبيد ولا بشترط ال#كاةة فى 
الحرية للقصاص » ويستوى عنده أن يكون الحر هو القاتل للعبد أو العيد هو 
القاتل لاحر » فالقصاص واجب الح به على الجانى فى الحالين . 

ولكن أبا حنيفة”'" برى استثناء أن لايقتل السيد بعيده » فإذا كان القتيل 
ملوكا للقاتل أو كان للقاتل فيه شبهة املك . اءتنم القصاص من القاتل لدوله 


ل وي 





(1):مواهب الجدل ج كاص 585؟ ومابمدهاءاايذبح؟ س 85١ءالمنى‏ ج86 مره )؟. 
»2 بداكم الصنائم ‏ ب ص هو ” 0 


بو 


ومن حجدعه حدعنأه 0 


؟» ١‏ 
على اث عليه وسل « لايقاد الوالد بولده ولاالسيد بعبده » وعلة المنم أله وعدن 
القصاص اوجب للسيد ولا يمكن أن يكون القصاص له وعليه » هذا إذا كان 
عاكه كله عليه »فلا يقتص منه » لأن القصاص عةوبة 
لاتتبعض » فلا كن استيفاء بعضها دون بعض . و إذا كان له شمهة الك فيه 
لايقتص منه + لأن الشبهة فما يقتص منه تاحق بالأقيقة درءاً للحد أما إذا قتل 
العبد سيده فإنه يتتتص منه » لأنْ معنى القصاص عام » ول بستكن منه إلا قتل 
السيد لعبده ؛ وظاهر فاسين ان أنا حنيفة يتفق مع الع الثلاثة فى وتل السيد ظ 

لعبده » و تختلف معهم فما عدا ذلك ٠‏ 

وهناك من برى أن يقتص من السيد إذا قتل عبده » فالنخعى وداود يريان 
قتل السيد بعبده لما روى عن الرسول صل الله عليه وس من قتل عبده قتلناه 
622 

هذه خلاصة آراء اافقهاء فى التسكافؤ بين الحر والعبد ..رأينا الإتيان بها 
لإعطاء فكرة عن أحكام الشريعة فى هذه الناحية » ونحن نعل أن الرق قد 
أبطل اليوم » فلا سيد ولا مسود » ولعل أول شر يمة دعت إلى إبطال الرف 


عد انو سعزم. ٠‏ قتل الس سل بير : برى مالك والشافعى» أن ال إلايقتل 
بكافر أيا كان إذا قتله » لأن 5 لايكانىء المسل » ولكن الكافر يقتل 
بالمسل إذا قتله » لأنه قتل الأدنى بالأعلى ويرون تطبيق هذا الك على الذميين 
ولوأنهم يؤدون اللبزية » وتجرى 0 الإسلام » وحجتهم » أن التكافؤ 
فى الإسلام شرط وجوب. القصاص وأن المكفر نقصان » فإذا وجد الكقر 
امتنعت المساواة , و ركتنم وجوب القصاص لأن رسول له صلى الله عليه وس 
قال: « المسامون تمكافاً دماوهم ويسعى يذمتهم أدناهم ولا يقتتل مؤمن بكافر 6 


)١( 5‏ الغى حس«خذظ ص 415” . 


1 


ولأن فى عصمة الأأى شبهة العدم لثبوتها مم قيام النانى وهو الكفر - والأصل 
فى الكفر أنه مرح للرم» ولكن عقد الذمة متم الإباحةفبقاء الكفر بورث الشمهة 
والشبهة تدرأ الحد» وإذا كا نالل لابقتل بالمستأمن وه وكافر فكذلك الذمى” *. 

ويرى أبو حنيفة أن الس تقل بالذى وأن الذمئ يقعل بالمل لأنالنصوص 
التى جاءت بعقوبة القصاص عامة فالله تعالى يقول : ل( كتب عليك القصاصض فى 
القتلى) ويقول : ل( وكتبنا علمهم فبها أن النفس بالنفس» ويقول : لإ ومِنٍ قتتل 
مظلوماً فدّد جملنا لوليه سلطانا ) فبذه النصوص عمة لم تفصل بين قتيل وقتيل 
ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم ؛فن ادعى التخصيص والتقييد فبو يدعيه بلادليل 
ولقد قال الله تمالى : ( وك 3 التعناصض سنا أول الآلياتت #تو عقن سدق 
الحياة فى قل المسل بالذمى أبلغ منه فى قتل المسل بالمسل لخ المداوة السنية حمل 
عل القتل خصوصاً عند الفضب فكانت الحاجة إلى الزاجر أمس » وكان فرض 
بالذمى إذا قتله غيلة » والغيلة هى أن يخدعه غيره ليدخله موضماً يأخذ ماله . 

والهتل العملة هو نوع من الخرابه عند ماللك 6 ولا دعترف به الشافعى رهد 
وأنو حنيفة”"' فإن لقتل الغيلة حكاً خاصاً » فبو قتل فيه القصاص إن توفرت 
شروطه » وإذا كان مالك يقدسه على الحرابة فإنهم لايرون ذلك7" . 

كذلك يحتجونبما روىعن رسول الله صلى ان عليه وس من أنه أقاد مؤمنا 
بكافر وقال : أنا أحق من وف بذمته » ويفسرون حديث لابقتل مؤمن بكافر 
ولااذو عبد ف عبد 1 0 المراد من الكافر المستأمن 00 2 ذو عيد 6 معطوف 





١١ موامب الجيل مح دس 5ع؟ وملاسدها الميذب جح ؟ ص‎ )١( 


(") العبرح اكيبير ج هص *8؟*. 


ى * 


١ يي‎ 


على مؤمن ثعنى الحديث : لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عبد بكافر . 
. ويردون على القول عاق عصمة الذى شبهة العدم نات دم الذمى حرام . 
لأففين الإإني مال : ع قيام الذمة ء وأنه عدزلة دم الس مع قيام لاومو 
اكير لمن هييناً عل ١"الاطلاق‏ » وأد اللكفر المبيح هو السكفر الباعث 0 
رميو 5 ر الذمى أب س بباعث على ارب فلا يكون ل 0 فإن 
المساواة فى الدين انيت يرع انخياص ظ لأن الذى إذا قتل ذميا " م سل القاتل 
فإنه يقل به قصاصاً يا له الميع ولا. مساواة 00 الدين وقد قال على 
رضى الله عنه » إما نذلوا الجزبة لتكون دماؤمم كدمائنا وأمواللم كأموالنا ' 
: ذلاك بأن تكوز ن معصومة بلا شعهة كعصمة دم اسل وماله » وهذا بقعا لع الس 
بسرقة مال الذى ولو كان فى عصمته شيهة لما قطع ال ك5 لا يقطم ق سرقة 
فال لمستأمن لان الال تبع لانفس » وأعى المال أه دون من النفس » ذاما قطم 
إسرقته كان أولى أن يقتل بقتله » لأن أمر النفس أعظل من المال”"؟ . 
ورأى ألى حنيفة يتفق مم القوانين الوضعية المديئة » فهى لاتفرق فى 
العقوبة لاختلاف الدين » والقانون المصرى لا يفرق بين ذى ومسل فكلاما 
يقتل بالآخر 
قتل الم ف دار الحرب . يرى أبو حنيفة أنه إذا قل 5 حر بيا أسل 
وبق فى دار الحرب» فلا قصاص على القاتل » لأنه وإن قتل مسالا » إلا أن 
المقتول من أهل دار الحرب . فسكونه من أهلدار الحرب بورث شبهة فىعه ءته 
لأنه إذا ل يباجر إلى دار الإسلام فبو مكثر سواد الكفار» ومن كثر سواه 
فوم فهو منهم على لسان الرسول » وهو وإن / يكن مهم دينا فهو منهم دارا 
وهذا هو الذى أوكه الشمهة ؛ وأو كانا مسامين تاجر بن أو أسير بن فى دار الحرب. 
فقتل أحدها صاحبه فلا قصاص أيضًا” للشبة ولتعذر الاستيفاء . 








(١؟)‏ بدائم الصنائم ج لاص ١‏ , لام" . ْ 


١» 


أما الأئمة الثلاثة » فيرون القصاص سواء كان القتل فى دار المرب أو دار 
ش 1 6000 

الإسلام م6 وسواء هاحر الفتيل أم م مهأجر 

قتل الكافر بغيره : وإذا قتل الذى مسااً قتل به اتفاقا . لآنه فى رأى 
أبى حنيفة قتل داخل تحت النصوص العامة » وعند الأيمة الثلاثة يقتل به مم 
وحوة الكقا 1 لراثة تفاوت إلى النقصان ولا بمنم القصاص إلا التفاوت إلى 
زيادة » ولا يعتبر قتل الإبى للحرلى جرعة اتفاقا » لأن الحربى ماح الدم على 
الإطلاق” . 

ولا قل الذى المستأمن عند ألى ف لال عصمةه المستأمن لسبك مطلقة 
0 و2 موثته ا غانه مقامة 2 دار الإسلام 7 إد المستأمن أصلا م أهل دار 
الحرب » وإنما دخل دار الإسلام لعارض على أن يمود إلى وطنه الأصلى , 
5 قَْ عصوية شدمهة العدم 4 ورى او لوسف أنه يشتل به قصاصا لفيام 
الوصمة وقت القتل 0" 

و يشتل المية من بالمستأمن ع3 5 عدميقة وياسا ثو ١‏ يمتل قيأسا أميام 
فك ...مك اكلا : أ 4 (ه) 52000 5 
نهر بى ١‏ فالذمى يتل بأى كتابى 5 حومسى 5 مسجامرة ولو اختلفت دياتهم 

١85‏ ثالثا : إذا ل يباشر الجابى الجنابة ولكنه عاون عليها أو 
حرص علمها ا : 

غزهدا القرط أن عقو اللناةءلآن الكان الرادة ماقي الناية ناه 
سواء كان القتل مباشرة أو تسيباء أما إذا تعدد الجناة فإن بعضهم قد يباشر 


الجنانه بئفسه ويعقهم قد يعين المباثشر بن » و بعضهم قد نحرض على المناية . 


ةسه » 


. المغى ح وحص ه*#“‎ )١( 
."47 (؟) ألفى << وحص‎ 
. 595 (؟) بدائم الصنائم ج لاا ص‎ 
< . (؛:) البحر الرائق ج لم ص 3ه؟‎ 
3 .النى <ةمر؟ 14م‎ 59١12 (ه).واءب الخحليل ج 1 س87؟؟ ؛ الشمرح الكير <؛ة ص‎ 
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ومن التفق عليه بين الفقياء الأر بعة أن تمدد الجناة لا منع من الحم عليهم 
بالقصاص مادام كل منهمقد باشر الجنابة” * وإذا كان القصاص يقتضى الماثلةفإن 
الماثلة شرط فى الفعل لا فى عدد الناة والحنى عامهم »وأحق مايحمل فيهالقصاص 
إذا قتل الججاعة الواحد لأن القتل لايوجد عادة إلا على سبيل الاجتماع » فاو لم 
يمل فيه القصاص لانسد باب القصاصء إذ كل من رام :قتل غيره استعان بغيره 
يضمه إليه ليبطل القصاص عن نفسه » وفى هذا مايقوت الغرض من فرض 
القصاص وهوامياة ومنم لقتل »قال اله تعالى: (١‏ و 3 فى القصاص حياة باأولل 
الألياب لمك تتقون »4 . 

وهناك رواءة عن أحمد : بأن القتصاص سقط عن المناة إذا تسددوا ونجب 
علمهم الدية » ويرى ابن الز بيرواءن سيرين وآخرون : أن يقئل من القاتلين 
واحد و يوْخذ من الباقين حصصهم من الدبة » وححتهم فى عدم القصاص من 
امع أن كل واحد منهم مكانىء لاحانى » فلا يستوفى أبدال عبدل واحد » يأ 
لاحب ديات لمقتول واحد . وأن الله تمالى قاللآ ار بالحر .)و#النفس بالنفس »4 
ولقنضاء أن لأ عن بالشي ١‏ كان من لس واو 0 

وإذا كان الفقماء الأربعة قد اتفقوا على القصاص من الجاعة للفرد إذا 
باشروا القتل فإمهم اختلةوافىحالة الإعانة على القتل أو النحريض عليه ؛ والمسائل 
الختاف علمها أربع : أوطها ‏ الإعانة فى حالة الهالؤ ؛ثانهها ‏ إمساك القتيل للقاتل 
ثالئها ‏ الأمر بالقتل » رابعها ‏ الإكراه على القتل . 

أولا الإعانة فى حالة المااؤ: - ظ 

ذكرنا قبلا أن الالو عند أبى حنيفة هو التوافق . وأن باق الأعة يرون 
التوافق قتلا على الاجتماع لاتمالؤ فيه » وأن الالو عندهم هو الاتفاق السابق على 
ارتسكاب جرعة القتل » والفرق بين الحالين أن المباشر بن فى حالة الاتفاق يعتبر 


.* 4 راجع الفقرات من. ؟ ه إلى‎ ١) 
. (؟) راجم المغنى جح ص 5" . ا9”‎ 
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كل منهم قاتلا » ولوكان فعله بالذات غير قاتل ؛ ما دام للوت كان نتيحة أفمال. 
اجيم » أما فى حالة التوافق فلا يعتبر الباشر قاتلا إلا بشروط ببناها عند الكلام 
9 التقتل على الاجماع . 

ولا خلاف فى أن القاتل فى الحالين يقتص منه ولو تمدد دد الباشرون ) سواء. 
كأن اجتّاعهم على القتل نتيجة اتفاق سابق أو توافق غير منتظر . 

ولكن لحلاف ففحم من اتفق ول حضر القتل » أو أعان عليه ولم يباشره. 

فأو حنيفة والشافنى وأحمد يرون القصاص من الباشر فقط » وتمزير من 
م يباشمر » ومالك يرى قتل من حضر ولم وا رودن أعان و ساكس كان كات 
زيئة أو حازرسا للانوات ؛ أمامن اتفق ولم حضر فعليه التعرزير فى الراجح . 
وبشترط فيمن حضر أو من أعان أن يكونوا حيث لو استعان بهم أعانوا , 
أو إذا ل يباشره أحد المتاثلين باشره الآخر فشرط القصاص إذن أن يكون. 
المهالىء غير المباشر فى محل الحادث أو على مقربة منه » وليس من الؤمرورى. 
أن باشر القتل ا" ظ 

وقد جاء فى فتاوى ابن تيمية”'* أمثلة على هذه المالات الختلفة » ففها إذا اشترك 

جماعة فقتل محصوم 0 أى محرم القتل 1( بحيث نهم جيعاً لو باشر وا قتله ؛ وجب الشود 
- أى القصاص ‏ عابهم جميعاً » و إن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم حرس 
المباشر ويماونه ففها قولان : أحدما ‏ لا تحب القود إلا على المباشر وهو قول 
ا حئيفة والشافعى وأحمد » والثاتى - ني ان وهو قول مالك وجاء فى 
الفتاوى أيضاً : أنه إذا اشترك أولاد رجل مم أجنى فى قتل والدهم جاز قتلهم 
جميعاً » فقتل المباشر باتفاق الأنحة » وأما الذين أعانوا مثل إدخال الرجل إلى 
الببت وحفظ الأبواب ونحوذلك » ففى قتلهم قولان : وقتلهم مذهب مالك 

١١ص التصاس‎ » 5١8 مواهب الخليل ج 5 س 65* الشمرح اللسكبير ج 4 س‎ )١( 


وما بعد هأ أحكام المرأة ص 4 مم 6 ومابعدها 5 
(؟) فتاوى ابن تيمية ج 4 س ١8861819‏ سنة 7709 ه عصر مطرءة كردستان .. 


١ م‎ 


وغيره » وجاء فى الفتاوى أيضاً : إذا وعد وجل رجلا آخر على ققل معصوم مال 
معين فقتله وجب القتل على الموعود . وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقو بة تردعه 
وأمثاله عن مثل هذا ؛ وعند بعضهم حب عليه القود . ظ 

ناي إمساك القغيل للقائل : - 


اسسنعسام سس سس سس بس ممح دنه 





إذا أمسكرجل آخر غخاء الث فقتله فلا مسؤولية 000 |المسكه 
قصد القتل أو ل يكن يلم أن أن القاتل سيقتله » أما إذا| أمسكه بقصد القتل ذقتله 
الثالك فلا خلاف فى القصاص من الثالث أى مباشر القتل » ولسكنهم اختلفوا 
فى اللمسك على الوحه الذى ستبينه بعد . ظ 

فالك22 برىقتل المسكقصاصاً إذا أمسك القتيل لأجل القت فةتلهالطالب 
5 أن الطالب سيقتله + لأنه بإمساكه تسيب ف قله + ويشترط ابض 
أن يكون لولا الإمساك ما أدركه الطالب » ولا يشترط البعض هذا الشرط”"؟ 
فإن أمسكه ليضر 4 الطالب ضر داد ا أ ا عل أنه يفيل قتله لعدم رويءته 
آله القتل معه مثلا » أو كان قتله لا يتوقف على الإمساك » فءقاب الممسك هو 
التردير وليس القصاص . 

و يلحق مالك بالممسك الدال على القتيل إذا ثبت أنه لولا دلالته ما قتل 
وا ع 

وبرى أو حنيفة7؟ والشافوى”" تعزير الممسك ولو أمسك الجنى عليه بقصد 
القتثل وهو عالم أنه سيقتل » لأنه فعل الطالب مباشرة وفعل الممسك تسبب » 
وقد تغلبت لدان وليك امه كا أن الس طو ماس د ” 


وك مذهب 0000-6 5-5 رأيان: أوها- رى المصاص من الممسدك ) لأنه لولم 





. 9١7 الشرح الكبير ج 4س‎ )١( 
..31١10 الشترح الكبير للدر دير ج 4 ص‎ )*( ١*5 (؟) القصاس س‎ 
. 244 نهاية اناج ب 7 سس‎ )( . 4٠ (؛) البدر الرائق جه ص‎ 
القمرح الكير جد واس ه8؟ وما بندها‎ )5( 
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يلك القتيلماقدر الطالبعلى قتله » فالقتلحاصل يفعلهما معأ فهما شر يكان فيه 
وعللبيا الأضاض:# و إذا كاق:ففل الطال فباشرة وفئل المسك لبا فإنيما قد 
تتعادلا واشتركا فى إحداث الموت وهذا الرأى بتفق مع مذهب مالك وهو الرأى 
لأرجوح فى مذهب أل . 
أما فى التالى. + فيرى أحاة حس السك حى الوت »لما رو عن 
ابن عمر عن الننى عليه السلام قال : « إذا مسك الرجل الرجل وقتله الآخر يتل 
الذى قتل و حبس الذى أمسك لأنه <يسه إلى الموت » ولأن عليا رضى الله عنه 
قفى بةتل القاتل ودس المدسك حتى عوت . 
وبرى البعض أن مدة الحبس متروك تقديرها لولى الأمر ء لأن المبس نوع 
من التعزير وليس سوأ0"؟ . 
وإذا اعتبرنا الحبس تع بر لاحدفإن الرأىالثانىفىمذه ب أ ديتفق مم مذهب 
أنى حنيفةوالشافهىو بفسرالفقهاء الإمساك بمعناه الأعم » فلايقصرونهعلى الإمساك باليد 
فيدخل حتهمنم التي لمن -مبارجة مكانه بأىوسيلة كانت حتى يتمكن منه القاتل 
أو حبس القتيل فى مكان لايستطيع االحروج منه » فإذا اتبع رجل آخر ليقتله 
فهرب منه فقابله ثالث فقطم رجله ثم أدركه الطالب قمّتله » فإن كان الثالث 
قطع رجله ليحبسه عن الهرب حتى يلحق به الطالب كه حك الممسك فيا 
يتعلق بالقتل لأنه حبسه بفمله على القتل » ثم هو مسؤول بعد ذلك عن القطم 
ا 
الا - اموّصر بالقئل : يفرق الفقهاء بين الأمر بالقتل وال كراه على 
القتل » ففى الأمر بالقتل لايكون المأمور مكرهاً على إتيان الجرعة فيأتمها مختاراً 
وإذا كان قد أمر بإتيائها فإن الأمر لبس له أثر على اختياره وقد يكون الآمر 
, :ذا علطاو تومل الأفور الام افر ولده الصفير » والخاكم من 


. أحكاء المرأة س م هاء #لة التأنون والاقتصاذ السنة السادسة‎ )١( 
(؟) الشبرح الكيير د واس 544 . ظ‎ 
اا ره ب التثمريم الجنانى الإسلاى؟)‎ 


كين 


نحت إمرته » وقد لأيكون له سلطان عليه » وق هذه الحالة الأخيرة يكون الأمر 
جرد نحريض عل إتيان الجريعمة . وؤلكل حالة من هذه المالات حكها 

فإذا كان المأمور غير مميز كصى أو مجنون » فيرى مالك والشافمى وأحمد 
القصاص من الأمر لأنه هو المتسبب ف اافتل وإن كان الأمور هو الذى بأششره 
فاشو الآ 21 الامو تقركن كك غ”"؟ وبرولايزى أب نضرئة القضاض بن 
الأمر لأنة تسبب ف الققل ولم يباشره » والتسبب عند ألى حنيفة لا قصاص فيه . 

وإذاكان المأمور بالغا عاقلا ولا سلطان للا مر عليه » فيرى مالاك والشافعى 
انيد القصاض ين نوو ع ها الم افاي القدرين. .و مرف ازاك انان 
من الآمر أيضا إذا حضر القتل » وهذا يتفق مع رأيه فى التالؤ » فإذا لم محيضره 
فعليه التءوزثر ©» وينبغى أن يلحق حضور القتل الإعانة عليه » لأن المعين عند . 
مالك يتفض منئه9؟ , 

وإذا كان المأمور بالفا عاقلا » وكان للا مر سلطان عليه » ميث مخثى أن 
يقتله لولم يطم الأمر فيقتص من الأمر ؛ والمأمور معا عند مالك » لأن الأمر فى 
هذه الخلة يعتبر] كراها » فإن لم يكن الأمور مخشى القتل إذا م يطم الأمر 
فالقصاص على الأمور وحده ويعزر الآمر إذا كان المأمور يعل أن 1 0 
حق فإن كان يقد أن القئن ححق >: فالقضاض عل الآمر دوق الأمور لله 
معذور قى طاعة الأمر ؛ هذا إذاكان الأمر من حق الآمر كوال أو سلطان 
فإن لم يكن من <قه » فالقصاص على المأمور » لأن الطاعة لاتلتزمه » ولأن 
الأمر ليس له الأمر بالقدل . مخلاف السلطان فله الأمر بالقتل وطاعته واحبة. 
0 

ونتفق رأى أحمد فما سبق مع رأى مالك نمام الاتفاق”© ويتفق رأى 
الشافى معيما ك ذلك إلا أ نه فى المذهب ر أيان فى لفق رق حالة اعتيار الأمر 


(١)الشمر‏ حالك, معرللدردبر<ة ص؟ ؟ ” الهذب <لاص ةم ١‏ الشر حالكبير لإدرد رج؛ ص8 ١‏ 3 
6 نفس المراجم السابقة هِ 


0( الشرع السك لد زوار نوا وق ورد ص 9ج م 414 . 
(8) الث شرح الكبير ج وص ص ”4 نر 


١١ 


0 اها أعدها برى أحابه القصاص من الآمر دون المأمور وااثالى وهو الأصح 
برى أصحابه القصاص مهما من)0 

وعند ألى حنيفة يقدص من الأمر فى حالة الإأكراه فقط لأن الأمور كان 
ممه كالالة يحركبا كيف يثاء فكأنه باشر القتل بنفسه فإذا لم يكن الأمر 
|كراها فلا قصاص على الآمر لأنه لم يباشر القتل بنفسه أما الأمور فيقتص منه 
إذا ل يكن مكرها وكان الأمر صادرا له من لاحق فيه فإن كان صادرا ممن 
:لكك فلا قصاص ولو كان الامور ا أن الأمر غير ممق لأن الأمر يكون 
شعهة تدر | العام 0 

انها : ار كران على القمل : تكاأمئا عن الإ كراه فى الجاء الأول من هذا 
الكتاب ولاترى ما يدعو لثتكرار القول ولكنا لخض اآراء الفثقباء فى نوع 
عقو بة كل من المامل أى المكره وذللك مان فى حاجة إليه فى هذا المقام . 

مذهب مالك وأحمد والرأى الصحيح فى مذهب الشافهئ على أن القصاص 
واحب على المكره والمكره معا لأن الحامل أى المكره تسيب فى القتل معنى 
يفضى إليهغالبا ولأن المباشر أىالمكره قتل اللحنى عليه ظلماً لاستبقاء نفسه فأشبه 
ما إذا اضطر للا كل فقتله ليأ كله والقول بأنه ا يستتطيع أن 
نع ع عن القتل ولسكنه لم يفعل إبقاء على نفسه”" 

٠‏ وعنل ألى حنيفة و تمد أن القصاص يب ب على الحامل دون المباشر لقوله صل الله 
عليهدوسل ( رفم عنأمتّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » » وعفوالشى«عفو 
عن موجبه فظاهر الحديث يدل على أن الفعل المستكره عليه مءفو عنه بالنسبةلن 
باشره ولأن الحامل هو القاتل معنى وإن كان المباشرهو الذى قتل صورة إذ 
المباش ركان آلة لاحامل محركه:كا يشاء”'؟ وهذا اارأى يتفق مع ارأى .الضعيف 
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1١ 
فى مذهب الشافى . ظ‎ 
وبرىزفر أن القصاص علٍ امباشر فق طلأنههو القاتل-قيقة<سأومشاهدة0)‎ 
ويرى أبو بوسف أن لاقصاص على الحامل ولا على المباشر لآن الكرم قشف‎ 
لقتل ولاقصاص على متسبب و إذا لم يجب القصاص على الحامل فأولى أن لا‎ . 
00 غل الباقير‎ 
التَهرقء - الاماعل والشر يك . وتخلص نما سبى أن القعهاء يفرقون بين‎ 
للباشر لاجريمة ومن اتفق أو أعان أو حرص عليها فالمباشر هو من ارتسكب‎ 
الجريمة وحده أو مم غيره أو أنى عملا من الأعال المكونة لاجريمة ومن التق‎ 
عليه أن عقو بة المباشر هى القصاص أما من اتفق أو أعان أو حرض أى من‎ 
اشترك فى الجريمة الحكهم لبس واحداً فن اتفق. أو حرض طْرَاوْهِ التمزير‎ 
عند الأئمة عدا مالكا أما من أعان طْرَاوْه القصاص عند مالك والتعمزير عند‎ 
. باق الأعة‎ 

. والقانون المضرى يفرق بين عقو بة المشاركين ف القتل وعقوية الفاعلين 
الأصليين إذ تنص المادة (20؟) عقو بات على أن المشاركين فى. القئل الذى 
25 لحك على فاعله بالإعدام يعاقبور ن بالإعدام أو بالاشنالالشاقة الؤبدة 
أى أن القانون المصرى مخالف بين عقوبة الفاءل والشريك ولايسوى بينهما 
وهذه هى وجبة نظر الفقهاء فكأن نص القانون فى هذه المسألة تطبيق لنظرية 
فقباء الشر يعة وإذاكان القانون قد أجاز سس بالإعدام فإن عقو بات التعزير - 
من #امها عقو بة ة الإعدام . 

لزه - هريوء إعفاء أمر الفاعلين مى القه.اص على عقو ب الناقين ؟ 
عامنا مما سبق أن تعددالةاتلين لايمنع من الحم علمهم بعقو بة القصا ص جزاء 
على جرة القتل العمد ولكن بحدث أن يكو ن بين الفاعلين من لاعكان نسبة 
القتل العمدإليه كن نحدث باغنى عليه إصابة قائله خطأ أدت مع إصاباتإاتءمدين 





٠. ١/5 بدائم الصنائم جح لاس‎ )١( 
5 ١75 بدا نم الصنائم ج /ا س‎ (0) 
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إلى الوفاة لذاك تحدث أن يكون بين الفاعلين من لا يمكن أن يعاقب بالقصاص 
طبقاً للقواعد كالصخير والمنون فل يؤثر إعفاء اللخاطىء والصنير والخحنون من 
عقو بة القصاص على مركز بقية الفاعاين فلا يقتص منرم أيضأ ؟ ذلك ماستفصله . 
فم يألى : | 

0 إعفاء ابر 0 بعهم) مه نْ 0 لجع - 0 0 
الإعفاء ر 3 إلى صفة الفاعل . 

الحا ابر وى : امتناع القصاص لص ىى الفهل : متنع القصاص عن الفاعل 
إذا لم يكن فعله موجبا للقصاص كأن كان فعله قتلا خطأ أو قتلا شبه عمد فإذا 
كان فعله هكذا قانا إن القصاص امتنم عنه لصفة فى فمله أو لعدم إيجاب الأجل. 
للقصاص . 

وقد انقسم الفقباء إزاء هذه المالة قسمين » الأول: يرى أن امتناع القصاص, 
عن أجل الفاعلين لان فمله لابو جبه يستازم منع القصاص عن بقِية الفاعلين ولوكان. 
فعلهم موجباً. اقصاص كالعامد مم الخطىء فإن الخطىء لايتتص منه أصلا لأن 
فءله لا يوجب التقصاص والعامد يقتص منه لأن فعله يوجب القصاص ول-كهما 
إذا اشتر كا مع فى قتل امتنم القصاص عن العامد بامتناعه عن الخطىء لأنه من 
الغتمل أن يكون فءل الخطىء هو الذى أدى لاقتل كا نحتمل أن يكون فمل 
العامدذ هو الدى أدى لامها ل وقيام هلا الاحهّال شعهة وجب درء الحد عن العامله 
تطبيقاً لقاعدة:ادرؤوا الحدودبالكههات وهذا اارأى هو مذهب ألى حنيفةو الثاني 
والرأى الراجح فى مذهبى مالك وأجد”'" . 

والثانى يرى أن إعفاء أحد الفاعلين منءقوبة القصاص لأن فمله لا وجهاء 

لا يؤر شيئا على عدو بة القصاص التى يستحقها باق الإناة بأفعالم ومادام أنهم 





)١(‏ بدائم الصنائم ج لاص ه58 لا لهاية الحتاج جلاا ص532 - .واهي المليل 
ج< 5 ض ؟:؟ . والشترح اللكبير للدردير ج: س 5١8‏ 6 5١؟‏ -المموس 5 وماعدها . 
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تشاركوا فى القتل عادين متعمدين فعامهم عقوبة القصاص لأن كل إنسان يؤاخذ 
بنءله ولا أثر لفمل غيره عليه وهذا هو الرأى المرجوح فى مذهى مالك وأحمد . 

وقد انفق الفريق الأول فى نطبيق القاعدة التى أقرها على العامد مع الخمطىء 
فأجع على عدم القصاص من شير يك الخطىء ولو كان عامداً ولكنهم اختلفوا 
فما عدا ذلك وأسأس اختلافهم هو تطبيق القاعدة لاغيرءفنهم من رأى تطبيقها 
فى كل حالة لايعاقب فيها أحدالشركاء ودؤلاء هم الحنفية أو بعض فقهاء اللذاهب 
الأخرى ومنهم من رأى تطبيقها فقط إذا كان فعل ان غير متخمد فإن كان 
متعمداً فلا تنطبق القاعدة . 

ومن امسائل التى اختلفوا عليها شر يك .فسه وشريك السبع فأبو حنيفة 
برى أن لاقصاص على الشر يك لأنه شارك من لا يحب عليه القصاص فلا يازمه 
القصا ص كشر يك الخاطىء و برى هذا الرأى أيضا بعض فقهاء الذاهب الثلاثة ‏ 
أما البعطن الآخر فيرى القصاص على الشريك لأنه شارك من فمله عمد . 

نات الام امتناع القصاص لهام فى الفاعل : مختلف: هذه المالة عن 
الحالة الأول ىأن القصاص هنا يتنم عن أحد القاتلين لصفة فيه لا لصفة فى الفمل 
وهذه الصفة المتوفرة فى الفاعل يترتب عليها شرعا أن لايعاقب بالقصاص. ومثال 
ذلك اشثراك اك الأب فى ققل ولده مع أجنبى فإن الأب لايقتص منه لقتل ولده 
لصفة الأأبوه القائمة فيه و مثاله أيضا أن 0 شخص يد آخر قصاصا أو دفاعا 
عن نفسة فيحىء ثالث ويجرح المقطوع جرحا يؤدى مع القطم إلى موته فإن 
لقتئص أو الدافم لاقصاص عامهما لصفة القصاص والدفاع 7 فرة 0 والتى 
يترتب عليها شرعا امتناع القصاص منهما . 

وقد اختلف النقباء فى حك هذه الحالة أيضا وب حنيفة برى أن اتنا 
القصاص فى حق أحدالشركاء يترتب عليه منم القصاص فى حق الآخر نلاحمال . 
أن يكون القتل من فل العنى من القصاص وهذا الاحمال شمهة تدرأ الحد عمن 


١*6 


يحب عامهم القصاص ولأحمد روابة مرجوحة فى اللمذهب تتفق مم هذا الرأى 
تومن قدا :رارضا عقن نقد ارط هد 72 , 

وبرى الشافى وفريق من فقهاء مذهب مالك ومذهب أجد”" أن إعفاء 
أحد الشركاء من القصاص لاعنع القصاص عن الآخرين لأنالقصاص امتنع عن 
الشريك لمنى مخصه ولا يتوفر فىباق الشركاء فلا يتعدى إلمهم مادام أنه غيرقام 
فبهم ولكن أسعاب هذا ارأى اختلفوا فى الدبى والمحنون فيعضهم برئ أن 
شريك الصبى والجنون لايقتص مبه.والقائلون بم_ذا ينظرون إلى فعل الصبى 
والجنونو يقولونإن من المتفق عليه بين أغلبالفقهاء أنعمد الصى والجنون خطأ 
فإذا كان فعلهما يوصف بأنه خطأ ولا قصاص ف الحطأ فشر يكهما يأخذ حك 
العامد مع الخطىء ولا يقتص منه فهذا الفريق يغلب صفة الفعلعلىصفة الفاعل ‏ 
والفريق الشالى يأخذ برأى الشافى وهو أن عمد الصبى والجنون عمد ويرى 
أن الإعفاء من القصاص أساسه صفة الفاعل وإذن فلا يستفيد من الشريك ؛ 
والفريق الثالث يرى أن العبرة بفعل الشر يك فا دام أنه تعمد الفعل ققد وجبت 
عليه عقو بة العامد دون النظر إلى فعل شر بكه أو صفتة7" . 

م ١‏ - رايعا القدّل بالنسيب : يرى أو حئيفة دون غيره من الأيمة 
أن القتل بالتسبب لا يوجد الك بالقصاص لأن القصاص قتل بطريق 
المباشرة فيجب أن يكون الفعل المقتص عنه قتل بطريق المباشرة مادام أن 
أساس عقو بة القصاص الماثلةفى الفمل7 ويوجبالدية بدلا من القصاضولكن 
الأأيمة الثلاثة لابرون فرقا بين القتل بالتسبب والقتل امباشر فكلاها قتل 
يعاقب عليه بالقصاص ورأيهم يتفق معالفانون المصرى وغيره من القوانين الوضعية 
1 لقي انان سافن الجإبل ‏ 5 ص 548 الشسرح لكي 


الدردر <؛ س "١9,5١8‏ ,. 
(؟) مهاية الحتاج ج لاس 555 وماايدها ‏ المفنى جو ص +" وما بندما 
المبذب - » س /اة؟ 000 ٠‏ 
(؟) المغى جح ى ص 55 وما بعدها (4) بدائم الصنائع ج لاس 569" . 
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5 - فامسا : أن, يكور, الولى تجرروبر : - إذا كآن ولى التتيل, 
بولا لابجب الحم بالقصاص فىرأى ألى حنيفة الانوحوت القصاص وحجوب. 
للاستيفاء والاستيفاء من الهول متعذر فتعذر الإيحاب له 0 بخالف ف ذلك 
با الأعة : 


66 - باردا : أن بر يكور اقل فى زان اخره ات برى 
أبو حنيفة أن لا قصاص من القاتل إذا كان القتل فى دار الموب وهو يفرق بين 
حالتين » حالة ما إذا كان القتيل من أهل دار المرب ثم م أسم ول يباجر إإلىدار 
الإسلام وحالة ما إذا كان القتيل من دار الإسلام ولكنه دخل دار الحربه 
بإذن كالتاجر أ وبمقها ١‏ #الاهير فنى الالة الأولى لاعقاب على القاتل وفى 
الحالة الثانية عليه الدية فى حالة التاجر ولا تحب عليه فى حالة الأسير و يخالفه فى 
هذا تمد وأبو يوسف وأساس التفرقة بين الحالين أن المع مة فى الحالة الأولل يحل 
شمهة ات القتيل وإن كان مساما فهوهن أهل دار الخر ب لقوله تعالى ( فإن كان. 
دن قوم عدو لم وهو ٠ؤمن‏ 4 فكونه من أهل دار المرب أورث شيهة فى 
ا إذال ييهاجر إلينا مكثر سواد الكفار ومن كثر سواد قوم فرق 
منهم على لسان رول الله وهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا واخلاصة 
أن إسلامه لا يعصمه لآن العصمة عند أى. حنيفة لاتكون الإغلام فقط وإتما ‏ 
الإسلام و بمنعة الدارء أما الحالة الثانيه فليس فيها قصاص لأن الجر يمة وقمت فى 
مكان لا ولابة للسدفين عليه والحدود يشترط للحم مها عند ألى حنيفة القدرج 
على الاستيئاء وقت وقوع الجرعة7 ا" 
و القصاص من "القاتل سواء كان القتذل فى 
دار الإسلام أو فى دار الحرب وسواء هاجر المقتول من دار المرب أو ل يهاجر 
مادام القاتل قد قتل وهو يعلم بإسلام القتيل لأنه قتل معصوما بالإسلام يلد 
(1) بدائع الصنائم ج لا ص . 


(؟) بدائم الصنائم ج لاا س 68# 5810 . 
(*) التمرح || 504 ل سكام 5خ . 
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7 -- مري لرروص القصاص : وعقوبة القصاص لازمة إلا إذا رأى. 
ولى القتيل العفو فإن عذا فلا قصاص ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن لولى القتيل . 
أن ي#نتص من القاتل أو يعةو عنه إما على الدية أو يانا ولبكنهم اختلفوا فىحالة 
ماإذا عفا الولى عن القصاص على أن يأخذ الدة فرأى مالك وأو حنيفة أن عفو 
الول لايازم الجانى بالدية إلا إذا قبل أن يدفعها فى مقابل العفو عنه ورأى 2 
الشافى و 3 أ عذو الون عن القصاص إلى الدية مازم لاجالى وأوكان المفو 
مونو عاتن الا ان أن مال كا وأبا حنيفة بريان أن القصاص واجب 
عينا بها الشافمى وأحمد يربان أن القصاص ليس واحيا عينا وأنالواحب «وأحد 
الشدئين غير عينء م الصاص وإ |الدية؛ولاولىخيار التعيين إن شاء استوفى القصاص. 
وإنشاءأخذ الديةمن غيرتوقف على رضاءالةاتل وعلى اعتبار التءزبر بدلامن الدية. 

ويترتب على اعتبار الدية والتعزير بدلا من القصاص نتيحتان : أولاها: أنه 
لاجوز لاقانى أن مع بين عقوبة وبدها جزاء عن فل واحد سواء كانت 
العقوبة المبدل مها عقوبة أصلية أو بدلا من عقوبة أصلية لأن الجم بين البدل 
والبدل يتناف .م طريعة الاستبدال ولسكن بجوز المع بين عقوبتين بدليتين. 
كا جوز المع بين عةوبتين أصايتين فن ارتكب جريمة قتل لاوز الحم عليه 
بالقصاص والدية أوااة داص وااتء زيرلأن الديةوالتءز ب ركلاما بدلمن القصاص فلايحكم 
بهما إلا إذا امتنم ال نه فإذا أمتنم الك بالقصاص ار ال#كبالد ب والترزثر 
نتم مين 3 منفردن أن كلاهما بدل من القصاص ا جور اجمع .بين القصاص. 
وبين الكفارة وكلاما عقوبة أصلية . 

ويجوز الجم بين العقوبة البدلية والعةوبة الأصلية مع بقاء القاعدة سليمة 
وذللك إذا تعددت الأفعال ولم تسكن العقوبة البدلية المحسكوم بها بدلا عنعقوبة 
أصلية يجكوم م١‏ كن قتل ثلاثة أشخاص عليه بالقصاص لقتل أحدم 0 
لقتل التانى لوجود مانم عن الحم باتقصاص كأن كن القتيل ولد القائل وبالتعربر 
لقتل الثالث لامتفاع الم بالقصاص والدي ةكأن عفا ولى القتيل عن القاتل عفول 
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مطلقاً ففى هذه الخالة اجتمع القصاص مع الدبة والتمزير والأول عتوبة أصلية . 
.وكل منالثانى والثالث عقوبة بدلية وقد جاز الهم لأن العقوبات اكوم بها 
لبس فمبها عقوبة بدلا من أخرى وإنما العقوبة البدلية تمثل عقوبة لم يحم بها 0 
١>‏ - تمرر الفكلى : وتظهر أهميية التفرقة بييت هدن الر أدين 
أحُتلنين فى حالةتعدد الجرحى إذاكانالقاتل واحداً . فالك وأبو حنيفة يريا نأن - 
الواحد إذا قتتل جماعة قتل بهم قصاصاً ولا يجب مع القتل شىء من امال » سواء 
كان الحالى #تلهم مرة.واحدة و قتلوم على التعاقب 4 وسواء كان الأولياء قل. 
طابوا كلهم قتله أو طلب بعضهمقتله وطلب بعضهم الدية » ون بادر أحدالأولياء 
فقتل الجانى قبل إبداء الأخرين رأمهم فقد سقط حق الباقين فى القماص ولادية . 
هم ؛ وهذأ تطبيق دقيق للقول 0 القصاص يجب عيناً لذن حق ابيع تعلق 
بالقصاص » فإذا قفل الجاتى فقد استوفوا حقهم كاملا » ولي سلأحدم أنيطالب 
بالدية 6 لأن تنازله عن القصاص لاقيمة له 4 مادام أحد الاولياء تروك القصاص 6 
وإما تجب الدية بدلا من القصاص إذا امتئم القصاص . وهنا لايممسكن امتناعه 
مادام أحد الأولياء يطلبه » لأن حل القصاص واحد بالنسبة للحميه” © ط١‏ 
ويرى الشافعى”" أن حقوق الأولياء لاتتداخل » فإن قتل الجانى واحدا - 
بعد واحد اقنص منه للأول لأن له مزية بالسبق ؛ وإن سقط حق الأول بالعقو 
اقنص للثانى » وإن سقط حق الثانى اقتص للثالث وهكذاء وإذا اقتص من 
الجنى لواحد بعينه » تعين حق الباقين فى الدية » لأن القصاص فائهم بغير رضامم 
فانتقل حقهم إلى الدية كا لومات. القاتل » وإن قتلهم دفءةواحدة أو أشكل . 
الخال » أقرع يدنهمفن خرجتله القرعة » اقتصله لأنه لامزية لبعضهم على بعض 
فقدم بالقرعة » و إن عفا عمن خرجت له القرعة أعيدت القرعة للباقين لتساويهم . 


)01( بدائم الصنالم ج و ص 8 ”مع ومواهساللبل 2 5 ص غ " 
(؟) المبذب ج »اص .1١56‏ 
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.وإن ثبت القصاص لواحدمنهم بالسبق أوالقرعة فبادر غيره واقنص صارمستوفياً 
لحقه » وإن أساء فى التقدم على من هو أحىّ منه . 

واختلف فقباء مذهب الشافى فى المحارب الذى قتل جماعة فى الجاربة » 
فرأى البعض أن الحكاهو ماسبق . كا لو قتلهم قغير المعاروة:وبوراى البعض 
أنه يقتل باجيع لأن القتيل فى المحاربة حق الله تعالى ولايسقط بالمفو فتتداخل 
العقوبات » بعكس ماإذا كانت -قاً لأدميين فإنها لاتتداخل . 

ويتفق مذهب أحهد مع مذهب الشافمى ولا يختلف معه إلا فى .أنه يجيز 
للأولياء » أن يتفقوا على قتل القاتل » فإذا اتفق اثنان أوأ كثر على قتله قتل 
وليس لطم غير ذلك » وإن أراد البعض القود والبعض الدية» قتل من أراد 
القود » وأعطى الباقون الدية » وححته فى ذلك » أن #ل القصاص وهو القاتل 
تعلقت يهحقوق لايتسم لامعا » فإذا 1كتفى الستحقون ؟حل القصاص فيكتنى به » 
فأساس فسكرته أنهمادام المستحقونقدا كتفوا بالقصاصء فمَذ تناز لواعما عداه''". 

وإن قطع بد رجل ثم قتل آخر فسرى القطم إلى النفس ‏ أى نفس 
القطوع اليد فات فهو قاتل لا » ويقتص منه أولا عن.قتله» لأن وجوب 
القتل عليه أسبق » إذ القطم لم يصح قتلا إلا بالسراية وهى متأخرة عن قتل 
الآخر » لكن لا كان استيفاء القطم تمكناً وكان فى القتل تفويت للتقصاص من 
القطم » فيستوفى القطم قبل القتل » ولولى اللقطوع نصف الدية عند الشافعى 
وأحهد » ولا شىء له عند مالك وألى حنيفة » وإذا لايسر القطع تأ قطم اليد 
إلى النفس فيقتص للقطم أولاً » سواء تقدم القطم القتل أو تأخر عنه » وهذا 
مت عليه من أحمد وأبى حنيفة والشافى » وبرىمالاك أن يقتل ىكل الأحوال 
ولا يقطم ؛ لأنه بالقدل يتلف الطرف فسةط القصاص. بتلف ه20“ وكذلك 
الك لو تأخر القطم عن القتل . 

(١)الفنى‏ حد وص ه٠١1‏ ص ه١41؛.‏ 


(؟) أغنى جك ص ه٠١‏ » تمرح الدردير ص 565 مهدب ج »اص ه١١‏ بدائم 
الصنائم ص 50# . 
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وأساس الاختلاف فى هذا كله هو اختلافوم فىالعقوبة الواحبة بالقتل العمد. 
فابو حنيفة ومالاك بريان كا قلنا من قبل أن الواجب هو القصاص عينا وأن عفو 
ولى القتيل لايلزم الجانى بالدية إلا إذا رقى الجاتى بذلك » والشاقعى وأ_د 
بريان أن الواجب بالقتل العمد أحد شيئين التصاص أو الدية ؛ ولولى الفتيل أن" . 
ختار أى العقوبتين شاء دون حاجة لوافقة الجانى . 

استيفاء القصاص فى القتل 

79 متعى القصاص : عند مالك العاصب الذكرء قلا دخل فيه 
فالأقرب من العصبة والجد الخو وطواء قتولاية السام » ور ادا 
فى مرتبة الآخر . وأبناء الاخوة أقل مرتبة من الجد » لأنه بمنزلة أبيهم » والراد. 
بالجد » الجد القريب فهو الذى يتساوى مع الأخوة فى. الدرجة ؛ أما الجد العالى 
فلا شأن له مع الأخوة 50 ل الخو لاشان لم مع الحد ال 
ويستحق القصاص عند ألى حنيفة والشافنى وأحمد الورئة الذين ترثورن 
مال القتيل. رجالا ونساء ولا يشترط لاستحةافهم القصاص » أن روا شيئا 
قلا » شء ن قتل وعليه . دن محيط بتركته 1 ول يترك شب شيا ؛ فالقتصاص وارثيه 
الذين كان تمل أن ترنوه لو ترك شيع)” 9 

وعند مالاك نرث المرأة القصاص إذا توفرت فها شروط ثلائة : أولا ‏ 
أن تكلون واكة ْ أوأغق:. ثانا بت أن لآ مزاوس أ عاض ١‏ الدرجة 


. الشرح السك 0 ا‎ )١( 
(؟) بداء الصنائم جلا ص 4 © ل‎ 
وفى مذهب الشافعى رأيان آخران : أحدهما أن القصاس لاعصية , والثانى لمن ورث بالنسس لا‎ 


١١ 
. منهما معه فى عفو ولاقود » مخلاف الأخت الشقيقة مع الأخ الأب » فلها الككلام‎ 
نيمدء كله زاوها قاف الفوعطة ار ل متاق القرقه ثالناك إن شكون فيك‎ 
لو كان فى درجتها رجل ورث بالتعصيب » وعلى هذا مرج الأخت للام‎ 
0 والزوحة والدة للم‎ 
تل يملك الواري ع القصاص على -ييل الول أم على‎ - 85 
ظ سبل كمال ؟‎ 
إذا كان الوارث واحد فهو علات القصاص على سيول الكل إذ : لاشر يك‎ 
- : اله فيه أما إذا تعدد الورثة فهئاك نظريتان‎ 
النظرية الأولى : و يقول بها مالك وأبو حديفة . وهى قول لأحمد » وتقوم‎ 03 
هل أن« التماض دن "كل اريك طن .سيل نكال الااضل سول الشركة‎ 
وحجتهم أن التسوذدين القضاض ق القتل هو التشق. ...وان اميت لاننشق‎ 
. ولكن الورثة هم الذين يتشفون » فهو حقهم ابتداء » أى أن القتيل لايثبت له‎ 
حق القصاص ؛ وأن القتيل لايثبت له هذا المق مادام حيا ولكنه ينبت‎ 
بوفاته » فإذا ثبت لم يكن القتيل أهلا لاك المقوق » فيثبت المق للورلة ابتداء ؛‎ 
وشت لكل وارث على سبيل الكل »؛ كأن ليس معه غيره تضق‎ 
لايتح:أ » والشركة فما لابتحرأ محال » إذ الشركة المعقولة هى أن يكون البعض‎ 
لهذا والبعض لذاك . كثر يك الأرض والدار » ولكن ذلك محال فما لايتبعض»‎ 
.والأصل أن الا بتدرأ » فن الحقوق إذا “درت اه وقك وجد 5 #وتهق‎ 
حقكل واحد منهم ينبت لكل واحد منهم على سبيل السكال . كأن لسن معه‎ 
. ” غيره كولاية النكاح”‎ 
. 558 التسرح الكبير للدردير ج 4 ص‎ )١( 


(؟) الشرح الكير للدزدير جح 4 ص 97" بداه نك 2 
الى د وص كه41. 
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النظزية الثانية : ويقول مباءالشافعى وأهد وأو سيف ونمد من فقهاع ' 
الذهب المنق » وتقو م على أن القساف د كل وارث كل عمل القر كن 
وحجتهم أن القصاص يجب بالجناية » وأنها وقءت على المقتول . فكان مانجب 
٠‏ بها حقاً له إلا أنه بالوت تم عن استيفاء خقه. بنفسه » فيقوم الورثة مقامه 
بطريق الإرث عنه ويكون القخاص مشتركا بننبه0"© [ 

وأعمية الملاف تظهر إذا ورث القصاص كبير أو صغير . فطبقا لانظرية 
الأول » يكون لاكبير حق الاستيةاء دون حاجة لانتظار باوغ الصفير » لأن . 
. القصاص -ق كل وارث على سبيل الاستقلال فلا معنى لتوقف الاستيفاء على 
بلوغ الصغير » وطبمًً النظرية الثانية لبس للكبير أن ينفرد بالقصاص وعليه أن 
يننظر بلوغ الصغير لأن حق القصاص مشترك بينهما وليس لأحد الشريكين 
أن يثرة بالتصرف ىحو مشارك دون بوضاء شر يكم + < 

6 - وإذا لم يكن لاقتيل ولى فن المتفق عليه أن السلطان يتولى 
التصاص » لأن السلطان.ولى من لا ولى له . ولكن أبا يوسف برى أن الساطان 
ليس له أن يقتص إذا كان المقتول من أهل دار الإسلام » وله أن يأخذ الدية» ‏ 
وححته فى ذلك : أن القتول دن أهل دار الإسلام لامخاو عن ولى عادة » إلا . 
أنه لايعرف » ولا ولاية للسلطان إلا إذا انعدم الولى الوارث مخلاف الحربى إذا. 
دخل دار الإسلام فس لأن الظاهر أن لا ولى له فى دار الإسلام9؟ .2 

- من بلى ابوستيفاء : مختلف الحسك فى هذه السألة مسب ما إذا 
كان مستحق القصاص 5 احداً أو كك : ظ 

(1) البذب ج ؟ س ١55‏ والغى خ حاص 454 وذا بمدمها . 


(9) العرح الكبير التردير ب 4 س 94؟ »جح وص 4وم وبدائم م 8 
“54 4826" المبذب ج "اص 95"5ا. ! 
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- فإذا استحق القصاص واحد وكان كبيراً فله أن يستوفيه أن شام 
لقوله تعالى : ! ومن تل كوي فقد حعلنا لوليه ساطانا فلا يسرف' فى الفتل 4 

أ ذا كان سدق التساضن فتقيرا أو عدوا قفري الغنافي 27 ولو 
اننظار بلوغ الى وإفاقة الجنون إلا أنه إذا كانت إفاقة الجنون ميؤوسا منها 
قام وليه مقامه2؟ لأن القود للتشنى » ولاحصل باستيفائه بمعرفة ولى الصبى أو 
انون ولا ععرفة الجا م . وق مذهب ألى 777 وأياف؟” أحدما: رى 
أحدابه مايراه الشافعى وأحد . وثانمهما : برى أحابه أن يقوم القاضى أو الخاكم 
باستيفاء دون حاجة لانتظار بلوغ الصى أو إفاقة الحنون » ويرى مالك7) 
0 وى الصغير ونون ووصمهما الاستيفاء نياأءه عضها فل" حاحة لانتظار 
| 5 " .ا -. 
لبلوغ أو الآفاقة . ٍ 

وبرى أنو حنيفة أن الأب والجد يستوفيان القصاص الواجب لاصغير دون 
الأوصى 6 لأن ولايمهما ولاابة نظر ومصلحة ٠.‏ 

أما أبو بوسف فيرى الانتظار ومالك برى الاستيفاء للوصى والوالى . 

ساطئ ولى الصمر واكنون : ومن يعطى الولى حق الاستيفاء عن الصغير 
والمجنون يعطيه حق الصاح أو العفو عن القصاص على مال بشرط أن لابقل عن 
الديه 4 وآ يدون أصلح من القصاص للصغير » أو عل الأقل تتساوى مصلحة 
القصاص عصاحة العفو » فإن صالح أو عفا على أقل من الدية كان لاصغير بعد 
بلوغه الرجوع على القاتل با نقص من الدية ‏ مالم يكن القاتل معسراً وقت 
الصاح .كي برى مالك . ولدس الولى أن يتنازل عن القصاص مانا » فإن فعل 
قتنازله باط[ 29 , [ 


ْ .788 نهايه المحتاج ج لاص‎ )١( 

(0) الإقتاع ج ؛ س 1١8١‏ . (*)5 ورد ذلك ف الجزء اللسابم من نهاية اتاج 
للشراملي . () بدائم الصتائم < لاا ص 49" (ه) مواهب الحايل ج 5 ص 5837؟. 

(3) القمرح السكبير للدردير ص 586٠‏ هواهب الحليل ص 587 البحر الرائق 
حاص ه559 "٠6١٠١6‏ . 
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ومن لايعطى الولى حق الاستيفاء يعطى ولى الجنون حى العفو عن القصاص ‏ 

يأك الدية بشرط أن يكون الجنون محتاجاً إلى النفقة فإن لم يكن محتاجا فالعفو 
باط لكا لو عفا على غير مال » أما الصبى فقد اختلةوا فى شأنه فأجاز بعضهم أن 
يكون للولى حق العفو عن القصاص إلى الدية إذا كان #تاحاً إلى النفقة ول يح 
البعض الآخر ذلاك لاولى وأساس التفرقة بين الصبى والحنون أن بلوغ الصى 
بننظر بعد وقت معين ولسكن إفاقة الجنون ليس طا وقت ينتنظر”" . وأبوحنيفة . 
الأبتطل :ول الضعير :و البقوء عق العفو لان العفو لا يكون إلا من صاحب العحق ظ 
.والدق للصغير والمءتوه وليس للها » و ]عا لما ولاية استيفاء حق وهب لاصغير 
وولايتهما مفيدة بالنظر للصغير والعذو ضرر محض لاه إسقاط حق أصلا ورأياً 
فلا يملكانه وإنما لما حق الصلح على مال وأبو حنيفة متأثر فى هذا بنظريته 
التى تقضى بأن حق الولى فى القصاص عيناً وأن العفو لادية يقتضى رضاء الجانى 
والفاير أن أنا حنيفة برى أن العفو لا يكون عفواً مادام متوقفاً على رضاء الجالى 
وإنا مكو :صلا ولذلك فهو لايتكلم إلا عن العفو المطاق المقيد دون قيد أما 
عند مالك فيعتبرون التنازل عن القصاص إلى الدية عفواً ولو أن الأأعس معلق 
على رضاء الجانى و يعبرعنه هكذا ء و يعبرعنه أ كثالشراح بالصلح ومن عبر 
عنه بالعفو عبر عنه أ كثر من مرة بأنه صاح مما يدعو إلى الاعتقاديأن لفظ العفو 
حاو ف التصمير وقد جاء هذا التعبير فى الشرح لامن المتن مما يؤكد فكرة 
التحوز فى التعبير أو اعحطأً9؟ . 2 < 
هل بهم فصاص الشغر والجنود, : الأصل فى تأخير القصاص <تى 
يبلغ الصى ويفيق الجنون ؛ أن القصاص حق وأن استماله يقتضى فى الستعمل . 
الأعلية والصى والجنون كلاما غير أهل لاستيفاء الحقوق » سكن إذا فرض 
أن الصى أو الجنون وثب على القائل فقتله فهل يعتبر كلاها مستوفيا الدقه 


)03( اأشمىرح اكير لج 3 7 »+لم؟ ب نهاية الحتاج < ,١‏ ص 88م78. 
(؟) سمواهب ج 5 ص”©؟. 
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أم و12 م فصار 5 لو اتلك تلف وديعة له فلا مسؤولية عل المودع لذبه 0 
البعض أله بقتل القاتل صارمستوفيا للقه لأنه عين حقهوأتلفه بعمله و برىالبعض 
أنه ليس من أهل الاستيفاء فلا يعتبر مستوفياً لحقه وتحب له الدية فى مال الجانى 
الذى وله والأواناء الحابى ارجوع على عاقلة الصبى واللجنون بذ نه قتيلهم أى أن 
أصداب هذا الرأى يعتبرون فمل الصصى , انون جرعة قل عمد يدرأ فيا 
القصاص للصغير والحنون” ولا شك أن الرأى الأول أقرب لاعدالة والمنطق 
من الرأى الثااى 

78 - تعرر سكحقى ارو تفار : إذا تعدد مستحقو الاستيفاء فإما أن 
يكون جميعهم كباراً وإما أن يكون فههم صفير أو مجنون و إما أن يكوتوا 
جميماً حاضر ين و إما أن يكون بعضهم غائياً . 

8- إإذا تمدد مستدمو الاستيفاء وكانوا ميا كبار؟ حاضرين ع 
الأصل أن لكل منهم ولاية استيفاءالقصاص حتى إذا قتله أحدهمصار القصاص 
مستو لاجميع » » لأن القصاص إن كان حق المي تك برى أبو يوسف وعمد» 
فكلواحل مين الو رئة خصي فى استيفاء حق اميت كا هو الحال فى الال » وإن 
كأن القصاصحق الورثةابتداءك يرىمالك وأبوحنيفةفكل من الورئة لاك حق 
القصاص على السكال » هذا هو الأصل »إلا أن قرا يشترطون اتفاقمستحق 

القصاص عليه قبل الاستيفاء . وحضورم لاحتال أن يعفو بعذمهم » ولأن العفو 
سقط حق الاخر دن فى القصاص . 

فإذا بادر أحد المستحقين بقتل الجانى قبل اتفاةهم على القصاص » فذهب 
مالك و أ حنئيفة ) أن القصاص صار مستوق لاجميع ظ لأن الأصل 3 لكل 
من المستحقين ولاية استيفاء القصاص » وليس لباق الورئة ثىء من المال » لأن 

حقهم فى القصاص قد استوفاه أحدهم وهذا تطبيق نظرية مالك وأبى حنيفة فىأن 


6 قّ هذه النقطة فراع سدوق أندكلام ل يم ولإيكتب - ن 5 
-٠١ (‏ التعمريم الجنائى الإسلاى » ) 
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القصاص تحب عينا” إلا أنالمقتتص يعر لافتياته على الإمام . 

أما الشافمئ وأحدد فيريانٌ أن المبادر بالقصاص ممنوع من قتل الجاى لأن 
بعض الجانىغير مستحقله» فإذااستوفى دون اتفاقفبو مستوف لحقغيرهدون إذنه 
والر اجح أنه لا يجب القصاص عليه بفعله9" لأنة يستحق القصاص على وجه 
الشركة ءولأن الجانلىمستدق غليهالقصاص . كالايحب ب الحدعلى أحد الشر يكين 
فى وطء الجارزية المشتركة » لكنه يازم على رأى مق شركائه فى الديةع لأنه هو 
الذى أتلف محل حقهم » ويازم على الرأى الأخير لورثة الجانى بدية مورثهم 
إلا قدْرَ حقه منها »على أن يكون اباق مستحق القصاص الرجوع بحقهم فى 
الدية على تركة الجانى » ورأى الشافى وأحمهد تطبيق لنظربتهما فى أن القصاص 
يبت للمورث ابتداء» ثم ينتقل منه للورثة "كا هو تطبيق لنظلرينهما فى أن 
الواجب بالقتل أحد شيثين غير عين القصاص والدية”" . 

ادو ا تعدد مستحقو القضاص » وكانوا كباراً وصغاراً أو فيهم 

مجنون » أو بعضهم غائب » فيرى مالك وأبو حنيقة أن لا يننظر البلوغ ولا 
إفاقة انون » وللعقلاءالكبار استيفاء القصاص لأن القصاص ثأبت للورثة ابتداء 
فبو حق كل مهم على سبيل الكالوالاستقلال » لاستقلال سبب ثبونه فىحق ‏ 
كل «ستحق » وأعدم قابليته للتجزية » و يؤيدون رأههم بأن عليا رضى لله عنه 
أوصى الحسن بمد أن ضر به ابن ملجم فال له : إن شئت فاقتله ؛ وإن شئت 
فاعف عنه» وإن تعفو سير لكء فقتله الحسن وكان فى ورثة على صفار » 
والاستدلال من وجمين: أحدها: بقول على؛ لأنه خير الحسن ق القتل أو المفو 
٠‏ (0) با السناع بلاس 948 الرح الك ير لدردير ج 4 ص ١١‏ التو 
الرائق ص  *٠٠‏ ١ا.*‏ 

(؟) فى مذهب الشافعنى رأى مرجوج ماخصه » أن فى الستهق القصاص إذا قعل الجاق ' 
قبل اتفاقه 2 اق 1 المستحقين لأنه 0 6 0 م حقة » اواولا بقتل بعش التفس 


0( 7 0 وس كمع ء/ام9, ا 1ك صسا9١ا.‏ 


١ا/‎ 


مطلق] فل يقيده ببلوغ الصغار » والثانى : لأن المسن قتل ول ينتظر وكل ذلك 
كان فى حضور الصحابة ولم ينكره أحد فيتكون إجماءا . 
ولكنهما يريان مم ذلك اننظار عودة الغائب لاحتمال عفوه » ولأنه قديعفو 
دون أن يشعر الحاضر بعفوه » فإذا أجيز لاحاضر أن يستوف » استوفى حمّا 
قد سقط بمفو الغائب . ظ ظ 
ويفرقون فى مذهب ألى حنيفة بين احتتال العفو من الضغير رن ؛ وبين 
النتال النفو من الغائب:فإن ١<تال‏ العفو من الغائب الكبير ثابت » أما احتمال 
عرو الع أو الحنون فيئوس مئنه حال استيفاء القصاص » لأنه ليس من 
أهل المنو . 
ويفرقون فى مذهب ماللك بين الغيبة القريبة ٠‏ والغيبة البعيدة الميثوس منها 
أى من عودة صاحبها ويرون الانتظار فى الغيبة القريبة دون البعيدة » وهذا هو 
ازأى الراجح ؛ وهناك رأى لا يفرق بين الغيبة القريبة والغيبة البميدة 29 , 
أما الشافى وأحد ومعبما تخد وأبو يوسف فيريان أن ورثة القتيل إذا 
كانوا أ كثز 5 واحد | جز لبعضهم استيفاء القود إلا باذن الباقين » فإن كان 
فبم صغير يننظر بلوغه » أو مجنون تنتظر إفاقته أو غائب ينتظر قدومه 5 
لأن القصاص حق مشترك بينهم » فن استوفى قبل اتفاق كل الشركاء فتداستوق 
غيرحقه وأبطل حق غيره » ولأن القصاص أحد بدلى النفس . فإذالم يمر انفراد 
أخذ المتحتن باد البدلين وهو الدية ا 0 له أن ينفرد بالبدل الآخر وهو 
القصاص » و يستدلون على أن للصغير والحجنون حةهمأ فى القصاص يأربمة أمور ١‏ 
مهما : أنه لوكان منفرداً لا ستيحق القصاص ؛ ولونافاه الصغير مسم 
غيره لنافاه منفردا . 


(1)امواهت النين 2 من ر ارا ‏ ااجي 053 اربداع 
الصنائم ج ا س *4؟ » 544 والبحر الرائق س .*01١6 5٠٠‏ 

0( هناك رواية عن أحد: : بأن الكبار المقلاء الاستدفاء دون اتظار المغير والبنون 
زكرو هته الروا ليست ا اذهب . 


١ 
ش الثالى نو بلغ لاسسق بلا خلاف » ولو لم يكن مقا عند موت‎ 
. الورث ل يكن مستحاً عند البلوغ‎ 
الثالت : لو سقط القصاص وآل الأمر الدية لاستحق » ولولم يحكن‎ 
. مستحقاً لاقصاص | استندق بدل القصاص وهو الدية‎ 
الرابع : لومات الصغير لاستحق ورثته » ولو يكن حم إيرئه كسائر‎ 
مالا ا‎ 
هل يطلى سرام الجالى عتى يضر العائب أو يلم المغر‎ -١١ 
000 ويشق الول ؟‎ 
ومن المتفق عليه أن تأخر الاستيفاء لا يؤدى إلى إطلاق سراح الجانىء بل‎ 
حيس مهمأ ا الاستيفاء فيحبس <تى ضر الغائب أ و يبلغ السو او فق‎ 
المجنون ؛ وقد حبس معاوية .ن أبى سفيان هدية بن حشرم فى قصاص حت بلغ‎ 
ابن القتيل فى عصصر الصحابة ف 5 ر عليه ذللك » ويعلاون شالق ونا بأقاق‎ 
تخليته تضبيعاً لاحق » لأنه لايؤمن هربه » ولأنه مستحق القتل وفية تفويت‎ 
نفسه ونفعه » فإذا تعذر تفويت نفسه حاز تفويت نفغه لامكانه » ولا يقبل من‎ 
القتيل أن يقدم كفيلا ليحلى سب له له لأن المكفالة للا تصعم ف العو بات لأن‎ 
فائدتها استيفاء الحق من الكفيل إذا تعذر إحضار الكفول ولا عكن ا-تيفاء‎ 
. القتل من غير القائل0"©‎ 
ومهما تعدد مستحقو . القصاص.فان يستوفيه إلا أحخدم.فقط‎ 1 ١ ١/1 
يوكلونه عنهم و يشترط أن يكون خبيراً قادراً على القصاص . فإن ل يك يع‎ 
من خسن اقصاص أولم يتفقوا علوواحد منهم » أناب الحا 5 من مسنه. وليس‎ 
.- ماعنم أن يكون موظفاً يتناول أجرة من خزانة الحكومة » ويرى‎ 


(1) القبرح الكيير جح اص 5و" 8498 ء لهاية الحتاج ج لاص 584 . 
(؟) القرح الكيير ج ىو ص 4ه" 0ه84*..واهب الجليل ج57 ص 0ه»*» 
المذب ح كص .١9556‏ 


١غ‎ 


الافتراع بين مستحق القصاص إذاكانوا ججيماً #سنونه ولم يتفقوا » فن اختارته 
المرعة قأم ال رى بعص الققهاء ف مذهب.مالاك أن الحا كم حير بين 
أن دقو 1 بنفسه القصاص أفاث سمه أولى القتدول ليقتص منه » و الأصل 2 
اشر 07 لا مكن إنسان م دن أستمفاء حهة_ه بنفسة 4 لأن أستيفاء الحقوق . 
متروك 9 0 كه حاز أن إستوق الفرد ديه ف القثل دليل خاص هو 
5 الول لقان الي ولا كان من شروط الاستيفاء عدم الحيف 
وأن لا يعذب المقتص القاتل » وأن محسن قثلته 2 فإن القصاص نب أن. م 
نحت إشراف السلطة التنفيذية » وليس مة ما عنع من أن نتولاه السلطةالتنفيذية 
ليوم لهمان التتقيد 30 وحه المطلوب 
ْ ا _ لذءى دن التعرى إلى 6 مر الفائل : يشترط فى الام يد لاه 
لا دتمدى إى غير الماتل 6 فإذا وجب العمصاص على حامل قبل وحوية 5 حامل د 
بعك وحو 4 / تمتل حى لضع ولدها 4 وليتن: 8 هرا ادئلااف لقوله تعالن 9 
إفلا السسر ف" 8 لقتل وفتل الحامل أسراف ؛وروى عن رسول لله أنه قال 8 
« إذا قتلت ال رأتعمداً / تقتلحتى نضع ماق تطعا إن كاي حاملا وحتى كفل 
ولدها » وإن رنت . رجم حى لضع ماق بطنها وحى تكفل ولدها ) »© ولقد قال 
الرسو ل للغا مذنةه به الى رنت: )0 أرحء ىح ى لضه بىماق بطنك, وما وصعته قال لمأ 14 
ارسى فق ارضيةةز اتاد بها فى القصاص أطلاقاً سواء كان فى النفس 
أو أل رف 6 أما قالنفس وما سوق اذا فى الطر ف فل نأ كد | الإاسة مقاء فرة 000 
السرايه الك و لكان وتفويت نمس يفوي .* 7 الى 6 ولأن والقصاص 
من الخامل وذ لغر الحالى وهو و إد لا زر وازرة ورر أخرئ 1 


«سساضسيي «جمم ‏ سدس د ب عد 





. نهاية المتاج ج لاا ص86؟‎ )0١ 
. 559+ الذمر ح السكبير الدردير ص‎ )١ 
38107 885 (؟) العرح اللكبير ج وا ص 5097؟ ومابعدها ء تهابة اتاج < لا ص‎ 
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وإذا وضعت الامل لم تقتل حتى تستى ولدها اللبأ » لأن الولد بتضرر 
لقركه ضرا كبيراً ثم إن لم يكن الولد من برضعه يمن قتلبا حتى يجىء أوان 
فطامه ؛ وإن وجد له مرضعة راتبة جاز الاستيفاء من الأم » لأن الولد يستذنى 
عنها بلبن المرضعة » وكذلك إذا أمكن أن يسق من لبن شاة أو نحوها 
أو وجدله مرضعة غير راتبة أو نساء يتناوءن رضاعه » ولكن يستحب فى هذه 
الحالات أن يؤخر الولى القصاص لما على الولذ من ضرر فى اختلاف اللين 
وشرب لين اللمهيمة . 
وإذا ادعت المرأة الجل فلا يستوفى منها إلا بعد التحقق من خلوها من 
الل وتعرض عل أهل الخبرة » فإن تين حماها أو أشكل الأ آخرت حتى 
ا رها » وإن ثبت أنها غير حامل لم تؤخر وإذا تبين الل 
أو أشكل الأمر فتحبس حتى تضم » ويستوى أن تسكون حاملا من زوج 
أو زنا”'وتأخير التدفيذ على امامل هو المبدأ الذى تأخذبهالقوانين الوضعيةاليوم 
فالقانون المصرى ينص فى الاد: 5 على أنه« إذاأ خبر تالججكوم علمها مها بالإبعدام 
أنها حيل وقف تنفيذ الحم نوناق عق توا لا جدد 57 بعد الوضم 6  .‏ 
1 - لض اررسة.هاى : 
لا يستوفى القصاص إلا بالسيف عند ألى حنيفة » ورواية عن 7" موأ 
كأن الجانى قتل بسيف أم بغيرسيف » وسواء كان القتل نتيجة طن الرقبةأم لسراية 
جراح أو نتيحة الحنق » أو التغريق أو التحريق » أوغير ذلاك وحجة القائلين 
سيدا أن وضول الله صل الله عليه وس قال : « لا قود إلا بالسيف »© والةود 
هو التصاص » والقصاص هو الاستيفاء معنى الحديث نف القصاص بغيرالسيف . 
وإذاكان الوت نتيجة قطم اتصلت نه السرابة » فالقود بالسيف لأنه تبين 
أن فمل الجانى وقم قتلا من وقت وجوده » فلا يققص مه إلا بالقتل لأنه 


)١(‏ الشرح الكيبير < ه مر 4ة* ومابعدها . نهاية اتاج < لاص 5848 5م" 
مواهب الليل < 5 ص *0؟ ؛ وشرح فتح القدير ج م ص ١١٠١‏ بدائمالصنائم</اصةه 
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لوقطم عضوا من الجانى لتحقق القائل » ثم عاد فز رقبته إذالم يمت من القطع 
كان ذلك جما بين القطم واحز » ولم يكن مجازاة بالثل ولا يمتبر حز الرقبة 
متمما للقطع . لأن التمم للشىء يكون من توابعه . والمز قتل وهو أقوى ٠ن‏ 
القطم فلس من توابعه » كذلك فإن التقصاص فى النفسيقصد منه إتلاف النفس 
فإذا أمكن هذا يضرب العنق قلا يجوز إتلاف أطرافه » لأن إتلافهبا يعتير 
تعد دمأ لا استيقاء . 

3 هذا فن قطم بد إنسان فات أو أجافه جاثنة اد اردب موضحة 
افات فليس له أن يقطعه أو قينة أو وطيدة م يقتله طبقا إرأى ألى حنيفة وأحد 
زد أحمد وله فقط أن يقتله بالسيف 

و إذا أراد الول 3 يقتص بغير السيف لاعكن من ذلاك » وإذا قله عور 
لافتياته على السلطات العامة » إلا أنه يعتبر مستو فيا لحقهفى القصاص , بأى طريق 
قدله سواء قتله بالعصا أو الجر أو ألغاه من سطح أو أرداه فى بثر أو ساف عليه 
وال حتى مات » وتو ذللك ل ن القغل نه ٠‏ فإذا قثله فقد استوى حقنه د 
يفتات إذا استوفى بغير السيف لاستيفائه بطريق غير مشروع. فيءزر على هذا 
الافنيات9؟ . 00 

وعند مالك والشافى وهو روابة عن أجد”" أن القائل أهل لأن يمل 
به كا فعل فإذا قتل بالسيف لم يققص منه إلا بالسيف لقوله تعالى لإ فن .اعتدى 
علي فاعتدوا عليهمثلما اعتدى عليكم) ولآن السيف أوحى الآلات أىأسرعها 
فإذا قتل به واقتص بغيره أخذ فوق حقه لأن حته فى القتل وقد قتل وعذب . 

نان أحرقة أرعرقة أو رما مجر أو رقافين قاف ور به ني ارسية 

أو منعه الطعام والشراب فاتفللولى أ نيققص بمثل ذلك لقوله تعالى: لا وإنعاقبتم 
)١(‏ يدائمالصنائم ج ا والقمرح السكبير جه س 4٠١‏ وما بعدها . 
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فعاقبوا ؟ثل ماعوقبتم ) وما رواه البراء عن الرسول عليهالسلام قال: « من حرق 
حرقناه » ومن غرق غرقناه » ولأن القصاص موضوع على الماثلة والماثلة مكنة 
هذه لاسا طار أن موق يا التضامن ‏ ظ 

ولاولى أن يقت صبالسيف فى هذه الأحوال لأنه قد وجبله ااقتل والتعذيب - 
فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض حقه وهو جائز له . 

وإن قتله بما هو محرم كاللواط وسق الخر فيرى البعض أن يفعل به مثل 
فمله صورة بما هو غير محرم فيفعل به فى اللواط مثل مافءل “شبة اتعذر مثل 
فعله حقيقة ولس الماءبدلا من التمرحتى يعوت و برى البعض أن يكون القصاص 
بالسيف كلا كان القتل بما هو محرم لنفسه وإن ضرب رجلا بالسيف قر عت 
كرر عليه الضزب نالسيف لأنه قتل مستحق وليس هاهنا ماهو أوحى من 
السيف فيقتل به . 

وإن قتله مثقل أو رماه من شاهق أو منعه الطماء والشراب مدة قفمل نه 

ظ مثل مافعل فم يعت فيرى البعض أن يكرر عليه ذلك حتى يموت و برى البمض 
الآخر أنه يققتل بالسيف لأأنه فمل مثل مافعل وبق إزهاق الزوح فوجب بالسيف 

وإن جنى عليه جئابة يحب فمها القصاص بأن قطم كفه وأوضح رأسه فات 
فللولى أن يستوق القصاص بما جنى فيقطم كله ويوضح رأسه لقوله تعالل 
ل( والجروح قصاص » فإن مات ققد استوفى حقه وإن لم يمت قتل بالسيف لأنه 
لايمكن أن يقطم منلاغكو اخيولا أن يوضح فى موضم آخر لأنه يصير قطم 
عضو ين بعضو و إيضاح موضحين بموضحة. ظ 

وإن جنى عليه جنانة لانجب فيها القصاص كالخائفة وقطم اليد من الساعد. 
فات منه فيرى البعض أن يقتل بالسيف ومخالف مالك الشافى فى أنه برى أن 
يكون القصاص بالشيف داما كلها ثبت الققل بقسامة أو كانالقتل بما يطو لأمره 
كنع الطعام والشراب ولا يقتص فى الجائقة ولافى قطم الساعد لأن كلاهلا 
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جناية لا يحب.فما القصاص فلا يستوفى بها التصاص كالاواط و برى البعض أن. 
ينص فى الجائفة وقطم اليد ءن الساعد لأنه جهة يجوز القتل بها فى غير القصاص,. 
غاز القتل بها فى القصاص كالقطم من المفصل وحر الرقبة فإن اقتص بالجائفة 
وقطم الساعد فل عت قتل بالسيف لأنه لا يمكن أن نحاف جائفة أخرى ولا أن 
يقطم منه عضو آخر فيصير جائةتان بحائفة وقطم عضوين بعضو . 

7 عار الفملين : و إذا قطع ارق رجل كنأو رجل ثم قتله 
فإذا كان التتل بعد برء الإصابة الأولى فيرى أو حنيفة والشانهى وأحمد أن. 
يقتص منه الولى بمثل ما قهل فيقطم طرفه شم يقتله إن شاء وله أن يكتنى يقتله 
فقط . أما مالك فيرى أن العارف يندرج فى القتل فليس للولى إلا القتل فقط . 
أما إذا كان انقتل قبل برء الإصانة الأولى فيرى أو حنيفة والشافى وقولما 
روابة عن أ“هد أن للستوفى أن يقطم الطرف ثم يقتل لأن جق الجنى عليه فى 
الل والمثل هو التطم والقتل والاستّيفاء بصفة الماثلة ممكن فإذا قطم الولى. 
طرفه ثم قتله كان مستوفياً للمثل وكان الجزاء مثل الميانة جزاءاً وفاقاً » وبرى 
مالك هذا الرأى ترط اين - قصل به 0 وريرى أو بوسف 
وحمد وهو قول فى مذهب أحمد بأن الطرف بدخل ف النفس فلاولى أن يقتل 
الجانى وليس .له أن يمطم بده لأن الجنانة على ما دون النفس إذا لم يتصل مها 
البرء لا حك لها مع الجنابة على النفس فى الشر بعة بل يدخل ما دون النفس ى. 
النفس و برى مالاك هذا ارأى إذا لم يكن الجانى قصد من قطم الطرف اأكثيل 
الح علد . 


”/1١ا‏ - مور الْتحقين ارر تا : برى أنو حنيفة أن مستحق 
القتصاص بين أن بحضروأ الاستيقاء در أن خصر وكيل عم 3 ب 


)١(‏ بدائم الصنائم ج لاا ص 2 ٠؟‏ د القع وا كوا انين كمع" اكوم 
ل ير 
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. حضور الوكل بنفسه ولا يموز لاوكيل استيفاء القصاص مع غيبة الوكل أو 
الموكلين لاحتمال أن الغائب قد.عفا ولأن فى اشتراط حضور الموكل رجاء العفو 
ححقة لك مبدائدة - العاقبة بالقاتل('2 ولا يشترط باق الأئمة هذا الشرط ولس 

عندهم مائم من أن نيم الاستيفاء بمعرفة الوكيل فى غياب الموكلين . 

1 - تقر 1د الف : وإذا أراد الولى الاستيفاء بنفسه فملى السلطان 

. أن يتفقد الآلة التى يستوفى مباء فإذا كانت كال منعه الاستيفاء مها لثلا يذب 

القتول » وإن كانت مسممة منمه الاستيفاء بها لأنها تفسد البدن » وإن تمل - 

فاستوفى بآلة كالة أو مسمومة عزر » فالولى الذى يستوف يجب أن يكون 0 

بالاستيفاء » وأن تسكون الآلة الى يستوف بها صالمة للاستيفاء . وكل ذلك 

قصد منه أن لا يمذب الجانى وأن تزهق روحه بأبسر ما يمكن » وقد روى شداد ' 

ابن أوس أن رسول الله صلل الله عليه عليه وسل قال : « إن الله كتب الإحسان على ' 

كل شىء + إنام سد القتلة» وإذا يم فأحسئوا الذيحة ؛ عمد 

شفرته ولبرخ ا 0 0 

8 هل يجوز اررستيفاء بما ف وأسرءمى السيف ؟ الأصل ف اختيار 

السيف أداة للقصاص » أنه أسرعف القتل وأنه يزهق روح الجانى بأيسر مايمكن 
من الألم والعذاب » فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف وأفل إيلاما 

افلامانع : شرعاً م ن استعاطها » فلا مانع من استيفاء القصاص بالمقصلة ؛ والسكرسى 
الكهرباى وغيرها ما يفضى إلى الوت بسهولة وإسراع ولا يخاف الوت عنه . 
عادة» ولا يترتب عليه تمثيل بالقائل ولا مضاعفة تعذيبه » أما اللقصلة فلانها منقبيل 
السلاح الحدد » وأماالكرمى الكهربالى فلانه لا يتتخلف الموت عنه عادة مع زيادة 
ألسر. عة وعدم الفثيل بالقاتل دو أذ يترب عليه مضاعفة التعذيب 2 


)001( بدائم الصنائم ص "4 ١‏ 5 
(؟) من فتوى لاجنة الفتوى بالأزهر راجم القصاص س ٠١8‏ . 
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6 شل عور للساطا اليدوم أن نار أ ثهاى القفصاضص ؟ 
الرأى الراجح عند. الفقباء أن لا يترك الولى ايستوفى بنفسه القصاص فى 
الجراح 0 ' لأن القصاص ف الجراح يعتصى ديرة ودفة فوف مأ جب فه من المعد 
ن الحخيف والتعديب 4 ولما كانت اخخيرة لا كر ف م ظلم الأولياء ٠.‏ ققد رأى 
ب أن يتولى القصاص خبراء وكليم الأوليا ع ولا مأنع من أن اد هؤلاء 
االخيراء أحر هم من خْرانة الدولة » أما الاستيفاء فى القتل فقد ثرك لاولى » إذا كان 
حسن الاستيفاء وإذا استوفاه بآلة صالحة . فإذا لم يكن بسنه وكل من سنه» شق 
الولىق الاستيفاء بنفسه متوقف على إحسانهوعلى استمال الالة الصالمة » ولقد كان 
الناس قدا يحملون :السلاح وحسنون استماله غالبا » أما اليوم فيقل أن نجد 


عن تند ن استمال السيف » بل قد لا تحد فى القرية كلها سيقاً واحداً صاحا 


للاستمال فإذا أضيف إلى هذا بوسر اة القيق والضلة والكزهى الكورنا ن 
أسرع الموت من السيف كا هو ثابت من التجربة » وأن القصلة أو غيرها 
لا مكن أن محصل عليها الأفراد وأنها فى حيازة الدولة » وإذا روعى هذا جميعه 
أمكن القول أن الضرورات لبو حم من ترك الولى يستوفى فى حمّه على الطريقة 
القدعة » وأنها تقضى بحرمان الأولياء من استيفاء القصاص بأنفسهم وثرك 
الاستيفاء لمن تعينهم الدولة مواللولقين اتلبيريق + وللاولياء أن يادو الم بالتنفيذ 
إذا شاؤوا القصاص أو لا يأذنوا إذا رأوا العفو . 


٠‏ نغط 1 السام ب أساب هى : فوات نكل التصاصر 


ارات 5 : حل القصاص فى القتل هو نفس القاتل » 
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فإذا فات ل القصاص » أى انعدم محله بأن مات من عليه القصاص » سقعات 
العقوبة » لأن محلها انعدم » ولا وتصور تنفيذها بمد انعدام محلها . 

وقد اختلف الفقهاء فما إذا كان سوط القصاص موت الجانى بوجب الدية 
فى ماله أم ا 00 أى مالاك و ا حئيقة أن أنعدام نحل القمافن يترتب عليه 
سقوط عقو نه القتصاص: » ولا يترتب عايه وجوب الدية فى مال القاتل 4 لأن 
القصاص واجب عيناً ٠‏ والدية لا تحب إلا برضاء القتيل فإذا مات القاتل سقط 
الواجب وهو القصاص ولم تيجب الدبة لأن القاتل لم بوجمها على نفسه » ويستوى 
أن يكون اللوت بآفة سماوية أو بيد شخص آخر ما دام أن الموت بحق فإذا مات 
“الطاب رفن د قتل فى قصاص بشخص آخر أو زنا أو ردة » ففى كل هذه 
الحالات تسقط عقوو بة القصاص ولا تحب بدها الدية . 

أما إذا قتل ظاما » فيرى مالاك أن القصاص لأولياء المتتول الأول » فثلا 
« من قتل رجلا فعدا عليه أجنى فّتله عمدا » فدمه لأولياء الةتول الأول » ويقال 
لأولياء القتول الثانى : أرضوا أولياء المتتتول الأو ل » وشأنم بقائل وليسكم فى 
القتتل أو المذو » فإن لم يرضوم فلأولياء التتتو ل الأول قتله أو المفوعنه » وم 
ذلاك إن ل يرضوا بما بذلوا للم من الدية أوأ كثر منها » وإن قتل خطأ فديته 
لاولياء المقتول الأول”'؟ ويسوى أبوحنيفة بين الوت يحق والوت بغير حق 
فكلاما يسقط حق القصاص سةوطً مطاقاً » ولا يوجب الدية. فى مال الجانى 
ولا فى مال غيره”" إذا جنى عليه . وترى الشافى وأحد أن فوات محل 
القصاص سقط عقو بة القصاص فى كل الأحوال » سوا ءكانالموت نحق أو بغير 
حق » ولسكنه يؤدى إلى وجوب الدبة فى مال الجانى » لأن الواجب فى القتل 
أحد شبئين غير عين القصاص والدية فإذا تعذر أحدها لفوات محله وجب الآخر 
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ولأن ماضن بسببين على سبيل البدل إذاتعذر أحدها نب تالآخ ركذوات الأمثال''*. 
ونستطيع أن نتبين مدى انذلاف بين الفقماء فى المثل الأنى : إذا قبل تمد 
القصاص عوته ولا شىء لأوليائه طبةا لرأى مالك وأبى حنيفة » ولا وليائه الدية 
فى مال على طبقالرأى الشافعى وأحمد » فإذاكان موت على سببهأن زيداً أطاق عليه 
عياراً نار ياععداً فمَتَلهِ أو صدمه بسيارته خطأفةتله » فقد سقط معدالقصاصءولاأشى ٠‏ 
لأولياء مد كا برى أبو حنيفة » وطبمًا لرأى مالك » ينتقل حق القصاص إلى زيد 
ويكون لأولياء تمدأن يقتصوا منه فى حالة العمد وليس لأولياء على أن يقتصوا 
من زيد إلا إذا أر ضوا أو لياء خحمد » وق حاله الملا يدفم زيد دةعزلاو لا 1 
وطيما رأ ىالشافى وأنوذو سق طالقصاص وتكون لأواياءحمد ده 8 مال على 

١‏ -الفو : أجم الفقياء على جواز العفو عن القصاص . وأن العفو 
عنه أفضل من استيفائه » والأصل فى جواز العفو السكتاب والسنة والإجماع , 
أما الكتاب فقد أقر العفو فى سياق قوله تعالى : لإ يا أمها الذين آمنو اكتب عايكم 
. القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد » إلى أن قال: ل فن ع لهمن أخيه شى ٠‏ 
غاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) وفىسياق قولهتعالى : ل( وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس » إلى أن قال: لإ فن تصدق به فم وكفارة له )وأما السئة فإن أنس 
ابن مالك قال : « ما وأمت رسول الهاضل اشغليةو سل رفم إليه شىء فى قصاص 
إلا أمر فيه بالعفو » . 

١#“‏ والعفو عن القصاص عند الشافمى وأحمد هو التنازل عن التقصاص 
محانا أو عن الدية 4 شن تنازل عن القصاص من ااقاتل عوانا قرو عاق »؛ ومن تاذل 
عن القصاص مقابل الدبة فبو عاف » وإن كان مالك برى أن ا!عفو عن الدية 
يحتاج لبفاذه رضاء الجانى بدفع الدية مخلاف الشافعى وأحمد اللذين بربان أن العفو 
عن الدية يعتبر ناقذا دون حاجة ارضاء الجالى20؟ . . 

: 4١1! القبرح اكير < ه ص‎ » ">٠١ اليدب < >؟ س‎ )١( 
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والمفو عند مالك وأبى حنيفة هو إسقاط القصاص مجانا». أما التنازل عن 
القصاص مقابل الدية فيو لفس عنوا عددها , وإماهو صلح”" لأن تنازل 
الولى لا ينفذ إلا إذا قبل الجانى دفم الدية9؟) ظ ظ 
ويشترط مالك وأبو حنيفة أن يكو ن العفو عن القصاص من صاحب الحق 
لأن المنفوعنده إسقاط الاق وإسقاط اللق محال من ليس له حدق ؛ وبرتب هلل هذا 
أن العفو لا يضح من أجنى لأنه .لبس صاحب الم ولامن الأب أو الجد فى 
قصاص وجب للصخير خاصة , لأنْ المق للصغير ولدس لما » وسلطتهما قاصرج . 
على استيفاء المقوق الواجبة لاصغير؛ وولايتهما مقيدة بالنظر لمصالح الصغير » 
٠‏ والعضو ضرر محض لأنه إسقاط المق أصلا ورأسا فلا ملكانه وكذلك لا يملك - 
السلطان العفو فما له ولاية الاستيفاء فيه" ولكن الأب والجد والسلطان 
علكون الصلح | ظ 0 0 
ولكن الشاففى وأحمد يجيزان أن يكون العفو من الأب والجد على مال يا 
ينا فى الفقرة 1+7 كا يجيزون للسلطان أن يعفو على مال ولكنهم لا يجيزون - 
له العقو محانا . ظ 2 
والفرق بين أبى حنيفة والشافعى وأهد هو اختلاف فى كيت التنازل 2 
ظ عن القضاص عل الدية » فأبو يه صاحاً وياق الأ نمة يسمونه عفواً وأو ظ 
حنيفة منطق فى و جبة نظره » أنه إشترط ١‏ ضاء الحالى بدفع الدية . فإذا كان 
التنازل معلما على رضاء الجالى مقابل التنازل وهو الدية فالتنازل صلح لا عفو ‏ 
ظ والشافعى وأحمد يتبعان المنطق فى وجبة نظرها لأن تنازل أولياء الججى عليه 
عن القصاص على الدية لا يتوقف على رضاء الجانى إذ الواجب عندهما بالقتل 
م5111 ١‏ ! والبحر الرائق < هم ض ؟0٠*‏ , ١‏ ا 
(؟) سمى بعض الفقهاء فىمذهب مالك التنازل عن القصاس ,عقابل عفوآء ويسميه بعضوم 


صللدا 1 وهذلاء يتفق رأعهم 0 ألى حئيفة ل راجم الفقرة 15 ٠.‏ 
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١6 
العمد القصاص والدية وللولى أن مختار بينهما فإذا اختار القصاص فله أن يتنازل‎ 
عنه إلى الدية فالتنازل إذن إسقاط محض لا مقابل له وترك للا كثر وأخذ للأقل‎ 
. فبو عفو أنه إمقاط مخض‎ 
وفى مذهب مالك لا برون بأسا من اعتبار التنازل عن 0 مقابل‎ 
الدية عفوأمع أنهم يمتبرون الواجببالقتل العمد هوالقصاص عينا وبوجبونرضاء‎ 
الجانى إذا أختار الأولياء الدية ولكن بعضهم يعتبر هذا صلحا لا عفوا ومن‎ 
يءتبرونه عفوا يفرقون ببنه وبين الصلح بأن العفو يكون عل الدبة فقط أو أقل‎ 
مها أما الصلح فيكون على أ كثر من الذبة ويكون على غير الدبة ولاشك‎ 
. أن من يسمونه صاحا أقرب إلى المنطق من يسمونه عفوا9؟‎ 
: من بملك مى, العفو‎ - 1 
عللك حق العفو عند أ حنيفة والشافى وأهد من علك حق القصاص27")‎ 
والقصاص عندم حق جيم الورئة من ذوى الأنساب والأسباب ؛ لجال‎ 
والنساء والصغار والكبار . فكل واحد مهم يلك العقو إذا كان بالغا عاقلا‎ 
ظ فإن  يكن كذلك فلا علاك التصرف فيه وإنكان الحق ثابتا لأنه من‎ 
: التصرفات الضارة والتى لا محوز إلا للعاقل البالغ”” . ظ‎ 
وعلك العفو عند مالك من علك حق القصاص » وهو العاصب الذكر‎ 
الأقرب درجة للءقتول والمرأة الوارثة التى لا يساويبا عاص فى الدرجة » والق‎ 
أو كان ف درجمها رجل ورك التي ويشترط مالك أيضا فى لماى أن.‎ 
00 سكون اله اقلا 0 ظ‎ 


00 إذاكان الستحق: ظ‎ ٠ قل تملك العفو فراع عر تعر د و السنهقين ؛‎ ١/6 


لقصاص واحداً بالفا عاقلا رجلا أو امرأة فهو يلك العفو 000101 


)01( راجم 42 الدردير ج 34 ص 5-7 و«واهب الجليل س 7 ؟* 8" . 
(؟) راحم الفقرة ١‏ ١ا.‏ 

(؟) البدائم ج ا س17؟ ء مهذب ج 7 س١ ١‏ الشرج نكي جد قلع . 
(4) راءِم فقرة ١75‏ . ظ 


0 
ألى حنيفة والشاف ى وأحمد » وإذا عفا كان عفوه نافذا » و إذا تعدد الستحقون 
القصاص فعقا أ حدحم نقد عفوه وأنتج ته ) يعف الباقون » وحجتهم أن 
القصاص حق مشترك بين امستحقين فإذا عفا أحدم سقط بمفوه لأن القصاص 
لايتجزأً بطبيعته إذ ذلا مكن قتل بعض الالى وإحياء بعضه 0 العفو أّر ب 
التقوى » اي ب القصساص » فن عفا رجح عفوه على طلب 
القصاص » ويستدلون على مة رأمهم بما - عن عمر من أله أنى برجل قتل 
قتيلا » لخجاء ورئة التول ليقتلوه » فقالت أمرأة اأقتول » وهى أخت القاتل 

55-00-06 قى . فقالبمر ومخاسيوب 0 رلور انا عن اكد قال: 
دخل رجل على 7 أنه فوجد عندها رجلا فقتلباء كال بعض إخوتها قد 
تصدقت » فقضى اسائرم بالدية . وروى عن قنادة : أن عر رفم إليه رجل قتل 
رجلاء لاء أولاد القتول وقد عفا بعضهم فقال تمر لا بن مسعود ؟ ما تقول : 
قال : | قد أحرز من القتل . فضرب عل كتفه وقال كفيف هلىء علا . 
ظ وزوال.الزوجية بالموت لا ينم استحقاق القصاص ثم العفو ع6 لم نع 
استحماق الدية وسائر حقوق القتيل الموروثة عنه سواء على رأى القائلين بأن 
القصاص برثه الورثة ابتداء أو برثونه عن القتيل . 

أما مالك فيرى أن المستحقين إذا كانوا رجالا متساوين فى الدرجة فالمفو 
عملكه أى وأخد مهم فإن كان فهم من هو أعلى درحة فالمفو له دون غيره 
وإنكان الستحقون شساء فالفو لأعلاهن درحة كالبنت مع لحف فالعفو 
لابلت دون الأخت ولو أن كلهما وارئة . هذا إذا كان القتل بغير قسامبة فلا 
عفو إلا باجتماع النساء والعصبة . وإ ن كان المستحةون نساء وكلهم من درجة 
واحدة فمفت إحداهن فلا يمتبر العفو إلا إذا أقره الا 3 وإذا كان المستحقون 
رجالا ونساء أعللى درجة منهم وكان للرجال كلام لكونهم وارثين وثبت القتل 
ببدئة أو إفرار أو قسامة أوكان الرجال وارثين ولكن ثيث -القتل بقسامة فلا 
عفو إلا بإجماع الفريقين أو بإجماع بعض هؤلاء وبعض هؤلاء. أما إذا كان 
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الرجال مساو ين للنساء فى الدرحة أو أعلى مون فلا كلام لأنساء معهم والاستيفاء. 
للعاصب و 

1 -- متى يمر الولى ؟ قد يكون العفو من الولى قبل اللوت وقد 
يكون بعذه ولكل حالة حكيا اللخاص . وقد يكون الءفو من الولى المستحق 
الذى لا شريك له . وقد يكون من ولى له شركاء وقد يكون عن بعض الجناية 
دون البعض . 

١1/‏ - عمر الولى بعر الوث : إذا استحق ولى الدم القصاص وحده 
فمفا بعد موت القتيل وكان من علك المهو ترتب عبل عفوه أثر وسقط القصاص 
عن القاتل: سواء كان العفو مطلفاً غير مقيد أو كان العفو على الدية سواء قبل 
الجالى دفم الدية أم لم يقبل » وهذا هو رأى أبى حنيفة والشافنى وأحمد أما مألك 
فيرى أن حى القصاص لا سةما الا إذا قبل الحانى دفم الدية إذا كان العفو على 
الدية . وأساس اللحلاف أن العفو على الدية يوجمما على الجاتى عند الشافمى وأ مد 
فلا حاجة لرضاه ولسكن الدية لاتجب عند ماللك وألى حنيفة إلا برضاء الجانى0. 

وإذا عفا الولى عن الجانى ثم قتله بعد ير عنه » اعتبر الولى قاتلا عمداً 
باتفاق لأن الجاتى بالعفو عنهصار معصوم الدم” '" و إذا استتح ققصاصاً على شخص 
فقطع ذه 3 عفاأ عنة بعد ذلك فهو مسئول عم * َم اليك عند هالا وأى حنيقة 
ولا مسئولية عليه عند الشافى وأحمد وأبى يوسف وتمد . وحجة الفريق الأول 
أن حق من له القصاص فى الفمل وهو القتل » لافى الل وهو النفس » وإن 
كان فى النفس فهو فى القتل لا فى القطم لأن حقه فى الثل ومثل الئل هو القتل 
فإذا قطعها فقد استوفى ما ليس له نحق . وير : مالا القصاص ولكن أبا حنيفة 
وأ القيية: .. أما القررق الأهرء. فيه أن نين القائق .صارت عل لق 
١‏ ) شرج اللرفر جح 4س +208 
(؟) ٠واهب‏ الخليل ج ١‏ ص 8؟؟ ‏ بدائم الصدائم جح لاا ص 51437 . 
(؟) بدائم الصنائم ح لاس 547 ب اندر اكير جح قاص اهم _الميذب - + 
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القتيل » والنفس اسم ملة الأجزاء » فإذا قطم يده فقد استوى حق نفسه وإذا 
كان ةد عنا » فالعفو عن الباق لا عما استوفاه . 

ومن للتفق عليه أنه إذا قطعه ثم قتله فلا شىء عليه إلا التمزير لتعذيبه 
القتيل”؟ وإن كان التصاص على أ كثر من شخص واحد كأن كان القاتل 
رجلين ذأ كثر فإذا عفا الولى عنهما أو عنهم جميعاً سقط القصاص و إن عفا عن 
أحدم أو بعضهم سقط القصاص عن المعفو عمهم و بق على الآخرين لأن العافى 
استحق على كل منهم قصاصاً كاملا والعفو عن أحدهم لا يستوجب العفو 
عن الآخرين . 

وإذا تعد الأولياء فى قصاص مشترك فمفا أحدم سقط القصاص عن القاتل 
لأن سقوط تصدب العاف بالعفو أإسقط نصبب الآخرين ضر ووة: لآن "التضاضن 
لا يتجزأ وهو قصاص واحد فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض ويتنقلب نصيب 
الآخرين مالا فيأخذون حصتهم من الدية ولا يأخذون الدبة كاملة لآن للعاى 
نصيباً فمها فيأخذون الباق بعد خصم نصيب العافى أما الماق فإنه يأخذ نصيبه 
إذا عفا على الدية ولا يأخذه إذا عفأ مجان" . ظ 

وإذا عفا أحدهم فقتله الأخر فإن لم يكن بعل بالعفو أو عل نه ولكنه 
لا يعرف بأن اللتصاص سقط فبو قاتل عمدا عند ألى حنيفة وأبى يوسف وجمد 
ويدرأ عنه القصاص وعليه الدية فى ماله لأن لاولى القاتل حق القصاص وهذا 
يورث شببة فى عصمة الجانى والحدود تدرأ بالشسهات ولسكن فر يرى أنْ عصمة 
الجانى عادت بالمنو فإذا قتله أحد الأولياء فقد قتل معصوماً ذعليه القصاص وى 
مذهب الشافى رأيان كلاهما يمتبره قاتلا عمداً ولكن أسماب الرأى الأول 
يدروون القصاص لاشمهة وأسصماب الرا أى الثانى بر ون القصاص » ومذدهب أحهد 


أن لااقصاص لاشمهة . 





017813 بدائم الصئائم ج لا ص 61" د مواهب + 5 س 90؟ د ميدب جح 7 سن‎ )١( 
١+ (؟) بدائم الصنائم ص 5417 -م4؟  مواهب الحليل ج 1 ص 584 » الموذب‎ 
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وإذا قتلهد وهو عام بالعنو وبسقوط القصاص كان قاتلا مدأ دون شسرة 
ووحب عليه القصاص عند أنى حئيقة وأحمد وطبما لأحد ارمق مد هب 
الشافى أما الرأى الأخر فيشترط لاقصاص أن يكون مالا العفو وأن 5 
الى بسةوط القصاص وإن لم يتوفر هذان الشرطان درىء القصاص للشنبة 
أن مالك برى أن حق الولى لا سقط فى القود 0 وهذا الملاف 
مرق قدرا قي 20 [ تعن هده الا كن انالك 1 

كل ما سبق إذا كان , القصاص ألو الواحد مكتركا بين مستحقين متعددىن ممأ 
لأحدم أو بعضهم عن نصيبه أما إذا وجب لسكل من المستتحقين قصاص كامل غير 
مشترك قبل القاتل فإن الك منتلف فلو قتل الجانى رجلين فقا ولى أحدها عن 
القاتل فإن عفوه لا يسقط حق ولى القتيل الأخير من القصاص من القاتل لأن 
كل واحد من الوليين استدق على لكان تقايا كناد مضا ع التعناين 
الذى استحقه الآخر فإذا ما أسقط أحدما حقّه بق حق الآخر تخلاف القصاص 
للشترك فإن عذو أحد الشركين فيه بسقط حق الشريك الآخر لأن حق القصاص 
ل يتأ ومن الحال إسقاط يه وت ل بعضه , 

4 - عفر الولى ثيل الوت : إذا عفا الولى بعد الجرح وقبل اللوت 
فنى حة عفوه ونفاذه رأيان : أولها ‏ أن العفو غير يح لأنه عفا عما ل يحب له 
لأن القصاص لا بحب له إلا بعد وفاة موروثه ولأن العفو عن القتل يستدعى 
وجود القتل والفمل لا يصير قتلا إلا بوفاة الوروث فالمفولم يصادف مله . 
ثاننهما ‏ أن العفو يعم لأن الجرح متى انصلت نه السراية تبين أنه وقم قتار 
من يوم وجوده فسكان العفو عن حي 'ثابت وإذا فرض أن القتل لم يوجد من 
يوم الجرح فقد وجد سببه وهو ارح المفضى إلى الموت والسبب المفضى إلى الشىء 
يقام مقامه وعلى هذا يَكون المفو صميحا”" . 








)١(‏ بدائم جح لاص م4 البذب ج » ص ؛ 7 ١8‏ نهاية اتاج ج لاص كه ؟الغى 
جك س 608 55"ة. 
(؟) بدائم الصنائم ج “, ص م ؟ الأم ج 5 س 4ه 
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4 -- النفو مى الى عاب : وك يدح ادكو المفو هن ولى القتيل 
يصح أن يكون العفو من القتيل قبل موته فإن عفا الجروح عن الجانى وبرأ من 
جراعة .دون أن بسرى إلى أعضاء أخرى فالءفو صمح لأن القاعدة أن لاجنى 
علية | يعفو عن القصاص يحانا وله أن يعفو عن الدية أيضياً . 

وإن عفا امجروح عن الجالى فسسرى الجرح إلى عضو آخر كأن قطم أصبعه 
فمفا عنه » ثم سرى الجرح إلى اليد فأتلفها » فيرى أبو حنيفة أن العفو صجيح 
سواء عن الجرح » أو عن الجرح ومأتحدث منه لأن العفو عن الجناية عفو عما بحدث 
منها . أما الشافعى وأحمد فيفرقان بين ما إذا كان العفو شاملا الجناية وما يحدثه 
منها » وفى هذه الخالة يصح المفو وبين ما إذا كان العفو قاصراً على الجر فقبط 
فق هذه أنلاة يكون الاق ماؤولا هن السرابة .ولك لا يمن :نه لأ 
القصاص فى الأصبع سقط بالعفو ولايحب فى الكف لأنها تلفت بالسراية » فإذا 
كان العفو على الدية وجبت الدية فى اليد كلها » وإن كان العفو جاناً وجبت 
الدية دون الأرش فما نسرى إليه » والظاهى أن هذا الحم عند مالك9؟ ,: 

وإن غفا الجروح ثم سرى الجرح إلى النفس ومات . فيرى أبو حنيفة 
وأصحابه » أن العذو إذا كان بلفظ الناية أو الجراحة وما حدث منها صح العفو 
ولاشىء على القاتل » لأن افظ الجناية يتناول القتل » وكذلك لفظ الجراحة 
وما حدث منها » فكان ذلك عفواً عن القتل » وأما إذا كان العفو بلفظ 
الجراحة فقط ولم يذكر مانحدث منها » لميصح العفو عند أبىحنيفة » وكان الجانى 
ندؤولا عن التتن النيك + ولتكى هي الدرة يدلا من اتام .ورم اغنية 
العفو » وعند تمد وأبى يوسف العفو صميح ولا شىء على القاتل » لأن العفو 
عن راع يقول المراعة وما نشوا هنا من القدراية ع لأن اليرابة م آثر 


» 47 الخنى <ة ص5‎ » 8١8 بدائم الصنائم ج لاص 45* ء البذب ج * ص‎ )١( 
. شرح الدردير جح 4غ ص ه#«#» , مواهب الحليل ج ه س 5م » لام‎ 
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الجرح ؛ والعفو عن الشىء عفو عن أثره » وحجة أبو حنيفة » أن حق التى غليه 
فى موجب الجناية أى القصاص لافى عين الجناية أى الجرح وعين الجناية ؛ ومن 
لا يتصور بقاؤه فلا يتصور العفوعنه . فكان عمو اتجنى عليه عنوا عن موجب 
الجراحة وبالسراية تبين أن لاموجب بهذه الجراحة.» وأن الواجب عند السراية 
هو موجبالقتل أى القصاص » كذلاك فإن الجرحغير القتل » فالعفو عن أحدها 
ليس عفوا عن 0 غ١‏ 

ويقترب رأى الشافى من رأئ أنى حنيفة » فإن كان العفو عن الجناية 
وديتها وما نحدث منها فلا قصاص ولا دية. » وإن كان عن المناية فقط سقط 
القصاص ولم نسقط دية النفس » لأنه أبرأ فها قبل الوجوب . أما سقوطا 
القصاص فبالعفو بعد الوجوب ويسقط فى النفس لأنه لا يتبعض”"© وفى مذهب 
أحمد رأيان : رأى عائل الشافى ورأى عائل رأى أو يوسف وتمد2؟ أما إذا 
كان الجر أو الجناية لا يحب فيه القصاص ائفة أوقطم يد من الساعد» 
خإن المفولا أثرله عند الشافنى وأمد» لأن العفو عن القصاص فما لا قصاص ‏ 
فيه ف يصادف العفو مله » مخلاف ما إذا كان الجر 5 الجناية حب فيه 
القصاص » فإن العفو إصادف مله فى الجرح » و يسقط القصاص فى النفس لأنه 
سقط فى الجرح » إذ القصاص لايتبض فإذا سقط فى البعض سقط فى الكل (*©, 

وعند مالاك إذا كان العفو عن الجر وما تراى إليه من عضو أو نفس 
فالغو صميح نافذ وإن كان العفو عن الجرح دون بيان فهو مول على أنة غفا 
جما وجب له فى الخال » ويسأل عن السرابة لاعضو والنفس » ويمتبر فى حالة 
السراية' إلى النفس قاتلا عمداً و يقتص منه بقسامة فى حالة العمد "© 





.-5 بدائم الصنائم ج لاص‎ )١( 

(؟)الميذب - ؟ س ٠١9‏ , “0.86 

(5) الشرح الكبير ج ه ص 457 وما بعدها , والغنى < ه س 54؛ وما بمدها . 
(؛) الموذب ج ؟ الشرح اللكبير ب ه » الغى ج ه . 


الع اف ل 


!ا 


فالفرق بين الشافى وأحمد وبين مالك ء أنه يجمل القصاص فى كل ال 
ولكنهما مجملانه فى حالة ماإذا كانت المناية لا توجب القصاص » أى أن رأى. 
مالاك يتفق مع ر أى أنى حنيقة و خالقه فط فى أنه لا يدرأ القصاص لاشمبة » 
-0000055 لكين يغرة ق بين ما إذاكان الجر حنجب فيه القصا ص أو 
لانحب»ء وجءل القصاص قاصراً على الجناءة الي لا يحب فيها القصاص . 

لل يهم عفر ؛فكنى عا وصيءٌ تلقاتل ١‏ لفل ف هذه المسألة أه_ 
كبرفنين لأن اعقتان القاو بوعلية بوححب أن كلوق امناو عتية ذلك 0 
حيث لا تصح اوصية فى أ كثر من ثلث التركة » فإن كان المعفو عنه فى ثلث. 
القركة العفو نافذ إذا كان حميحاً وتوفرت. شروطه » وإِنكان العفو عنه يزيد 
على ثلث التركة نفذ العفو فما يساوى ثلث التركة قط . 

وإذا اعتبرنا العفو وصية فهناك رأيان : رأى يقول بأن الوصية لا يجوز أن 
تكون لقائل ورأى برى الجوازء فإذا أخذ بالرأى الأول كان المقولنوا . إله 

فى الجرح الماعضل ' قبله ومن رأى مالك وان حنيفة أن عفو النى عليه لا يعتبر 
وصية للقائل ؛ لأن موجب العمد هو القصاص عيئاً ‏ والعفو ينصب عل إسقاط 
القصاص » والقصاص ليس مالا يمك والوصية تمليك لما بعد لسرن 
القصاص لا , كن أن يكون وصية . 

وبرى أحمد أن العفو لا يمتبر وصية ولو عبر عنه العاى بلفظ العفو أوالوصية 
. أو الإبراء أو غير ذلك » لأنه إذا كان الواجب فى العمد هو أحد شيئين » 
القصاص أو الديه » فإن العفو قبل تعيين أحدها لا يمتبر عفواً عن مال » أو؟عنى 
آخر تمليكا لمال و وصية » أما إذا تعين الوتعين أن | رأف 
الجنى عليه من الدية » أو أومى له مها . فالتمرف وصية لأنه تمليك المال لما بعد 
ا موت » وقد اختلفوا فى المدهب فى سمة الوصية لقاتل » فرأى البمض حب ش 
الوصية لا تصح لقاتل و يقرتب على هذا الرأى أن الجاتى يلزم بدية النفس 
ع ة الجرح 5 لأن العفو عن الجرح صادف 2له فكان ا (ميةء 


ا 


وراف الدمن أن - تصح للقاتل : و يترتب. على هذا الرأى أن الدية تسقط 
إذاكانت نخرج من ثاث التركة » فإن كانت ادم النايق بيتقط نيا 
شد ليك التركه ؛ ووححب الباق على ألا د 

ومذهب الشافعى على أن العفو إذا جاء فى صيغة الوصية فرو وصية لقاتل » 


كأن يقول : أوصيت له بأرش هذه الجناية » فإذا جاء العفو بلفظ العفو أو 


الأو أو الأعقاظ تقيرق النضن أ تفدوضية دا لاه تبرع » ويرى البعض 
أنه لبس وصية لأنه إسقاط ناجز » والوصية معلقة بحالة الموت » والرأى الأخير 
هو الراجح وكا اختلفوا فى حك اوصية للقاتل » هل هى سحيحة أم لا ؟ فقال 
البعض إنها حيحة وهو الرأى الراجح » وقال البعض إلمأ غبر صميحة ؛ ويترتب 
عل هذا الخلاف فى حة الوصية ماسبق أن بنناه9©) 
مي 

لأ خلاف بين الفقهاء فى جواز الصلحعلى القصاص. وأن القصاص 
سقط بالصاح ويصحأن يسكون اداج من تساي بأ كثر من الدية وبقدرها 
وبأقل منها والأصل فيهالسنةو 0 فقد روى رن شعيب عن أبيه عن جده 
انوضول :أل قال : « من قتل! عدا دفم إلى أولياء القتول فإن شاؤوا قتلوا وإن 
قازرا اخذو ا الدرة تاق 20 جذعة وأربعين خلفة وماصو موا عليهفهو 
طم 4) وىعمد معاوية قتلهويه بن خه رم قنلا”' يدل سعيدين العا والحسن 
والحسين لابن المقتول سبع ديات ليءفو غنه فأبى ذللك ؤقتله . ؤ 

ولا كان القصاص ليس مالا جاز الصلح عنه بما يمكن أن يتفق عليه 
الفريقان لأنه صلح عنما لا يحرى فيه الر با فأشبه الصلح على المروض فيصح أن 


. ١88 الشرح الكبير جه ص 454 , ه49 » الإقناع ج ؛ س‎ )١( 
. ؟١* (؟) محفة اللحتاج ح لاس 595 .3517 ء المبذب ح © س‎ 
. 177 (؟) المفنى ج و ص‎ 


16 


يكون بدل الصلح قليلا أو أ "كثر من جذس الدية أو من خلاف جنسها حالا أو 
مؤجلا مخلاف ما إذا كان الصلح على الدية وليس على القصاص فإنه لا يحوز أن 
يكون على 4 ما نمب فيه الدية لآن ذلك يعتبر ربا فثلا لابصح الصلح على 
الدية مقابل مائة وعشر بن من الابل لأن الدية مائة من الإبل ولأن الزيادة ريا. 

الغرى سن الو والههر : العو هو إسقاط دون مقابل أما 
الصلح فبو إسقاط ممقابل وقد ذ كرنا أن مالك وأبا حنيفة يعتبران العفو عن 
التماض غل الدبة ضله] لاغترا لأن الوانسب بالدية .عنذعا هو الأضاض عينا 
والدية لين ابرض اء تلان دساف التساض عل الي تق برشا الطازفيج 
فهو صلح لا عنو أما الشافعى وأسمد فيمتيران افو على الدية عفواً لا صلحا لآن 
الواجب عندها أحد شق القصاص أو الدبة والخيار للول دون حاحة ل ضاء 
الال ومن م كان التصرف إسقاطا من طرف وا<د فو عفو . 

9 - م بولك الكسلى :نك الصلح من لك حق القصاص وحق العفو 
وقد سبق أن ببنا ذلك عناسبة الكلام على العفو ونزيد عليه هنا أن الشافعى 
وأحمد يجعلان العفو للساطان لولى الصغير واللحنون على الدية أما مالك وأبوحنيفة 
فيجعلان لهم حق الصاح لا الءفو لأن العفو عندها إسقاط دون 4 لا بننا 

ويشترطان ل يكو نالصلح على أقل من الديةفإنصالل أحدها على أقلمن الدية 
صح الصلح ووجب باق الدية فى ذمسة الجانى فإذا كان الجانى معسراً وقت 
الصلح فيرى مالك عدم ال جوع عليه . ظ 

م أن يكون الصاح من النى عليه ويصح أن يكون من 
الولى قبل الموت أ و بعده وحم الصلح فى هذه الحالات جميعاً هو 5 العفو على 
الوفاق والملاف الى ذ كرنا فى العفو , 

98 - وإذا صا الولى القاتل على مال ثم قتله فهو قاتل له عمداً وقد 
مرت المسألة فى العفو وإذا تعد الأولياء والقصاص مشترك فصالح أحدم سقط 
القراص عن التان بوانقلي تقبريه الا دوين الال ذكر نافى العفو و إذا كتله 


1١15 


أحد الآخرين بعد عفو صاحبه فهو على التفصيل والخلاف والوفاق الذى ذ كرنا 
فى العقو و إذا تعدد الأولياء واسكل منهم قصاص كامل قصالم ولى أحد القتلى 
فللا خرن أن إستوفوا وأو تعدد الهاتلون فصا الول أحدمم كان له أن «شتص 
من الآخرين وهكذا ف ماذكر فى الفو يطبق فى حالة الصاح . 

6 وصاح الجنى عايه حكه حك عفوه سواء سرى الجرح واتهى 
الوا و الوت على الوفاق الاق اذى كان شولك إذا اعتبر الصلح 
غير نافذ وم يقره الأولياء فعليهم أن بردوا لاجالى مقابل الصلح إذا كان القتيل: 
حول نسامة . 

إرث <ق القصاص 

- يسقط القصاص إذا ورثه من ليس له القصاص من القاتل كا سقط 
إذا ورثه القاتل كله أو بعضه فإذا كان فى ورئة اللقتول ولد ّّ/ فلا قصاص 
لأن القصاص لا يتح:أ وما دام لا حب بالاسبة لولد القاتل لأن الولد لا يقتص 

من أبيه فبو لا يحب لاباقين وإذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير القاتل 

9 ارث له سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله ووحب القصاص لنفسه 
على نفسه فسقط القصاص وكذلك الم 3 وورث بعضه فإن القصاص سقط 
وأن بتى من المستحقين لصيجهم من الدية” 3 ن الأمثلة التى ضر بونها على 
سقوط القصاص بإرثه ما يأى 

إذا قتل أحد الأو بن صاحبه ولما ولد : نحن التصادى لأنه و.وحب ربنون 
واده ولايحب للولد قصاص على والده لأنه إذا لى يحب بالجنابة عليه فلآن 
لا يحب له بالجنابة على غيره أولى وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى أو كان 
لمقتول ولد سواه أو من يشاركه ف الميراث أولم يكون لأنه لو ثبت القصاص 
لوجب له جزء منه ولا يكن وجو أنه إدا ا يثبت بعضه سقط كله لأنه 


١ بدائم الصنائم ج لاص 58695 شرح الأردير ج 4 ص *56؟ والبذب ج”_'ص5‎ )١( 


١و7‎ 


لا يتبعض وصار كا لعفا بعض مستدق القصاص عن نصيبه منما . 

إذا قتل رجل أخاه فورثه ابنه أو أحد يرث ابنه منه شيعا من ميراثه م بحم 
القصاص لما ذكرنا ولو قتل خال ابنه فورئت أم ابنه القصاص أو جزءا منه 
ثم مانت فورثها ابنها سقط القصاص ولا عبرة يون الابن ل برث القصاص 
إلا بعد وقوع القدل إذ القاغدة أن ما منع مقاونا أحقظ سانا 

و لوقتلت ام أ 


سواء صار إليه أنتداء أو انتقل إليه من ا 3 من غيره 8 


٠ ٠. / :‏ * 9# : 5 5 , 
مرأة أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها سقط القصاص 


ابفان قتل أحرها أبأه 6و الآخر 1 فإ “كانت الزوحية اه حال ل 
الأول فالقصاص على قائل الأم دون قاتل الأب » لأن الأم ورت جزءاً من دم 
الأب فأما فتأت وى بحيه الأب فورث <ز ا ن دم نفسة ششقط. عته القصادن 
وبق له القصاص على يول » وإن لم تسكن الزوجية قائمة وقت القتل فعلى 
كل من الولدين القصاص لأخيه , لأنه ورث الذى قتله أخوه وحده دون قاتله ؛ 
فإن بادر أرما فقتل صاحبه فقد استوقى حقه وسقط القصاص عنة غ لأنه رث 
أخاه لكونه قتلا يحق » فلا ينم اليراث | لا أن يكون لمقتول اءن أو اءن ان 
ححب القاتل ف فيسكون له قتل عمه » فإذ المي أحده الآخر بالقتل فقد اختلف 
اعها رقفل أو/0ه لأن التساس من أعها مقن اماس عن الادر ا ان 
بريه ( ف مذهب أحمد ترى البعض البدء من كتيب حر كته أو لا . ويرى 
البعض الاقتراع بينهما » والرأى الأخير مذهب الشافعى » واختلفوا فى مذهب 
أبى حنيفة » فزأى زفر ترك الأمر للقاضى يبتدىء بأمهما شاء » ورأى المسن 
ابن زياد بأن يوكل كل منهما وكيلا لقتل الآخر فيقتلان ىوقت واحد فلا برث 
أحدهها الأخر » وقال أو بوسف بإدقاط القصاص عمهما معأ » وخحجة فى ذلك 


)١1(‏ هذا الل عن علهن أ سنن والشافعى وأحعد أما على مذهب مالك فإن على كل. 
ولد القصاس لأخيه ما هو فى السطر الثانى من المثال . وعلة الخلاف أن الزوجة لا تستحق عند 
مالك فبى لا رث شيا من حق القصاص عند الأب . 


١/١ 


تعذر استيفاء القصاص لأنه إذا استوفى أحدها سقط القصاص عن الآخر » وليس 
انما لقنا ارك ما كموق اننا جد لاسن اقافدق أعدما 
وإسقاط حق الآخرء وهذا لا بحوز » والقول باستيفائهما بطريق التوكيل غير. 
سديل © لأن الفعلين قلا يتفقان فى زمان » بل يسبى أحدها لحر عادة » وإذا 
اتفى الفعلان فإن أثر كل من الفعلين وهو فوات أحياة ا يمكن ك3 يتفى مع أثر 
الفمل الآخر » فإذا مخاف الفمل أو أثره ققد ورث من وقم عليه الفمل اذلف 
قله ونقطظ غنه التصاض: كانه قل ورت 7 

ويلاحظ أن مالكا يفرق بين استحقاق القصاص ووارث حق القصاص 
فستدق القصاص هو العاصب الذ كر والمرأة التى توفرت فيها شروط خاصة سبق 
بيانا”؟ فإذا مات من يستحق القصاص ورثه ورثته الذين يرثون المال من غير 
خصوصية لاقضية فيرثه البنات و الأمبات و مكو لمن الممو والقصاص "5 لو 
كانوا كلهمعصبة لأنهم ور:وه عمن كان ذلاكله ولايستئئىمن الورثه إلا الزوحين. 
فإنبما وإن ورثا المال لا بربان حدق القصاص . 

وبرى أشبب أحد فقهاء مذهب مالك أن القصاص لا يسقط عن الجالى إذا 
ورث جزءاً من دم نفسه إلا إذا كان من بق من المستحقين يستقل الواحد مهم 
بالمفو 2" أما إذا كان الباقون لا يستقل أ<د منهم بالعفو ولا بد فى العفو من 
إجماعهم عليه فلا يسقط القصاص عن الجانى الوارث لجزء من دمه كن قتل أاه 
شقيقه وترك المقتول بنتين وثلاثة أخوة أشقاء غير القاتل فات أبومم ولاوارث 
له إلا إخوته الثلاثة القاتل والأخوان الأخران فقد ورث القاتل قسطأ من نفسه 
ولابسقط القصاص عنه حتّىتعفو البناتوالأخوان الباقيان أو البعض من كل0؟, 
أى من هؤلاء وهؤلاء . 


. 50١ المفنى ج و صس 555 وما بعدها , بدائم الصنائم س‎ )١( 
. ١575 (؟) راحم الفقرة‎ 

فة راحم الفقرتين ما مم١‏ . 
(4) شرح الدردير ج 4 ص 355 . 


هذ 


الشكفا ر م 


١65‏ 555 الاصل ف الكفار: ة 3و تعالى 9 وهن 10 ل هو ؟ مناذيلاً #تخر ' 7 رثبة 
ليم ليم 
مؤمنة 4 وددة ة الى اهل إلا أن يصدكقوا فإ 3 كن وم عدو ل 


آل 2 


ىل 


ال 
5-2 مومن فتحر برا ركبة مومةة وإل أن كي 0 قوم يسم و يدهم ميذاق 
شل 
ا مسامة إلى هار وخر نر رفيؤ مؤمنة شن ل : ديل ' قصيام شور ش 9 ان متتايعين 
0 من الله . 
ل 5 58 006 ىر - 
١8‏ 0 والكمارة شعو به أصلية وهى عتى رقيةه مو منكه دن م تمدهاار 6و 


١‏ سير 
١ 6‏ - ع | م ا أ م ال عت 1 2 ٠. 7 1 6 ١‏ - 0 
قبوعها دتصدقي مها لعدية صيام سمي ان مقها بين الصو 1 45و به بل لم ١‏ ظضاة 


إلا إذا | امتنع تنقيل العقو بة 3 الأصلية . 

6 - وظاهر من النص أن السكفارة شرعت ف الققل انخطأ ومسب التفق 
عليه أنها واجبة فى القتل انمطأ وكذلك فى القعل شبه العمد لأنه كب الما من 
وحه واكم م أ تتلفوأ فى وجوبها فى الفتل فرأى الشاقى أنها نحم فى اأعمذ 
ا إذا وجبت فى قتل اإمزاً مع عدم الأنم قلادك بق الحي وش ادي وقد 


١ 
اي‎ 


تخلظ بالإثم أو فى . واستند إلى مارواه واثلة بن الأسقم قال : أتينا النبى صلى الله 
عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب بالقتل ققال : « اعتقوا عنه رقبة يمتق الله تعالى 
بكل عضو قنها عضواً منه من الناد 6( 
ولأحمد < رأى شفقى معار أى الشافعى و سكن اموق ف 56 0 
لا كنارة فق القذل القيق وسحة 7 بأن لا كفارة فى العمد أن النص امعخاص 
بالقتل جاء <لراً من الكفارة وأن الله جمل جزاء القتل العمد القصاص من 
القائل دجنم انا فمهأ ومفهوم هذا أن لا كفارة فى القتل العمد ويستندون 
إلى أ أن موي بن الصامت قتل رجلا فى عهد الردول صلل التدعلنة وس فأوجب 
. عليه القود و بوجب كفارة ش 


يبب ب :0-3 





(0) اأيقب ج » ص :؟؟*. 


١ عا‎ 


أذ مرو نْ ام الصورى كال رحلين ف عو د النى فوداها و0 
2)١١‏ 


وبرى أو حنيفة وأحاءه أن لا كفارة فى القتل العمد لأن السكفارة دائرج 
نان العيادة والعقو نه فلايد دن أن حون سدمهأ دائر سن الحظر والإباحة لتعلق 
العبادة بالمباح والقتل بالحظور وقتل الءمد كبيرة محضة فلا تناظر نه الكفارة 
ولأن السكفارة من المقوبات المقدرة فلا يجوز إثباتها بالقياس بل لابد من 

20322 

أأنئنص علها 5 

ولا بوجب مالك الكفارة فى القتل العمد ؛ ولكنه براها مندوباً إلمها فى 
العمد الذى لم يقتص فيه سواء كان عدم القصاص راجعاً لانم شرعى أو للعفو””". 

وسنذ كر فما يلى أحكام السكفار ة مقارنة فى المذاهب مع ملاحظة الفرق 
عى وأحمد 
على القاتل أيا كان بالف أو غير بالغعاقلا أو يحنونا مساما أو غير مسا . لايستثى 
من ذلك إلا الحربى فتتجب على الذمى والمعاهد والمستأمن7؟ وبرى مالك أنرا 
تيجب على الصبى البالغ والعاقل والجنون . و لسكنها لا تجب إلا على مل لأنها 


9 8 , ( 6 
عهو به 00 ١‏ 1 


على من بمب الفارمٌ ؟ تحب الكفارة عند الشاذ 


ورى أو حنيفة أن الكفارة لا يحي لا على مس بالغ ؛ فبى لانحب على ٠‏ 
الصبى والجنون وغير المسلم » لأن الصبى والجنون لا يخاطبان بالشرائم أصلا » 
أى لا مسؤولية علمهمأ 6 ولأن غير الس لا يلزم ما هو عبادة م6 والكفارة وإن 





.14+ صاح٠١ المننى ح‎ )١( 

(؟) البحر الرائق < م ص ١1ه؟.‏ 

(؟) مواهب الخحليل <5 ص 5548 . 

(4) المفنى ج١١٠‏ ص 88 ء لهاية اشتاج - لاس 54”, موس , 
(5) شرح الدردير ج؛ ص 54؟ . مواهب الحليل < (١‏ ص م5 ؟ . 
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كانت عقوبة إلا أنها فى الوقت نفسه عبادة » ؤيرد على أ لىحنيفة بأن السكفارة. . 
عقوبة مالية » والجدون والصغيز و إن لم ب بسألا عن فعلهما من الناحية الخنانية ؛ 
:فم ضامنان له من الناحية المالية » وآمًا الكافر فيلزم مهأ لعموم النصض . 

”.١‏ - تدرر الكفارةٌ بتعرر انام : إذا' تعدد الناة فى قتل يوجب 
الكفارة زم كل جان كفارة مستةلة » وعلى هذا أجمم الأمة الأربعة » لآن ظ 
“الكفارة عن الفعل فلا يتبعض وتكون كا ملة فى حق كل واحد من المشتركين 
فى القتل كااقصاص بحب على كل مشترك فى القتل . 

وهناك رواية عن أحمد ورأى فى مذهب الشافىى , 9 على الجيعم كفارة 
واحدة » وهذا يتفق مع رأى أبى ثور والأوزاعى » وححة أسماب هذا الرأى 
أن النص أوجب ف الققل دبة واحدة وكفارة واحدة » وإذا كان من ال 

ه أن الدية لا تتمدد فكذلك نجب أ: ل ل" 

"0 - وكفارج القتلكا قلنا هى عتق رقبة مؤمنة. . فإن ل يحدها القاتل 

ملكه فاضلة عن حاجته » أو جد ثمنها فى ماله فاضلا عن كنايته » فصيام 
00 متتابعين » فلس بشرط إذن أن تكون الكفارة عتق رقبة بالذات 
لأنها قيمتها تقوم مقاميا » وعللى هذا مكن أن نشول : إن الكفارة ع3 الناف ‏ 
الرق لا تسكون بعتق رقبة » و إنما تسكون بالتصدق بقيمة الرقبة إذا كان لدى 
الفاتل ما يفيض عن حاجته » فإن ل جد فصيام شهرين متتابعين وتقدير قيمة 
الرقبة يترك لأولياء الأمور . 
ظ وإذا لم يستطم القاتل الصيام فوق البعف > أن الصيام ثبت فى ذمته حتى 
يستطيعه أو يستطيع قيمة الرقبة » ويرى البعض أن على القاتل إذا لم يستطم 
الصوم أن يطمم ستين مسكيئاً قياساً على ما جاء فى كفارة الظهار » ويعترض 
على هذا الرأى بأن الله ذكر العتق والصيام فقط ف القتل » وذكر العتق 





١6 


والصيام والإطعام 2 الطهار ٠‏ وأو وجب الإطعام فى القتل لد كرهكي . 8 
في حالة الطهار”"؟ . 

فلن ب الكهارمٌ فى كل فلن عيبن الكفارة فى القتل الحرم فقط » أما 
القتل المباح فلا تحب فيه » كقتل قاطم الطريق والقتل للقصاص وقتل الحرب 
والقتل دفاعاً عن النفس » وتيب السكفارة سواءكان القتيل ماما أو غير مسل» 
و وا #ضترا أر كيرا ؛ وسواء كان القتل فى دار الأسلام أ واد 
الحرب باتفاق . 

واختلف فى قتل النفس » فرأى الشافى أنعلى قاتل نفسه الكفارة فى ماله 
لأن القتل حرم والنص عام يدل نحت قتل النفس . وفى مذهب أحمد رأيان 
أحدها : برى ماراه الشافى » والثانى: برى أن لا كفارة فى قتل النفس . لأن 
النص مقصود به قتل الغير بدليل قوله تعالى : ( ودءة مسامة إلى أهله 4 وقاتل 
نفسه لا 5 فيه دنه 3 أن أن عأمر بن الآ كوع فقتل 00 و دأكيو النى 
عليه السلام فيه بكفارة ويرى مالك وأنو حنيفة أن لا كفارة فى قتل النفسى 2" 

لفل اللماسّر والقتّل بالتسيب  :‏ وتجب السكفارة عند مالك والشافعى 
وأحمد سواءكان القتل مباشراً أو تسبباً » وبرى أنو حنيفة أن لا كفارة فى القتل 
بالتعمب أن كان توما وار 5ن 7 ظ 
العقوبات المدليةللةتل العمد 


٠‏ عقويات القدل الهر المر لم “مم : الدية » التمزر » الصيام 
والدية والتعزير بدل من القصاص » والصيام بدل من الكفارة » وسنبين فيا 
بلى أحكام هذه العقوبات الثلاث واحدة بعد أخرى : 

. 9*4 ص ١4ء المبذب ح« ص‎ ٠١ المغنى ح‎ )١( 

(؟) شرح الدردير ج 4 ص 4ه”» » الغنى ج ٠١‏ ص 2_8 4*. نهاية المتاح ج “ 
ص ه"” , 5و بداثم الصئائم ص ؟1 76 . 


(؟) البحر الرائق ج ه س *5؟ », المثنى ج ٠١‏ ص 8# ء المبذب ج 7 س 74 . 
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حجن 


14 « 1 بيد ارزصل 3 رموس الىيم السكتاس و السام وار ماع ,أماالكتاب. 
قو له تعال ) ومن فتل مؤمئا خا فتدر بر زقية موّمنة ودية قدفة إلى أهله إلا 

وأما السنة: ققد روى .أن النى صلى لله عليه وس كت لعمرو بن حزم كتابا 
إلى أهل امن فيه الفرائض والسحن والديات وقال فيه )0 وإن فى النفس مانة دن 
الإبل » وأجمم أهل العم على وجوب الدية فى الجلة 

6 - والدية فى القتل العمد ليست ءةو بة أصلية : وإعافى عقو بة بدلية 
تروك يرلا من العقو بة الأصلية وهى القصاص » وتحل الدية حل القصا كلما 
مع مراعاة أن هناك حالات يسقط فيها القصاص ولا تحل محله الدية كالة العفو 
محانا وكالة موت الجانى عند مالك وأبى حنيفة » ولقد سبق أن ببنا بتفصيل 
حالات سةوط القصاص . والاراء الختافة فها وما نحل محل القصاص . 

ولا يعتبر الدية فى حالة قتل الأب ولده عقوبه أصلية . لأن العقوبة الأصلية 
للقتل هى القصاص . و إَنما استثنى الأب منها لقوله عليه السلام : « لا يقاد الوالد 
ولده ع«( والتعبير بلفظ قاد دليل عل د امود هو الأصل واسكن صلزه الأو 
عنم منه خلت الدية محله . 

5*5 - ابرّماس التى كب شرا اريم : تحب الدية عند مالك وألىحنيفة 
فى ثلاث أجنئاس : الإبل . والذهب والفضة9؟ . 

ولا تحب الدية فمها كلها » وإتما فى واحد منها » فإذا قضيت الدية من اليل 


٠ ي1آذل«س‎ © 6 » 





ظ كل ذى عبد على عهده أاف ديزار . 


تا 

يقوم مهام لد ورى أحمد ومعه أو بوسف وحمل ؛ أن الدية نجب فى. سدة 
أجناس : الإبل والذعب والفضة والبقر والننم والجلا 99 

وكآن الشافعى .رى تدعا رأى مالاث وق حنيفة 9 عذل عنه وقال : إن 
الدية تحب فى جنس واحد هو الإبل » وأساس رأى الشافص الأخير » أن الإبل 
هى الأصل فى الدية » وأن ما عدا الإبل من الذهب أو الفضة أو غيرها أبدال 
تزيد وتتقص بحسب زيادة قيمة الإبل ونقصها . وليست هذه الأبدال أصولا 
ثابتة كالإبل . 

وسمحة الشافعى حديث الزهرى قال : « كانت إلدية على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسل مائة من الإبل » قيمة كل بعير أوقية » ثم غلت قيمة الإبل 
فصارت قيمة كل بعير أوقية ونصفا كم غلت فصارت قيمة كل بعير أوقيتين » 
ثها زالت تغلوحتى جعلها مر عشرة لاف درم لق أرهاة بذيناة 4وستعدل 
الشافى على أن الأصل هو الإبل . بأنالتفليظ جاء فى الإبل لافى غيرها فاوكان 
غيرها أصولا لجاء فمها التغليظ يد" . 

وباق الفقهاء يسامون بأن الإبل هى الأصل فى الدية » وأن تقدير الذهب 
والفضة وغيرها روعى فيه وقت التقدير قيمة الإبل ؛ ولكنهم لا يعتبرون ماعدا 
الإبل أبدالا عنها » ويرون أت الذهب والفضة أصبحت أصولاً » أو برون 
أننا والدية حميعاً أبدال من التلف وهو القتيل ؛ فصفتها واحدة ولا يتميز جندس 
منها عن جنس . 

وأهمية اعتبار أحد هذه الأجناس أصلاً أو عدم اعتباره تظبر عند تسلم 





600 و حجهم عمل مر ركى أله عية فإنه قدَى بالدية من هذه الأحناس جع حين كأ نرته 
اللديات على العواتل » وروى عن “مرو بن شعيب أنه قام خطييا فقال ألا إن الإبل قد غلت» 
فقوم على أهل الذهب ألف دبنار » وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاً » وعلى أهل البقر مائق 
بقرة . وعلى أهل الشاة ألنى شاة » وعلى أهل الملل مائق حلة . 

(؟) بهاية الحتاج ج لا ص 555 وما بعدها ء المهذب ج ؟* س "١8‏ وما بعدها . 

2١ (‏ التعيريم الجناتى الإسلاى» ) 
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الدية » فإذا اعتبرت الإبل والذهب والفضة والبقر والتنم والحلل أصولا » لم يكن 
لولى الدم أن يتنم عن تسل اكيش دمنها أحصرة من عليه الدية » و يازم الولى 
بأخذه دون أن يكون له المطالبة بغيره لأنها جميعاً أصول فىقضاء الواجب يحرى - 
واحد منها » فالميرة فها لمن وجبت عليه الدية لالمن وجبت له » أما إذا قيل 
إن الإبل هى الأصل خاصة فعلى القاتل تسليمها للولى سليمة من العيوب » وأيهما 
آراة النقول عنبا آل غيرها لاخر مفية لأن اللق معين فهاغ: وإذا أغوزت 
الإبل ولم توجد فعلى القاتل ثمنها مهماباغت قيمة الإبل ولو زادت عن ألف دينار 
وائنى عشر ألف درم » وكان رأى الشافى قدعاً كرأى مالك وأبى حنيفة 
يقَضى فى حالة إعواز الإبل بدفم ألف دينار أو اثنى عشر ألف درم » لأنه كان 
يعتبر الإبل والذهب والفضة أصولا كليا . وإذا قلت قيمة الإبل محسب رأى 
الشافى ولمتصل إلى ألف دينار فالولى مازم بأخذها مهما قلتقيمتها » لأن ماحمن 
بنوع من امال وجبت قيمته كذوات الأمثال » ولأن حق الولى يتمين فى الإبل 
دون غيرها فلس له أن طالب بكري 

لأ >” ه مقرار الواعب مى ل عنس : الواجب من الإبل هومانة من 
الإبل ومن الذهب ألف ديتار والدينار مثقال من الذهب ومن الورق اثنا عشر 
ألن درم طبمًاً (أى مالك وأحمد ورأى الشافنى القديم وعشرة آلاف درم 
طبقًاً ارأى ألى حنيفة'وأساس الخلاف أن الفريق الأول يحمل الدينار اثنى غشر 
درها والفريق الثانى مجمله عشرة دراه ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفان 
ومن الخلل مائتا حلة ونلاحظ مما ذ كرنا عن الاتفاق والاختلاف على تقدير 
هذه الأجناس . ظ 

> - على من تجب الي فى الفّل ال#مر : من المتفق عليه أرف دية 
القتل العمد تحب فى مال القاتل فلا محملها غيره عنه وه ذا يتفق مع مبادىء 


48 ه؟ءالغنى ج9س8‎ ٠ بدائم الصنائم ج لاس هه" ء شرح الدردير ج 4 ص‎ )١( 


لحن 


الشريعة العامة 4 الى تشضى. أ 55 ل العاف يجرب على املف وآ أرشس لإا عل 
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دعم ماص دب + انبر لها وميس +7 سد سسم ممم سوسستصسا 1 


فعلموبدية واحذة لقعي ل تقسم علوم حسب عددم ولا يليز م كلمنهم بدية مستقلة 
وإذا عنى عن بعض الجناة على الدية واقتص من البعض الآخر فعلى المعفو نهم 
كل منهم حصته فقط من ألدية مقسمة على عدد رؤوس القاتلين من اقتص منه 
ومن عفأ عنه , ظ 

وإذا نتعج ا موت من عدة يات 1-8 طمئه شخص عدار مام و أصاءه آآخر 
ع وعرته دابته بعد ذلاك شات من هذه الحالات الثلاثة فعلى المتعمد ثلث 
الدية بض النظر عن عدد ما أحدثه من إصابات ولا يِلنَزمى كل واحد من 
القاتلين بدية مستقلة حال العفو أو امتناع القصاص ولو أن عليهم القصاص جميماً 
ذلك لأن القصاص عقوبة على الفمل فيتعدد بتعذد القاعلين ٠‏ أماالدية فبدلالحل 
المتلط وهو والدوة. 

8 ولكن الفقهاء مع هذا اختلفوا فيمن تحمل دية القتيل إذا كان 
القاتل حدثاً صغيراً أو يجنوناً فرأى مالك وأو حنيفة وأحمد أن الدية الواحبة 
على الصغير وامحنو ن تحملها العاقلة ولو تعمدا الفمل لأنهم يرون أن عمد الصغير 
والْجنون خطأ لا عمداً إذ لا يمكن أن يكون لا قصد صحميح فألمق عمدما بلطأ 
وى مذهب الدافعى رأيان أحدم : يتفق ِ رأى باق الاعة وهو المر جو 
والثاتى : برى أن عمد الصغير والحنون عمد لأنه يحوز تأديبهما على القتل العمد 
وإن كان لا يمكن اللتصاص منهما فكان عدها عمداً كالبالغ العاقل وعلى هذا 
نجي الدية فى مالا9©. 


)١ )‏ الشرح الكبير ج هص 4ه*, 5" , 


2 اأرائق ج هم ص ”4١‏ » شرح الدردير س "٠١‏ 2آلننى ج هص 5.ه 
اليدب ج ؟ ص ١ 2. 5١٠٠‏ 


م٠‎ 


٠‏ 5 - أوصاف ارويل فى ون الشور :عد برى مالك وأبو حنيفة وأحد 
أن الدية فى القتل العمد مائة من اإبرتقم أ باعأ حمس وعشرون بنات مخاض 
وحمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون <قة وخمس وعشرون جذعة 

ويرى الشافى وتمد بن المسن من فقهاء مذهب أبى. حنيفة ولأحمد رأى . 
يتفق معهما أن دية العمد مائة من الإيل مثلثة ثلاثور”'_. حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة فى بطونها أولادها وححة هؤلاء ما روك عمرو بن شعيب عن 
أنة عو ده أن وضول الله صلل الله عليه وسل قال : « من قتل متعمداً دقع إن 
أولياء المقتولإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وهى لاون حقة وثلانون 
حدذعة وار ربعون خلفة وما صولوا عليه فهو لمم » . 

وماروآه عبد الله بن عمرو م من أن رسول الله قال « ألا لا إزفى قتيل عمد | لطا 
قتيل السوط والدصا ماثة من الإيل منها أدفوة خافة فى بطونها أولادها » وما 
روآه عمروين تفعيسومن أن رجالا يقال لعاف سدق اب اليك فل فاخ 
جمر منه الدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربغين خلفة”' واملفة الحامل وقول 
ارسول فى بطونبا أولادها تأ كيد وقها تحمل إلا ثنية وهى التى للا مس سنين 
ودخلت فى السادسة وأى ناقة حملت فعى خلفة تيمزى' فى الدية ولولم تبلغ السن 
لآن انقا تخلنة بيطاو رلا سقطت قبل قبضهها فعلى القاتل بدا . 

5 شل تملظ الريءئ مى العمر ؟ يرى مالك تغليظا الدية من -العمد 
فى حالة واحدة هى قتل الوالد أولده فى هذه الخالة تغلظ الدبة وتكون مثلثة 
بدلاً م نكونها بي ويلزم القاتل بمائة من الإبل ثلائون حقة وثلائون جذعة 
وأربعون خلفة7“فإن ل تكن إبل فالتفليظ من الذهب أو اافضة وذلك يأن 
ينظر قيمة اللإبل متخلظة وقيمتها عب مناظة والفرق ينهما تم تضاف مثل نسبة 
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اما 


هذا الفرق على الذهب أو الفضة فثلا إذا كانت قيمة الدية من الإبل مخفضة 
قالة وقيكرا ممافلة كناكالة والتر ف كيدا اناري المقظة قيضات عل الذغي 
أو الورق مايساوى ثلئه وبر 00057 الدية تفاظ فى العمد لأسباب ثلاثة : 
القتل فى الحرم » والقتل فى الشهور الحرم » وقتل الحرم واختلفوا فى المذهب فى 
التدليظ لقتل ذى رحم حرم وصفة التذليظ عند أحمد أن يضاف لكل واحد 
من أسنات النغلرظ! فلك الدية 135 عست الأسباب: الثلاقة وحبك:دتان.ولا 
برى الشافعى التغليظ فى العمد وإتما براه فى اللخطأ كا سترى فيا بعد وقد احتوج 
عا فياه ذهى عه أنه ذاجاء افذليط ق انلكا خرن:ق السدد أرق بوالف ار 
أن الشافمى ل بر التغليظ فى العمد لأأنه جعل دية العمد مغاظة إذ جعلها مثلثة 
بدا حعلما أحمد 000 ولا برى 0 حنيفة التغليظ فى العمد لأنه برى دية 
العمد مغلظة بالنسبة لثيرها إذهى مربعة بنا دءة الخطأ مخمسة ولأنبهافى مال 
لكان ونا ويه تلطا عل العافلة 7 . 

6 وفت الي فى العمر : برى مالك والشافعى وأحمد أن الدية فى 
العمد تحب حالة غير مؤجلة إلا إذا رضى ولى الدم بالتأجيل فيكون التأجيل 
برضيه الاثقاق وسعتي أن الذية:ق البعة يل القضاضس وهو حال اكرن 
مثله حالة ولأن فى التأجيل تخفيفاً والعامد لا يستحق التخفيف7" . 

وبرى أبوحتيفة أن دية العمد تجب مؤجلة لثلاث سنوا تك هو الأمر فى 
دية الخطأ ويكنى العامد تغليظً بتثبيت الدية وجعلها فى ماله9 © . 

>2 0 هل تساوى الريات دل ار اص ؟ تختلف الديات لسببين 

أولها: الجنس » وثانيهما: التكافوٌ والأول متفق عليه والثانى مختلف فيه وفما عدا 








. 5٠١ المغنى ح< ةو س 55: وما بعدها , المبذب ح ؟ ص‎ )١( 
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4 
هذين السببين فلا اختلاف فدية الصغير كدية الكبير ودبةالضعي ف كد بةالقوى 
ودية للريض كدية الصحيح ودب ةالتعل كديةالجاهلوديةالشر ي فكديةالوضيع. 
6 البنس : اتفق الفقياء على أن دبة المرأة فى القتل نصف دية 
الرجل أخذاً بما نسبه الرسول حيث كتب فى كتاب عمرو بن حزم دية المرأة 
على النصف من دية الرجل وقد أجمم الصحابة على هذا فيروى عن عبر وعلى 
وعهان وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وزد بن ثارت رضوان اك عليهم 
أنهم قالوا : إن ديه المرأة على النصف من دية ألر< و ينقل أن ادا أندكر 
علمهم فيكون إجماعاً ولأن المرأة فى ميرائها وشهادتها على النصف من الرجل 

فكذلك فى 05" 

6 التلافو : أساس التكافؤ عند من يقول به من فقهاء اشر يعق 
الحرية والإسلام فإذا سكاف الأشخاص فقد تساوت دياتهم ولا عبرة يما ينهممن. 
اختلافات طبيعية أو غير طبيعية ولقد ألنى الرق من العالم فلا محل لا_كلام على, 
الحرية ولكننا نستطيع أن ناخص رأى الفقهاء فى ذلك فنقول : إنهم كانوا 
تجعاون دية الرقيق قيمته التى يساو مها وقت القتل فإن كا: تأ كر فزخ اهار اجن 
فهى ديته وإ نكانت أقل فهى ديته 

أما لإسلام فلا براه أبوحنيفة مائعاً من التسكافؤ لأن أساس التكافو عنده 
الحرية ققط ومن ثم فدية الس عنده تساوى دية غير اسل شواء كن كايا 
أو غير "كتانى كالحوسى وعابد الوتن أو الشمس يي أبى حئوقة 9 ل تفال 
قال لإ فإن كان من فو 4 و ينهم 0000 إلى أهله ) فأطلق 
القول فى الدية فى جميع أتواع القتل من غير فصل فدل أن الواجب فى | سكل على 
قدر واحد كذلك فإن الرسول عليه السلام جعل دي ة كل ذى عهد فى عبده لف 
ديناروروىأنعمرو بن أميةالضمرى قتل مناققين فقضى رول انْهدَلى ان عايه وسلم 


> 75١١ بداثم الضنائم ج اس 504 » المغنى ج ىا ص ١؟هء لإيذب ج ؟ صس‎ )١( 
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١م”‎ 

قمهمأ بدبة حرين مسهين وعن الزهرى أنه قال: قضى أنو بكر وعمر فى ديه الذى 
< المسهين 3 إن وحوب كال الدية أساسه كال حال الفتيل شا رخم إلى أحكام 
الدنيا وهى الذ كورة والخرية والعصمة وقد وجد كل هذا أما الكفر فلا يؤثر 
فى أحكام الدنيا”؟ . 

ويرى مالات والشافعى وأحمد أن دية الكتانى على النصف من ديه الم 
وَأ دية نساممم على النصف من ديام وحتجنهم ماروآه مرو و شعيب عن 
أبيه عن جذه أن رسول الله عليه السلام قال: « دية العاهد نصف دية الل 6 
وفى لفظ آخر عقل الكتابى نصف عقل الملل وبرى أحمد وحده أن الم إذا 
قتل ذميا تضاءف عليه الدية فتسكون دية الذمىدية كاملة وحجته أن عثمان قضى 
بهذا فى رجل قتل رجلا من أهل الذمة . 

ودية المحوس عند الا 'مةالثلاثة مائمائة درهم ونساؤم علىالنصف من دياتهم 
وعبدة الأوثان ومن لا كتاب له فيلدقون «الجوسيين0© وحجتهم أن بعض 
الصحابة قَضى بهذا وأن المحوس ومن لا كتاب له أنققص مرتبة من الكتابى 
لنمصان ده . 

ونظرية أبى حنيفة فى النسوية بين الأشخاص دون نظر إلى أديائهم متفق 
مع الاتجاهات الحديثةمن التشريمات الوضعيةالحديثة فهى تسوىبين الأشخاص 
ولو اختلفت أديائهم فى المسائل التى لاتبنى على الدئ والمتداقة بالدنيا , 

ثانا : التعز مر 1 ظ 

557 يعتبر التعزير عقوبة بدلية فى القتل العمد ويوجب مالك أن 
يعأفب القاتل تعر برأ كلما أمتنع القصاص أو سقط عنة لساب من الاديات فما 
عدا سقوطه بالموت طبعا وسؤاء بقيت الدية أم سقطت هى الأخرى وبرى أن 
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تكون النقوية حزن لزه سه الزن بنانة ع0 , 

ولا يرى باق الأ ئمة هذا ويقولون :إن هذا حق الله تعالى أى حدق للجماعة 
دعل سقوط المصاص وى 5 للهاتل جم نفعه لاناس كافة ونقل اءن رشد 
الدم فإن الإمام يؤدبه على قدر مابرى . والأ بمة الثلاثة لا يوجبون عقو بة معيئة 
عل الماتل إذا سقط القصاص أو عق عنة و سكن للعو 0 معنم من عاب 
العاتل عقو بة تع ترية بالقدر الذى تراه اطيئة الشر دفي صاكا لتأدبيه ورحر غيره 
ودلاحظ الفرف الذااه رس عقو به التعزبر الك محل ا العقصاص وس 
عقوبة التمزير على حر أ" 3 الشروع فى القتل أكانية . اويا الخالة | الأول 
بدلية وفى لاله الثانية أصاءة . كذلك هناك ذرق بين عقوبة التعزير الت توقم 
على الشركاء وبين الءقوبة فى الخالة الأولى فمقوبة الشركاء أصلية لأن الشريعة 
لا تعاقب الشركاء بالقصاص ولا الدية وإنما تعاقمم بالتءزير عدا مابراه مالك فى 
حالة الاشتراك بالمساعدة أما عقوبة التءزير فى المالة الأولى فبى بداية ولو أنها 
واقعة على الفاعل الأصل . ظ 

و لسو 2 لك مرافعة مجم 00 عقو به التعزير ف جرعه ة القيل الإعدام 

00 
الها ب د ل 

ا 15 الصيام عقوبة بذلية لعقوية الكفارة الأصا م وى العتق ولاب 
الصيام إلا إذا : تمد القاتل األرقية ا دما فاضاة عن حاحته فإن وحدها فلك" 
جب الصيام عليه وإن : بيجد وجب عليه الصيام ١‏ 

6 0 ومدة الصوم شهران ويشترط فى الصيام أن يكون متتايما. 
فإذا كان متفرقا ل محذىء ومحتسب المدة بالأهلة إذا صام من أول الشههر وأو 





[8) توافت المليل جا كص "١4‏ . 


هما 


كن اد الشهر بن ناقصاً فإذا ضام من وسط الشبر 95 امد بالأيام باعتبار 
الشهر ثلاثين بوم)” 2 . 
898 وإذا ل يستطم الصوم رض أو كبر فيرى مالك وأبو حنيفة 
و بعض فقهاء مذهى الشافعى وأدد أن الصوم يثبت فى ذمته وليس عليه ثىء 
آخر بدلا من الصوم ورى بعض فمهاء مذهى الشافى وأحمد أن عليه إطعام 
ستين مسكيناً قياسأً على كفارة الظهار فقد نص فيها على إلعتق وعلى الصيام ثم 
الإطعام عند العجز عن العتق و الصيام”") 
ولا يجب الصيام أصلا إلا على بالغ عاقل” '' وترتب على هذا 
أن الصيام يجب تأخير ه لين البلوغ أو الإفاقة عند من يقول بأن الكنارة 
واجبة على الصى وامجنون . 
العقوبات التيمية للقتل العمد 
9,575 الدقويابٌ الدمهممَ للقّل عقو يار : الأولى :. الحرمان من الميراث 
الثانية : الحرمان من الوصية 
0 أولا » الأ رمان من الميبراث 
73 الأصل فى ذللك وله عايه السلام: «ليس للقاتل شىء من الميراث 
وابس للقاتل ميراث بعد كصاحب البقرة » . 
وقد اختلف الفقهاء فى تطبيق النص اختلاف كبيراً حيث لايتفق مذهبان 
فى هذه المسألة . 
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2 
5 3 


ا 


ء" ذالإإمام ترق أن الفقل لمانع من لميراث هو القتل العمد سوام 


"تن القدل هباشرة أو ليبا وسواء ال من القاتل أو درىء عند القصاص ظ 
سيب ما . ظ ظ 
ويلاحظ أن القتل العمد عند مالك يشمل القتل شبه العمد أبتاً لأنه سم 
المقل | إن ملل ول 5 ما المتل اعلطأ عند مالك : فأ“ رم الفاتل دن ميراث. 
فى الصغير واللحنو ن إذا قتلا عمدا هل عنعان من الميراث أم لا ؟ فرأى البعض ١‏ 
أن لا يمنعا من الميراث لأن عددها تطئهما » ورأى البعض حرمانها من الميراث 
وهو الراجبح قُْ ادهب : 

وإذا كان القل عدا ولسكنه غيرعدوان فلا حرم منالميراث كالققل دفاعا 
عن النفس فن قتل ولده دفاعاً عن نفسه يرث ولده والحا م الذى ينفذ القصاص 
أو الحد على وأذه 3 6 

81> ويرى أو حنيفة : أن القتل العمد » والقتل شبه العمد » والقتل 
اتخطأ » وما - مجرى عاطأ . كل هذه الأنواع من القتل تحرم القاتل من 


الممعراث شرو 
أولريا : أن يك بكون القتل مباشراً فإن كان 0 بالتسبب قلا حرمان من 
الميراث 4 ول كا المتل عمداً. 


ومائمها : أن يكون القاتل بالا عاقلا » فإن كان صهيراً أوحنونا فلاحرمان. 

اكيبا 1 ون القتل فى العمد وشيه العمد عدواناء فإن كان يح قكالقتل 
دفاعا عن النفس فلا يكون القتل مانما من الميراث29؟ . 

6 5 أصماب الشافى : هنهم من فرق بين القتل المضمون 
وبين القتل غير المضمون ورأى المرمان من الميراث إذاكان القتل مضمونا لأنه ' 


سسسسسسسس تت لل ال ل 
)١(‏ شرح الدردير ج 4 ص »4*8 , مواهب الليل 5 ص ؟77؛ . 
(؟) البحر الرائق ج م ص 488 5 ..ه 


/المم أ 


قتل بذير حق ء أما القتل غير المضمون فلا يمنم من الميراث لأنه قتل ممق . 
ومنهم من قال : - إنكان مهما باستعجال الميراث حرم من الميراث كا فى 
الفتل اعخطأ » وكا لو -- 2 حا > فى الزنا على أساس الببنة على مورثه فإنه يحرم 
لذ نه منهم 1 تاه لاستمحال الميراث 4 و أن م يكن مهمأ باستميجال الميراث فلا 
حر ا" ن أو حك عأيه ىَّ الؤنآ بإقراده 
والرأى الراجم فى | ل نترسب عير هذين : وسوأن الماح عر من الارث ف 
)0 حال ع كي و 2 ل 1 سس 1 أذ ديه 551 أو 06 6 وشو اع" كن ميا رج 
د السديأ 4 واه كأن القتن دق د بجر حى وتوراء 5 نَ القاتل اليا عاقاد 
أو يا #>نونا » و أحاب هذا الرأى برو أن الحرمان من الميراث قضد نه سد. 
الذرانع عه المورث >ن استمحال الموارق” . 
ةم وارق أحمد : 5 الفتل الضمون هوالهتل المانع من الإرث 
و اع كان عدا أو شبة عبرلل | كا وسواء كان مباشرة أو نسدياً 6 وسواء 
كان رد نيو أو بنخدوة ادس بال عاقل 8 3 المعهل غير المضمون ولا م 
من الميراثكالقتل دفاعاً عن النفس والقتل قصاصا . ويعلاون حرمان الصى 
والحنون من الميراث مم أ نكلمهما لبس أهلا بأن ما فعله أحدها هو فمل حرم 
له 8 يعاقب عليه عقو بة الحد - ر أهليته » و وت القصاص قدو 7 
اله 
صونا للدماء 8 
وما 18 الأرمان من الوصية 
(1” - الأصل فى المرمان من الوصية قول الرسول صل الله عليه وسلم : 
,, لا وصية لقاتل » » « ليس لقاتل شىء » وذ كره « الشىء »© نكرة فى محل 


. المبذب ح بم ص55‎ )١( 
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حَ ا 


وقد اختلف الفقهاء فى تفسير هذين النصين وتطبيقهما : 

4 1 فق مذهب مالك يفرقون بين القتل العمد وانلطأ كا فرقوا 
فى الميراث , و يتفقون على أن القعل الخطأ لا.يصلح سبباً للحرمان من الوصية » 
فالقاتل خطأ نصح الوصية له في المال ولو لم يكن المقتول الا بأنه هو قاتله » 
فإن عل بأنه قاتله وأوصى له حت الوصية فى المال وفى الدية . 

ولسكنهم اختلفوا فى القتل العمد.فرأى بعضهم أن الوصية لا نصح إذا كان 
القتول لا يلم أن الموصى له قائله » فإن عل بأنه قاتله وأوصى له بعد اللناية فالوصية 
تصح فى المال ولا نصح فى الدية لأن الدية مال لم يحب إلا بالوت . وعلى هذا 
إذا كانت الوصية قبل الجرعة فإنها تبطل ا تكاب جرعة العمد إلا إذا رأى 
المقتول البقاء على الوصية . 

وترك البقان لاخر أن الوصية نصح لاقاتل عدا سواء عل الوضىبأنه كاناه 
1 وم 5 ويستوى عند أحاب هذا الرأى أن تكون الوصية قبل القتل 
أو بعذه فبى صديحة فى ل الجاليه9؟©, 

م - ويارى أو حتيقة حرمان الة 1 ن الوصية فى القتل العمد 
العدو الى وشبه العمد العدوانى والخطأ وما جرى مجرى المطأ بشرط أن يكون 
القتل مباشراً لاقتلا بالنسبب وأنيكونالقاتل بالا عاقلا فإن كان القتل بالتسبب 
راث القاتل صغير ا أو مجنو 1 أو كان القتل لدس عدوانا فلا بحرم القفاتل من 
الوصية7؟ » وترى أبو حنيفة وتمد أن الوصية نصح إذا أجازها الورئة » ويرى 
أبو يوسف أنها لا تصح للقاتل ولو أجازها الورئة لأن المانع من الوصية هو القتل 
لا مصلحة الورثة والقتل لا ينعدم بإجازة الورثة . 

59٠‏ وف مذهب الشافمى وأمد نظريتان : أما الأول : فيرى 
أحابها أن الوصية لا تصح لقاتل وأصحاب هذه النظرية يتقسمون بعد ذلك إلى 





)١(‏ مواهب الجايل 7 ص 858 شرح الدردير ص * لاع 
(؟) بدامم الصنائم + #اص اه" .4 . 


ما 


فر بقين : فريق برى أن الوصية لاتصح ولو أجازها الورئة لآأن المأنع من الوصية 
هو القتل لامصلحة الورثة فإحازة الورية تكون هبة مبتدأًة ينبن :0 تتوفر 
فيها شروط الطهبة » وفريق آخر برى أن الوصية نصح بإجازة الورثة . 

والنظرية الثانية يرى أحامها أن الوصية صميحة فى كل حال للقائل دون 
حاجة لإجازة الورثة . 

عقويات. القتل شنية العمد 

3١‏ _العقوبات على القتل شبه العمد منها ماهو أصلى : وهو إلدية 
والسكفارج ؛ ومنها مأهو بذل : وهو التعزير والصيام » ومنها مأهو تبعى : وهو 
الحرمان من الميراث والأرمان من الوصية . 

الدقويات الاماية 
أولا ‏ 

5 الريء: هى العقوبة الأصاية الأساسية لاقتل شبه العمد والأصل 
فمها قوله عليه الصلاة والسلام : « ألا إن فى قتيل عمد اللخطأ قتيل السوط والعصا 
والمحر مانة من الإبل » . 

وتعتبر الدية فى شبه العمدعقو بة أصلية لأنها ليست بدلامن عقوية أخرى » 
ولأنا القونة الأماسة لهذا النوع من القتل » ولسكن الدية فى القتل العمد تمتبر 
عقوبة بدلية لا أصلية لأنها بدل من عقوبة القصاص وهى الءقو بة الأصاية 
للقتل العمد . 

4 5 الرمناس اللى 0 مرا رم الفدلن مر اللقور : 5 ديه القتل 
شيه العمدق نه نين انان التى 5 مها الدره فى القت لالعمد . فهى عند الشافى 

عن ف اليل فده ٠‏ وعند مالك وأنى حنيفة تحب فى ثلاثة أجناس هى : 

الإبل والذهب والفضة وعند أحمد وأنى بوسف ول 5 فى ستة أجئاس هى: 
الإبل والذهب والفضة والشميرواافم والخال . 
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أو لما الجنس وث 57 نالو 7 والأول متفقعليه والثالى ختلف فيه وقد تُكلمنا 
عَنْ هرا امو صو 2 1 فيه الكفادة ّ الفقر 6ه ١ع‏ )» د مأ فيل هنالء هو ما كن 


شان هنا 


55> أوصاف انزيل فى و شي لمر : هن نفس أوضافيا فى دية 
العمد على الخلاف والوفاق الذى سبق اه هناك مع ملا حظة 9 شية ألفيك 
بدخل فى العمد عند مالك إلا ماكان على وجه اللمب أو التأديب لآن الفتل 
عنده إما عمد و إما ا" 

/1؟ - هل تال المي فى سم الممر : لابرى التذليئا فى شبه العمد الا 
أحمد للأسباب التى بيناها عند السكلام على التفايظ فى دية العمد وصفة التذليظ 
وكيفيته هناك هى صقته وكيفيته هنا . ومن يقول م ن المالكية دشمه العمد 
برى أن الدية تناف شبه العمد وهو ضرب الْمؤْدب واللان ولده والأم 
والأجداد وفعل الطبيب والحائن وهو كل من جاز فعله شرعاً » وقيل : اللطمة 
والوكزة والرمية والمجر والضرب بعصاة متعمداً فبذا شبه العمد وتسكون فيه 
دية مغلظة على الجالى وليست على العاقإة”" والرأى المشبور فى مذهب مالك 
أنه لأيءعرف شبه العمد . 
(؟) راحم الفقرة 5١1‏ . 
(؟) مواهب اليل < اص 50556ء شرح للدردير ح )ا ص 590 , 


١أةأ‎ 

24 - على مى ىٍ سدم ا 1 رق 5 <نيفة والشافعى وأحهد 
وم القاكازن مالل نخره القود أن ويةاغبه النول مني عل النالاة لسك سال 
الجالى » ويخالفهم فى هذا ابن سيرين والزهرى والحارث المكلى وأبن شبرمة 
وقتادة وأبو ثور وأبو بكر الأسم ؛ ويرون أن دية القتل شبه العمد على القاتل 
فى .ماله لأنبا موجب فعله الذى تعمده قلا مله عنه العاقلة كا هو امال فى الءمذ 
المحض » وهذا هو مقتضى مذهب مالك » لأن شبه العمد عنده فى حك الدمد » 
وهو يجحءل الدية فى العمد فى مال القاتل » فكأن مايعتبر شبه عمد عند مالك إذأ 
وحبت فيه الداية وحبت فى ما| ل القاتل ١‏ فى مال ا ست" 

وححة القَائلين بتحميل الديةالعاقلة مارواءأ بو هربرة قال : « اقتتلت امرأتان 
منهذيلفرمت إحداها الأخرى تحجر فقتلتها ومافى بطنها فقضىر سول النُدصك الله 
يوس بديةالمرأة عللىعاقلته! أى علىعاقلة الجانية » و يقولون إن القتل العمديختلف 
عن الققل شبه العمد ففى الأول يقصد الالى الفعل ويقصد القتل ففلظ على الجانى 
فى كل وبعة 2 أما ف التاق فيضن الحا التق[ ولأ رميق القت ع قنلدا عار 
من وحه حيث حهلت عله الدرة متلفاة كا هو الال فى دية العمد » وخقفت 
عليهمن وجه ال 0 على العاقلة كا هوا طالفى القتل الحطأ . 

هل 2 الريز على ' 2 أي ابتراد أم لي العاق ؟ اختلفوا فى 0 
القانونى لتحميل الدية فق مذهب الشافي وأحد أنها تحب على الماقلة ١‏ 
ولانجب على الجالى لأنه لأيطالب مها غيرم ولادغير > ماهم و راد 0 2 فهم 


و 
00 
0 


مازمون رضوا أم 1 يرضوأ وك 
يحب ابتداء على الحاى لا تعر الذي ارتب كنب الجناية ثم تنتقل منه إنى العماقلة 
ينا عقة ومناصرة له و لا انا : فى الو اقمواجب علىعاقلته فإذا لم محفظوهفقد 
فرطواء وهذ|التفر بط يةتضى منهم أن يتحملوا بعض نتا م ذنبه خصوصا وأنالقاتل بقتل 
بظهر عشي رنه » فكانو ا كا مشا ركين لهف القتل » وعلىهذا الرأىأ بوحنيفةومالك” *. 


. 5٠١9و بدائم الصنائم ح لا ص هه" »المذنى < كه ص١ة؛ . الميذب جح _كص‎ )١( 


نبجب عل غيم ء والأرجح ف 1 م 


6 بدائم الضنائم < لاضهه» وهاية امحتاج + لا ص ٠‏ 8"#هالمغنى ص 586 ه58؟ه 
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وتظهر نتيجة الفرق بين الرأيين إذا ل يكن للجالى حاقلة » أوكان له ولكنها 
لا تستطيع حمل الدية » فإن أخذنا بالرأى الأول وجب ألا يرجم على الجانى 

بالدية؛ وإن أخذنا بالرأى الثانى وجب أن يرجععليه بها لأنه هو الجانى المسؤول 
عن الدية أصلة”". 

9 9 متى توّرى نم ع '#مر : من المتفق عليه بين الأئمة الثلاثة 
أن دية شبه العمد ليست حالة وأنها تحب مؤجلة فى ثلاث سئوات » فيؤدى فى 
اخركل حول ثاثها » ؤيعتبر بدء السنة عند الشافى وأحمد من اليوم الذى 
نجب فيه الذية وهو يوم الموت ويرى أبو حنيفة أن السنة تبدأ من يوم الحم 
بالدية لا من يوم الموت. وهذا هو ما براه مالك فى دية اتحطلأ9©. 

. وإذاكان الواجب دية واحدة فإنها تقسم فى ثلاث سنين فى كل سفة ثلنيا + 
فإذا كان الواحب عل شخض واعذ أ كثر من دنة كأن قتل شخصين مثلا فعليه 
لكل واحن هنيما غات الدية فى كلسنة لآنو لكل واحدمتييادي تسق لة سدق 
لها كا لوانفرد حقه » وأو وجبت الدبة على عواقل كثيرة فإذا قتل عشرة 
مثلا شخصا وجبت الدية على عواقلهم وقسط نصيب كل عاقلةعلى ثلا سنو اليه 
وفى الدية الناقصة كدية المرأة وجوان : أحدها : أنها تقسم فى ثلاث سنين لأنبا 
بدل النفس فأشمهت الدية الكاملة فتأخذ حكلها . وثانمهما : الدية الناقصة يجب 
فيها فى العام الأول قدر ثلث الدية السكاملة وباقمها فى العام الثانى » والوجه الأول 
يقول به بعض الفقهاء فى مذهحى الشافعى وأحمد 0 والثانى مذهب أن حنيقة ظ 
ويقولءه بعض الفتهاء فى مذهب الشافعى وأجهد وبرى ماللك التأجيل على ثلاث 
سئوات فى الدية الكاملة أما الدية الناقصة ففمها آراء مختلفة منها أمها حالةومنها 

أنها تؤجل على أن مايدفم لايقل عن ثلث الدية الكاملة9؟ . 


. الإقناع - ؛ ص 94؟‎ )١( 

(؟)مواهب الحليل < 5 ص 5517 . 

(؟) بدالم الصنائم + لاص وهه؟ 555.5 ع الغنى ب ة ص 5 15 + 4554 ع المبذب»ه 
ح عا ص 88>" . 

(4) مواهب الجليل ج 5 ص 07*- 


عا 


وإذا وحبت الدية بالصاءحم فببى حالة فى مال الجانى مالم يكن هناك شرط 
ظ بتأجياها » وإذا وجبت بإقرار الجانى فيرى أبو حنيفة أنها تحب مؤجلة ويرى 
أحمد أنما مي حالة وهو رأى الثاففى ومالك 7 

.”شل ”#س العاف رء كل الرء فى القتل م و ير ى أحد 
أن العاقلة لا تحمل مادون ثاث الدية الكاءلة فإن بغ الثلث أو زاد علها حملته 
العاقلة وححته ماروى عن عمر أنه قضى فى الدية أن لا حمل منها شىء حتى تبلغ 
عقل المأمومة « وعقل المأمومة غلث للدية © ولأن مقتضى الأصل وجوب الذمان 
على المجالى إانةامو حب حئايته وبدل متلفه» فكأن عليه كمائر الجنايات 
والمتلفات عو إنماخواف فىالثلث فصاعدا تخفيقا عن الجانى لكون هكثير | يححف يه"» 

وبرى أبو حنيفة أن العاقلة لا تحمل مادون نصف عشر الدية الكاملةو حمله 
الحانى فإن بلغ نصف عششير الدية حملته العاقلة وححته ماروى عن رسول الله 
صل الله عليه 7 أنه قال : « لا تعقل العاقلة عمدا إلى قوله ‏ ولا مادون أرش 
الموضحة » . « أرش الموضحة نصف عشر الدية الكاملة 6”" . 

م أن العاقلة تحمل اجيم ماقل أ وكثر من الدية لأن ما ألزم 
بالسكثير ألزم بالقليل من باب أولى”* . 

ويرى مالك أن 9 إذا بلغت ثلث دية َه نى عليه أو الجانى حملما العاقلة 
فإذا كانت دون الثاث فى على الجانى وحده”؟ وف المذهب رأى بأن العاقلة 
لا تحمل إلا مازاد على الثلث ومقتضى هذا الرأى أنالثلث يحمله الجانى » و ينظر 
فى هذا إلى مصاحة الجانى فإن كانت ديته أقل اعتبرت دون دية الجنى عليه فاو 

جنى مس على مجوسية مايباغ ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته عاقاته » ولو جنى 


)1( بدائم الصنائم ح لا ص "٠5‏ الاه؟ ع الفنى < اص 5٠5 5 5١٠45‏ . 
(؟) المغنى حدوص ه١٠ه‏ 055٠ه.‏ 
6# بدائم الصنائم ص م06 . 
(4) الميذب ح ع ص 8م>*؟ . 
(ه) مواهب الجليل < 5 ص 5580 . 
( ؟١التشريم‏ المنانى الإسلاى )١‏ 
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تجونن أو مجوسية على مس مايبلغ ثلث دية الجاتى حملته الماقلة ولوكان أقل من 
ثلث دية الجنى عليه » ويجمل مالك وأحمد مالا تحمله العاقلة حالاً لا مؤجلا أما 
أو حنيفة فالديات كلها مؤجاة عنده29 . 

وإذا حمات العاقلة الدية فيرى أبو حنيفة ومالك أن يتحمل الجاتى من الدية 
ما حمله أفر اد العاقلة » أما الشافعى وأحمد فيريان أن لا حمل الجانى شيا . ورى 
مالك أن يتحمل الجانى مع العاقلة وتظهر أهمية هذه الآراء الختلفة إذا ما 'خذنا 
بالرأى القائل بأن الديات تتفاوت محسب الدين فإن دية اللخوسى وعابد الوئن 
أقل من ثلث الدية فلا تحملها عنه العاقلة طبقا لرأى أحمد وهى أ كثر من نصف 
العشر لأنها جل مرع الدية فتحملها الدية طبقاً ارأى.أنى حنيفة وللرأة الحوسية 
ديتها تبلغ بام فلا محملها العاقلة فى رأى أبى حنيفة وأحد ولكان محملها طبقاً 
رأى الشافعى والكتابية دبتها + الدية السكاملة فلا ملا العاقلة طبقاً لرأى 
أحمد وتحملها طبقًاً ارأى أبى حنيفة والشافعى . 

١‏ فل “ل العاشرء الريات عى اوصاصم والحاكم ؟ من المتفق عليه 
أن مايجب على الإمام والجام فى غير السك والاجتهاد فبو على العاقلة إذا كان 
اوه العاقلة» أما ماوضب عليه “سنب الحم والاجتهاد ففيه نظريتان فى 
مذهب الشافعى وأنمد : الأولى : أنه على عاقلته لما روى عن عمر رضى اله تعالى 
عنه أنه بعث إلى امرأة ذ كرت بسوء فأجهضت جنينها » فقال عمر لعلى :عدمت 
عليك لا تبرح حتى تقتسمها أى الدية على قومك . ولأن 0و ان يكن 
خطؤه على عاقلتة كغيره . ظ ظ 

الثانية : أنه فى بيت مال لأن المطأ يكثرفى أحكامه واحتهاده فإيجاب 
العقل على عاقاته يجحف بهم ولأنه نائب عن الله تعالى فى أسكامه وأفماله فكان 
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هوا 


أوقق: جنانته فى مال الله . وأنوحنيقة من القائلين بالوجه الثانى” * ومالك من 
القائلين بالوحه الأول : 

1غ* ‏ الماقى : العاقلة من مل العقل وميت عقلا وهى الدية لأنها 
تعقل لسان ولى المعتول وقيل + إلا سبيت العلذله لا بمنعون عن القاتل والعمل 
55 لنع »و لا خلاف فى أن العاقلة م الدصبات وأن غيرم كالإخوة لأم وسائر 
ذو الأرحام والزوج ليسوا من العاقلة . 

مذهب الثافى أن الأب والجد والابن وابن الابن لا يدخلون فى العافلة 
وهو زا أهد وححته مارو ا أوهرررة عن الرسول عأيه السالام قال : اقتتات 
امرأتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى فقتاتها فاختصموا إلى رسول الله 
فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها . وفى رواية ثم نان قاد د 
اد بى ميرام ١‏ لبدمهأ والعهل على العصبة وإذا ثرت هذاقى الأولاد قسنا عليه الوألد 
أنه قى معنأه ومساو وله فى العصية ول مال ولده ووالده يله ولهدا / تقبل 
شهادتهما له والدية 58 عل العاقلة إبقاء على القاتل وتفيفاً له فلو جعلناها على 
الأب والان أجحتنايه لأن مالهما كاله" . 

ومذهب مالك وألى حنيفة وهو رأى لأحمد 0 الأباء والأبناء من العافلة 
لأن العقل أساسه التناصر وعم من أهله ولأن العصبة فى حمل العقل حكهم ى 
الميراث فى تقد.م الأمرب فالأكر ب فأنادة ا ناوه 4 أفااتت الناس إليه ‏ فكانوا 
أولى بتحمل عقله . ولآن الرسول فى وو رو بن دي با نيعل الراة 
بين عصبتها [ من كانوا لابرثون شدثا إلا مافضل عن ورثتها ] وإن قتلت فمعقاما 
د 


ويدخل فى العاقلة سائر المصبات مهما بعدوا لآنهم عصية برثون الال إذا ا 


ممم اسه 








. ص 9م‎ ١1 الميذب + » ص 70917 ء المدونه ج‎ , +٠١ الفنى < ها ص‎ )١( 
. *١5 اللمهذب ح ؟ ص 5958 » المننى + ؤ اص‎ )( 
7 ع ع‎ 00-5 | 
ه١ (؟) مواهب اخايل ح 5 ض 555 , بدائم الصنائم ص #5 والغنى < هص‎ 


5و 


يكن وارث أقرب منهم ولا يشترط أن يكونوا وارثين فى المال بل متى كانوا 
يرثون ولا الححب عقاوا . 
وقد كان العقل قبل خلافة ممر رضى الله عنه بالتعصيب فاما وضم الديوان 
المقل على أهل ديوان القاتل » وه للقاتلة من الرجال البااغين » ومن ثم يرى 
أبو دئيقة ة أ ن عاقلة الشخحص أهل ديوانه ولكنه يقول: إن العافلة هى العصبة إذا 
ل يوجد الديوان » واايوم لا ديوان فالعاقلة دون شك هى العصبة » وترى امالك 
أن العاقلة هى العصبة ولكنه يمل أقل الديوان مع العصبة ويبدأ 
الدية » أما الشافعى وأحمد فلا بريان أهل الديوان من العصبة . 
بشترك فى العقل الحاضر والغائب من العصبة طبقا لرأى ألى حنينة وأحمد 
لآن 0 استووا مع الحاضرين فى التعصيب والإرث فاستو وافى تحمل .العقل 
كالحاضرين ولأنه معنى تعاق بالتعصيب فاستوى فيه الماضر والغائب » وبرى 
مالك أن مخص العقل بالحاضر فقط لأن التتحمل أساسه التناصر وهو بين الخاضر 
و بعض الفقهاء فىمذهب الشافعى يأ ذون بالأول والبعضيأخذون بالرأى الثاني 20 
الدية على العاقلة مع مراعاة الأقرب فالأقرب ولا بَحمّل العقل 
إلا من “يعرف نسبه من القاتل أو يءل أنه من قوم يدخلو نكلهم فى العقل ومن 
لا يعرف منه ذلاك لا حمل وإن كان من قبيلته فلوكان القاتل قرشيا لا يازم 
قريشاً كلهم التحمل فإن قريشاً و إن كانوا كلهم ترجفون. لآت واد الا أن 
قبائلهم تفرقت وصار كل قوم ينتسبون لأب يتميزون به فيعقل عنهم من 
يشا ركهم فى نسبهم إلى الأب الأدنى9”؟ , 
ولا تسكاف العاقلة من المال ما مححف مها ويشق علبها لأنه لزمها من غير 
جئاية على سبل المواساة لاجانى والتخفيف عنه فلا مقف عن الجانى بما يشقعلى 
غيره وححف به ولوكان الإجحاف مشروعا كان الجانى أحق به لأنه موجب 


م ف تقسيم 


احئابته وحزاء فعله فإن ا بشرع ف حقة فق عق غيره أولى ' 

لمك ل ا اليا الا 0010 ظ 
)١(‏ البحر الرائق ج له ض :٠٠‏ , مواهب الجليل 52 ص 559 » المذغنى ‏ به 

ص 8١ه‏ ء؛ اللمبذب ح »ا ص .+؟ ظ 


(؟) المغى ح ؤ اص و١اه‏ 


باو 


واغفلك#الفقراء فى متدارها عمق كل نر فقا مالك وأخد بيترلة الم 
ظ لاحا كم يفرض على كل وأحد ما يسهل عليه ولا يؤذيه ؛ وفى مذهب مالك رأى 
يفرص ربع دينار على كل شخص » وفى مذهب أحمد رأى آخر يفرض نصف 
مثقال على الوسر وريم مثقال على متوسط الخال » وهو مذهب الشافهى » 
و برى أبنو حنيفة أن لابزيد ما يؤخذ من الفرد عن ثلائة دراهم أو أربمة سي 
ترق التقويزة بورق الت .والمتوسييل 9 والقائلوق عضت دنار وريه لتنا 
فبعضهم رى هذا القدرهوالواجبق السنواتااثلاث والبعض براه الواج سنويا. 
والفروض أن الدية تقس, علىئلاث سنوات فالباغ القدر على كل فرد هو 
أقصى القسط السنوى يحب عليه فى آخر السنة ومن مات أو افتقر أو حن قبل 
الحول ل يلزمه شىء من الدية ؟ لأن تحميل الفقير إجحاف » ولأن المرأة والصبى 
والمجنون ليسوا من أهل النصرة » ولسكن هؤلاء إذا كانوا جناة يعقل عنهم . 
وإذا لم يكن للجاتى عاقلة أصلاً » أو كان له عاقلة فقيرة » أو عددها صغير 
لاتحمل كل الدية » فمناك نظريتان : 
الأولى : يرى أصحامه أن يقوم بدت الما لمقام العاقلة » فإذالم يكن عاقلةأ وكانت فقيرة 
أخذت الدنة من بدت المال؛ إن كا نتعاقلةلاتحمل كل الدية أخذ باقهامن بيت المال» 
تزف مض أ غات هذا ارأىآن مايجب على بدت المال يدفم فو رأء لآن التأجيل للعاقلة 
قصد به التخفيف ولاحاجة لاتخفيف إذا قام مقامها ببتالمال » و يرى البعض أن 
الواج ب يقسط على ثلاث سئوات على حسب المستحق على العاقلة وأصحاب هذه 
النظرية مالك والشافعى وهى ظاهر مذهب أنى حنينة والراجح فى مذهب أمد . 
الثانية : وبرى أحاءها أن الدية تحب فى مال القاتل لاعلى ببت المال ؛ لأن 
الأصل أن القاتل هو المسؤول عن الدية » و إتماحملتما العائلة للتناصر والتخفيف » 
فإذا لى تكن عاقلة برد الأمس لأصله » كذلك فإنه فى بيت المال حتوثًاً 


)1( بدائم الصنائم ج , ص 5 8”» ء والمغنى حاثة ص 8٠2٠٠١‏ ,2 موأاهب الجليل ص 67 ؟» 


١ مه‎ 


للنساء والصبيان والخخحانين والفقراء وهؤلاء لا عقل علمهم فلا يجوز 7 
ما يستحقونه فيا لامجب عليهم » وهذه النظرية رواية عن د لد ورأى 
فى مذهب أحجر7*. 

وإذا لم يكن الأَحَذْ من بيت المال » فيرى القائلون بأن الدية تحب ابتداء 
على العائلة » وهم بعض الفقماء فى مذهب الشافى وأحمد » بأن الدية تسقط كلها 
ذالم تسكن عائلة أو سقط منها ما لم محمله العاقلة إذا كان عددها صغيراً » أما 
القائلون بأنها تعب حلى الخالى ابتداء فيرون إلزاء الجانى بها أو عا بق منها . 

وإذا أخذنا بالرأى القائل بأن الغنى يدفم نصف دينار سنويا والمتوسط 
يدفم ربع فننان وافرقتها أن الققر امظيت: عدف الأغنياة: ومعوسعن :الخال 
وأن هتوسظلالطال.فمف الأغنياءبوآن الثساء والفيتيان اشعك :عدف الرجال 
فإنه يحب ألا يقل عدد أفراد العاقلة عن تس.ءة آلاف نفس . وإذا طبقنا هذاعلى 
مايقول به أبو حنيفة من مل الشخص أربعة درام ؛ وجب أن يضل آفراد 
العاقلة إلى عشر 5 0 

وفى مذهب مالك يرى بعضهم أن أقل ماتوزع عايهم الدية سبعاثة شخص 
وبرى البعض أن أقلهم ألف ؛ وإذا أخذنا بالفروض السابقة » وصل عدد أفراد 
العاقلة إلى عشرة لاف نفس . 

مع؟ _ أ: نظام الاق : بينا فى الجزء الأول أهمية نظام العاقلة 
وملا الدية ودللنا على أنه نظام عادل وإن كان يلوح فى ظاهر الأمر أنه يحمل 
الإنسان وزر غيره وقلنا إننا أو أخذنا بالقاعدة العامة فيحمل كل #طى٠‏ وزره 
لسكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء وهم قلة ولامتنع تنفيذها على الفقراء 
وهم الكثرة ؛ ويتبع هذا أن يحص ل أولياء الحنى عليه أو هو نفسه على الدية كاملة 
إذا كاق الاق غنياً وهل فقي إذا كآن متوسظ الخال آم إذا كان الحاى قير 
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وهو كذلك فى أغلب الأحوال فلا يحصل الحنى عليه من الدية على شىء وهكذا 
تعذم المسأواة والعدالة سن الخهمين كاتنعدم بن الحنى علمهم وقلنا إن هلأ النظام 
قصديه أن يحصل الجنى علمهم على حقهم كاملا وأنه يحقق المذالة والساوأة على 
جميم الوجوه وقلنا أ كة. من ذلك فليراجعه من شاء . 

لسكان هذا النظام على مافيه من عدالة وتسوية بين المهمين والمجنى علمهم 
يا ممكن أن زوم في عهدنا 8 اضر لأن انداية وود اتعاقله ولاغشك أن العافلة 
َه ينها وحود الأن ا 3 النان. الدى لاحك له و أ وحددت فإن عمد 3 رادها 
قليل لاتتحمل أن شر ص علمها سن الدية 4 6 قل > * 22 للعاةله وحور عزانا 000 
الناس بأنسابهم وقراباتهم وانتموا إلى قبائلهم وأصوهم أما الآن فلا شىء من 
هل | يت ندر أت ' ول عيدما بعر ف دده الثالة 0 وك غيص دن الاخن 
بأحد الرأبين اللذن أخذ . ما الفةباء دن قبل » إما الرجوع على الى عليه بكل 
الدية )ع وإما الرجوع على بدت امات والرجوع عل اعحى عليه «ؤدىق إلىإعدار 
دماء أ كثر النى عايهم لآنأ كشالممينفقراءوهذا لابتفق مم أغراض الشر بمة 
الى نوم : ورم لاه وحياطم ا وعدم إهدارها 4 وأ| وجوع إل امب الال 
ترهى الكزائة العامة و( لكنه عمق اأساواأة والعدالة وكفق أغراض الشر يمة 2 
وأالحوف من إرهاق اتإزائة لانجب أن يقف حائلا دون تحقيق المساواة والعدالة 
ولايصح أن يحول دون تحقيق أغراض الششر يعة » فا مسكومة تستطيع أن تدبر 
أمرها بفرض ضر يبة عامة مخصص دخاها لهذا النوعمن التعويض » ونستطيم أن 
نفرض ضر يبة خاصة على المتقاضينطذا الغرض وإذا كانت اليكو مات المصر بة 
تلزم نفسها بإعانة الفقراء أو العاطلين » فأولى أن قازم نفسها بتعويض ورف القتيل 
السكوبين » ولقد سبقتنا بعض البلاد الأوربية إلى هذا العمل . فأنشأت 
صندوقا لتعويض الجنى عليهم فى الجرائم » إيراده المبالغ المتتحصلة من الغر امات 
التى نحم بها الحا 7 ؛ وهذا هو بالذات ما قصدته الشريعة الإسلامية من نظام 


٠٠ 
العافلة » فنظام العاقلة يقوم اليوم فى (بعض)7"(وهى من) البلاد الأوربية فأولى‎ 
. بنا وهو نظامنا أن تقيمه بيئنا على الوجه الذى يتلاءم مم ظروفنا وحالاتنا‎ 

5؟ - تحب الكفارة عقوبة أصلية علىالقتل شبه العمد مم الدية وقد 
سبق أن تسكامنا عن الشكفارة بمناسبة الكلام على عقوبة القتل العمد وماقلناه 
هناك يغى الاطلاع عليه عن إعادته هنا . 

المقو بات اليدلية 
0 ا العقو بأ ارام فى القَدّل م قور فى : أ لا يٍِِ التعزبر بدلا 
من الدية . ثانيا ‏ الصيام بدلآ من السكفارة وعى عتق الرقبة أو التصدق بقيمتها 
وقد استوفينا الكلام عن التعزير والصيام بمناسبة عةوبات القتل العمد وما قلناه 
هناك يذنى عن إعادته هنا . ظ [ 


المقوبات التبعية 


85؟ - التقويات الشصم القدل سم الثهر هى : أولا ب الحزرماركل. 
القتل العمد ومن ثم فليس مايدعو لكرار القول . 

 ”1(‏ عقوبات القتل انخطأ منها ما هو أصل وهو الدية والكقارة 
وممها ما هو بدل وهو التعزير والصيام وممها ماهو سعى وهو الحرمان من 
المير اث والحرمان من الوصية . 


0000000 0غ 


. هكذا ف الأصل ونظن أنها اسم بلد لم يتحقق من أسمه‎ )١( 


المقوبات الاصاية 
أولا - الدية 

4ع ؟ - هى عقوبة أصلية وليست بدلا من عقوبة أخرى لأرث عقوبة 
المطأ روعى فى تقدرها انعدام قصد الجانى فا كتنى بتقدير الدية عليه ومقدارها 
هو نفس مقدار الدية فى العمد وشبه العمد أى مائة من الإبل . 

8" ونب دية القتل الخطأ ممسة.أى توخذ أخاساً . عشرون بنات 
مخاض » وعشرون بنومخاض وعشرون بئات أبون » وعشرون حقة » وعشرون 
جذعة » وهذه .لأوصاف متفق علمها من الأمة الأربعة ودليلهم ماروى عبد الله 
بن مسءود قالرسول الله ص اله عليه وسلم «ىديه الوا مقرو عقةوعشرون 
جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو مخاض»6”''. 

 ”6«‏ ودية الخطأ عل العاقلة دون خلاف طبمًا لقضاء الرسول عليه 
السلام وعلة فرضها على العاقلة » أن جنايات المطأ تكثر ودية الأدى كثيرة 
فإيجامها على الجانى فى ماله مجحف به فاقتضت المكة إيجابها على العاقلة على سبيل 
المواساة للقاتل والإعانة له مخفيفا عنه إذ انعدام القصد غذر له فى فمله يشفع فى 
التخفيف عنه . 

١‏ ولا خلاف فى أنها مؤجلة فى ثلاث سنين وأساس التأجيل فى 
الدية هو قضاء الصحاءة فقد قضى عمر وعلى بحمل إدية فى القتل اخأ على العائلة 
فى ثلاث سنين ولامخالف لها من الصحابة فاتبعبمفى ذلك أهلالمل وعلة التأجيل 
أنه مال يحب على سبيل المواساة فل يحب حالا كالزكاة . 

وما لا تحمله العاقلة يحب حالا عند مالك والشافعى وأحمد ولكن أيا حنينة 

برى التأجيل فيا يحب على العاقلة وما يجب على الجانى . 


(١)المفى‏ ج وحص هة؛ ؛ المرذب ج “٠ص ٠١4‏ 2,2 بدائم الصنائم ج 8 0 
ص 784 6 شمرح الدردير < 4 ص 55" . 


١ اد‎ 


563 - وإذا كانت الماقلة تحمل الدية وهى عقوبة أصاية أساسية فبل 
حمل أيضا الكفارة وهى عقونة مالية أصلية أخف بكثير دن الدية ؟ 

:رى الفقهاء أنالكفارة فى ما لالجانى وحده ولاحم ل الماقلة عنه شيئّا ولابيت 
لال ؛ ولكن فى مذهب القافى رأى بأن ينث امال يمحمليا عه الجانى 230 

#ة8؟ ‏ ؤلا برى مالاك وأبو حنيفة التفايظ فى دية المطأ أما الشافى 
وأحقلى فيريان التفايظ ولدكن هما فرقا نَأ هو أن أحهد برى أن التذليظ فى العمد 
وشبه العمد والخطأ أما الشافى فيرى التنليظ فى انخطأ ولعسل الشافى لم بر 
التغليقل فى العتق :وشينه المي لآنه يوحي الذية قنوا متائة أمنا أجل فيوسا مرية 
فكأن دية العمد وشبه العمد مغلفلة بطبيعتها عند الشافعى و وحب أحمد التغلية 
لقتل فى الخرم » وللقتل فى الشهور الحرم » والقتل ارم . واخنتاف فى المذهب 
فى التغليظ لقتل ذى الرحم الحرم فيرى البعض, التتليظ لقتله ولا برى البعض 
التغليظً ومحوز عند أحمد أن جمع بن 1 من سنب من زات التغليظ و تغاظ 
الديه لكل 57 نأ زاد علمبا مقدار الثأث ومن 1 تصل الديه إلى 
ديتين إذا كان الققل فى المرم والشبورالحرم شخصاً محرما”'" أما الشافعى فيرى 
التفليظ بالقتل فى الحرم وفى الشهور الحرم وبقتل ذى الرحم الحرم واختلفوا 
فى الذهب ف القتل فى الحرم الدنى فرأى البعض أن الققل فيه سبب للتغا.ظ 
ورأى البعض أن القتل فيه لبس سبباً للتفايظ وهو الرأى الراحح فى المذهب : 
وصفة التغليظ عند الشافعى هو إتجاب دبة الممذ بدلا من دية الأطأ فإن قتل 
اوعنم خرن متاو هاي تاتون حنة رو للاتون عتدطة وا رونو ةا .7 

> ولا تحمل العاقلة دية القتل العمد سواء درىء القصاص للشمهة 
أو وجبت الدية بالعنو أو الصلح وهذا متفق عليه بين الأئمة لأن العاقلة حملت فى 

. الحطأ وشبه العمد لانعدام القصد إلى القتل واعذر الجانى أما العامد فلا عذر له 


ش م 1 تب ساتص ستسسس سم و 0 


. المغنى <ؤ ص 58غ‎ )١( 
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فى حرعته ومن 3 0 0 ولا معاونة . 

04 - و إذا منى الرل على نفس فطلأ قفي زواتان, : - الأول ا 
على عاقلته الدية لورثته إذا قتل نفسه . والقائلون مهذًا الرأى بعض ققباء مذهب ‏ 
أمد وحجتهم : ( أن رجلا ساق حمارا فشر به بعصا كانت معه فطارت منها 
شطية قات عيئه 0 مر ديته على عاقلته وقال هى يد من أيدى انين ( 
ومحتدون بأمها ليست إلا جناءة خطأ كأ حناة خطأ ديتها على العائلة ويترتب 
على هذا الرأى أنه إذا كانت العاقلة هم بعض الورثة لم يب شىء عليهم لأنه 
لا يعسب للانسان شىء على نفسه هذا إذا كان ما يجب علبهم من الدية يماثئل 
نصدبه فالميراث فإن كان أ كثر سقط عنه ما يقابل نصيبه وعليه مازاد » و إن 
كان نصيبه من الدية أقل من نصيبه فى الميراث فله ما بق . [ 

والرواية الثانية ‏ برى أححامها أن الجناية هدر وهذا ما براه مالك 
وأنو حنيقة والشافعى وهو ر أى فى مذهب أحمد. وحبجتهم : أو لا : عاص 
ان إلا كوع يارز مرحبا بوم خيبر فرجم سيفه على نقسه قات ول يعم أرتف 
البى قغضى فيه بدبة ولا غيرها ولو وجبت لببنه النى عليه السلام . ثانياً : أن 
وجوب الدية على العاقلة قصد منه مواساة الجانى والتخفيف عنه والالى هنا هو 
نفس النى عليه فليس إذن ما يدعو للاعانة والمواساة . 

و 5 شبه اأعمد هو الخطأ فى هذه السألة20 . 

لآناب الكفارة 

"58 - تكامنا فى الكفارة مناسبة الكلام على القت ل العمدوفما قلناه كفابة 

المقوبات البدلية 

/آه؟ ‏ هى الصيام فقط وقد تسكلمنا عليه من قبل » وليس ثمة تعزير 
باتفاق الذقهاء في الخطأ ١‏ كتفاء بالعقو بتين الأصليتين وها الدية والحكفارة 


. الغنى ح< ه س ه١؟ وما بسدها‎ )١( 


٠ 


و بالعقوبات التبعية على أنه لبس فى الشر يمة ما يمنم أن يقدر الشارع عقوبة 
تنعزيرية فى حالة العفو عن الدية إذا رأى ذلك فى صالم الماعة . 
المقوبات التبعية 

4" هى المرمان من الميراث والمرمان من الوصية وقد فصانا اكلام 
عليهما من قبل »ناسبة اكلام على عقو ب القتل العمد وذما قلناه هناك ما يننى 
عن إعادته هنا . 

لفصل الثأنى 
المناية على مادون النفس 

5 - يعبر فقهاء الشريعة بالجناية على ما دون النفس عن كل أذى بقع 
على جدم الإنسان من غيره فلا يؤدى ثياته » وهو تعبير دقيى تسم ار 
أنواع الاعتداء والإيذاء التى كن تصورها فيد سل فيه الجر حم والضر 
وألدفم والجذب والمصر وااضغط وقص الشعر ونتفه وغير ذلك » ويعبر و نْ 
المقوبات الصرى عن نفس الحمنى بالجرح والضرب فقط . وهو تعبير ناقص 
لا ينسع لغير الجر ح والضرب من أنواع الإيذاء مما حمل الحا م المصرية على 
التوسع فى تأو بل هذا التعبير بما يحمله متفقاً مم انجاه الشريعة لكت محكة 
النقض بأن عبارة الضسرب والجرح تشمل كل فمل بقع على الجسم و ويكون له 
تأثير ظاهرى أو باطنى . فن بضغط علىعنق إنسان أو تمذ به فيوقمه على الأرض 
عام نكا طرف الضرب عراً. 

36 الهنايات على ما رون اللفس إما شمر أُو مْطا : فالعمد هو 
عا تعمد فيه الجالى الفعل مقّصد المدوان 0 قذف أحداً حر بقصد إصابته 
والخطأهو ماتعمد فيه الجانى الفمل دون قصد العدوان 5.. نأاق عع إنمن انز 
ليتخاص منه فأصاب أحد المارة أوما وقع فيه 9 ع از الجانى دون . 
خصد منه كن | ب على نام جواره فسكسر 
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والعمد وإن كان مختلف عن اللخطأ فى ماهيةالفمل وعقوبته إلا أنهما يتفقان 
فى كثير من الأحكاء ومن نمجرى الفقهاء على المع يينهما عند شرح أحكامهما 
فيتكامون عهما دفعة وا-<د: . وإذا كان شراح القوانين يفرقون بين ح رام العمد 
والخطأ على أساس نوع الجريمة »و يتكامون عن كل على حدة . فإن فقهاءالشر بعة 
معاون أساس الفرق هو محل الجريمة هل هو النفس أو مادوتها . لأن مايقع على 
النفس يتحدد فى كثيرمن أحكامه على اختلاف أو اعه كا بينافما سبق وا 0 
التى تقم على باون الك فى تتجداق ‏ كعرين احكانا #اعابين قها بعد . ثم 
يقرقون بعد ذللك على ا نوع أ- لجرعة بين #تلف برام الت تقع 5 
مادون النفس 

7 و يقسسم الفقهاء الجناية على مادون النفس سواء كانت الجناية عمداً 


أوضخطا عدي أقساء 7 بن فى هذ | التقسم إلى نتيجة فمل للاق: .. لآن لان 
فى الجناية على مادون النفس يِوْخْذدْ بنتيحة 0 وأو | عند هذه النتيحة بغض, 
النظر عما إذا كانت الإنانة عداً أو خطأ » وهذه الأقسام هى : أولا : إبانة 
الأطراف أو ما يجرى مجرى الأطراف ثانا : إذهاب معانى الأطراف مم 
بقاء أعيانها . ثالثاً : الشجاج . رابع : الجراح . خامسا : مالا يدخل نحت 
الأقسام الأريفة السنائقة : ظ 
51 ل القسر ازول :'بائز انوطراف وما بجرى كراها 
ويقصد من | 78 الأطرا اف قطمرا جا وقطم مانجرى محراها ويدخل نحت هذا 
القسسم قطم اليد والرجل و الأصع والظفر والأنف والذ كر والأنثيين والأذن 
والشفة وفقء الءين وقطم الأشفار والأحفان وقام الاجنان .و كر ها نولت 
أواقنف عسر الرأسى رو ائحية واطاجبيق والشازسا . 
ل القضور الكالى : إذهاب مهالى اروطراف مع قا أعما: مب 
ويقصد من ذلك تفويت منفعة العضو مع بقائه قائما فإذااذهب العضو ذاته 
فالفمل م من القدم الأول ويخل هذا القسم تفويت السمع والبصر والشم 


والذوق والكلام والجاع والإيلاد والبطش وللشى » و يدخل تمته أيعناً تنيز 
ون السن إلىالسواد والجرة والحضرة ومحوها كا يدخل تحته إذهاب العقل وغيره. 

اال الفع اثالث 2 اواج 

يقصد بالشجاج جراح ارأس والوجه خاصة أما جراح الجسسر فها عدأ 
الرأس والوجه فتسمى جراحاً ونسمية جراح الجسم بالشجاج غلط » لأن العرب 
تفصل بين الشحة وبين مطاق الجراحة » فتسمى م١‏ كان فى الرأس والوجه شحة 
نسنها كان ووصا بن النناق جراحة. 

ويرى أبوحنيفة أن الشجاجلانكون إلا فى الرأس والوجه فى مواضم العظم 
مثل الججبهة والوجنةين والعدعيق والذت دوق اللدوة رياف الاعة تزوننا كان 
فى الزأس:والوحة مطلقة شحة . 

6 - والحجاي عر ألى عيفر أمر 0 

32 اللارصة : رقن ال ' خرص الجر أى نشقه ولا يظهر ممم‎ ١ 

؟ ‏ الدامعة : وهى التى يظهر مما لدم ولا سي كالدمم فى العين . 

+ الدامية : وهى التى يسول منها الدم . 

ه - الباضعة : وهى التى تبضع اللحم أى تقطمه 

ه التلاحمة : وهى التى تذهب ف اللحم أ كثر مما تذهب الباضعة . ويرى 
همد : أن المتلاحمة قبل الباضعة وعرفها بأنها التى يتلاحم فمها الدم ويسود . 

السمحاق : وهى التى تقطع اللحر وتظهر الجلدة الرقيقة بين الاحم 

:1 2 واسم الجلدة السمحاق فسميت بما الشحة . 

٠‏ للوضحة : وهى التى تقطم الجلدة المسماة السمحاق وتوضح العف أى 
تظاوره ولو بقدر مذرز الإبرة . 

4 الهائمة : وهى اتى مهشم العظم أ بيه 


. 5557 بدائم الصنائم جاص‎ )١( 


7 


١_الأمة:‏ وهى 5 تصل إلى أم الدماغ وهى جلدة ت العظلم وفوف 


الدماع أى ى المخ . 
١‏ !ا س.ء الدأمغة ٠‏ وهى 000 3 رق : تلك تلك الكادة وتصل إل 0 . 


ا عننك ورك ها فال أ ن الشحاج عم ٠‏ : ذمقط و تسعى الا وَل دأهم 5-8 ' ده 
عار صةه ُ العالفه مواقا والسادسة 00 ونحدف اال الغا مئنه وى الماميرة ورى 
أن تسكون فى حرام اليدن لاق ارأس والوحه ويتفق فما عدأ ذلك مع 
0 


2 حديقة 
ام اك : 080 4 05 ابي ا 
إلها نيه اللاملى الى حندة4 وغى لكا فده ويعترفان بالعسشرة الياقية و دوي عون الدامية 


0 ع لا ان 0 
مهدا 1 و بالماز إة 5 إسدويون) الشافى 0 ل العاشرة بالمأمومة 1" بالامة2 ٠ ١‏ 


سم 
1 القسى السرابع ٠‏ الجراح ؛اويقصد بالجراح مأ كان فى سائر البدن 
عدا الرأس والوجه . والجراح نوعان . جائفة وغهر جائفة . 
فالجائفة . هى الى تصل إلىالتحو يف الصدرى والبطئىسواء كان تالجراحة 
ل العت أ البعاى أو الخايى أو اقيق اوييى. الاثنين أو ادر أواعاق 
وغير الجائفة مالم تكن كذلك أى التى لاتصل إلى الجوفى”" 
56 سس ار الخامس عابر رهل ع الزقسا ص السا به : 
ويدخل تحت هذا اسم كل اعتداء أو إبذاء لا بؤدى إلى انانة طرف أو 
ذهاب معناه ولا يؤدى إلى شحة أو جرح فيدخل تحته كل اعتداء لايترك أثرأً 


أو ترك أثراً لايمتبر جر عا لاكعة : 





الما 000777 


)١(‏ شرح الاردير ح ع ص ”_؟” , *؟؟. 

(؟) الميذب ح ؟ اص 3١7‏ , الشبرح الكبير ج ه ص 3 اا وماعدما 

(؟) بدائع الاثم ح لااص 501؟ «الماصي لدي 01 لض الصريي» 
86١‏ »5 1 4202 عو الدوه ل به ؟5؟ , 





الجناية على مادون النفس عمداً ظ 
الجناية على مادون النفس عمداً هى أن يتعمد الجالى ارتكاب 
فمل يكس جسم الحنى عليه أو يؤر على سلامته » وأركان الجرعة اثنان : أولا : 
فل يقع عل الى عليه أو يؤر على سلامته. ماني : أت 5 نْ الفعلمتعمداً 
وير - الركى ازول 
فمل لقع على جسم المجنى عاءه ا بير على سلامته ظ 

0١‏ يشترط لوقوع الجريمة أن يرتكب الجانى فعلا يمس جسم الجى 
عليه أو يؤر على سلامة هذا الجسم بأى حال ولا يشترط أن يكون الفقل ضرم 
أو جرحاً يل يكف أن يكون أى فمل من أفعال الأذى أو العدوارن على 
اختلاف أنواعها كالضرب والجرح والمنق والجذب والدقم والضغط والعصر 

 ”1‏ وليسمن الضرورى أن يستعمل الالى أداة معينة للانذا. والعض 
وحلق الشعر ونتفه ولوى الذراع وغير ذ لك والاعتداء فقَذ يستعمل يده أو رجله 
أو أسنانه وقد ستعملعصا أو سكينا أو سيفا أو بندقية أو مادة مغسرة أو سامة» 
لأن مادون النفس لا يقصد إتلافه بآ لة دون أخرى فتسوى فيه كل الألات 

فىمذه يأ مد و أى ر فق أن مادون النفس فيه عمد وشبه عمد ويفرق بنشهما 
أن فى الأول القصاص وف الثانى الدية”'2 ويفرقون بين العمد وشبه العمد بأن 
الأول هو قصد الضرب عا يفغى إلى النتيحة غالبا والثانى هو قصد الضرب 
ا لايفضى إلى النتيجة غالبا مثل أن يضر به محصاة لايوضح مثاها فتوضحه. 
فلا يحب به القصاص لأنه شبه عمد”"*. و يظهر أنه هو الرأى الراجح فى الذقنن: 
أما الرأى الآخر فيرى أن الجراح كلها عمد دون تفرقة وأن فهها القصاص لقوله 
تعالى : ١‏ والجروح قصاص؛ ٠‏ 


اللممسمده 


4٠١ الإقتاع ج 4 ص 8ه( (؟) الشرح الكبير وس 458 »المفنى < ه ص‎ )١( 


الح 


أما أبو حنيفة فلا يفرق بين العمد وشبه الممد إلا فى النفس » ويكفى عنده 
تعد الأعل فها دون اليد وليس ماعنع عند مأللك والشافمى وأحمد أن يكون 
الجانى مؤولا عن الجناية ولولم تكن المناية مباشرة لفعله كن طلب إنسانا 
بسيف محرد فيرب منه فخر به سقف فأصيب تمرح أو كسر لأنه هو الذى الجأ 
النى عليه للهرب بفعله . 

وبرى الشافعى أن العمد ذما دون النفس » إماأ أن كون عدا محضاً أو شبة 
عل . فالعمك المحدن هو ماأدى إلى تتيحة الف.ل غالبا أناتغيه الععيد فبو مال بؤد 
لنتيحة القعل غالبا كق لام إنساناً على رأسه فورمت ثم انشقت دى وت فهذه 
شيه عد لأن الغال أن الاطمة لاق دى لم يضاحو لو رماه خصاة فورمت مأو كدت 
فهوى شبه عمد لأن الغااب أن الرى بالحصاة لا يؤدى للايضاء”" غ١‏ 

ومم أنهم وما غذه التافدة إلا انم م#تلفون فى طبيعة تطبيقها وهذا 
الملاف مرجعه التقدير . ثمثلا ابن رشد يضرب مثلا على شبه العمد الاطمة التى 
تدأ العين » لأن اللطمة لاتفقأ المين غالبا”"" بيها بر ى الشافعىأن الاطمة التىتفةأ 
المين عمد محض لأن الاطم يؤدى اانا الع 

م" - ويستوى أن يكون الفمل مباشراً أو بالتسبب فالضرب باليد 
وشد حمل رفيع فى طريق المجنى عليه ليتمثر فيه كلاهما يكون الجرية . 

1 ويصح أن يكون الفمل ماديا كالغشرب والجرح » ويصح أن 
يكون معنويا كن أذعر رجلا فأصيب بشلل أو ذهب عقله أو سقط لجرح » 
ونص القائون المصرى كا ذ كرنا من قبل لا ينسم للا فمال المعنوية أما فى فرنسا 
فيعاقبون على القعل المعنوى فيا دون النفس لأن القانون الفرنسى حمل فى 2 ظ 
الضمرب أنواع التعدى والإيذاء الأخرى با القانون المصرى ل يذ كر إلا عبارة 
الضرب والجرح ٠‏ ظ 
ظ )١(‏ نهاية الحتاج ج /ا س 557 » البحر الرائق ج هم ص 7م5 ء بدائم المنام 
ص #”؟ , الام ” ص 48 . 


() الأم ج د س دع (2) بداية الجتبد ج ؟ س ١4؟‏ (4) الأم ج ١‏ ص 40 . 
( ؛؟ - التسريع اطثالى الإضلاى ؟ ) 


بال 


68 ويشترط أن يكون الجنوىعليه معصوما فإن لم ب كذلاك فالفمل 
مباح ولا يعتبر جرعة وقد :كنا عن الغصمة. بمناسبة الكلام ع لفلاو وماقلناه 
هناك يننى عن الإعادة هنا . 

كا" دوشترظ الاي التفل لاا أدى ااوفاة ة فهو جناءة على 
النفس قد تكون قتلا عمداً إذا ثبت أن الجانى تعمد الفعل وقصد القتل » وقد 
تكون قتلا شبه عمد إذا ثبت أن الجانى تعمد الفغل ول يتصد القتل . 

ثاثا - امرك الى 
أن كو نَ الفعل 000 

/1/ا” ‏ لي يكون الفعل جرعة عمدية يجب أن يصدر عن إرادة الجانى 
وأن يرتسكب بقصد العدوان فإن لم برد الجانى الفعل أو أراده ول يقصد المدوان 
فالفمل غير متعمد و إمما خطأ . 

4.-. ويؤْخذ الجانى بقصده الحتمل . فيسأل عن نتنيجة الفمل الذى أتاه 
لاعما قصده وقت إحداث الفعل » فإن ترتب على الفمل ذهاب عضو أو إبطال 
منفعته أو إحداث موحة أو جائفة أو أقل من ذلك . سئل عن نتيجة فعله ولو لم 
يكن يقصد إحداث هذه النتيحة بالذات وقت إتيان الفمل . 

68 - ويسأل الجانى عن قصده غير الحدود . فن أاق حجراً على جماءة 
بقصد إصابة أحدهم سئل عن نتيحة عمله سواء كان يعرف أفراد هذه الجاعة 
أولايبرفهم. 00 ظ 

وقك.عنيق أن مكنا عن اللظطا فى الشخس .والناا و الشتخضية كا ذكلنا 
عن الإذن فى اجرح واستهال الحق وأداء الواجب وما قلناه ينطبق هنا . 

ويستوى فى الجرعة على مادون النفس أن يتعمد الجانى الفعل 
دون أن يقصد القتل » أو أن يتعمد الفمل بقصد القتل مادام الفمل لم يؤد للموت 
لأن الشبريءة لانعاقب على الشروع فى الققل إذا كان الشروع يكون جريمة 


51١ 


تامة على مادون النفس أيا كانت نتيجة هذه الجرعة جرحا أو شجة أو جائفة 
أو إتلافا لعضو أو ذهاب معناه » وقد عللنا هذا الحم مناسبة الكلام عن 
القتل العمد . 

الخنانة هل ماوؤن التق قيطا 

54١‏ سبق أن يهنا تعر يف المطا وأنواعه عناسبة الكلام على القتل 
الحطأ يا بننا أركان جرعمة القتل الخطأ وماقيل هناك ينطبق محذاقيره هناء 
ولا فرق إلا أن الفمل إذا أدى للوقاة فبو جناية على النفس أى قتل خطأء وإذا 
م يؤد للوفاة فهو جناية على مادون النفس ومن ثم لاداعى لاتسكل هنا عن الجرعة 
وأركاسا لآأنة مكرار ا قيل هناك . 

5 - فرى شام : ويجب أن نلاحظ أن الشريعة جملتالمقو يةلاجتاية 
على مادون النفس فى حالة اللطاً متمشية مم نتيحة الفعمل كا هو الحال فى العمد 
فءقوبة من أتلف عضواً أو أذهب منفعته من عقو بة الجرح الذى شنى دون أن 
فلك ناف ووعتامدمم انس يضر البات أعدنيو عتات ين اذعت 
عاك يضر ره كد 

والشريعة تتفوق على القاتونيق الضرى: والثرلنى فق :هذا لأنهما سويان فى 
العقوبة مهما اختافت تائم الفعل وبعض شراح القانونين ينتقدون على امشرع 
أنه سوى بين عقو بة الإصابات الختلفة مم اختلاف تتانجيا دونميرر لهذهالتسوية. 

عو به 5 الما به :على .أدوث النفس 

عقو بة الجنابة على مادون النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عقوبة الجنابة 
على مادون النفس عنداً » وعقو بة الجناية على مادون النفس شبه عمد » وعقو بة 
الجناية على مادون النتفس خطأ . 

أولا - عقوبة الجناية على مادون النفس مدا 


العقوبة الأصلية للحبانة على مادون التفسس عدا هى التتصاميه وعند مالاك ؛ 


"1 


الدية مع القصاص”'" فإذا امتنع القصاص. لسبب من الأسباب التِى سلبينها فم 
بعد حات مله عقوبتان بدليتان الأولى الدية أو الأرش والثانية التمزير » ويلاحظ 
الفرق بين عقوبات الجناية عمدا على النفس والجنابة عمدا على مادون النفس ففى 
النفس يعاقب «السكفارة عقوبة أصلية وبالصيام عقو بة بدلية وبالحرمان مرن 
البراث والوصية عقو بة تبعية أما هنا فلا يعاقفب. بهذه العقوبات لأنها قاصرة 
فقط على القتل ومتعلقة به . 


4#” - القصصاص : هو العقوبة الأصلية للجناءة على مادون النفس عدا 
أما الدية والتعزير فبما عقوبتان بدليتان تحلان حل القصاص » ويترتب علىاعتبار 
القصاص أصلا والدية والتمزيز بدلا أنه لاتجوز اخم بن العقو بة الأصلية و بين 
عنوية غوف يدلا ما أن الج بين البدل والمستبدل ينافيان طبيعة الاستبدال 
ويقرتب على ذلك أيضاً أنه لا يجوز الحم بالعقوبة البدلية إلا إذا امتنم الم 
المقو بة الأصلية . 

وهناك نظر يتان لجدم بين القصاص والدية : الأولى ‏ برى أصحابها أن 
القصاص مجمع مع الدية إذا لم يكن القصاص مكنا إلا فى بعض الجرح فيقتص 
نما عكن القصاص فيه » وما لايمكن القصاص فيه تحل العقو بة البذلية فيه محل 
القصاص وعلى هذا تجمع الدية مع القصاص عةوبة جرح واحد وهذه النظرية . 
يقول مها الشافعى وبعض فتهاء »ذهب أحمد . أما النظرية الثانية : فتقوم على 
أنه لايمسكن الجع بين الءقو بة الأصلية والءقو بة “البدلية فى جرح واحد فإن 
اقنص فى بعض الجرح سقط حقه فى الباق ولا ثىء له وهو بالميار إنشاء اقنص 
ولا ثىء له وإن شاء أخذ الدية وهذه نظرية مالك وأبى حنيفة وبعض فقهاء 


مذهب أحمد ٠‏ 
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يلف 


و يمتفع الحم لمق بة الأصلية إذا أمتنع القصاص أو سقط لسبب من 
الأسباب التى تذكرها بعد » وهذه الأسباب بعضها عام وبمضها خاص بما 
دون النفس ٠.‏ 

أسباب امتناع القصاص العامة 

6 أوير : إزا لأن, القتبل مرءأ مى القائل : إذا كان القتيل جزم 
من القائل امتنم لحك بالققصاص ويكون القتيل جزءاً من القاتل إذا كان ولده 
فإذا جرح الأب ولده أو قطعه أو شجه فلا قصاص لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لايقاد الوالد بولده» » أما الولد فيقتصمنه لوالده طبقاً للنصوص العامة » ويدخل 
نحت لفقل الوالد والولد كل والد وإن علا » وكل ولد وإن سفل ؛ وحكم الأم 
هو حك الأبلأنها أحدالوالدين » والجد ةكالأمسواءكا نتمن قبل الأب أو الأم . 

ويرى مالك القصاص من الأب فى القتل إذا لم يكن شلك فى قصد القتل 
ولسكنه لابرى القصاص من الأب فى غير القتلو برى تغليظ الدية عليه والتخليظ 
عند مالك هو تثليث الدية”'" . 

وعلى هذا فليس ثمة خلاف بين الأئمة الأربعة فىامتناع القصاص من الوالد 
لوالده إذا جنى عليه فما دون النفس » وقد :كامنا عن هذا اأوضوع بتوسع عند 
الكلام على القتل العمد . 

6 انا : العراصم الطاشو : إذا انعدم التكافوٌ بين الْحنى عليه 
والجالى فلاقصاص و ينظر إلى التكافؤ من ناحية اللجنى عليه حدملامن ناحيةالجإلى . 

وفى مذهب مالك هذا شرط التكافؤ فى النفس إما فما دون الناس فهو 
يشترط التكافؤ من الوجهينفمنده لو تطميكافرأو عبد يدمسل م يكن له أن يقتص 
كاردا وار قفاتينا الدى طن أن اقتصا بير 00 

فإن كان الحى عليه مكافثا لاجالى أو خيراً منه وخب القصاص وإن كان 
لايكافئه امتنم القصاص ولأيشترط فى الجالى أن يكافىء الحنى عليه لأن شرط 
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"2 
النسكافؤ وضع لمنم قئل الأعلى بالأدنى ول يوضم لمنم قتل الأدنى بالأعلى . 
وأساس التسكافوٌ عند ماللك والشافعى وأحمد : الحرية والإسلام » وأساس 
التكافؤ عن دألى حنيفة الحريةوالجنس » وستتكلم فيا يلى عن هذه الأسس الثلاثة 

١‏ - الحرئ : برى مالك والشافعى وأخد أن ال رلايقتص منه إذا جرح 
لياسر 2 نفس رأيهم فى التعل ؛ وبرى مالك ظ 
أن لايقتنص من العبد انحر ” 

وبرى أنو حنيفة أن لاقصاص من الأحرار والعبيد فما ذون التفس ولا 
قصاص فما بين العبيد أنفسهم » وهو يخرج ببذا.عن رأنه اذى الأزيه ف التفل. 
وهو القصاص من ال كر للعبد ومن العبد للعبد وعلة خروجه على هذا الرأى » أنه 
برى أن مادون النفس خاق لوقاية النفس ولا كانت" قيمة العبد مختاف عن دية 
الحر وقيمة العبد مختلف عن غيره من العبيد فلا يمسكن أن تناثئل أطراف 
الأحرار مع المبيد ولا أطراف عبد مع عبد آخر ومن ْم امتنم. القصاص 
ينهم وهذأ الرأى يتفق مم رأى أحمد”'" . 

* س اررسالا صم نان تكلمنا عن هذا الموضوع مما فيه كفاية بمناسبة 
الكلام على القتل فيراجم وذلخص ماقلناه : : بأن مالكا والشافعى وأحمد رون 
1 ن السكافر لاركانىء الس والقاعدة سدم أ ن لا قصاص من م إذا 
قل ذميا . 

أما أو ا الكافر يكاى. المسم مادام ممصوم الدم وليس فى 
عصمته شبهة كالمستأمن مثلا ومن ثم فبو وجب القصاص من كليهما للا خر . 

وثم يسيرون على هذه الم النفس إلا أن مالكا خرج علمها 
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بف 


ورأى آلا قصاص بين اسل والسكافر بصفة مطلقة فيا دون النفس فإذا جرح 
أحدها الآخر فلا قصاص لانمدام التكافؤ ولو أنه يفرر أن الس( خير من السكافر 
لأن القصاص فيا دوق القن تتشي السناو ةرين الظرفين ولا ا 

© ب الجنسى : القاعدة عند الأعة الأريعة أن الاش يقتص مها ل 
والذكر يقتتص منه للأنثى وهذا فى القتل أى ف النفس وقد طبق مالك والشافى 
وأحهل هذه القاءد:ة مط فا دون النئفس 90 وح أن من جرى بنهمالقصاص 
فى النفس يحرى ينهم ق الأطاقوه آنا ارو سيف كانت هله القاعره ولا 
يطبقها فما دون النفس لأنه سير على كاعدة ار ىَّ فما دون النفس هى اعتبار 
أن قاد ن النف سكالأمو ال ولتق هذه القاعوة لفون الر أدعاثلة ابول 
لأن دية الموأة غل النصف من دية الرحل ودية طرفيا لأمائل دية طرف الرجل 
وإذا دمت الحاواة ين ارقينا أمتنع القصاص فى طرفمهما سواء كان الجالى 
دسل 

التمائل فى العرم : يشترط أنو حنيفة الهَاثل فى العدد بين الجنى عليه والجالى 
فخت أن كلوق الحا واحدا اخضعقة إن كان المناة 1 كا ,من واي 
فلا قصاص إذا تعاونوا على ارتكاب فعل واحد كأن قطعوا يد رحل أو أصبعه 
أو أذهبوا سمعه أو بصره أو قلموا له سنا أو يمو ذلك من الجوارح التى يحب 
على الواحد فيها القصاص لو انفردبالفءل وعلمهمدية الجارحةمةسمةعليهم بالتساوى 
أما إذا اركب كلمنهم منفرداً فعلا يحب فيه القصاص فعلى كل منهم القصاص 
اق روحم ان عدلة أن انائنة نذا درن الننيى رط أخارى اساي ولا 
ماثلة بين جارحة وجوارح "كيد واحدة وأيدى لافى الذات ولا فى المنفعة ولافى 
الفعل . أما فى الذات فلا شك فيه لأنه لاممائلة بين العدد والفرد من حيث الذات 


)واه ل ج 3 ص ه14 ؟ء راجم الفقرة ١٠١‏ . 
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لف 
وإذا كانت الصحيحة لاتقطع بالشلاء لفوات. المائلة من : حيث الوصف مع 
ت الماثلة فى الذات وأما فى 


التسلوى فى الذات . فأولى أو بمتنع القصاص لفغو 
حدة وهدن المنافم مالا يتأأى 


المنفمة فلن منفعة اليدين أ كثر من منفعة يد وا 
إلا باليدين كالكتابة واعذياطة /' وآعا ف العمل فلآن الأموجود فق كل وأححد 
قلم بمض اليد والجزاء قم كل اليد من كل منهم وقطع اليد أ كثر من 


. 020 
قلع بمضبا؟ . ظ 


ويفرق أبو حنيفة بين النفس وما دو 
لأنه قطع بعض الجارحة وثرك البعض موجوداً بخلاف النفس فإن إزهاتها 
لابتسمزاً أو رأى أَبى عنيفة وجه فى مذهب أحمد . 

و برى مالك والشافعى وأحمد القصاص من الجاعة للواحد » وحجتهم أن 
شاهدين شهدا عند على رضى اللّه عنه على رجل بالسسرقة فقطم على يده ثم جاءا 
بآخر فقالا هذا هو ااسارق و أخطأنا فى الأول فرد شهادتهما على الثانى وغرمهما 
دية الأول وقال : لو عت أنيكا تعمدتما لقطمتكا فأخبر أن القصاص على كل 
واحد منهما لو تعمدا قطم بد واحد ولأأنه أحد نوعى القصاص فتؤخذ الجاعة 
بالو احد كال نفس . 

وبرى الشافعى 
اشتراك الجماعة فى العارف على وجه لابتميز فيه أحدها عن 
كيدو | عليه بما يوجب قامه ثم برجعوا عن شهادتهم أو يكرهوا إنساناً على قطم 
طرف فيجب قطم الملكرهين كلهم والمكره أو يتعاو نوا فى إاقاء حجر على الى 
عليه فتقطع طر نه أو يقطموا يدا ويقلموا عيئا بضربة واحدة أو يضعوا 
حديدة على مفصل و يتحاماوا عاسها جميماً حتى يقطم الطرف » فإن قطع 
كل واحد منهم من جانب أو قطم أحدم بعض. الفصل وأنم غيره 
أو شرب كل واحد ضر بة أو وضعوا منشاراً مثلا على مقصله ثم مركل واحدعايه 


)01( بدائم الصنائم ج قفص 5595 : 


اسه , أنه جب للقصاص من الجاعة بالواحد أن يكون 


و الأضر. ايان 


ل 


ينف 


سرة حتى بانت اليد فلا قصاص فيهلآن كل واحد منهم لم يقطم اليدا ول بشاراك 
فُْ قطع جميعهأ دفانت كن فمل كل واحد منهم كن الاقتصاص فيه عفرده 
اقنص مزه7؟ , 

أما مالك ففرق بين حالة امال وعدم الالو فإن ممااؤوا اققص من كل منهم 
قدرما أحدثوا الى عليه سواء تميزت أفعال كل منهم أم لم تتميز فإذا قلعوا 
عينه وقطعوا رجله ويده قلع لكل عينه وقطعت دده وَرَخَلهَ 6 أها إذا م يكن 
تمالؤ فإن ميزت أفمالم أخذ كل منهم بفعله»و إن ل تتميز أفعالم فعلمهم الْشصاص 
كا لو تمالؤوا وهناك من برى ألا قصاص عليهم وعليهم الدية”"” 

ولا يشترط الشافعى وأحمد الالو فما دون النفس ويك التوافق 
للقصاص من اجميع . 

م" اننا : أنر لون الدهل سم خمر: ب برى الشافعى وأحمد أن 
الجناية على مادون النفس قد تكون عدا وقد تكون شبه عمد فهى عمد إذا 
كان الندل قدا أو كان رودق قاب إل الشحة الى أقبى الها كن شرقة 
غيره بسكين فقطم أصددة أود ينها كن ذزاعة أو أحدث راسة ترينة. 

وه شبه عمد إذا كان الفمل ٠تعمداً‏ ولكنه لايؤدى غالبا إلى النتيجة التى 
اتهى إليها كن لط آآخر فقأ عينه أو رماه بحصاة فأحدئت ورما اننهى بموضحة. 
وبرتبان على تقسي الجناءة على مادون اانفس إلىعمد وشبه عمد أنالقصاص يحب 
فى العمد فقط أما شبه العمد فيجب فيه الدية وما يسيران فى هذا التقسيم وفى 
ترتس الءقوبة على ماسارا عليه فى الإذانة على النفس”" . 

أما مالكو أنو حئيقة فيريان أن الجناله على مادون النفس لاتسكو ن إلا عمدا 
لأن مالك انرق يغنية:النمد والقدل عند إماعدا وإنا ها وولان با حدية 
برى أن مادون النفس لايتصد إتلافه بآلة دون أخرى فاستوت فية 


ل ص ٠‏ /ا؟ وما بعد هأ 6 اوداع ؟ ص 46إأ , 
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1 
الألات لإدلالة على القصد ة كان الفعل عمدا فى كل حال أى أن مادون الئفس 
لايقصد إلا جرد الاءتداءعليه والاعتداء مدن بأى1 له بمكس القتل فلايكون إلا با لة 
خصوصة ومن ثم كان توفر قصد الاعتداء كافياً لاعتبار الفمل عمدا فما دون 
الننس ول يكن هناك كل لاعتبار شبه العمد”' و يترتب على ر ىمالك وألى خنيفة 

لاسا ن التقين عبن قبا القضاضق كلجال مادام الجانى قدت دالفعل. 
٠.‏ /اخم؟ - رابعا : أن لاون الفعل تسها : برى أبو حنيفة دون غيره من 
الأعة آناعلبانة عل .مادون النقين القندي: لأ توسي القضاض لأن'القضاقى 
دل مناضن فعب أن يكوق الندل التعص عله هل غاريق الباشترة الأن: اسان 
العقوبة القصاص هو الماثلة بين الفعلين وبوجب أ بوحنيقة الدية بدلا من القصاص 
ولكن الأئة العاققة الأتروق فقا بين الباءة بالتبع واطتانة الباق وتوغيوق 
القصاص على الجانى فى الحالين . 
- ماسانأن تكو الاي 9 وقدت فىدار ادر : ير ىأ بوحنيفة 
دون غيره من الأ ئمة أن لاقصاص من الجا إذا كانت الجنالة قد وقمت فى 
دار الحرب . وبرى بقية الأ نمة م صو اء كانت الجنالة فى دار ارب 
أو دار الإسلام وقدسبق أن تسكامناعنهذه المسألةوفها ذ كرناة غنيعن الإعادة2") 
84 - ياربا: عر م إمطان ابر سبكاء 00 القصاص إذا لم يكن 
الاستيفاء تمكناً لأن القصاص قال على الهاثئل واستيفاء الئل بدون مكان استية اله 
منع . فيمتنم الاستيفاء ضرورة . اد إذا كان النى عليه مقطوع المفصل الأعلى 
من إبهام اليد المنى وجاء الجانى فقطم المفصل الثاتى لنفس الأصيع فلا يمكن 
أن يقنتص من الجانى إذا كان إبهام يده الهنى سليا لأن القصاص يؤدى إلى قطم 
مفصلين والمقطوع مفصل واحد فينعدم الهاثل . وكذلك لوأجاف الجانى الحنى 
[ غليهأو شحه او دامغة فالقصاص لا ممكن فىهذه الحالات» لأنه لامكن إحافة 
الجانى أو شجه على وجدالهائل التأم” “و من ثميتعذر القصاص بتعذر إستيفائهو ينتقل 
(10 بدائم الصناثم ص لا789 . ظ 


(؟) بدائم الصنائم س 5537 . 


طفق 


حق “نح عليه إلى بدل القصاص وهو الدية . 

6 - أسباب امتناع القهاص الْاصرَ بما رون, الفس : أسناب امتناع 
القصاص الخاصة بما دون النفس هى : أولا ‏ عدم إمكان الاستيفاء بلا حيف . 
ماني -عدم الاثلة فى الل . ثالثاً ‏ عدم الاستواء فى الصحة والكال . وهذه 
الأسيات ترجم كلها إلى أساس واحد هو الاثل » فالقصاص يقتفى بطبيءته 
للهاثل من كل وجه الهاثل فى الفءل والتاثل فى ال والتهائل فى المنفعة . 

5١‏ أولا : عدم إمكان الاستيفاء بلا حيف : يشترط للقصاص أن 
يكون الإستيفاء مكنا بلا حيف » ولا يكون الاستيفاء ممكنا بلا حيف من 
الأطراف إلا إذا كان القطع من مفصل؛ أو كان له حد ينتهى إليه »كارن الأنف 
وهو مالان منه » فإن كان القطم من غير مفصل 3 / يكن له حد ينتهى إأيه 
كالقطم من قصبة الأنف أو من نصف الساعد » أو من نصف الساق فالفقهاء فى 
ذلك على رأيين أولها : برى أنه لاقصاص مادام القطم من غير مفصل وليس .له 
. حد ينتهى إليه لتعذر الاستيفاء » ومن هذا الرأى أو حنيفة و بعض ققهاء مذهب 
أحمد ؛ الرأى الثانى: برى أحابه أن يقتتصمن أول مفصل داخل فى ل الجناية 
وله حكومة فى الباق حيث لابمكن القصاص على وجه المائلة من غير المفصل » 
شن قطم ذراعه من فرك المفيد كان له اث يقتص من المرفق اَخِل حكو مة 
عن نصف العضد ؛ ومن قطم ذراعه من نصف الساعد كان له أن يقخص من 
الكوع ويأخذ حكومة عن نصف الساعد من هذا الرأى الشافعى و بعض فقباء 
مذهي أحمد ولسكن الفقياء فى مذهس أحمد برى بعضهم أن الى عليه ستحق 
حكومة عن الزائد والبعض برى أنه لا يستحق شيئا”'؟ تطبيقا للمبدأ الفائل : بأنه 
لاجمع فى ذعل واحد بين قصاص وديةءأما مالك فيرى القصاص واوكان القطم 


600 بداثم الصنائم س 4 الشرح الصحكير ح خ ا ص 48" سه المبذب ج ؟ 
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من غير مقصل إذا كان ذلك ممكناً ولا خوف منه فإن لم يكن كذلك. فلا 
قصاص ؛ ولو رضى الجانى بالقطم من مفصل داخلف الجناية ومن المتفق عليه بين 
أى حنيفة والشافمى وأحمد ألا قصاص فى كسر المظام لأن التمائل غير ممكن , 
والأمن من الحيف غير محقق.. ظ 

ولكن مالك برى القصاص إذا قرر الخبراء أنه تمكن ولا خوف منه على 
حياة المقتص مقه90؟ 

وإذا اصطحب المكسر بشحة كالائمة والمتقلة أو جرح من جراح الجسد 
فيرى الشافعى اللقصاص من الموشحة لأنها داخلة فى الجناية ويككن القصاص فبها 
وله أرش الباى حيث تعذر فيه القصاص » فانتقل إلى البدل وهذا هو مذهب 
< أحمد إلا أن بعضهم رىأن له ون اليافى»والبعض برى أن لس لدمع القصاص 
شىء لأنه جرح واحد فلا يجمع فيه بين القصاص والدية وبرى مالك القصاص 

من الجرح والعظلممعا فجراح الجسدلافىش جاج الرأسإن كان ذلك تمكتاو إلافاد 
رق مالك ا أن ن لاقصاص فى الشجاج فما فوق الموضحة ولو يدر اموضمة 
ولكن فى الجسذ إذا كان جرح مصحوب بكسر فلا مانعقى القصاصءإذا كان 
ذلك ممكنا فى الجيم و إلا فلاء أما أبو حنيفة فلا يرى القصاص أصلا . 

ومن المتفق عليه أن لاقصاص فما فوق الموضحة من الشجاج لأن الاستيفاء 
دون حيف غير تمكن ؛ أما مادون الموضحة فيرى مالك القصاص فيه لأنه برى 
الاستيفاء مكنا دون حيف » بأن يقاس طول الجرح وعمقه ويقتص عثله » 
وظاهر مذهب ألى حنيفة إن كان القصاص من الموهمة والسمحاق والباضعة. 
والدامية وهو رواية عن تمد » ورواية أخرى ألا قصاص فما قبل الموضحة 
وهو رأى الشافى وأحمد » وححتهما أن مادون الموضحة ليس له حد ينتهى إلية ؛ 
لأن الونحة تنتهى إلى العفلم » أما مادونها فليس كذلك والقول بإمكارت 
قياس عمق الجرح بودى إلى الإفتضاص من الباضعة أو السمحاق موضحة إذا 


,ا١‎ ">92 ١؟:” الشمرح ااكبير الدردير < 4 س 4" » المدونة ح< 5م س‎ )١( 
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كان الاحمأى الاج خذيقاً » أو الاقتصاص من السمحاق متلاحمة » أو ياضعة 
إذا كان 0 الشاج أخف من لهم الشجوج”*. 

وأساس اختلاف الفقهاء فى جميع ماسبق هو اختلاف التقدر » أماقاعدتهم 
م فواحدة 4 شن رأ أن الاسنيفاء كن ف حاله دون ديف قال 4 ومن 

99 - لمان عرصم المائر: فى ال موصّع :إيشترط لاقصاص الكائل فى الموضع 
أى فى حمل الجناءة 4 فل يو خد شى 7 إلا عثله ولابققتص م من عصو إ الا لمأيهابله) فلا 
تَوْخَد اليد إلا اليد لأن غير اليد ل من حسما ؛ شبو السو رغد لما إد التحانس 
شرط للممائلة ولا تتؤخذ الرجل إلا بالرجل والأصبع إلا بالأصبم والعين إلا بالمين 
والأنف إلابالأنف ولايؤخذ الإبهام إلا بالإمهام ولا السبابة إلا بالسبابة ولاالوسملى 
إلا بالوسطى ولا البنصر إلا بالبنصر ولا اللمنصر إلا باالخنصر لآن مناقم الأصايم 
مختلفة فكانت كالأجناس الختلفة ولاتؤٌ خذ اليد العين إلاءاليد العين ولااليسرى 
إلا بالاسير ىى لأن لادمين فضلا على الدسا ر ولذلاك معيت عينا 5 وكذلك ار حل 
وكذلك أصابع اليدين والرجلين لا تؤخذ العين منها إلا بالمين ولا اليسرى 
إلا بالسرى وكذلاك الأعين كا قانا» وكذلاك الأسئان لات خذ الثنية إلا بالثنية 
ا إلا بالناب ولا الشرس إلا ديه لاختلاف و فإن 0-5 
محسين 0 ولا ماثلة عند اختللاف لجنس : وكذلك 0 بوخل الأعل ممه 
الأسفل ولا الأسفل بالأعلى لتفاوت المنفعة بين الأعلى والأسفل”". 

#,9؟ ‏ ناكا المساوان فى الك : يشترط للقصاص أن يتساوى الءعضوان 
فى الصحة والكل فلا تَوْخْدْ مثلا عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد بد صميحة 
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بيد شلاء ولا رجل سعيجة -رجل شلاه لأن القتص يأخذ فوق <قه أما إذا أراد 
الى عليه أن يأخذ الشلاء بالصحيحة فله أن يقتص لأنه يأخذ دون حقه ولس 
. له مع القصاص أ رش مقابل نقص الثلل لأن الشلاء كالصحيحة فى الخلقة و إتما 
تنقص عنها فى الصفة والعاثل لا ترط فى الصفات » ومحتاط الشافى وأحمد ف 
أخذ الثلاء بالمبحيحة فبشترطان أن يقزر أهل الخيرة أن قطم العضو الأشل 
لايؤثر على حياة المتنص منه لأن الشال علة ولاعلل تأثيرها على الأبدان . 

أما مالك فيرى أن لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء كا رى أن لاتؤخذ الشلاء 
ظ بالصحيحة ولو رضى الى عليه بها | إلا إذا كان العضو الأشلفيه 3 لاجانى فإن 

. يكن فيه نفع فلا قصاص‎ ١ 

وبرى مانات والشافعى وأحمد القصاص بين الأشلين للساواة ويرى بعض 
. قتباء مذهب الشافنى أن لا قصاص لأن الشلل علة .والعلل يختلف تأثيرها على 
الأجساء . أما أبو حنيفة فلا برى القصاص بين الأشلين لأنه يشترط المائل فى 
الأرش لاأنه يسلك بالا أطراف مسلك الا موال والشاليؤثر عل ىكل عضو تأثيراً 
متاق فلا تصبح قيتها واحدة ومن ثم امتفع القصاص لعدم المساواة”“ويرى 
زفر القصاص عند _تساوى الشلل . 

ولا يؤخذ السكامل بالناقص » قثلا لا تؤخذ يد ولا رجل كاملة الأصابع 
بيد أو رجل تنقص أصبعاً أو أ كثر لانعدام المساواة » وهذا هو رأى أبى حنيفة 
والشافى وأحمد » ولكن يجوز أخذ الناقص بالكامل . فتؤخذ اليد أو الرجل 
الناففنة ميا أو 21 بالبدأواار جل الضحيحة » ولد للمةتتص شىء عندأً بى حنيفة 
ورأى فى مذهب أحمد » وله عند الشافعى ورأى فى مذهب أحمد أرش مأ نص 
لأنه وجد بعض حقه فاقتص فيه » وعدم بعضه فانتقل اللقصاص فيه إلى البدلوهو 

الأرش » أما مالك فيرى “قطم اليد أو الرجل الناقصة أصبما واحداً بالكاملة 


)1١(‏ موامب الجليل ج 5 س'45؟ » البحر الرائق ج م ص 505 + 504 - بدائم 
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بلاغرم على الجاتى ولا خيار للفحنى عليه فى نقص 3 له انار بت 
الفمصاص وس الدية / كن النفئص ضرفت وأ 2 أما | الأصبع وبعض الآخر < 
فلاخيار فيه لأمحنى عليه أنه نشقص إسير لا اح 0 دلة 4 ون قي دعين وما ألم الشاقصة 
لابن اما اذا تتصكدند اش هيه أن ا أضيكا فالتن دعل الحا التكامل 
الأعاف و عرسم الحنى عليه الناتص الأصابع أرش الأصبع ازائد » ولا قصاص إن 
قت بد الحنى عليه أ كثر من أصبم ؛ إذا كانت يد الجانى كاملة الااض ضابما”؟ 

ولا رَوْ خذ دل ذات أظافر بيذ ا أظافرللم أ 0 ن تؤخد اليد ذات الأظافر 
الصج. بحة باليد ذاتالأملاة و المشودةاو أ واأخدية 5 لان ولا الوصف لا روحب نتَصا 
ف المنفعة ل ل الصحيح بِوْ خذ السديم 60 

وإذا قطم يد رجل وفيها أصبع زائفة وي لان فليا فلا قصاض عدن 
أبى حنيفة لأن الأصبم الزائدة نقص وعيب » ويرى أبو يوسف القصاص لاتائل 
والمتاواة وهوترائ الشافى:واعيد وبتفق مم راع مالات + 

وبرى أنوحنيفة » أن مقطوع الإمهام إذا قطم , بد مقطوع الإمهام فلاقصاص 
لأن : قطم ام . مهام توهين لكف » وسقط تعد بر الأرش غ؛ فلا يعرف إلا بالخرز 

والظن 4 ف عدم الها ده ٠‏ وعندلك بفية ة الفهما ء القصاص واحب للنما 0 
7 طبق الفقمأ ع شروط القصاص الا أصة 
أو لا :فى يامة الاطراف وما تجرى هر اها ؟ ظ 

01 ب الفن - دو حد ل أللة.: ن بالجفن عذل الشافى وأحمد 0 تفال :: 
ف والجروح قصاص ») ولأنه يمكن القمصاص فيه لا نهانه إى مفصل فوجب قمه 
القصاص » و يؤؤخذ حفن البصير يحفن الضر بر وجفن الضر بر يجحفن البصير » 

لأنهما متساويان فى السلامة من النقص وعدم الإبصار ليس نقصا فى الجفن ذاته 
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او إثما هو نقص فى غيره” "أما عند مالك وأبى حنيفة فلا قصاص فى جذون المين 
لأنه لا يمكن استيفاء المثل نمام من دون حيف9, 

6 الويف : يؤخذ الأنف بالأنف عند مالك والشاففى وأحمد لتوله 
تعالى : : (والأنف بالأأنف 4 ولا يحب القضاص فى الأنف إلافى الماررت. ؛ 
وشودمالاً رمه ع الأنها قت إل متمطل لتو خد اكير بالفدين. والافق 
بالأفطس. وال م بالأخشم لذى لابشم . لأنهمامتساويان فى السلامة من النقص 
وعدم الشم نقص فى غيره و يؤْخذ البعض بالبعض » وهو أن يقدر ماقطعه بالزء 
كالقتصف والثلث ثم يقتص بالنصف والثلث من مارن الجانى ولا يوْخذ قدره 
بالمساحة لأن أنف الانى قد يكون صفيراً وأنفالغنى عليه كبيراً » فإذااعتبرت 
الماثلة بالمساحة أدى ذلك إلى قطم جميع المأوق «البعطن.. 

ويؤْحْذ المنخر بالنخر » والحاجر بين المنخرين بالحاجز » لأنه لا يمكن 
القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل » ولا يوْخَدَ مارن يح عارن سقط بغضه 
بالجذام » واسكن يوْدَدْ المارن الصحيح بالمارن المريض بالجذام مادام لم سقط 

اميه شثىء 6 و إن قطع من سقط مض مار نه مارثاً صميحاً للمحنى عايه أن يقتص 
من الموجود » وينتقل فى الباق إلى البدل عند الشافعى و بعض فقباء مذهب أحمد 
ولدس له شىء غير القصاص عند مالك وبعض فقهاء مذهب أحمد وإن قطم الأنف 
من أصله اقنص من المارن لأنه داخل فى الجناية و يمكن القصاص فيه كا برى 
الشافعى وأحمد » وينتقل فى الباق إلى المسكومة لأنه لا يمكن القصاص فى الباق 
لأنه عظلم » فانتقل فيه إلى البدل كا يرى الشاففى و بعض ققباء مذهب أحمد 
ولبس له شىء مع القصاص على ما يرى بءض الفقهاء فى مذهب أحمد أما مالك 
فيرى القصاص من العظام كلا كان ذللك مكنا فإن ل يكن ممكناً فلا قصاص”" 


لبعد سيو سوم ١‏ عد اماع سوسم صو ل جم وصويو وس الل سس سوه مد ووو صم سسبو ١‏ 
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أما أبو حنيفة فيرى القصاص ف الأنف إذا أخذ كل للارن » لأن له حداً ينبي 
إليه وهومالان منهء أماإذا قطم؛ بعضه » أو كان اتمل ل الأنف فلا قصاص 
لتعذر استيفاء مثا ا ولأنه لاقصاص من ان كان أنف القاطم 
مغر خير القطو ع أنقه السكبير ْن شاء قطم و| بي الدءة » وكذلك إذا 
كان قاطع الأنف أخثر لايحد الرييم أو أخرم الأنف أ بأنفه نتقصان من شىء 
أعسابه فإن القطوع مير بين القطم وبين أخذ دية أنفه”"؟ , 

العين : تتؤخذ المين, بالدين عندالفقباء الأر بمة لقوله تعالى لإوالمين بالمين ‏ 
- نتهى إلى مفصل خرى القصاص فمها ؛ وتَوْسْط العين السايمة بالضعيفة خلقة 
أومن كبر » فتؤخذعين الشاببمين الشييخ المريضة » وعين الكبير بمين الصغير 
والاعقل عدولا تعن المعييدة بالذاعة لأ نهدا خا كثر من حقه » وتؤخذ 
الفاممة بالصحيحة لأنها دون حقه ولا أرش ؛ لآن التفاوت فى الصفة . و إستثنى 
بو حنيفة من القصاص مالو كانت عين الى عليه فيها بياض ولسكن يبصر بها » 
وكذلك ين الجالى فإنه لافصاص فهما0؟ . 

وإذا قلم الأعور عين صحيح فلا قود عليه وعليه دية كلبلة عند أحمد » 
وحجته أن شمر وعمان قضيا بهذا وم يكن لما مخالف فى عص رهما فصار إجماءا 

أما مالك فيرى مخيير المحنى عليه فإن شاء اقنص و إن شاء أخذ دي ة كأملة ؛ 
وبرى أبو حنيفة والشافنى أن لامجنى عليه القصاص ولا شىء عليه » وإن عفا 
فله نصف الدية فقط . 

أ.ا مالك عل له الدية كاءلة , لأن عين الأعور هى كل بصره أى نسارى 
عيئين . وأو قلع الأعور عين مله ففيه القصاص دون خلاف لتساوءهما من .كل 
وحه إذ كانت ألعين مثل العين فى كونها بعيناً أو يساراً » و إن عنا إلى الدية فله 

جميعها » لأنه ذهب مجميع بسر فأشبه مالو قلع عين يح . 





+ بدائم الصنائم  لاص #057 <اشية الطهطاوى < ؛ ص م‎ )١( 
. "58 (؟) راجم حاشية الطبوطاوى س‎ 
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د أن قاع الأعور عين حبح فارأى الر احم فى هذهك !. م أحوى 4 إن ا 
(قتص ولا ا ذزك لأنه قد ا اختار الدية فل 
دية وأحدة » وأأر ف 1 0 دى أت له ديتين » إحداها 5 الت 

تقابل عينه » والدية الثائية : : لأجا العين الثانية وعند مالك للمحنى. عا ب+القصاص 
ولعت ان 
7 قاع ديح المينين 5 ر فله اتقصاص من مثاها و يَأَخِذْ نعف الدية 
لأن المانى .ذهب لجميع . بصره وت الضوء ا ودلفيؤية كاجلة ارولن عدي * 
ينجي الضوء ؛ إذ لاتؤخذعيئان بعينواحدة » ولا ادق بسر ى )فو جب 
الرجوع يدل فيك الشوة + وعرى النعض أن" لموله إلا القضاض من غيوز زيادة أو 
العفو على الدية . لأن ل يادة هنا غير مثمرة فلم يكن شال 
وترى مالك أن الصحيح إذا فنَأُ عين الأعور فللا خير أن يققتص أو يأخذ 


0 ندية “كاملة لانصف ديه‎ ١ 
0 م” 5 اتن : وتو ذالأذن لذن عند الم الأربسةلقولاتمالى (والأذن‎ 


< بالآذن 1 انه َك ن, القضياص لا ذنهائه إلى دل فاصل وتؤخذ أذن السميع بأذن 
الأعم , اد الأ ٍ م أذ السميع 5 لأنهما تار يإن فى التسلامة منجالتقض » وعده 
0 السمع تقض فى. ل أصوان ) الآدن ويؤخد بض لذن ببعضها ويداعى فى تقدر 
: القطرع أسدته إل الباق خيقدز بالجنء ولايقدر بالساحة كي د كرفى حالة الا ن زقاء. 
ويؤخد الصحيعم بالمثقوب والمثقوب بالصحيعم » لأن مدقو ب ليس بض ©" 
واعا تب الأذن سيول ِؤْخَل يح عشقوق لأنه وأخذ أ كثر من حه 
5 و عدالون الصحيح وله من الدية مايقابل النقص عند الشافعى يعد قناء 


1 
مذهب أحمد ؛ ولمس له شىء عند باق الفقياء ” 5 





)١(‏ موهب الحايل < 5 س هع" , المنى ححص  :*٠‏ 485 » الميذب - ؟ 
ص ١99‏ حاشتة الطوطاوى غاص 5*54. ظ 
ظ . (*) مواهب لبل ج1101 » الوب ود م حاب ليبج كس 11ل 
5 العترح بالكبيزخ : 4:ص. +4 » البجر الالو 2 ش ١‏ 


ا 


31؟ ‏ الدئئاي : وتؤخذ الشفة بالشفة ؛ وهو مابين حير الذكن واعخدز. 


علواوسغلا لقوله تعالى 1 2 37 وتاي ولأنه ينتمبى إلى حدمءاوم ؛ والقصاص 


: 0 وهذا هو رأى الأئمة الأربعة » وى مذهب الشافنى »ءن ترى أن 
لا قصاص فى الشغتين أنه فطم لحم لا يتنهى, إلى عظم » وهر رأى مرجوح ؛ 
فق 1 أ ف مي أنه مجلم فيه ٠‏ رود التسام لاق الكل م وذ توي القصاص ف أرنء 
عدم أمسكان ' الغقضاتم ل دون ا 1 


8 - الإساو : و يؤخذ الاسان بالاسان عند مالك والشافعى وأخمد لقوله 
تعالى لإ والجروح قصأصس 4 ولآن له حداً نشي إليه ؛ 0 ولا يؤخذ 
لفان الناطق يلدان الأكوس ع لأسي كز تامع سحي ضر نياك 
الأخرس بلسان الناطق له 0-7 بعض حثه : ولا برى مالك للك الصاص ى هذه 
إلا إذا كاق فق اللساث جنم الجانى كا هو الخال فى اليد “الشلاء » و إن قطم 

ظ تسق اللسان أو ملقة أو نؤوسة: اقحس ن من لسان الحابى فى مثل ذللكه القذر » وفى 
مذهب الشافعى رأى برى عدم القصاص قى ابض 2 الأ لا ومن أن يتجاوز 
[ القدر الممتحقى ولسكنه رأى مر جوح والمذهيب أن مايمكن التصاصض فى كله. تكن ( 
القصاص و نعصة ‏ "'؟ أما أبو حنيفة ال لأقصاص فى اللسان كله أ نخضةه 
إذ القاعدة عنذه أن مايتبعض وينبسط لايمكن 5200 فيه بصفة المأثلة» 

رن |بالبوستن ترى التفناض فى كل أللسان إن استوعب قظماً . إذ يكن 
ادا عل وه 010 الا 


ل ان مسر ب اسسوجيي, من عبار لسوايير قف بسر مسد ست ود + لس بح م بوي بإعنى سبح م وسوف متايه 


5310 مواعب. 0008 27 7 2 بدائم الصنائم 6 يا ىك او سنا المجذب 5 


ص ١5‏ ب العمر م الكر حا ث5 ص 5؟ . 
5( مواهب الجلل 5 3 ص 25>" » الذهب ج » ص >* ه ١‏ العرح السكبير 
رةس ك1 ش 1 ١‏ 0 
3 ثم الصنائم م #0 
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65 الس بالسىع : ويؤخذ السن بالسن لقوله تالى ( والسن بالسن م 
و لأنه محدود فى نفسه كن القصاص فيه دون 50 ؛ ولا يؤخد سن يعم 
سن مكسورء لأنه يأخذ أ كثر منحقه » ويأخذ المسكسور بالصحيح » ولاشىء 
له عد مالك وأبى حنيفة وبعض فقياء مذهب أهدء وله مقابل مانقص من 
المكسور عند الشافعىوبعض فقهاء مذهب أسمد؛ ولا قصاصفى قلم السن الزائد 
لتعدر اأثل » و نان له سن زاند فىغير مو ضع المقلوع يوْخَذ به )وبر ىالشافى 
القصاص فى السن الزائد إذا كان له ممائل وكذلك أحمد ولا برى ذلك أبوحنيفة. 

ولا يقتص إلا من سن قد سقطت رواضعه 9 نبتت بعد ذللك » وإلا فلا 
قصاص » حيث إنها تعود يحك العادة كا كانت قبل السقوط أو اللكسرا” 

 #"* +‏ الس : وتؤخذ اليد باليدوالر جل بالرجلوالأصا. بع بالأصابم والنامل | 
بالأنامل لقوله تعالى ١‏ والمر وح قصاص 4 ولأن لا مفاصل يمكن القصاص ب 
وو شر عيبت ترعب لمان .. 

وإذا كان القطم من مقصل الكوع أ اه فق فله القصاص باتفاق الفقياء , 
أما إذا كان اقلم م ن غير مفصل كالقطم من الكف أو الساعد أو العضد فالك. 
برى القصاص إذا أمكن ولم يخقف منه وإلا فلا قصاص » وأبو حنيفة وأجد. 
والشافنى لا يرون القصاص لأن محل القطم عظمء لكن يحوز عند الثافنى. 
وش انرا عدف اعون أن يقتص النى عليه من ن أول مفصل داخل فىالجباية,. 
ولا حير هذا أو حنيقة وبعض ذمهاء مزذهب أحدولا يجيزه مالك حل ارائزة عله 
الطرفان » ومن أجازه من فقهاء مذهب أ-حد اختلفوا » فبعضهم برى أن للمحنى 


جدص 4 ؟؛ الحرالرائق صس804, 8086. 


ف 


طيه أر ش الباق ؛ وبعضهم برى أن لاثىء له مع القصاص »؛ ومذهب الشافى 
أن له أرش الباتى . 
وكيانا عل فاق يكو الحم فى الأعضا اء ذات المفاصل » وهى الأصابم 
والرجلين ؛ ولاتؤخد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع ؛ فإن قلع من له حمس 
أصابع كف من له ريم أصابم أوقطم من ل ست أصابم كت من له + سأصابم 
لم يكن للمحنى عليه أن يقتص منه عند أبى عياة لذ اف واه لان دار 
أكثر من حقه» لكن الشافعى يجيز هو و بعض فتهاء مذهب أحد أن ,أخذمن 
أصابع الجانى مايقابل الأصابع القطوعة لأنها داغلة فى الجنابة ويمكن استيفاء 
اللعامر فمها » ولا برى ذلك أبو حنيفة وبعض فقهاء مذهب أحمد » أما مالك 
فيجيز القصاص بين اليد ال-ككاملة واليد الناقصة إذا كان النقص فى الخالى أو 
3 وغلية أصبا واخذ ». أيا كانت » ولا مقابل للاصيع الزائدة فإن زاد 
النققص عن أصبم واحدة فلا قصاص » ولا محيز مالك ماتميزه الشافنى من أخذ 
الأصا, بع دون ا 


وتؤخد بد ناقصة 0 نيك كآدلة يوا » فإن فطع من له أربع ماج 
كف من له حمس أصايم » أو قطم من له خمس أصابع كف من له ست أصايم 
فلمحجى عليه نْ يقتص من الكف وادس لهشىء عند اوه يغة و بعض ققماءمدهب 
أحهد » وله دية الأصبع اللانين وااو ف الأصبع السادس عند الشافعى 
فقياء مذهب أحمد لأنه وحكد بءعض حمه ؛ وعدم اليافى اخ الموحدود وانتقل 
فى المعدوم إلى البدل » أما الفريق الآخر لأحته أنه لاوز اجمم بين قصاص 
ودية فى عضو واحد . ورأىمالك تؤخذ الناقصة «الكاملةإذا كان النق ص أصبماً 
واحدا » ولا مقابل للناقص فإن بيس "كرهن أصبع خير الجىعليه بين 
القصاص والدية » فإن اقتص فلا شى 

ولا يؤخد أصلى برائد » فإن ه 5 559 أصابع أضلية 03م ن أرب 
أصابم أصلية وأصبع زائدة لم يكن للمحنى عليه أن يققص من السكف لأنه يأخذ 
أ 7 من حقه » ويجيز الشافعى وبعض فقهاء أحمد القصاص من الأصا بع الأصلية ‏ 


6 لب سه 5 1 | 2 ِِ 

١ 0 :ٍ‏ 5 1 7 44 1 5 ع 0 ٠‏ + ومو 
ع عاذ 2 9 | ثثمما + و هط شسي: هالت حير القصياص 4 2 أصيع واحك». 
8 هيد 
ل مع 24 امهيا مو 

32 
8 9 3 ١ 00 506 : 3 1 1 

و أخد الأانك الاصا ‏ » فان قطلم مه له 1 بع أصأيم أصاية.وأصيم 

ضيف 20 كدي يم ال لظ ايه لت إن اك 
وا 0 أ ا لي ا : خاو ا 0ه > 
ز ذم القد مركا لة سر أصا 9# ا تتبضية 4 تفع خ دبك 2ل الشافعى 9 يقس من 


ظ الحكت لاه دون عدمة )و ألا شىء . لَه أنمصان أصبع أصاية 5 لأن الأصيع الزاندة 


م لا 1 
00 ع ١‏ 0 / 0 / 35 : 3 
زهج عر ماديا ه 0 ع وقليا 2 ألقاقة 08 و ع( 5-7 / ع9 رّ 05 6 ا 1 2 1 (قسصا ص 
و : 1 0 0 


09 وذ 5 
7 ىِ 1 : 1 كي 
را ها د 00 3 11 1 2 05 5 كي : يننا 1 ]م ةْ و 5 ١.1‏ - 5 
لما 5 أأيا ألفاة عن م صغية هه 5 و ارا 5 رى) الشضرا ص إذا لك" ا را أنذ: 1 نت 
. ش 0 | 
5 عٍِ 59 3 | ل 1 1 6 5 لي 20 | 
آل 00 87 ُ و كال ب 220 5 اضرع أو يه ألما ك2 ل؛ 1 0 فض ان رما ّ 
! ٍ, ا : 5 م 
1 َ لا حاكن 3 1 5" اليا ١‏ 
6 ا ا َْ حتيفة ' 3 1 أ حول [ “ايك ا م :4< نمتير الرزيادمة هها ء 
٠ 03 00 2‏ مد 4 9 يي 
00 1 , 
١ 1 ١ 0 0 5 4 «‏ ماب 
و القاعذة فنذده 1 الناقص بي و تالبتا 1 ١‏ 


والقاعرخة عدر صالاك : أنة لا يؤْحد ان بالناقص . ويوؤخد الناقص 
بالكامل 4 إلا ١‏ أذ ذارضى اح عليه 5 وأحده دود هام 1 بل النتقص دى م لا مع 
بين قصاص ودية . ظ 0 ظ 
ا 5206 ْ 1 2 ١ ١‏ 2 الى 
اللي حي حت 50 كال 95 2 3-7 إذا قطم أقطم 1 كف 5 غبيره دن 


ب 


ما 


لمر فد ق فللمعنى عليه القصاص أن ١ش‏ ن بقع اليل 3 أقصة من لارفق وله أن #تار للدية 0 


فإذا قطم اليد الناقصة فلا غىاء له2؟© ظ 

ولا يحيز مالاث لمن قطم بوعتهيل أن يقطم الجانى من مفصل أدلى منه 
داخل فى الجناءة وأو رضى الجا 0 عليه غ لك ن إذا وقع التقصاص ود 
الشكل ققد أرأ ولا بعاد لو طلب النى عليه استيفاء الباقى 6 


مج شه مجع سس مسب مس سس امس مس اس مم و ا ا ا لي 0 ساسا قا سس صا سمه 


)١(‏ مواهب اك فددسيه لم الصنائم “ا ص 558 ؛ ع.م_اليذب 
جاص 215375 154 ب الشرح الكر 1ت ص !249 1:55 ,4650, 5ة1) 
4*5 - وشرح الدردير محوز د الزائد بالزائد . 

(؟) شرح الدرديز ص 08؟؟ . 

(؟) المرجم السابق 
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٠ 3 4 8 07‏ 
ويقتض من الأصبم الدائد فى ايآ صيع الزأ “دالمائل يآ شرح الدردير 


د 
ٍِ 0 


ب 3 ذلك أو سليةة 00 5 ف قوق أذ موزل 4 


: | 
01 أهم أل لي 
أذ الأو نا ف ال م 


هب 


ص قصاص عئده ل مر 5 1 دي ,أنه ا قصاص, بيني 3 ن 3 37 لمنيمة 


شبدمعم 0 5 3 والكن انا مقا . ارى ع اقشاع ل قاءه سالك لمساوأة نس اليدين. 


ل 7 5-5 الل لمسان, : ع 13 و الاك ان بالا ليتين؛ م الكأ تنتان بين اللبر 


ب 


< 


ل 1 ا 1 حت 0 ع 3 ا 
والفحد 3 وضع داق فالا 5 و ناك ب بعس ا ف ف م الشافعي وأعد 04 


1 1 
لي ‏ ل1 إلى 8 ل ال ل ل لخ يي اا ف ا 
وعحييم قو له را اشاس 0 قعاص 4 وةن 00 ا إذمويان بض ول فأصل « 


7 : اباس ) 0 ب 
َي سم القصاص 5 ؛ عسدوله مفهصزل هاما الممينن أب* حر قري 3 ن لاقصاص 


# ٍ : ا 5 2 ِ 0 4 
دن لم م ينث متصل لام 9 لس لك سحل اقل ينوس للبت وهوراى| رعق ش 


ل 6 ]د زومر الزكر بالزكر : لقوله تماق و ار وسم قصاص ‏ 


تت 
إذ؛ ب 1 | 3 1 0 ابه ٠‏ 0 ع 3 
ولائه بلموى إلى دل فأصبا تحن اهبا قرة 0 عير ته 5 مأ ل والشافعى 


3 اع 5 1 1 ٠‏ صلل 
وأحمد ؛ وترى أنو حئيقة ان لاقصاص فىالذ > أنه يتقيض ويشدنط فلا كن 


القصاص على وحه الما دل ولكن أن يوسف برى أأقصاص إذا استوعيت الذ 00 [ 
تله لأن سينا وى لهب ا 
و يؤْخد بعضه ببعضه عند مالاك وأحمدءوفى مذهب الشافعى رأيان أرجحبا 
اخ لمكن باالعان وفية أن نعونة قن ابلققة لفن ولاتساص ف 
بعضها ولا فى بض الذ 3 اخرها: ش 
ويؤٌخذ ذ كر القحل بل كر الامصى لأنه كنك الفسل .ة ف الماء وعدم / 
الإتزال لممنىفىغيره ويقطم الأغلف باتو نءلأنه بزيد على الختون بحاد:ستحق 
0 1 بالخحتانو لا يؤخز يح اه “لأن الأشل ناقص بالشلا لفاديؤ خك به 0 


* مواهب لطر + 5ض 5م 200 5-6 مدكعيوه” نكن‎ )١( 
. 4*8 الشرح الكيير جح وص‎ ١١4 ص‎ 

(؟) مواهب الخليل ح اص 545» ب بنائم الصنائم < لا ص  *08‏ الموذب < ؟ 
ن 1١54‏ الشمرح ا!_كبير حاص ©8؟؛. 








كفضفق 


“وى ا ون خذ الأنثيان بالأثثيين لقوله تعالى (١‏ والجروح قصاص © 
ولأنه يتنهى إلى حد فاصل يكن القصاص فيه ؛ فإن قملم أحد الأشيين وقال 
أهن الخيرة كن خدها من غير إتلوف الأخرى اقتن منه حت ل أنثيان 
بواحدة » وهذا هو رأىالثافمى وأسهد والظاهر من مذهب مالاك » أما أنو حنيفة 
خلا برى القصاص ف الأثثيين حيث لاحد لما يتنبيان إليه فيهبا”* . 

ع #٠‏ س الهاي -- قياس مذهب مالك أن فى الشفرين القصاص, ؛ 
وقياس مذهب ألى حنيفة لأقصاص فبهما » وفى مذهب الشافنى وأحمد رأيان : 
أحدهما يقول بالتصاص : والثاتى بر أن لالعامن #:ويديفة الارل 3 لا حداً 
ينتهيان إليه » وحجة الثاتى أن الشفرين لم وليس لما حد يتهيان إليه/" 

دعاق فاسان الأنار اك 

م." - المفروض فى تفو يت منفعة الأطراف بقاء أعيانها » فإن ذهب 
المبى مع العأرف دخل الفمل تحت أيامة الأطر اف » لأن معنى الطرف يكون 
تابعاً للطرف فى هذه الخالة . 

والأصل أنه لاقصاص فى تفويت منفمة ممانى الأطراف لعدم إمسكان 
الاستيفاء » ولسكن ممق الفقباء لا برون مانعا من محاولة القصاص » فإن أمكن 
الاستيفاء » فقد أَحَذٍ الحى عليه حقه » وإن لم يتمكن ألزم الجانى بالدية وهم 
يفرقون بين ما إذا كان الفعل يحب.فيه القصاص أو لاحب فيه اللقصاص . 
فإن كان فيه القصاص استوف القصاص فى الفعل المادى » فإن ذهبت العانى 
6 فقد اتبى الإشكال » وإن 0 تذهب عل على إذهابها بطريقة إن أمكن 


(1) فواهب الجليل ج دص ”«4»* بداثم الصنائم ج لا ص وه؟ ‏ المهذب ج » 
ص 4و١‏ الشرح الكبير ةس .41+٠‏ 

(؟)المذب + « ص ١94‏ الشرح الكبير ج.ه س ٠4؛‏ . وبرى مالك وأحد 
والشافعى القصاس فى الأظفار . وبرى أبر ءنيفة القصاس فى حلمة الثدى دون الثدى , 





سس 2 








وعند مالك وأنى حشفة لاقدانن :فق مر الرأ- ن ووالحا <.ين والشارب واللحية . 


تضرف 


فإن 5 يكن ذلك فى الإمكان سد أمتنم القصاص لعدم إمكانة. ووحبت 
الك به ا : 
وإذاكان الفعل لا حب فيه القصاص عمل على إذهاب المعالى بطر يقة 

أن أمكن ذلك » فإن ذهبت لاماق فقد أخذ الحنى عايه حقه » وإلا وجب عليه 
الدية بدلا من القصاص » وهذا هو رأى مالك والشافنى وأجد”* ء أما 
أو حنيفة فلا برى القصاص ف الفمل ولا فى ذهاب المعنى » ولوكان الفعل أصلا 
حكن القصاص في هكالموضحة الثى تذهب البصر » لأن التصاص على وجه اليائلة 

مكن » إذ الفعل الذى يراد القصاص فيه جرح مذهب لمنى طرف » 
وإحداث مثل هذا الجرح على وجه الكائل غير تمكن » ويرى أبو بوسف وتمد 
القصاص ف الفعل إذا كان مما يجب فيه القصاص وف المعنى الدة » وهناك رواءة 
عن غبن عن ان ماع أن ف القدل والدى القفافن هما إذا كان التضاضن بم 
العنى مكنا كالإبصار ء أما إذا كان القصاص من العنى غير كن فلا قصاص 
إلافى الثملء وبرى بعض أحعاب الشافعى أن لا قصاص فى السرابة أصلا وهو 
رأى وم وليس هو الذهب م 

ويضربون مثلا لتطبيق القواعد السابقة فى حالة وجوب القصاص فالفعل 
رجل ضرب آخر فتحه موحة ذهب ممما سمعه أو بصره أو ثمه » فللاجتى عليه 
مق مالك والقان .و دان ن يقتص من الوشمة » فإن ذهب معها السمم 
أن الفسر او الخ قد أخذ حقه ؛ وإن : يذهب عوط بها يذهب بصره أو سمعه 
أو ثمه دون جناءة على العين أو الأذن أو الأنف » فإن كان إذهاب المانى 
يقتضى الجنابة على هذه الأعضاء لم يز إذهاب العانى . وبرى أبو حنيفة أن 
لا قصاص ف الموضحة ولافى غيرها » وبرى مد وأنو بوسف القصاص فى الوشحة 
)١(‏ شرح الدردير ح وا ص 554 م ه»*5 _الهذب جح ” ص؟؟١١‏ , 5٠٠١‏ _الشمرح 


الكبير ححص 2541١‏ 175". 
)١(‏ بدائم الصنائم ج لاا ص 037" الشسرح السكبير ج * س ” 4( 


| حرف 


فقط » ورأى تمد عر: ابن سماعة » ورأي بعض ققباء مذعب الث شافع ثم 5ة. 
0 الباشر من الموححة ومن المين ' ولا عرى"القضاص الباتر من | رمم 
و لصر بون 9 قَْ حالة عدم التقصاص اعتة و 0 يه يذ قصاص اقهأ 
من اجرح ؛ وإعا” سق وقط مخاولة إذهاب ام هق 4 دعل أن الما | فعى و بعيضص الفقياء 
فى مذهب أحد روت أن تعن موجه قم + ئ( هذه أخالة . ٠‏ 
اليا : :القصاص. 0 

. 7 0 وق 58 القعهاء الأو بعة 5 عق | أن الى فم الو : بحة من الشنيهاء 42 قمرأ 
القصاص لإمكان الاستيقاء على وححة لالم ء دلا حول انعو إليه السكين وهو 
العظم 3 ولاخلاف يدهم اه ف أنه لا ا قصاص فيا 3 الموحة لتمدر دس عقأ ' 0 
ص 9 حه4 المأ علة . لأن الاسم سوق م العظم . 6 الت تذقاه من . كان ديك بعل ششية. ؛ 
والأمة لا يومن فعا أن تصل الميكين إلى أل لخ ه تكذلك اد أممة . 5 

أماما قبل الموتحةمن الشخاج فختلف فيه. فالك برى القصباصن فمهأ حتميعا 
لمكن القضاى 207 4 وأو حنيفة برى كينا زوانة به امسن أنه امن ف 
الشجاج إلا فى الموتحة و والسمحاق إن أمك. اج 01 فى الشمحاق 100 
حمدقى الأصل أن القصاص وان فُْ الموحة أو السمحاق 0 || ل واللدا أمية 4 
لأن أستيقاء الها 5 سس لحرا و4 5 طاوللا ل 0000 

ومذهب انشا ى وأحمد على أنه ا قصاص ىْ عي الوضمة 7 والشتلي 0 
لأن م فوق و يتعدر شه الاستيقاء عا على وجوه الماثية ث تيا رنان أن 
للمحبى عليه الى فى أن يفتص 6 وهم لى بعس د ترك لا مأك ١‏ وق الموجمة , برايف عليها 0 
فإذا أقتص موضحة فقط فقد أخذ مغن عيقة 6 وترى الشافمى أن المح 


0" : 5 5 يزمىو هس 5 
| عليه مع ذلك أن ياخد الغرف بين دنه الموضعحة ودية تالت الشيحة 7 أن تعدر 


ملسم مسمه عر 





)١(‏ مواهب الليل ج 5 ص 45 ؟ 
(؟) بدائمالصنائعم ص .و١‏ م 


>56 


القصاص على سبيل الا:0ة ينقل حقه إلى البدل قبا لم يقتص منه » ويرى بعض 
ققماء مذهي أحمد هذا ارأى ؛ وبرى البعض الأخر أن أذ شىء له مع االقصاص. 
حي لا تمع القصاض والدية ف عضو وأحد . ' 
أماما قبل الموضحة من الشجاج فبرى الشافعى وأحد 1 ن لا.قصاص فا لانها 
حو ات ا : ل إلى ء عظم قلس شأ سول معلوم ا معة لز ياد 3 و عيره 
عزرما قياس على لمر 4 0 الأخذ ل مهذه الك ة يؤدى إى أن 00 


الياضعة والسمحاف موضيحة و»ن اليأضوة مواقا لابه قد يكون 5 دن 


تصممرى 72 
1 
| 


ا 


قش 35 5 
هو + ٠.‏ 5 م 5 5 ٍ أ 1 1 
مار 3 يه كر ل مى يأ صدعمة» لعمق مو تعد" ال شَاج أق معي و4 6 ولاننا 


م نعتبرفى اموضحة عمقها ة سكذلك مح سأن يكون الال فى غيرعا” 
القصاص فى ع 

/ؤ.م ل اختلف الفقباء اختلافاً بيناً فى الجرام » الك يرى القصاصى 
كل > رخ المسد ولوكانت مثقلة أو هاثمة » أى وأوكانت مصحوية بكسر فى 
العظام ' لأنه برى القصاص ممكنا على وجه الماثلة » ولا ممنم القصاض إلا إذا 
53 الخطر منه كا فى عظام الصدر والعنق والصلب والفخذ » فإذا ل يكن 

ر أصلا أو كارت خطر ل يعظم فالاقصاص و5 جات 
8 : ز 

وبرى أنو عررنة ١‏ ن لاقصاص 4 ا راح ان ظ سواء 0 ل 
حا نفة حيث 9 فكن الاستيفاء 5 أ على وجه الما كلة 5/7 0 5 ار 5 
6 5 قنه اسان إن كات الحانى 56 الفتل لأن الجراحة لصب 
ار ع ل 0" 

وبرى الشاففى وأحمد القصاص فى حجراح الجسد إذا كان الجرح فى مق 


0 لبقت ص اجن عا فرع التكتير نع قاس له ا ووب 
(؟) مواهب الحئيل ج 5 ص 45 ؟ . 
(؟) بدائم الصنائع ج لاص 9٠١‏ . 


ضف 


الموضحة أى إذا كان الجرح ينتهى إلى عظم روح الساعد والمضد والساق 
والفخذ فهذه يمكن الماثلة فيها فيجب فيها القصاص . ولكن بعض أسماب 
أن موضحة الرأس ها أر ش مقدر » أماجراح الجسد فلا :ورد عليهم بأنالأساس 
فى القصاص ليس الأرش ؛ وإعا قوله تءالى ل( والجروح قصاص) ”© . 
20 وأساس اختلاف الفقهاء هو اختلاف التقدير» فن رأى القصاص مكنا على 
وجه المائلة فى معظم المراح كلك قال به . ومن رآه غيرتمكن أصلا كأبى 

حنيفة قال لا قصاص » ومن رآه تمكناً فى الإإيضاح فت طكالشافمى ومالك قال 
بالقصاص فيا أوضح العظم من الجراح فقط . 

ا ظ القصاص فى القسم الخامس 

4 إذا ل يذهب الاعتداءبطرف أو مناه ولم يحدث شحة وللاجرحا 
فلا قساص طبقا أن أغلب الفقهاء . فاللطمة والوكرة والوجأة . وضرية 
السوط والعصا لا قصاص فيها إذا ل تترك أأثر) 7" 

ويستئنى مالك السوط » وير ىالقصاص فىضر بة السوط واو لمبحدثجرحاً 
أو شحة » ولكنه لاريرى القصاص فى اللطمة وضرية ااعصا إلا إذا تركت 
عرحا ار ويرى شمس الدين بن قب الجوزية من فقهاء الحنابلة ‏ القصاص 
فى اللطمة والضر بة بقوله تعالى ل[ فن اعتدى علي>م فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى 
عليم )4 وقوله تعالى لإ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما موقبتم به 4 فأمر بالمائلة فى 
العقوبة والقصاص . فالواجب أن يفمل بالمعتد ىك فءل فإن ل يمكر: كان 
الواجب ما هو الأقرب والأمثل. وسقط ما عم عنه العبد من المساواة من كل 
وجة 6 ولا ويس أن اللطمة بالاطمة والغمر بة بالضر بة أقرب إلى الماثلة المأمور ما 


4+0 الفمرح الكبير جه ص‎ ١5١ الهذب ب ؟ ص‎ )١( 
بدائم الصنائم  لاا ص ووع؟, (؟)مواهب الليل 5 ص 5؛؟ , لاغ»”‎ )5( 
١6٠ المدو'ة ج 5 ص ه"*5_الاقناع ج 4 ص‎ 


يضف 


ار اين التمزير بغير حادس اعتذانه » وقدره وحفيدةه 4 وقد أمتدل 
على ععة رأيه بأن أحمد بن حنبل قال بالقصاص من اللطمة والضربة » وأرف 
أبا بكر وعثمان وعليا وخالد بن الوليد أقادوا من لامة » وأن عمر بن عبد العز بز 
أقاد رجلا صفعه آآخر حتى سلح” “ويرى بعض الفقهاء فى مذهب الشافعى وأحمد 
القه اص من اللطمة إذا ذهبت بضوء العين”'“ولكنبم لا يرون القصاص 
استيفاء القصاص 
ظ 0 وو القصاص : مستحئ القصاص فمأ دون النفس هو الى 
عليه دون غيره وله أن يستوف القصاص إذا كان بالغا عاقلا ٠‏ فإبن لم يكن 
كذلك فيرى مالك وأنو حئرقة أن نموم مقامه ف الاستيفاء الول 5 0 
وهذا الرأى يأخذ به بعض الفقهاء فى مدهب أحمل . 
وارى الشافى وأغاب الفههاء ف مذهب أحهد أن الول والوصى سلما أن 
يستوفيا قصاصاً استدى للصغير أو اخنون ظ لأن المصاص للنشقى » ولا توفر 
هذا اللمنى فى قصاص الولى والوصى . فينتظر بلوغ الصفير وإفاقة الجنون” 
و يععطى ماللك لول والوصى الهم حدق الاستيفاء ف النفس وفيا دوسحيا 
و يععلى أبر حنيفة للول حق الاستيفاء فى النفس » وللولى والوصى والقيم 5 
الاستيام فما دون النشس 6 ويعلل ذلك باق تصرف الوصى لا تصدر عن كال. 
النظر والصلحة فى حقّ الصخير لقصور فى الشفقة الباعثة عليه مخلاف الاب والجد 
ولذا لا يلى استيفاء القصاص ف النقس » أما ما دون النفس فيسلك مهما مساك 
)١(‏ أعلام اللوقءين < * ص ؟ وما بمدها. 
(0) الميلب ح ؟ ص ١99‏ المنني <ة ص 1558 


)0 بدائم الصنائم ج “ا ص 544 مواهب الخحليل < 5 ص ”57*؟ . 
(:) الرح الكيير < حاص ؟8؟ ,2 1م" _ميدب < 7ا ص ١955‏ 58 


"27 


الأموال» وللوصى ولاانة استيفاء المال 5 فأخير له أن لسدو 2 القصاصي يا لي 
النفس ء لأنه فى حكم استيفاء الال ©. 


ايام 5 يل مر اتماص ؟ ومن رى تأخير ادر 
الجنانة على ما دون النفس. » 0 0 سراح 1 و 0 إذا كانت المنانة 
على النفس فيحيس الجابى ٠‏ ويترتب على هذا أنه لوأيلاق سراح الخابى ‏ 
تم مات اين علية بالسمرايه 2001 س الخابى الأن الكناية افري 0 


05 -مرى -لناء الولى والوصى : :تأر ناطة الولى واإلوصى | طبقا ظ 
خرؤت وهر قار النقراء وهيلرة التفراض .شن رراى أن القضافن و ابعن 
عيئاً وأن الدية لا تحب بتنازل الل: فى عليةعن القصاض عر الدية. وإغائمب برضاء 
الحى عليه » من رأى هذا كالاك وألى حنيفة منعا الولى والوصى من العفوء لأن 
العفو لا يكون إلا من صاحب اق ء' والق للصغير والمعتوه وليس الما ء و إنما 
لما ولانة استيفاء حق وجب للصغير » وولايتها مقيدة بالنظر للصغير » والعفؤ: 
ضرر محض ء لأنه إسقاط دون مقابل . وإنما يجوز للولى والوصى الصلح على 
القصاص مقابل مال بشرط أن لا يقل عن الدية أو الأرشُ » فإن صا حا على أقل 
من ذل كان للصغير والجنون الرجوع على الجانى بما نص من الدية أوالأرش » 
ويقيد مالك الرجوع عق كنات ,أن لا تكون مسرا وقت الاتفاق و1 رجع 
النى عليه على الجانى لم يكن لاجانى يه و الوصى بما رجم , عليه 
به اللحنى: عليه7". 











. شر ح الدردير ج 4 س6 389 , 580 - بدائع الصنائم ج لاض 44؟‎ )١( 
.(؟) الشرخ الكيير < كه ص ولع باناية امحتاج ا لا الدردور‎ 
, 5٠0م5 عدن اأزائق: جم ص‎ ١ #370 نض‎ 
. راجم أأساقة‎ 2- 


| اسم 

وااشافى وأحمد لا بريان 3 للول حق الاستيفاء »“ولا بجحملان للوصى . 

أ و التبم دخلواق هذا اللى + ولتكبا سسطيان لز حق النتو عن التصاض إل 

ألدية » ولا يعطيانة حقٌق العفو مانا وأول الحنون أ ن يعفو على المال عند الرعض 
بار السابق . ولس له المفو عند البعض لأن نفقته فى بدت المال0'؟ , 

5 قل بعدى قعاص الصغير والجنور, ؟: العلة فى منع الصغير 

والجخون من الاستيفاء قبل البلوغ والإفاقة أن القصاص حقٌ "2 .وأن استماله ٠١‏ 


يتتضى الأعاية < :قيْمن يستعمله » فإذا ونب لعي 52 انون بالجانى فعلا يه 0 1 


75 ما قعل مهنا كن كان الحانى فطع لل الصمغير فطع إْ كسما ذه 4 فنرى ) لبس 2 


نصدر مستوفياً ديه لذن عين حويية أتلقة : قأشيه امالى 5 كنت له ود دعة علف ٠+.‏ 6 


رجل 
خأتافها » فإن المودع نيه لآ أل عى الزذيناتو يرف البسض أن لابشر سكوف 
له لأنه لبس فى أهل الانشفاء و يكوه ١‏ عل الاق فوع الاخير أن 
.يؤدى للصغير 5 يذه وترحم دم على عاقلة الصغير 5 يذه هو لأن عمد 
«الصخير خطا 0 | 

ظ ا من ب ابوستيفاء : لا ستوق القصاص فيا دون النفس 
1 إلا يحضرة !اسلطان ونحت التراقار »الات الإسافى دوق النقين م إلى 
الاجمهاد ويسهل فيه للق ولا يزمن. أن يت التتمن الوصنت: آن. يكو 
ْ بحت إشراف الساطان . 
00 ومذهب أنى حنيفة وهو وده فى مذهب أحهى ؛ جواز الاستيفاء من الحى 
عاية فستوق | 9 غاية لتق :4 إن كان يدا بحسن الاستيقاء » فإ نح يكن 
لتدسنه رك | عنه من ل 00 القصا ص حى له ه#_كان له أستيفاؤه بنفسه إدا 
أمكنه كسائر الحقوق » والمقصود » هرت التشى » وكين ال: ى عليه من 
القصاص أبلغ فى الا ل » ولكن لما كان | استهال اق بحتاج إلى خبرة خاصة ؛ 


69 ااه اطداح ع سن 6ه كو الما تن ٠‏ م9 -والشرح السكيرجةس هنم 
(؟) أاث ماح أل مقر حراس 85" واليذب << ص ١٠971‏ 3 
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فإن الجنى عليه لا مكن منه إلا إذا توفرت فيه هذه الخبرة » فإن لم تنوفر وكل, 
عنه خبيراً باتقصاص » والقائلون بهذا الرأى فى مذهب أن لا نووت عا من 
تعيين رجل بأجر دن بيت المال يكون خبيراً بالقصاص عدة أن يستوق 
نيابة عن الجى عليه من الذين لا محسنون الاستيناء9؟ , 

وبرى مالك والشافعى-ور اننا وجه ف مذهب أجمد_بر ون أ الى علية 
ليس له أن يستوفى فها دون النفس بأى حال » سواء كان بحسن القصاص أو لا 
بحسنه لأنه لا يؤمن مم قصد النشئى أن يميف على الجانى أو يحنى عليه بمالا يمكن 
تلافيه وإنما يتولى القصاص فى النفس من محسنْهُ من الخبراء » ويقول مالك 
فى ذلك « أحب إلى أن يون الإمام على الجراح رجلين عدلين » فإن لم يحد إلا 
واعذا فار ذلك عن إن كان عدلا » وعلى هذا بصعم أن 58 ن الستوق 
موظفاً مخصصاً بمهمة القصاص فها دون النفس 9©, 

كتفي ارور قفا فى التعجاوي وجرا : ذكرنا أن' الاستيفاء فى الشجاج 
والجراح يكون بالمساحة » فيراعى طول الجراح وعرضها عند الشافمى وأحمد 
ولا يراعى العمق » أما مالك وأبو حنيفة فيراعون العمق فوق مراعاة الطول 
والغوظن:والقرق بينقيها وجيف الشناف ى وأحد أن الاوليق. تقولان «التعناضن 
من الشجاج قبل الموضحة كلها أو بعضها » أما الأخيران ب بالقصاص 

من الموضحة فقط » ولا كانت الموضحة هى التى توضح العظم أى تظبره . 
9 هناك ما يدعو لقياس العمق » لأن حل و احة هو إيضا اح العظم 

أى إظبار 107 ما قبل اأو ضحة فلس له حد فى عمقه معين » فاشترط قياس 
عمق الجرح لتحقق العائل بين فعل الجانى والمقتص والقاعدة عند الشافعى 
وأحمد اعتبار كل العضو 
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ولا يتقيد الشافعى وأمد عند الاستيفاء بمكان الشجة والجراحة من العضو 
المصاب مادام هذا الكان فى عضو الجالى لايتسم لاقصاص » و يعتبران عضو 
الجانىكله » أعلاه وأسفله » ووجبه وظبره محلا للقصاص حتى تستوفى الجراحة 
الماثلة طولا وعرضاً ؛ ولكنهما يشترطان أن يبدأ من حيث بدأ الجانى إذاكانت 
الجراحة لاتأخذ كل العضو وأن لاينتقل القصاص من عضو إلى عضو آخر فإذا 
لم ينسم عضو الجان ىكله لمثل الجراحة التى بعضو الحنى عليه ١ ٠‏ تفى ما انسع له 
عضو الجانى فقط . وهذا لايظهر إلا إذاكان عضو الجانى أصدر من عضو الحنى 
عليه أماإذا كانت مثله فالاستيفاء فى نفس الحل . 
فئلا إذاكانت رأس الشاج أصغر من رأس المشجوج » وكانت الموضحة فى 
مقدم .الرأس أوفى مؤخره أو قزعته وأ مكن أن يستوفى قدرها فى موضعها 
ان الشاج لم يستوف فى غيرها . و إن كآن قدرها بزيد على مثل موضهها 
من رأس الشاج استوق بقدرها ؛ وإن جاوز الوضع الذى شجه فى مثله لأن 
امي رأس » فإن كانت فى مقدم ارأس فل يتسع لها مقدم الرأس استوفى 
بقية الشجة فى جانب الرأس و إن كان قدرها يزيد على كل رأس الجانى ل بز 
أن ينزل إلى الوجه والّفا لأنه قصاص فى غير العضو الذى حنى عليه وهو اارأس 
وإن أوضح الجانى كل رأس الحنى عليه » ورأس الجانى أ كبرمن رأس المنى 
عليه » بدأ الحنى عليه بالقصاص من أى جانب شاء » لأن الرأس جميعها محل 
للحناية » وإن أراد أن يستوفى بعض حقه من مقدم الرأس » وبعضه من مؤخره 
فبناك رأيان : رأى يقول بعدم جوازه لأنه أذ موضحين بموضحة » ورأى 
بقول بالجواز مادام لايحاوز قدر الجناية وموضعها وهو الرأس » إلا أن يقول أهل 
الخنزة إن فى ذلك زنادة هرو اواشين . 
أما إذاكان رأس الجانى هو الأ كبر فلامجنى عليه أن يستوفى مثل شجته 
فى مكانها . وهذا هو رأى الشافى وأجر”؟ , 
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كذ 
أما أبو حنيفة فالقاعدة عنده أن الاستيفاء بحسب طول الشجة وعرضها 
ما أمكن بشرط أن لايؤدى القصاص إلى إحداث شين الجانى أ كثر من شين 
لمنى عليه فإذا أخذت الشجة مابين قرنى المشجوج وكانت تزيد على مابينقرنى . 
الشاج لصغر رأسه فليس للمشجوج أن بزيد على مابين قرنى الشاج وله أن يأخذ 
ارش إن شاء » وكذلك اوكانت الشجة لانستوعب انك قرف الشجوج فله 
أن يقتصها غير مستوعية وإن شاء الأرش”' ظ 
ظ كنف القصاص فى الجرام : لاقصاص فى الجراح عند ألى حنيفة . وبرى 
أحمد والشافى القصاص فما أوضح العظام ؛ أما مالاك فيرى القصاص فى كل 
الجراح ماأمكن القصاص مالم تسكن مخوفة . والقاعذة التىأخذ مها مالك والشافعى 
وأحمد فى الشجاج هىقاعدتهم فى الجراح . 


كف القصاص فى اروّطراف : القاعدة عند أبى حنيفة والشافعى وأ-دد أن 
لاقصاص إلا من الفصل فى الأطراف أما مالك فيحيز القصاص من غير مفصل 
لأنه يمير الققصاص من العظام. فإذا كان القطع من غير مفصل فلا قصاص إلا عند 
مالك » لكن الشافعى وأحمد لايريان مانعا من القصاص من أول مفصل داخل - 
فى الجناية ؛ ولا برى ذلك أبو حنيفة 
ع ٠م‏ # كيف: اررسذيهاء : لايستوفى القصاص فما دون النفس بالسيف » 
ولايستوفى آل مخشىمنها الزيادةولوكانت هى الْآل امستعملة فى الجريعة »ولايقاس 
الاستيفاءفى الجراح بالاستيفاءفىالة: ل لأنالققل اشترط فى استيفائه السيف»لأنالسيف 
آلةالقتلوليس ثمةثىء مخشى التعدى إليه » فيحب أنيستوف مادون السيفبالالة 
لللائمة للقصاض » ويتوق ماتمخشى منه الزيادة إلى محل لامجؤز استيفاؤه » ولد 
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منعنا القصاص كاية فما تخشى الزيادة فى استيفائه » فلآن يكنم الآلة الى محشى 
منهاالزيادة أولى » فإِنْ كان الجرح موضحة أو ماأشمهها فيقتص بالموسى أومحديدة - 
ماضية معدة لذلات » ولا يستوفى إلا من له عللك قدمنا كالجراح ومن فى حكه » 
وإن كان على موضم الجراحة شعر حلق » ثم تقاس الشجة مخشبة أو نيط ويءلم 
اوها » ويقاس مثلها فى رأس الشاج وتعم مخط بسواد أو بغيره » ثم تؤخد 
حديدة عرضها عرض الشحة فيضعها فى أول لكان العم بالسؤاد ثم يحرها إلى 
آخره » وإن كان الفعل قطماً من مفصل قطم و3 مفصل الجانى بأرفق 
وأسبل مايقدر عليه » وهكذا براعى فى الاستيفاء أن مكلوق ها وزهن سه 
الحيف والتعذيب . وأرت 0 اله انافية مده 'للاستيفاء :وآ كرد 
الأستنادفق خبير ان بعل افق وا 
وكل ذلك إنما هو تطبيق لشرط القائل وأذا بقول ارمع الصلاة 
والسلام « إن الله كتب الإحسان على كل شىء ٠‏ فإذا قتلم ١ه‏ فأحسنوا القتلة ». 
وإذاذحتم فأحسنوا الذمحة » وليحد أحدك شفرته وليرح ذبيحته » . 


ولا يقتص من الجانى فى حر شديد ولا برد ش ديد حتى لايكون 
للقصاص أثر عل اع غير عادى ؛ ولا يقدص من الجانى .وهو مريض 
حتى يشنى من مرضه ء ويعتبر النفاس مرضاً حتى تنتهى أيامه » وإذا وجب 
الحد على ضعيف الجسم مخاف علية من الموت سقط الحد.ووحبت عليه الدي2؟؟ 
ولا قصاص فما دون النفس على حامل حتّى تضم حمابا ولو كان الجل 


-0؟ 
بعد الجناية”'' . 
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6 - اررسايفار عر :عدر الكوقين : إذا تعدد المستحقون وكان محل 
حق كل منهم غير حل الآخر فلكل منهم أ : ن يستوفى حقه فى أى وقت بشاء. 
حيث لايتوقف استيفاء حقه على استيفاء الاخر” بن . 

أما إذا تعدد المستحقون. كل وانجد كن قطم رجل عنى رحلين . فإن. 
محل القصاص لامجنى علمهما هو يمين الجاتى . و ح هذه الخالة عبد مالك عأنهإذا 

حَطر الحق علهنا مذا اوضر اعدتها وتعيت الاجر فإن يد الجانى تقطم ولس 
لما شىء غير ذلك » وهذا تطبيق لنظريته فإن القصاص واحب عيئاً » وإن 
حقهما تعلق بقطم يد الجانى » فإذا قطعت فقد اتتهى حقبما9؟ . 

وتقول نظرية مالا : إنه إذا استحق أ كثر من واحد القصاص من عضو 
اقنص من المضو ولوطلب أحدم القصاص فقط و سقط حق الباقين . وإذا 
استحق أ كثر من واد القصاص فىعضوواحد واختلفت -قوقهم . بأن استحق 
أحدمم كل العضو واستدق بعضهم بعض العضو . كان قطم لواحد السبابة الينى » 
وللثانى أصابعه ؛ وللثالث يده من العم » ولارابع يده من امرفق فسكل 
هؤلاء يستحقون فى يد امرفق . فتقطع اليد من الرفق لهم جميماً . ولا شىء 
لحم مالم يكن الجانى قصد الثلةبهم فيقتص للأول فى السبابة ثم تقطمبقية أصابمه» ‏ 
م تقط اليد من الرفق . ظ 

ويرى أبو حنيفة أنهما إذا حضرا جميعاً فلا أن يقطما بمين الجانى ويأ<ذا 
منه دية يدمهما نصفين لأمهما استويا فى سبب الاستحقاق . وقد وجب قطم اليد 
فى حق كل وأحد منهما » فيستحق كلمنهما قطم يده » ولا حصل من كل منهما 
فى يد واحدة إلا قطع بعضها » فلم يستوف كل واحد منهما بالقطم إلا بعض حقه 
فيستوفى الباق من الأرش 

وهذا الرأى تطبيق لنظرية أبى حنيفة فى وجوب القصاص عينا » تلك 


ومس سو 759177 1 
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النظرية التى قيدها فى حالة زوال حل القصاص بق فما دون النفس (ا 

وتقول نظرية أبى حنيفة : إنه إذا ممعت حقوق فى عضو وجب استيفاء 
حق كل واحد بالقدر الممسكن . بغض النطر عن أسبقية الاستحمّاق » فإذا وجد 
مم ذلك حق أحد الستحقين ناقصاً خير بين القصاص والدية ولا شىء له إذا 
اتع يو اذا ! فمكن اع البس وى العام له 

أما الشافعى فيرى أنه إذا قطم أ كثر من واحد فيقتص منه للأول وللباقين 
الدية وإن سقط حق الأول بعفو أو صلم مثلا اقنص للثانى وهكذا إذا اقنص 
الواحد بعينه تعين حق الباقين فى الدية » 3 الود فأمم شير ر ضام ٠‏ وإذا 
قطعهم دفعءة واحدة أو أشكل الخال فل يعرف من قطم الأو ل ٠‏ أفرع يينهم 
ذو ريدت له القرسة الم الناوتعن ةلفاق ل ني 10 

وححة الشاففى أن الجالى إذا قطءت يذه لأحد المستحقين صارت حقا له 
ولأعك ان كارن مم ذلك حقا لغيره فوجبت الدية لاغير » والشافعى «طبق 
هنا نظريته فى المتل . 

أما أحمد فيطبق أيضاً نظريته فى القتل ويرى أن الحنى علمهم إذا اتفقوا على 
قطم الجاى 5-6 ولا شى ءلم فوق ذلك » لآن حقهم فى القطع وفد 
رضوا به» فإن أراد أ حدم ااقود وأراد الباقون الدية قطع أن أزاد القود وتعين 
حق الباقين فى الدية 7" , 

وأساس نظرية الشاففى وأحمد أنه : إذا مجمعت حقوق فى طرف واحد 
استوفى الحقو كلها بالقدر الممكن بشرط تقد الأسبق فى الاستحقاق » وإذا 
وجد حق أحد المستحقين ناقصاً » خير بين القصاص والدية » ولا شى” له إذا 

اقنص عند بعض فقهاء مذه بأد » ولهأرش الناقص عندالشافعى وبعض النقباء» 
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وإذا ل يتسكن أحد الأستحقين مع ذلك مع القصاص فله الدية . 
وإذا بادر أحدهم فقطعه فقد 3 دقه ولا ثى. لاد خرن عند مالك : 
ولم الدية عند ألى حنيفة والشافعى 
النضن هل مك ع رفي الجابلى قصاصا ؟ إذا الستحق تك لأطراف 
الحانى قصاصاً اقتص منه فى جميعها بعسكس ما عليه فى'تنفيذ المدود فإذا قطم 
الجالى يدئ رجل ورجليه قطعت يداه ورجلاه لأنه اكثل » ولأن استيفاء المثل 
ممسكن . ولو قطم مين رخل ويسار آخر قطعت يمينه لصاحب المين ب.وقطنت 
يساره لصاحب اليسار لأن هذا يحقق الماثلة . وهكذا يقطم من الجانى طرف 
بعد طرف كلا استحق ولم يسكن بمة مانم ينم القضاص 9" , ظ 
"١١‏ - إذا قطم أصبع شخص من المفصل من اليد المنى مثلا ثم قطع 
المنى لشخص آخر . فيرى مالك أن تقط اليد المنى فقط ولا يقطع الأصيع 
إلا إذ ذا كان الحالى قد 0 الأصبع ثم تقطم بعد ذلك اليد وق 
الحالين لا شىء للمحنى علمهما » لأن حقبها معلق باللقصاصدون غيره.وقد اقنص 
من الجالى ”© وبر ىأ بو حنيفةانهماإذا جاءايطلبان القصاص مجتمعين , بقَءض' ألا 
فى الأصبع لأننا لو بدأنا بالقصاص فى اليد أبطلنا حق صاحب الأصبم فى. 
الفا بو لو برع بالأصبع م يبطل حق صاحب اليد فى القصاص » لأنه 
يمسكن من استيفائه. مع النقصان ويخير صاحب اليد بين القصاص والدية» لأن 
الكف صارت معيبة بقطع الأصبع فوجد حقه ناقصاً فيثبت له اللخيار كالأشل . 
إذا قطع يد الصحيح » وإذا جاء! متفرقين فإن جاء .صاحب الأصبع أولا 
اقتنص له حتى إذا جاء صاحب اليد خير على الوجه السابق » أما إذا جاء صاحب 
اليد أولا اقنص له » لأن حقه ثمابت فى اليد ولا عو متسة من لتقا يه اق 
فاب يمحتمل أن يحضر ويطالب » ومحتمل أن لا يحضر ولا يطالب » فإن جام 
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صاحب الأصبع بعد ذلك أخذ الأرش دو تالا 7 

وبرى الشافنى وأحمد أنهما إذا حضرا معا قدم فىالقصاص صاحب الأسبقية 
فى الاستحقاق » فإن كان قطم الأصبع اق قطلدت أضينة ماف ون 
صاحب اليد بين العفو إلى الدية وبين القصاص وأخذ دية الأصبع لأنه وجد 
بعض حقه » فكان له استيفاء الموجود وأخذ بدل المنقود ويرى بعض ققهاء 
مذهب أحمد ؛ أن له القصاص فقط وليس لددية الأصبع كا هومذ هب ألى حنيفة 
لآنه لا يجمع فى عضو واحد بين قصاص ودية ‏ وإ نكان قطم أليد سابقا على 
قطم الأصبع قطعت بيمينه قصاصاً ولصاحب الأصبم أرشها ”") 

ا ل ن مقدل ثم قطع أصبع آخر 
من مفصلينثم قطع أصبع ثالث كلها . وذل ك كله فى أصبم واحدة كالسبابة مثلا . 

فعند مالك تقطم السبابة لم ريا ولا شىء لم إلا إذا كان الجالى قد قصد 
الثلة بهم فيقطم المفصل الأول للأول ؛ والفصل الثانى لاثاتى واللفصل الشالث 
للثالث . وعند أى حنيفة إن جاؤُوا جميعا يقطم الفصل الأعلى لصاحب المفصل 
الأعلى 29 يخير صاحب المفصلين » إن شاء استوق حقه قصاصا من المفصل 
الأوصط ولا قىء لاسب الأرق بو ا نكا الخد قف روية أصبده كاقل مق مال 
القاطم ويلك أبو حنيفة هذه الطريقة لأن <ق كل واحد من النى عليهم فى 
مثل ماقطع منه » فيجب إيفاء حقوقهم بقدر الأمكان وذلكف البداية مالا يسقط 
حق بعضهم ء فالبداية بقطم اللفصل الأعلى لا سقط حق الآخرين فى القصاص 
أصلا لإمكان استيفاء حقمهما من النقصان ؛ ولكن البداية بالقصاص لصاحب 
الأصبع سقط حق صاحب المفصل وصاحب المفصلين » أما إذا جاؤوا متفرقين 
فإن جاء صاحب الأصبم أولا قطمت له الأصبع » فإذا جاء الآخران فلهما أرش 
ماقطممنهماء وإن جاء صاحب المفصلي نأ ولايقطم له المفصلان؛ ولصا حبس المفصل الأعلى 
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الأرش » ولصاحب الأصبم الميار بين أن يقتص من المفص الباق ولاشى هوإن" . 
شاء أخذ دية الأصبع . و إذا جاء صاحب المفصلأولاء فهو كالوجاؤوا م 2©0. 
أما الشافى وأشهد فقمندها يقتص أولا ان جني عليه أو للا ٠‏ فإن كان 
صاحب الأأصبع هو الذى جنى عليه أولا اقتنص له وللاخرين الأرش فما قطع 
منهما » و إنقطم صاحب المفصلين أولا اقتص له ولصاحب المفصل أرش ماقمطم 
منه » وخير صاحب الأصبم بين أن يقت صف المفصل الباق ويأخذ أرش مفصليه: 
عند الشافى وبعض فقباء مذهب أحمد أو يقتص فقط ولا شىء كا برى بعض 
فقماء مذهب أحمد وبين أن يأَخذ دية أصبعيه كاملة . وإذا قطم صاحب المفصل 
أولا اقتص له ء فإذا كان صاحب الأصبع هو الثانى خير على الوجه السابق » 
فإن اقتص تعين حق صاحب المفصلين فى الدية » وإن أخذ الدية ولم يقتص خير 
صاحب المفصلين بين أن يقتص من مفصل واحد على الوجه السابق وما فيه من 
خلاف وبين أخذ الدية » وإن كان صاحب المفصلين هو الثانى ف . خيربين ‏ 


القصاص والدية ثم خير بعده صاحب الأصبع 7" . 


ويقاس على ما سبق قط اليد البنى لشخص: من من المصم وقطمع نفس اليد 
لأخر من المرفق . ظ 
- شلكرر أفعال الجالى: وإذا قطم الفصل الأعلى من "سبابة رجل ثم 
عاد فقطم الفصل الثانى منهاء فيرى مالك القصاص. 9 الفمل الثانى إلا إذا 
كان الجانى يقصد امثلة فيقطم الفغلذق واعدا بعد واحد 7" 
وبرى أبو حنينة القصاص ف المفصل الأول ولا تماص يذه نه القيلة 
الثانى وعليه أرشه وكذلك الحم عنده أو قطم أصبع رجل ثم قطع كفه بعد 
ذلك » أولو قطع الكف ثم قطم الساعد فعليه القصاص فما قطعه أولا فقط 
)١(‏ بدائع الصنائم. س "21١‏ . 


(5؟) المغنى < هة س 7 ه4 4ت لشن لا 
(؟) العبرح ال-كبير للدردير ج 4 س95؟ ‏ ب بدائم الصنائم 00١‏ . 


 ؟ةك‎ 


وحدة ألى حنيفة أنه حين القطم الأول كان هناك تمائل بين المجنى عليه والجانى 
أمافى القطع الثانى فل يكن الغائل متحةقا لأن الجنى عليه كان مقطوعا 
والحانى سلما . ولكن تدا وأ وأا يوسف يفرقان بين ماإذا كآن القط لم الثالى قبل 
برء الأول أو بعد البرء » فإ نكانت قبل البرء فالفعلان حناية 58 والقصاص 
من القطم الثانى . وإن كانت بمد البرء فهها جنايتان متفرقئان ونحب القصاص 

فى الأولى دون الثانية”). 

والقياس عند الشافمى وأحمد يؤدى إلى مثل رأى ألى يوشف وتخد أما 
إذاكان القطم الثانى بعد القصاص من قطم الفصل الأول » فالماثلة متوفرة 
والقصاص ف الثالى لاخلاف فيه . 

وإذا قطمغيره المفصل الأعلى » شثمجاء الجاتى فقطع المفصل الثانى فلاقصاص " 
فى المفصل الثانى اتفاقاً لانعدام المساواة بين أصبم القاطم الثانى والمقطوء 9 

وإذا قطم الجانى نصف الفصل الأعلى ثم عاد فقطمالنصف الثانى لهذا الفصل 
فإن كان القطم. الثانى بعد برء الأول » فهما جنايتان مستقلتان ولا قصاص فيهما 
عند أبى حنيفة والشافبى وأحمد حيث لاقصاص عندم فى غير مفصل » أما عند 
ماللك فعليه القتصاص فى الحنايتين لآأن القصاص فى العظام عنده واحب إذا كان 
مكنا وغير محوف » وإذا كان القطم الثانى قد برء الأول فمند مالك القصاص 
من القطم الثانى فقط مالم يكن الجانى قد قصد امثلة فيقتص من القطعين. » وعند 
أن عنينة أبثا يقتص فن القطم الثانى » لأن النعاين يعتبران جناية واحد: ,: 
والقطم الثانى من مفصل » وليس. فى مذهب الشافى وأحمد ماخضالف: رأى 
أبى حنيفة د 

وإذا قطع من رجل يمينه من المفصل فاقتص منه ثم إن أحدهما بعد ذلك 
(1) بدائع الصنائم 50١‏ , ظ 
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قطم من الآخر الذراع من المرفق فلا بر ى أبو 2 التصاص » لأن القصاص. ‏ 
فها دون النفس عنده يقتضى الساواةفى الأرش » لانه يسلاك ما دون النفس 
مسلا الأموال » وفى هذه الخالة لا يعرف التساوى » لأن الذراع ليس له 
أرش مقدر » ويخالفه أبو يوسف وزفر ويقولان بالقصاص للتساوى والهائلة » 
ولأن القطم من مفصل ”2 . ظ 

وعند مالك والشافعى وأحمد القياس يقتضى القصاص ء لأمهم لا يسلكون 
بالأطراف مسلا الأموال » ولا يشترطون التساوى فى الأرش . 

56 الترافل : مع نى التداخل هوأ 1 ن يدخل قصاص نحت آخر ويعتير 
منفذا بتنفيذ هذا الآخر » فلوقطم الجالى يد رجل ثم قتله » فيرى مالك أن. 
القصاص فى الطرف يدل فى القصاص ف النفس » فلايقتص فى الطرف١‏ كتفاء 
القصاص ف النفس إلاإذا كان الجالى قد قطم بقصد المثلة ففى هذه المالة فقط 
يقنص من الطرف. قبل القصاص من النف 9؟. ‏ 
٠‏ ويرى أبو حنيفة والشافعى أن اليد لا تدخل فى النفس سواء كان القتل 
بعل برء افطع 3 قبله » ولاولى الخيار إن غَاء قطع بده م قتله وإن شاء ١‏ كن 
القتل » وبرى أنو يوسف وتمد أن اليد تدخل فى النفس إذا كان القطم قبل 
البرء » لأن الجناية على ما دون النفس إذا لم بتتصل .ها البرء لاحي لها مم الجناية 
على النفس » بل بدخل ما دون النفس ف النفس » أماإذا برىء القطم قبل القتل 
فلا تدخل اليد فى النفس لأن <-كها استقر قبل القعل 9 .00 

وفى مذهب أل اتفاق على أن القطم إذا رىء قبل القتل فلايدخل مادون 
النفس فى النفس » أما إذا كان القتل قبل برء القطم ققد اختلفوا » قفريق برى - 
)١(‏ نفسالمرجم السابق. 


(؟) الدردير < وخص 5*» 
فيه بدا ثم الصنائع ح لاا ص 5٠5‏ لس الجذب <ح؟ صراهة98١.‏ 
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دخول ما دون النفس ف النفس وفريق برى أنه لا يدخل . 
وإن قط ّم يد رجل وقتل آخر » فمئد مالك يندرج الطرف فى النفس 4 
فيقتل فقط ولا تقطم يذه 
وعئد أى حنيفة والشافى وأحمد تقطم يذه أولا سواء تقدم |القطم | وتأخر 
لأن تقديم القتل بسقط من القطوع » وإذا تقدم القطع لم يسقط حق المقتول 
والقاعدة أنه إذا أمكن |1 تع بين الحقين من غير نقص لم يز إسقاط إحدها "1 
وإذا كان أحد الفعلين عمدا والثانى خطأ فلا تداخل » واعتم ركلا منهما بحكه, 
سواء كان الثالى بعد برء الأو ل أو قبلنة لأنهما حنايتان عتلةتان » فلا حتملان 
التداخل ويعطى لكل جناية كما » ففى العمذالةماص» وفى الخطأ الدية © , 
أما إذا كان الفعلان خطأ أو شبه عمد » فيفرق الفقباء بين ما إذا كان القتل 
بعد برء القطم أم قبله » ويدخلون الأطراف فى النفس إذا كان الققل قبل البرء 
ولا يدخلون الأطراف فى النفس إذا كان القتل بعد البرء » فن قطم بد شخص 
ثم قتله قبل البرء ألزم بدية واحدة » ومن قطم ما 3 قتله بعد برء القطم 
5 بأرش اليد ودية النفس » ويرى بعض الفقهاء فى مذهب الشافعى : أن 
الطرف لا يدخل فى النفس سواء كان القتل بعد البرء أو قبله » لأن الإناية على 
الطرف انقطعت سسرايتها بالقتل » فلا قط ضما ها كا لوااندمات . ولكنه رأى. 
مرجوح ف ال 
وإذا تعدد الإناة ققط لم أحدم يده مثلا والثااى ر جله ثم قتله ثالث » فلا 
يدخل و0 النفس كيفماكان بعد البرء أو قبله » لأن لتداخل, 
أساسه أن يكون الفاعل واحداً . 





6 المغنى ص ككاة؟ وتراجم س كه" 
(؟) البدائم + ؛ ص ٠#‏ 5”. 
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” 79 السمراءد : السراية هى أثر الجر ح فى النفس أو فى عضو آخر » فإن 
م يئر الجرح على النفس أو عضو آآخر غير محله فلا سراية » وإذا سرى اجرح 
إل النفس » قيل إن هناك سراية النفس » وهو ما نسميه إفضاء للموت . وإِذ 
سرى إلى عضو آخر قيل إن الجرح سرى إلى عضو آخر » والسراية إما أن 
تكون من فعل مأذون فيه أو مباح أو من فمل محرم . 

١‏ - السراير إلى النفس صى فمل تخرمم : إذا جنى على ما دون النفس 
فسرى إلى النفس فهو قاتل متعمد عليه القصاص إن كان متعمداً القتل . لأنه ا 
سرى بطل حسكم ما دون الننس وتبين أن ن الذءل وقع قتلا من حين وجوده » 
وإذالم يكن متعمداً القتل فلا قصاص » لأن الفمل قتل شبه عمد » ولا قصاص 
فى شبه العمد 

7 3د السسرايٌ إلى النفس من فعل سباع أو مأزون, فير : هناك أفمال 
بأذون فيها وأفمال مباحة » قاو أنى الإنسان فملا من هذه الأفمال فسرى إلى 
النفس » الحم “ختلف بحسب ما إذاكان الأذون فيه أو المباح النفس وما دونهاء 
فإن كانت النفس مباحة كالمهدر دمه أو مأذوناً فى إتلافها كالحكوم عليه 
القتل قصاصا فلا عقو بة على الجرح إذا سرى إلى النفس ولاءمو بة عليه من باب 

أوك إذا لم بسر لا: لانفس » وهذا سم به من اميم » إلا أنهم اختلفوا فى حالة ماإذ 
استحق شخص قتلا قصاصا على آخر » فقطم يذه 3 عنا عنه بمد ذلك فرأى 
مالك وألى حنيفة أن العافى مسؤول عن قطم اليد » ورأى الشافى وأحمد ومعمما 
أبو يوسف وتمد أن لا مسؤولية عليه وقد ببنا أدلة الفريقين من قبل فى المنو 
عن النفس . 
00 أما إذا كان المباح أو الأذون فيه هو فما دون النفس » كقطم بد الارق 
أذ قطم عضو من الجانى قصاصا أو تأديب الزوجة والإين والتاميذ» فقد اختلف 
نظر الفهاء فى مسؤولية الجانى » وسنبين فما يأنى تفصيل ذلك . 


عن" 


تسكامنا فها سبق على استهال الق وأداء الواجب فلا يفيد القول فيه » 
وبق بعد ذلك أن نتكلم على سراية القود . 

5 سد سيراي الفود : إذااقتض شخص من طرف الجانى فس رىالقصاص 
إلى نفس الجانى ومات فلا مسؤولية على القتتص عند مالك والشافمى وأحمد؛ لأن 
السراية من فعل مأذون فيه ولا عقوبة عليه وما تولد عن الأذون فيه يمتبرمأذونا 
فيه #عنا فلاعقاب عليه » وبذلك قضى عمر وعلى رضى الله عنهما » فعندها أنمن 
مات من حد أو قصاص لاديقله ؛ وشأن القصاص شأن !هد فىالسرقة » فإنه قطم 
مستحق مقدر » فإذا لم تضمن سرايته فى السرقة فلا تضمين فى القصاص . 

وبرى أبو حنيفة أن من قطم طرف آخر قصاصا فات من ذلك عن ديته 
لأأنه استوفى غير حقه إذ حقه القطم . وهو قد أنى بالقتل» لأن لقتل اسم 
لفعل يؤثر فى فوات الخياة عادة وقد وجد » وكان القياس أنه يجب القصاص , 
إلاأنه سقط لاشهة الناشئة عن استحقاق الطرف فدرىء القصاص ووجبت 
الدية » وبرى أو حنيفة أن الأمر فى إقامة حد السرقة لايختلف عن هذه الخالة 
إلا أن الضرورة إلى عدم إيجاب الفمان على الإمام » لأن إقامة الحد واجب 
عليه » والتحرز عن ال.راية ليس فى وسعه ؛ فلو أوجب عليه الضمان لامتنع الأئمة 
عن إقامة الحمدو د ؛ وفى تعطيل الحدود إخلال بالنظام العام » أما القطم قصاصا 
فلس بواجب على مستحق التقصاص دائما لأنه حقه وهو حر بالميار فيه » إن 
شاء قطع وإن شاء عفاء والأولى به العفو لأن الله قد ندب إليه » فليس ثمة 
ضرورة توجب إسقاطالفهان . ويرى أبو يوسف وحمد أن لاضمان على المقتنص 2" , 

-- السسراي إلى مارور, النفس : إذا كان الفمل مباحا أو مأذوتافيه 
فسرى إلى مادون النفس » كأن قطم أصبعا قصاصاً فشلت اليد » أوضرب زوجته 





» ٠ الشرح الكبير جه ص “7غ بدائم الصنائع ص ه١”  المهذب ج #امن”7‎ )١( 


عه 


على ذراعبا فأتلفه : 1 هو ماذكر فى السراية إلى النفس على الاختلاف 
والوفاق الذى ذ كره ب 

أما إذا كان 6 غير ميا ولا مأذون فيه » فيفرق .بين مأ اإذا كانت 
السراية لءنى أو لمضو . 

6؟” - السسرابد للمثى : إذأكان الاعتداء على طرف فسرى إلى طرف 
آخر فأذهب فعناه مع بقاء الطرف الآخر ليما فالحكم مختاف بحسب ماإذا كان 
فمل الجانى محوز فيه القتصاص أو لا جوز . 

فاق كا ن بحو ز فيه القصاص "ا لوشحه دوطيخة فأذهني: وقيرة قار ىمالك 
والشافى وأحهد”' أن يقتتصمن الشحة فإن ذهب البصر بالقصاص من الشحة » 
قد أخذ الح عليه حل + .وإن 1 بذعك. عوط غلبا ها تزيل الإإضار. .دون 

حناية على الحدقة » فإن / بزل الإبصار مع ذلك ففيه الدية . 

ويرى أبو حنيفة أن لاقصاص ف الشجة ولافىاابصر وفيهما الأرش » ويرى 
تمد وأبو وسف القصاص ف الموضحة والدية فى الأبصار » وهناك روابة أخري ‏ 
عن تمد عن ابن سماعة فى نوادره بأن القصاص تحب ف الفعل والمعنى كلا أمكن 
القصاض فى المعنى فإن لم يكن اللقصاص ف المنى مكنا اقنص من الفعل فقط 
وفى امعنى الدية » وحجته أن السراية تولدت منجناية يقتص فيهاإلى عضو يكن 
فيه القصاص » فو جب القصاص 5 إذا سرى إلى النفس » أما حجة ألى يوسف 
فى عدم القصاص من العنى بأن تلف المعنى حدث من طريق التسبب وليس 
بالسراية » لأن الشحة تبق بعد ذهاب البصر. وحدوث السراية يوجب تغيير 
الناية كااقطم إذا سرى إلى النفس »ء فإنه لايبق قطعا بل يعتبر قتلا » وهنا 
الشحة لم تتفير فدل ذلك على أن ذهاب البصر ليس من طريق السراية بل من 
طريق التسبب والجناية بالتسبب لاتوجب القصاص””* . 


6٠١ المغنىي ج ه ص‎  597* مواهب الليل ص 48؟ يا تمهاية اتاج ج لاص‎ )١( 
. (؟) بداه ع اباد‎ 
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أما إذا كان ذهاب المعنى بإصابة لاقصاص فنمها فيققتص ون للف دون 
٠‏ الفمل يطريقة علمية لأنه لاقصاص ف الفعل » فإن زال المعنى فقد أخذ الى 
عايه حقةه : وإلا أخذ وس الفمل والمعنى وهذا رائ مالك والشافعى وأحمهد : 
أما أبو حنيفة وأسمابه فلا يرون القصاص اتفاقاً مادام الفعل لابقتص منه 
55" - السمرار لمضو : مختلف الك فى السراية لعضو تحسب ماإذا 
كانت الجناية مما يقتص فيه أو مما لايقتص فيه فإن كانت الجناية مما لايتنص فيه 
فلا قصاص فى الجناية ولا فى سرايتها وفهما الدية أو الأرش اتفاق . وإ نّكانث 
الجنانة ما لايقتص فيه فد اختلف الفقهاء فى ذلاك » فيرى مالاك والشافعى أن 
القصاص ف الجناءة فقط لافما سرت إليهفإن أدى القصاص إلى مثل ماأدت إليه 
الجناية ققد استوفى الجنى عليه حقه وإن لم يحصل فى الجالى مثل ماحصل ف الجنى 
عليه فدية ماسرت إليه الجناءة فى مال الجانى فثلا | إذا قطم أصبع رجل فتا كل . 
منه الكف وجب القصاص فى الأصبع فقط لأنه أتلفه بجناية عمد ولا يحب فى 
الكف لأنه يباشره بالإتلاف9؟ , ظ 
ويرى أحمد القصاص فيا سرت إليه الجناءة كلا كا نت السراءة إلى 5-8 ظ 
مباشرته بالإتلاف على وجه الماثلة مثل أن يقطم أصبماً فتتآ كل أخرى وتسقط 
أو نت كل السكف وتسقط فالأصبع الأخرىالتى سسرتإلبها الجناية والتكفالتى 
مسرت إلمها الجناية كلاهما كرب مباشرته بالإنلاف فيقتص فيهما لذلك وحجة 
أحمد فى ذلك : 
أن ماوجب فيه الود بالجنانة يحب بالسراية يا هو الال فى النفس حي 
يقتص من النفس فى جالة السراية إلمها إذاكان الفعل الأصلى الجرح أو القطم بما 
يحب فيه القصاص . فإذا سرت الجناية إلى مالابمسكن مباشرته بالإتلاف على 
وخه الماثلة فالقصاص ف الحناية دون السسراية كن قظم أصبعا فشلت الكف أو 
شل بمجواره أصبم آخر فالشلل لايمكن مباشرته بالإتلاف على وجمه الماثلة . 
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فاتنم فيه القصاص ووجبت الدية فما حدث فيه الشلل” ' . 

أما أبو حئيفة فالقاءدة عنده أن الحناءة إذا حصلت فى عضو فسرت إلى 
عضو آآخر والعضو الآخر لافصاص فيه فلا قصاص ف العضو الأول أيضًا فإذا 
فطم أصبعا من يد رجل فشلت السكف فلا قصاص فيهما وعليه دية اليد لأن 
لموجود من :القاطم قطع مشل لكف ولا يمكن الإنيان عثله على وجه الما له 
فيمتئع القصاص ا 

وفضلا عن هذا فإن الجناية واحددة فلا يجوز أن تحب بها ضمانان عتنان: 
هما القصاص والمسال خصوصا عند انحاد 0 لأن اسكف مع الأصبع يمنزلة 

فقو راق : 

وكذلك الم ل متملان أ صبع فشل مابق أوشلت ‏ الكف فإن 
قال المقطوع أنا أقطع اللفصل وأترك الباق فليس له ذلاك لأن الجناية وقمت 
غير موجبة القصاص من الأصل لأن القطم جاء قطعا مشلاً لاسكف والاستيفاء 
على وجه الماثلة غير ممكن فيمتئم القصاص . ومثل ذلك مالوشجه فقتله فليس له 
أن يقتص منها موضحة ويترك الباق ( هذا جائز عند الشافعى وبعض فقهاء 
مذهب أحمد ). 

ويتف قأ بو حنيفة فما سبق مع أحابه إلا أنهم اختلفوا فىالحالات التى يمكن 
القول فهها بأن الحل مت.دد لامتحد . ثلا إذا قطم أصبما فشلت إلى جنمها 
أخرى فأبو حنيفة لابرى القصاص تطبيقا للقاعدة الى سلفت ولأنه برى أن اغغل 
متحد أما أبو يوسف وتمد وزفر والحسن فيرون القصاص ف الأولى والأرش 
فى الثائية لأن الحل متعدد والفعل يتعدد بتعدد الحل حك وإن كان متحدا 
٠‏ قلق تيده اترميوهنا تندو الأز عدن" ففلين .ويقرد كل :واعد منييا عكة 
ففى الأول القصاص وف الثاتى الدية . 


. وما بعدها‎ 47١ الشسرح اللكبير ج ه من‎ )١( 
. بدائم الصنائم س د لا“‎ (00 


7 


وإذا قطم أصبعاً فمطت إلى جنبها أخرى فلا قصاص عند أي حنيفةوعند 
أبى يوسف وتمد القصاص ف الأولى أىفما قطم والدية قما سقط . بل ين ممداً 
برى من رواءة ابن سماعه عن القصاص من الاثنين » لأن القاعد: عند محمد طبع 
ذه الروابة أن الجراحة التى فها القصاص إذا تولد عنها مامكن فيه القتصاص 
وجب القصاص فيهاجميعا وهنا يمك القصاص من محل السرابة التولدمن الجنابة . 

وإذاة قطع أصبعا عمدا فستقطت ت معه الكف م ن الفصل فلا قصاص عند أنى 
دديقة لان استيفاء الل وهو القطم السقط للكف متمذر ولآن الكف مم 
الأُصيم عضو واحد فكانت الجنالهة واحدة حقيقة و<كما وقد تعاق مبا 7 
الملل فلا يتعلق بها القصاص لأنه لامجتمع حمانان مختلفان يجنابة واحدة ويرى 
عمد القصاص للاسياب التى سبق بيانها وبرى أبويوسف القصاص فتقطم يددمن 
الفصل والفرق بين هذه الخالة والالة السايقة عند أبى يوسف أن الأصيع جزه 
منالكف والسرابة تتحققمن الجزء إلى لما تتحققمن اليدللنفس والأصبعان 
عضوان مفردان ليس أحدها جزء الآخر فلا تتحقق السرابة من أحدههما للاخر 
فوجب القصاص من الأولى دون الثانية 29 . 

سقوط القصاص 

[1؟؟ - يسقط القصاص إما دون النفس ثثلاثة أسباب :.هى : فوات 
محل القصاص - العفو الصلح . 

4 -فوات كل القصاص  :‏ عل القصاصفها دون النفسهوالءضو 
الئل ل الجنابة فإذا فات حل القصاص لأى سبب كرض أوآفة أو باعتداء 
أو نتيجة استيفاء حق أو عقوبة سقط القصاص لأن محله أنعدام ولايتصور وجود 
الثىء مع انعدام تحله وإذا سقط القصاص لم يحب للاجنى عليه ثىء عند مالك 
أيا كان سبب السقوط لأن حق الحنى عليه فى القصاص عينافإذا سقط القصاص ققد 
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سقط حق الحى. عليه وهذا تطبيق دقيق لدغلربة مالك من أن موجب العمد هو 
القصاص عينا ولاجنى عليه عند ماللك إذا ذهبت الجارحة ظاما أن يقتص من 
قاطعها ظلمالأن -قه فى القصاص ينتقل من المقطوع ظاها إلى قاطعه””"©. 

ويرى أبوحنيفة وهومن القائلين بأن موجب العمد هو القصاص غيئا يفرق 
بين ماإذا فات محل القصاص بآفة أو مرض أو ظها » وبين قواته حق تنفيذ 
عقوبة أو استيفاء وقصاص وفى الخالة الأولى لاحب للمحنى عليه شىء . أما فى 
الخالة الثانية فيجب له الدية بدلامن القصاصلأن الال ىقضى بالطرف أو الجارحة 
التى فاتت حا مستحقا عليه فصار كأنه قاتم وتعذر استيفاء القصاص لعذر 
الخطأ أو غيره 9) 

وعند الشافى وأحمد للمحنى عليه إذا ذهب محل القصاص أن يأخذ الدية ‏ 
أياكان سب بذهاب محل القصاص لأن موجب العمد أحد شيئين غيرعين القصاص 
فإذا ذهب محل القصاص تعينت الدية موجبا . 


14 ب المقو -5 العفو عن القصاص عذد الشافعى وأحمد هو الابازل 
عن الّصاص محانا أو على الديةوهو فى الخحالين إسقاطمن جانب النى عليه لايحتاج 
إلى رضاء الجالى و يعتبر المتنازل عن القصاص محانا عافياً والمتنازل عن القصاص 
على الدية عافيا أيضاً لأ نكامهما يسقط حقاً دون مقابل من أسقط له المق وهذا 
تطبيق لنظرية الشافعى وأحمد فىأن موجب العمد هو أحدشيئين: القصاص أو الدية 
شن تنازل عن القصاص مانا فقد تنازل عن حق له ومن تناز لعن القصاص دون 
الدية فقد تنازل عن حق وعسك #ق . 0 

والعفو عند مالك وألى حنيفة هو إسقاط القصاص مانا أماالتنازل علىالدية 
فليس عفوا عندها ؛ وإبما هو صلح لأنه يتوقف بحسب نظريتمهما على رضاء الجالى 

بدفم الدية لأمهما بريان أن الوادحب هو القصاص عينا . 
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٠.‏ 9” - مى بمللك العفشر؟ ملك حق العفو الجنى عليه البالغ العاقل ؛ 
فإذا لم يكن بالغا أو عاقلا ملكه وليه عند الشاففى وأحمد . أما عند مالك 
وأبى حنيقة فلا بملكه الولى ولا الوصى » وإنما بملكان حى الصلح فقط » وسلطة 
الولى عند الشافى مقيدة بأن يعفو على الدية بشروط :كلمنا عنها سابقاً . 
أما الحنى عليه البالغ العاقل فله أن يعفو مجانا أو يمفو على الدية . 
"#١‏ وإذا عفا الجنى عليه عن القصاص » أوعفا وليه على الدية عند 
الشافمى وأحمد فقد سقط القصاص ,العفو إذا برأ الحنى عليه من جراحه دون أن 
تسرىإلىعضو آخر . فإنسرتإ ىعضو آخ ر كن قطع أصبعهفعفا عنه ثم سرى 
الجرح إلى اليد فأتلفهاء فيرىأ بو حنيفة أن العفو ميح سواء عن الجرح أوالجرح 
وما حدث منه » لأن العفو عن الجناية عفو عما حدث منها » أما الشافعى وأحمد 
فيفرقان بين ما إذا كان العفو شاملا للجناية وما يحدث منها وفى هذه الخالة يصح 
العفو » وبين ما إذا كان العفو قاصرا على الجرح قط » ذنى هذه الحالة يكون 
الجانى مسؤولا عن السراية . ولكن لابقتص منه لأن القصاصف الأصبع سقط 
العفو ولا يجب فى السكف لأنها تلقت بالسراية ما متنم القصاص فيه فإن كان 
الءفو على الدية وجبت الدية فى اليد كلها » وإن كان العفو يحانا وجبت الدية أو 
الأرش فما سرت الجناية إليه فقط والظاهر أن هذا هو الحسك عند مالك”* . 
0 لملح 
5" - يجوز للمجنى عليه ولوليه ووصيه بأن كان غيربالغ أو غير عاقل 
الصلح على القصاص عقابل قد يساوى الدية وقد يزيد عنها » وليس للولى أو 
الوصى أن يصالح على أقل من الدية فإن صالح على أقل منها صح الصلح وسقظ 
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. القصاصءولكن للمجنى عليه أنيرجم على الجانتى بما تقص عن الدبة »و بشترط 
مالك لارجوع أن يكون الجاتى معسرا وقت الصلح . ظ 1 
وقد تكانا عن الصلح والفرق بينه وبين العفو ومن يملكه وشروطه 
وفصلنا الكلام فى هذا كله عناسبة الكلام على الصلح على القصاص ف القتل. 
العمد وما قلناه هناك ينطبق هنا فيراجع ٌْ [ 
المقوبات الأصلية الثانية 
اهبر 
#مم _ برى مالك أن يعزر الجالى على مادون النفس 17 سواء اققص 2 
منه أم لم يقتص لدرء القصاص أو للعف وأو امنوب انيه براعى ف التعزير أن 
مختلف حسب الأحوال فن اقنصهنه عزر بعقوبة مناسبة براعى فى تقديرها 
أنه عوقب بعقو بة القصاص » ومن ل يقتص منه يعزر تعزيراً شديداً بردعه عن 
ارتسكاب جرعته فى امستقبل و يقرر مالك أنه يحب التءزير مع القصاص للردع 
والزجر ولتنافى الناس عن ارتكاب الجرعة وأن الجانى إذا كان اقتص منه عثل 
مافمل فى الجنى عليه إلا أن هذا لا ينم من تءزيزه لأنه ظالم والظام أحق. إن 
تحمل عليه . 
ويرى أبوحنيقة والشافعى وأحمد أن لاتعزير مع القصاص لأن الله قال 
ل( والجروح قصاص »4 لعل العقو بة القصاص دون غيره فن فرض غيرها قد 
زاد على النص وهذا مايراه بعض الفقهاء فى مذهب مالك7© . 
ويلوح أن الرأى الأخير أقرب إلى المنطق لأنه إذا كانت عقوية القصاص 
تعجز عن ردع الجانى فلا شك أن عقوبة التمزير أحز عن ردعه وتهذيبه . 
ع  ””#“‏ و إذا كان الأتمة الثلاثة لا يوافقونعلى جعل التءزير عقوبةأصاية 
فليس عندم مابمنع من جمل التمزبر عقو بة بدلية فى حالة سقوط القصاص » أو 
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506 الأسباب إذا رأى أولياء الأمر ذلك . فيقضى بالتعرير سواء 
حلت الدية محل القصاص أو عنى عن الدية.أما تقدير عقو بة التعزير وبيان نوعبا 
فهذَا متروك للسلطة التشر يعية الحتصة مختار نوع العقوبة وقدرها أو نترك للقاضى 
أن مختار العقووبة من بين العقو بات التمزرية اللحددة » أو التى تحددها له . 
المقوبات البدلية 
أورو -- الي 

78 الريئ مى : المقوبة البدلية الأولى لعقوبة القصاص فإذا امتنم 
القعصماص لسبب من أسباب الامتناع أو سقط لسبب من أسباب السقوط وجبت 
الدية مالم يعف الجانى عنها أيضا . 

7571 والدية كمقوبة لما دون النفس تكون عقوبة بدلية إذا حلت 
حل القصاص .وهو عقوبة الجنابة علىمادون النفس عمد وتكون الدية عقوية 
أصلية إذا كانت الجنانة شبة عمد لاعمداً محضًا . وقد بدنا من قبل أن الشافى 

وأمد يقولان بشبه العمد فما دون اانفس . 

5 والدية سواء أ كانت عقوو بة أصلية أو تبعية بقصدمنها إذا‎  ”1( 
الدبة الكاملة وهى ماثة من الإبل أما ماهو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه‎ 
لفظ الأرش » على أن الكثيرين إستءملون لفظ الدية فها يحب أن يستعمل فيه‎ 
لفظ الارت:‎ 

"١‏ - وارزر سمء على نوعين : أرش مقدر وأرش غير مقدر » فالأول 
هو ماحدد الشارع مقداره كارش اليد والرجل » والثانى هو مالم يرد فيه نص 
ورك للقاضى تقديره ويسمى هذا النوع من الارش حكرمة: 

6 - وتجب الدبة بتفو يتمصاحة الجنس عن ال كال كإتلاف اليدين 
فى إتلافهما تفويت لنفعة الجنس على الال » أما الأرش فيحب فى تفويت 


ذف 


بعض منفعة الجنس دون بعضها الآخر كإتلاف يد واحدة أو أصبع واحدة ففى 
اليد الأرش وق الأصبع الأرششُ 

1 - ماس فير المي المطأبرء : 

تحب الدية الكاماة بتفويتمنفعة الجنس وتفويت الخال على الكهال وهى 
تفوت انان كل الأعضاء التىومنجنس واحد أو بإذهاب معانيها مع بقاءصورتهاء 
والأعضاء التى تحب فبها الدية أربعة أنواع : ا لانظير له فى البدن » ونوع فى 
البدن منه اثنان » ونوع فى البدن منه أربعة »ونوع ف البدن منه عشرة وقد 
اختلف الفقهاء فى تحديد الأعضاء التىتدخل تحت هذه الأنواع ولكنه اخبلاف 
محدود » وسئذ كر مااتفق عليه ومااختلف فيه وسنبين فيا بعد وجوه الاختلاف: 

النوع الأول : : مالا نظير له فى البدن و يدخل تحته الأعضاء الآنية 

الأنف » اللسان » الذ كر » الصلب » مسلك ابول », » مسلك الغائط » 
الجلد » شعر الرأس » شعر الاحية . 

النوع الثاى الثانى : الأعضاء التى فى البدن منها اثنان وهى : ظ 

اليدان » الرجلان , المينان » الأذنان » الشفتان » الحاجبان » النديان 
الأشيان » الشفران » الإليتان» اللحيان . 

النوع الثالث : 

مافى البدن امنه أربعة وهو : ض 

أشفار العينين ‏ أى منابت الأهداب ‏ الأهداب نفسها وهى الأشمار . 
النوع الرابع : 

مافى البدن منه عشرة وهو : 

أصابع اليدين ‏ أصابع الرجلين . 0 

. -والمعالى تحب فذهامها الدية 557 ومثليا المّل والبصر والثم‎ ”١ 
00 والسمع والدوف والجماع والإيلاد والمثى والبطش والكلا /) ؛ و تمك‎ 


واف 


المعأبى بعد الكلام عن الاعضاء فلستوا قٌْ الكلام ء عن ن إبانة الأعيناء ”* 2 تككر 
عن إذهاب المعالى . 

5 الرّئف : نب الدية فى مارن الأنف وهوما لان من الأنف > 
لا روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : « فى الأنف إذا أوعب 
مارنه جدعاً الدبة » ولأنه عضو فيه جمال ظاهر ومنفعة كأملة و الأخشم كلتم 
فى وجوب الديه لأن عدم الشم نقص فى خير الانف فلا يؤثر فى دية الأنف 
وقطم جزء من الأأنف فيه من الدية دره فإن تَطْم نصف الأنف أو ثلثه فمليه 
تصيف الدنة أو ثلثها . 

. قطع المارن وقصبة الأنف فيرى الشاقعئ ورأنه وجه فى مذهي 
أحمد ا ل الديه فى المارن وحكومة فى القصبة و برى مالك وأو حنيفة 
وراعييا وجه فى مذهب أحمد أن على الجانى الدية فقط لأن المارن والقصبة عضو 
واحد إلا إذا قطم المارن فبرىء ثم قطم بعدالبرىءالقصبة ففيهاحينذ حكومة9©. 

817 © - الاسان, : تحب الدية فى اللسان لقوله عليه السلام فى كتاب عبرو 
أبن حزم : « وف الاسان الدية » ولا فيه حمالاً ومنفعة والدية نب فى اللسان 
الناطق فإن جنى على لسانه نفرس وجبت عليه الدية كاملة ولو بق الاسان لأنه 
أتلف امنفءة المقصودة وإن قطم بعض لسايه فذهب بعض كلامه وجبت من 
الدبة بقدر ماذهب من الكلام فإن ذهب بنصف الكلام وجب نصفبا 
وإن ذهب أقل من ذلك أو أ كثر وجب يقدره. وإن ذهب نطق بعض الحروف 
وجب له ما يقابلها من الدية . 

وف لعناق الأخرمن مة عند مالك وأبى حنيفة » أما الشافى فيفرق. 
بين ما إذا كانت اناي أذهبت ذوق الأخرس أم لم تذهبه » فإ نكانت أذهبته 

ففى اللسان الدية » و إن كانت لم تذهبه فنى اللسان حكومة » وفى مذهي أحمد 


0030 مهذب ج ”ا ص 5١5‏ ند مغنى جاه ص 5إىه مواهب الململ 5 س 5١‏ » 
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لف 
من برى أن الدية لا يحب فى لسان الأخرس إطلاقاً » ومنهم من يفرق بين 
ما إذا كانت الجنابة أذهبت الذوق أم لا . فإن لم يكن الذوق أذهب فرأى 
برى حكومة ورأى برى ثلث الدية 0 .وفى لسان الطفل الذى لم ينطق 
. بعد الدية عند مالك والشافى وأحمد وللكن أبا حنيفة برى فيه حكومة . 

6" لكر : تجب فى الذكر الدية لقول رسول الله صل الله عليدوسل 
ف ىكتاب عمرو بن حزم : « فى الذكر الدية» . ولأنه عضو لا نظير له فى البدن 
فى الجال والمتفعة فتكلت فيه الدية كالأنف واللسان وفى شلل الذ كر دية لأن 
الشلل يذهب بنفعه » وتحب الدية فى ذ كر الصذير والحكبير والشيخ والشاب 
[ وفى قطم الحشفة وحدها الدية » لأن منفعة الذكر تسكل بالحشفة ما سكل 
منفعة الكف بالأصابم » وفى قطم بعض الحشفة. بعض الدية بنسبة ما قطم إلى 
الحشفة على رأى » ونسبة ما قطع إلى كل الذ كر على رأى آخر » وى ذكر 
انط والمنين الدية عند الشافى وهو وجه فى مذهب مالك » ومذهب أحمد ؛ 
العضو سليم فى درام . من الجماع راحم لغيره وبرئ أنو حنيفة أن فى ذ كر 
الخمى والعنين عدريعة لأن العبرة عنده بالقدرة على الإيلاجوهذاوجهق مذهب 
مالك » أما الوحه الثانى فُذه أحمد لا رىاقى ذ كر المثين واللخصى حكومة 

وإنما برى ىكل منهما ثلث الدية”"©» وفعسيب الذكر أىالذكر دون الحشفة 

الحكومة بإجماع . ظ ظ 

8" العمل : وحب فى الصلب الدية ».لما روى الزهرى عن ب 
ان السب أنه قال : « قضت السنة أن فى الصلب الدية وفى اللسان الدية 
وفى الذكر الدية وفى الأشيين الدية » » ولأنه أبطل عليه منفمة مقصودة وإذا 
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اف 


كشر الصلب قل بنح: الكسر ففيه الدية على رأى فى مذهب أحمد وعلى الرأى 
الآخر الذى يتفق مم آزاء باق الفقهاء فيه حكومة مادام ما يعطل منفمة الثى 
أو الجاع فإن ذهبت بالكس منفعة الى والجاع ففيه الدية وإن أحدئدب 
الظور ول تذهب منفعة ما ففيه حكومة وإن ذهب المثى وابجاع معأ ففريق برى 


١ 4 : 3‏ 
فمهما ديه واحدة وفريق برى #مهما و 


85" - ملك المول ومسلك القائط : إذا أتلف مسلك البول فل يعد 
تتعيبلة البول أو تلفت مسلاك الغائط فل يعد يستمسك النائط فنى كل واحد 
مها الذية أن 15 واعوريه. علق الحلن عقو فيه خيلية قبيرة و ليسة 
فى البدن مثله » فوجب فى تفويت منفعته دية كاملة كساتر الأعضاء الىلا نظير 
لما فى البدن فإن نفع المثانة حبس البول وحبس البطن الغائط منفعة مثلها ؛ والنفم 
نا كثر والضرر بغيرهما عظيم فكان فق كل واحد منهما الدية كالس.عوالبصر 
وإن فاتت النفعتان مجنالة واحدة وجب على الحالى ديتان ؟! أوذهب مممه 
وبصره يجناية واحدة وهذا متفق عليه بين الفقباء » ولسكن فى هذهب مالاك رأنا 
بأن فى كل من اللسلكين حكومة”"*. 


1غ - الجار : برى الشافعى أن الدية يجب فى الجلد إن سلخ جميعه ؛ 
ودر أن يعيش إنسأن يسلخ كل <إده » وترى مالك أن الدية 5 فى الحلر 
أو التبريص أو التسويد كل الحلر » كذلك يوحب مالك الدية فى جلدالرأس . 
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أما أبو حنيفة وأسمد فلا بوجبان الدية فى الجلد. إطلاقاً وبريان المكومة 
ف للا ظ ظ 

14" - شسعر اراس وسعر الل والرامييى : برى اق عيينة أن الدية 
نجب فى إزالة شعر الرأس للرجل والمرأة وى إزالة الاحية سواء كان ذلك 
بطريق الغرب فسقط الشعر » أو بطريق الملق أو التتف ؛ ويشترط ألا ينوت 
الشعر وحنجته أن الشعر للرجال والنساء جمال وى إزالته وعدم إنباته تفويت 
للمنفمة على الكال » وفى الاحية وحدها الدية » وفى شعر الرأس الدية » ومأ عدا 
دللك من الشعو 3-0 ر الشارب واللخاحيين ففيه ا مة. 

ويرى أحمد ما براء أبو حنيفة» ولكنه بزيد عليه أنه تحمل الدية أيضاً 
فى شعر الماحبين ويشترط 21 حنيفة عدم الإإنبا 0 

اذا مالك والشافى فلا حب عندع فى إتلاف الشعور إلا الحكومة :ا لأنه 
إنلاف حمال دون متفعة » والدية لا يحب إلا فى ما كان له منفعة2"؟ ٠‏ 

4" + المراي : تحب الدية فى اليدين لما روى معاذعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ قال: «فى اليدين الدية» ويحب فى إحدىاليدين نصف الدية لماروى أن 
رسول اله صل الله عليه وس كتب لعمرو بنحزم حين أمره علىتجران: « فى اليد 
سون من الإبل» واختلفوافى معنى اليدفرأى البع ض أن لفظ اليد يطاق على كل 
الذراع إلى المسكب »؛ ورأى البعض أنه يطلق على الكف فقط:وترتب على هذا 
لحلاف أ: نهم اختلفوا فى قطم اليد من بعدمفصل الكف؟لقطممن نصف الذراع 
أومن للرقق أو من اليد أويفق المسكتية فوبراق أن اديس لكك فال 
فى اليدنصف الدية وفمازاد عن الكف حكومة»وقال بهذا أغلب الفقهاء فى مذهب - 
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الشافى و بعض فقهاء مذهب أحمد وقال نه أو حنيفة وتمد ومن رأى أن اليد 
اسم للجميع حتى المنسكب » قال بأن فى السكف ومازاد عليها نضف الدة » لأن 
مازاد على الكف كله معتير بدا وقد أخذ بهذا الرأى مالك ومعظم الفقباء فى 
مذهب هد و بعض قهاء مذهي الشافعى وأو ودف من فشباء مذهب 
ألى حتيفة ومن المتفق عليه عند اليم أن الحسكومة فى قطع الساعد الذى لااكف 
فيه واكلاف منحصر فى حاله قطءهما : 


وتحخب فى كل أصبع ء عشر الدبة » لما روى أن رسول الله كتب إلى 
أهل المن بأن فى كل أصبع من أصا. بع اليد والرجل عشر من الإبل ولايفضل 
أصبع على أصبع لما روى حرو بنشعيب عن جده أن رسول الله قال : «الأصابم 
كلها سواءء عشر عشر من الإبل » ؛ ولأنه جنس ذو عدد بيجب الدمة نيه فقس 
على أعداده وفى كل أكلة من غير الإمهام ثلث دية الأصبع وف كل أغاة من 
الإمهام نصف دية الأصبع لأنه لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع قسمت دبة 
الأصبع على عدد أنامله و إن جنى على دفششات ت أو على أصبع فشلت أو على أغملة 
فشلت وجب بشلها مايجب فى قطمها لأن القصود بها هو النفمة فوجب فى - 
إتلاف منفعتها ماوجب فى إنلافها . وإن قطم , بدأ شلاء أو م شلاء أو أغلة 

شلاء وجبت فبها الحسكومة . لأنه إتلاف جمال من غير منفمة””2 وى مذهب 
أحمد رأى بأن فيها ثلث الدءة . 

6 © س لعن ينتاف الزتليق الذانة لما وواة عاذ عن رسول اله . 
أنه قال: « فى الرجلين الدية »© وفى أحد الرجلين نصف الدية لا رواه عمرو 
ابن حزم أن رسول الله قال: « فى الرجل نصف الدية » وفى الرجل نفس الخلاف 
الذى فى اليد فالبعض يرى أن لفظ الرجل يشمل القدم حتى نهابة الفغذ 
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والبعض برى أنه يطاق على القدم فقط وترتب على هذا الخلاف نفس 
ماذ كرناه فى اليدين . 

ويجب فى كل أصبع من أصابع الرجاينعشر الدبة ويجب فى كل أعلةغير 
الإمهام ثلث دية الأصبع » وفى كل دية من الإسبام نضفدية الأصيم لاذ كرف اليد. 

وتجب الدية فى قدم الأعرج ويد الأعسم إن كانتا سليمتين لأن العرج إنما 
يكون من قصر إحدى الساقين وذلك ليس ينقص فيه القدم والعسم لقصر العضد 
أو الذراع أ و اعوجاج الرسغ وذلك ليس ينقص فى الكف فلا يمن هذا كال 
الدية فى القدم والكف”'* . 

- العنان, : تحب الدية فى العينين لقوله عليه السلام من كتتاب 
اكتبه لعمرو حزم :ف العين حمسون من الإبل » فأوجب فى كل عين هسين 
فدل على أنه يجب فى العينين مائة وعين الأعور فيها نصف الدية عند ألىحنيفة 
والشافمى وفنا الدية كاملة عند مالك وأحمد . ظ 

تحب الدية بقلع العينينو بفقئهماء كانجب بذهاب الأأبصارمم بقاء المينين قائمتين 

81” - الرَّْئان,  :‏ تحب الدية فى الأذنين وفى أحدها نصفالدية لم 
روى أن النىضلٍ الله عايه وس( كتب فى كتاب عمرو بنحزم :دف الأذن خسون 
من الإبل »6 فأوجب ف الأذن خمسين فد لعل ,أنه يحب فى الأذنين الدي ةكاملةوهى 
مائةمن الإإبلولأن فى الأذنين جمالا ظاهراً ومنفءة مقصودة وهى أنها مجم الصوت. 

و إن فطم بعضها من نصف أو و ربع أوثلث وجب فيه الدية بقسطه لآن 
ماوجبت الدءة فى كله وجبت فى بعضه قسطه كالأصابع . 

وفى قطم قطم الأذنين الدية ولو بق السمع سلما وهذا مابراه اود خنيفة 

والشافعى وأحجمد و بعض فتهاء مذهب مالك وحجتهم أن الأذنين فمهمأ متفعة 
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مقصودة هى أنها تجمع الصوت ولكن بعض فقهاء مذهب مالك يرى فى قطم 
الأذنين مع بقاء السمع سليا حكومة لأن الأذنين فى رأيهم ليس فيها منفمة وإ 
فيها جمال فقط وليس فى الجال إلا المسكومة”" . 
عوو” - الدهتان : تحب الدية فى. الشفتين لما روى أن رسول لله 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم: «ف الشفتين الدية » ولأن فيهما جمالا ظاهرا أو 
منافمكثيرة وبحي فى إحداها نصف الدية لأن كل شفتين وجب فبهما الدية 
وجب فى إحداها نصف الدي ةكالعينين والأذنين ؛ وإن قطم .عض الشفة وجب 
فيهمن الدية بقدره . فإنحنى علمهما فشاتا وجبت فههماالدية لأنه أبظل منفعتهما 
وإن تقلصتا شيثاً مع بقاء منفعتهما قفيهما حكومة”' . 
عو - الجاعبان : برى أبو حنيقة وأحمد أن فى الحاجبين الدبة وفى 
أحدها نصف الدية إذا أز بل الشعر نحيث لاينبت ويرى مالك والشافعى 0 
فى إزالة شعر الحاجبين المسكومة فقط لأنه إتلاف جمال منغير منفءة فلا تحب 
فيه الدية أما أبو حنيفة وأحمد فيريان أنه جمال مقصود لذاته والمنفعة ثابتة له 


فم مه الذ وى 


م66 الربان, وفمتار, : تحب الدية فى ثدبى لمرأة لأن فيبها جمالا 
ومنفعة وتحب فى إحداها نصف الدية وتجب الدية أيضاً كاملة فى المامتين إذا 
قطعا دون الثديين وفى أحدهما نصف الدية لأن فى الحلمتين منفءة الثديين 
ويشترط مالك لوجوب الدية فى الحلمتين أن ينقطم الابن أو يفسد » فإن لم يتوفر 
هذا الشرط فق الحلءتين حكومة أما باقى الأنمة فلا يشترطون هذا الشرطوبرون 
ادق الحامتين كنا .. 
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أمائد) ! الرجل فلس فيهما إلاالمسكومة عند مالك والشافمى لأن فذهابهما ظ 
00 5 جمال من غير منفعة وفى مذهب الشافمى من برى فى ثدنى الرجل وحلتيه 
الدية » ولكن هذا الرأى ليس الذهب » ولكنه يتفق مع مذهب أحمد فهو 
يرى أن فى دب الرجل وحلتيه الدية وحجته أن ماوجب فيه الدية من الرأة 
وجب فيه من الرجل ولأنهما عضوان يحصل بهم امال وليس فى البدن غيرهما. 
ويرى أبو حنيفة أن فى دبى الرجل وحلبتيه حكومة وقد بنى رأنه على 
أن ثدبى الرجل وحامتيه لبس فيهما جمال ولا منفعة29 . 

- ابررزشاي : تجبالديقى الأثنيين لما روى أنفى كتابالرسول 
لعمرو بنحزم: « وفى البيضتين الدية » ولأن فيهاجمالا ومتفعة فإن النسل يكون - 
- وما وكاء المثى وفى كل واحدة منهما نصف الدبة لأن وجوب الدبة فى 
شيئين يوجب نصفها فى أحدهما وإن أشل الأنثيين فمليه الديةكاملة حيث أذهب 
منفعهما فإن قطعهما م تحب فيهما إلادية وأحدة ويرى اوجن رين 5-0 
فقباء مذهبى مالك وأحمد بأن ذكر الخصى والعنين فيه حكومه » وبرى 
هولاء يما أنه إذا قطع الأ نثيان مع الذ كر مرة وأحدة ففيهما ديتان » دية 
للانثيين ودية لذ كر وكذلك لحك لوقطم الذكر قبل 0 » أما إذا 
قطع الأنثيان قبل الذكر فى الأثيين الدية وفى الذكر حكوءة لأنه يصبح 
بعد قلم الأنيين ذكر خصى وذكر الكصى فيه حكومة + أم اقالون بأن 
ذ كرو الخصى والعنين فيه الدية وهم الشافمية وبعض فقهاء مذهبى مالك وأحمد 
فيوجبون فى قطم الذكر والأثيين ديتان سواء قطمت الأثيين قبل الذ كر 
أم بعده” . 
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وا وا و 


تفحف 


/اة” ‏ السغرايم : الشفران أو الاسكتان ها الحم المحيطبالفرج من جانبيه 
إحاطلة الشفتين بالفم وفى الشفرين دية كاملة إذا قطعا حتى ظهر العظم وفى أحدها 
نصفها لأن فمهما جمالا ومنفعة فى الباشرة ولدس ف البدن غيرهما من نوعبما 9) 
فإن جنى علمهما حتِى أشلهما ففمهما الدبة لأنه أزال المنفعة كا لو أنه قظعبما . 

6 - ابر ليناد : برى أو حنيقة والشافعى وأحمد أن الدية تيجب فى 
الإليتين وأث نصف الديه يحب ف الإلية الواحدة لأنهما عضوان من جنس واحد 
5 فى البدن نظيرها ولآن فمهما جمالا ظاهر ا ومنفعة كاملة . والإليتان ما ماعلا 
وأشرف من الغلهر عن استواء الفخذين وفيهما الدبة إذا أخذتا إلى العظم الذى 
نحتهما وى ذهاب بعضهما بقدره لأن ما وجبت الدب في هكله وجب فى بعضه 
عقوو فإن جيل تدان اسه وعيت. حكوية لآرة قفن عدر قدترف. 

وبرى بعض فقهاء مذهب مالك أن فى الإليتين حكومة فقط سواء أخذتا 
إلى العظم الذى نحتهما أو ذهب بعضهما”* و برى البعض الآخر أن فمهما الدية. 

8" اللكمان, : و برى الشافعى وأحمد أن فى الاحنين الدية وها العظان 
اللذان فمبما الأسنان السفلل لأن فمهما نفعاً وجمالا ولسف البدن مثلهما فتكانت 
فمهماالدية كسائر مافى البدن منه شيئان فى أحدها نصف الدية وإن قلنا مما علمهما 
من الأسنان وجبت ديتهما ودية الأسنان ول ندخل دبة الأسنان فى دينهما9؟ . 

٠ "6‏ أشفارالمئين  :‏ تحب الدية فى أشفار العينين أى جفو:هما عند 
أبى حنيفة والشافهى وأحمد لأن فمهما جمالا ظاهراً ونفعا كاملا وهى أربعة لس 

)١(‏ الفنى جه س ه*5 _المبدذب جح ؟ ص *؟” ‏ ابحر الرائق جح م ص .م 
مواهب الخليل + 5 س 551١‏ . 

(9) الغنى جح وص 568 الدب جح »اص 5556 الحر الرائق < م ص 7.م 


المدونة ج 105اص ١١”‏ سمواهب الخحليل ص 551:5 . (”) المفنى ج حص 5١96‏ 
المبذب ج 65 ص ١٠؟؟.‏ 


يفف 


مثلها فى البدن فتحب بع الدية فى كل واحد منها ‏ ويرى مالك أن فى الأشفار 
الاجتهاد أى المكومة لأنه ل . رو نص 20 بأن فها شذاً متدرا والتقدير لايد 
نمه م,: ن نص ولا يثبت بالقياس كا يرى بقية الأعة . ظ 

م _ أشراب المسبى : - يرى أبو حنيفة وأحد أن فى أهداب العينين 
الأربءة اللديةكاملة لأن فمها جمالا ظاهرا أو نفما كاملا وفى رنبم كل واحد منهما 
الدية لكن إذا قطعت الأهدابم ب مع الأجفان فنها كلها ديةواحدة لأن الأهداب 
تابعة للا جفان كاءة الثدى مم الثدى و الأصابع مع الكف . 
وبرى مالك والشاففى أن فى الأهداب حكومة لأنها جمال لا منفعة فيه وإذا 
قطعت الأهداب مع الأحفان فى مذهب الشافعى رأيان رأى : برى أن لاثىء 
فى الأهداب لأنها شعر نابت فى العضو المتلف وهو الجفئين ورأى برى أن فى 
الجفنين الدية وق الهدب الحكومة لأن فيه جهالا 9" . 

ننس أصاء بع البر بن وأصابع الرعلين  :‏ تكلمنا عن أصابم اليدبن 
ا اجلينمع اليدين والرجلين فلاداعى لتكر ارالكلام عنهمار فها ذ كرهناك الكفاية 

م اروساير : جب ىكل سن فس من الإيل لماروى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلكتب فى كتاب عمرو بن حزم  :‏ في السن خمس من الإبل» 
ولازواه عمرو بن شعيب عن الرسول: «فى الأسنان خمس خمس» ويستوى السن 
انايو الثانه بالشرسن فرعتا سواه .ذا روك أبو داوه عن ا نعياين: اند الى 
صل الله عليه وس قال: « فى الأصابع سواء والأمنان سواء الثنية والضرس سواء 
هذه وهذة سواء »6 . 

وب الغمان فىسن من قدثفر وهو الذى لد أسنا نهو 5 حدا إذا قلعت 


)0 متتى جيه سن ؟ب8ه ‏ ميب اج #اس 598 يدام الصنائع م 84+ © 11+ 
موأهب دكا ص 197" . : 

(؟) مواهب المدريع تاج ا اديدات الفام ك8 0 ا مهذب ج18 
ص96١»‏ مغنى <خئ اص 2559 . 


حتفف 


صنه لم يعد بطلا ء فأما سن الصبى الذى ل يشثر فلا يحب بقلمها فى الخال شىء 
لأن المادة عود سنه فإن مضت مدة ييأس من عودها وجب أرشها وإذا عادت 
لمحب فيها أرش » ولسكن إنعادت قصيرة أو مشوهة ذنسها حكومة ؛ وإنعادت 
خارجة عن صف الأسئان بحيث لاينتفم با ففيها الدية وإن كان ينتفم 
مها فذمها حكومة . 

وإن قلع من من أثفر وجبث ديتها فى الحال فإن عادت لم يجب الدية . 
وعليه ردها وإن كان قد أخذها » وهذ! رأى أبى حنيفة وأحمد ‏ وبرى مالك 
أنه لابرد شيعا لذن العادة أنها لاتعود فإن عادت فهى هبة محردة - وفى مذهب 
الثافنى يأخذ البعض برأى مالك والبعض بالرأى الضاد . 

وتجب دية السن فها ظهر من الاثة لآن ذلاك هو السمى سنا وما فى اللثة 
يسمى سنخا » فإذا كس السن ثم جاء آخر ففلم السنخ ففى السن أرشها وى 
السنخ حكومة كا لو قطم إنسان أصابم رجل ثم قطم آخر كفه » وإن قلعت 
السن بسنخها لم يحب فيها أ كثر من الأرش » و إن كسر بعض السن ففيه من 
ارخ عدر ها لبر ء ظ 

وإن قلم سنأ مضطربة لكسر أو مرض وكانت منافعها باقية من المضم 
وضغط الطعام وجب أر شها وكذلك إذا ذهب بعض منافعها وبق بعضبا 
فىرلأى أد ؛ أما مذهب الشافى ففيه رأيان ار أى رى الأر قراف كان 
مقدار التق ص يحهل قدره فيكونفيها الحكومة ء أما إذا ذهبت منافعها كليا ففسها 
حكومة أو ثلث ديتها على رأى فى مذهي أنمد . 

وإن قلع سنا فبها داء أوأ كلة فإن لم يذهب شىء من أجزائها فنسها دية 
السن الصحيحة لأنه ا كاليد المريضة » وإنسقط من أجزائها شىء سقط من أرشها 
بقدر الذاهب ووجب الباق . 

وإن جنى عليه فتفير لون السن إلى السواد أو الحضرة أو الجرة أو الصفرة 


ف مذهب ماللك فمها الارش إن كن التفير إلى اتخضرة واّرة والصفرة ساوى ١‏ 
ذا . القثسريم المناتى الإسلاى ١‏ ) 


نمف 


التغير إلى السواد وإلا لسكومة » ومذهب أنى حنيفة فها الآرش إذا كانت 
الصفرة عنزلة السواد » وءندالشافهى مجب؛ يها حكومةفى جميع الحالات فرأى»وف 
وا تحب الدية فىالسواد إذا زالت المتفعة لسارم وهلا ا لخد ار بين ىق 
مذهب أحمد » والرأى الثانى فى التسويد الدية0) 
وإذا حنى على أسنان كلها دفعة واحدة ففيها مائةوستون من الإبل محساب 
كل سن حمس من الإبل وهذا رأى فالات وأنى حنيفة وأحمد ٠‏ وأو أن هذا المقدان 
تزيدعن دية كاملة لأنالنص جعل أرش كل سن حمسا من الإبل » وفى مذهب 
الشافى رأيان: أحرها: أذ بما براه الأنمة الثلانة وهو الرأى.الراجح وححته أن 
ماضن على انفراد لاينقص انه بانضمام غيره إليْه » وثانمهما أنهلا جب ف الأسنان 
كبا إذا قلمت دفعة واحدة إلادية و احدة لأنه دنس ذو عدد فلا يضمن 0 
من دية كأصابع اليدن . 
' إذهاب المعاق 
1" القاعدة أن العضو إذا ذهب عنفعته لم تحب فيه إلا دية واحدة 
كالعينين إذا قلمتا فذهب ضوؤها م حب فيهما إلا دية واحدة هى دية العينين 
لأن الضوء فيهما وهما محله . ومثل ذلك سائر الأعضاء إذا ذهيت بتفعها لم يحب 
فيها إلا دية واحدة وهى دية العضو لا المنفعة لآن نفعها فيبا فدخلت ديته ودبتها 
ولأن منافميا تابعة لما تذهدب بذهاءها فوجبت دية العضو ذون المتفعة . 

. أماإذا بق. العضو. ردهي نط تحب الدية فى النفعة الذاهبة.» فُن 
ضرب إنسانا على رأسه فأذهب بصره أو سمه وجبت عليه دية البصر أو السمع. 
< و النافع "كقرع هرا ماهو هاس كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس 

ومنها ماهو معنى كالثى والبطش والعدّل و اللطويو وقد اختلف 0 ف ل بل 
المعاتى التى تجب فيها الدية كا سيبين ذا فها بعد . 


(5) مواهب اليل جد سن 78ب بدائع الصنائع في 0 ميقب 17س 915 
مننى < قا ص 51١1١‏ .م0 0 


نعف 


١ 16‏ - ادمع : فى السمع الدية لما روى معاذ أن الننى صلى الله عليه 
وسل قال: « فى السمع الدية » ولا روىعن ألى قلابة أنرجلا رى آآخر مححرق 
زر أسةفذهب عمدو عقلهو لس انهو تكا<هدفةضى عمررط ى النّدء نه بأر أربعدياتو الررجلحى 

وإن أذهب السمع فى إحدى الأذنين وجبت نصف الدية » وإن قطم 
الآذ نين فدهب السمع وحب عليه ديتا لات السمع و ق غير الأذن قلا تدخلدية 
أحدها فى الآخرء إلا أن بعض فقباء مذهب مالك يرون فى السمع دية وى 
الأذنين حكومة لأنهم يرون من الأصل أن الأذنينليس فيهما إلا الحسكومه'". 

5" م _الصر: وف البصر الدية لأنه منفعة العينين» وكل 
عضون وحبت الدية بذهاءهما وحبت بإذهاب نفعهما » وفى ذهاب إبصار العين 
ارالحدة نمت الدنة 4 ولس ف ى إذهاب العينين بنفع.ا أ كثر من دية واحدة 
#اليدئ لآن العقيت 7 

باكعر بون الس وف الم الدية لقوله عليه السلام فى كتاب عمرو 
ابن حزم دفى المشام الدية 4 وإن قطم أنفه فذهىب شعدفمليه ديتآن لأن الثم فُْ 
فين الأنك اند دية اجدفان الآخر كالسمع مع الأذن والبصر مع 
أجفان العين والنطقمم الشفتين2" و إن جنى عليه فذهب الثم من أحدالمنخرين 
وجب فيه نصف الديةكا تحب فى إذهاب البصر من أحد الميئين والسمع 
من أ جد الأذنين : 000 00 

4" - : - الزوى, :ترىمالك وأبوحنيفة أنفىالذوق الدية وفمذهب 2 


أجدرأيان أ حدم ا: برى ف الذوق الدية»والثانىلابرىفيهالدية» ونجب الديةإذاذهبت 








| #ث# تت تت ب لمي سي يي يي ل ل 


(١)المفى‏ حوس هوه _المهذت ح 0اص 5١5‏ بدائم الصنائم س +81١‏ , 1917م 
وما بدها , شرح الدردر ص "14١‏ 465 74# . 

(؟) الفرح الدكير جح وص *ده ل مبذب ج ؟ اس ٠١‏ _بدائم الصنائم س١١3"ء‏ 
٠١‏ *؟ وما مدهاً. 

(؟) الغنى ج ها ص هوهء 7١5‏ _الهذب + ؟ س 5١1‏ بدائم الصنائع س١١1ب‏ 
الدردير ص 511١‏ 749. 


لحف 


حاسة الذوق تماماً»فإن ذهب بعضها دون بعض وجب من الديةبقدرماذه فل © 
8 ه ‏ السكايرص : تجب الدية فى الكلام - فإذا جنى عليه ترس 
وجبت الدية كاملة وإن فقد بعض الكلام دون بعض وجب من الدية بقدر 
0 وإذا وإذا قطم. لسائه فذهي كلامه وذوفه ففيبا 22 دنةة 
واحدة » لأندية اكلام والذوق تدخل فى دية اللسان أماإذا جنى عليه فأذهب .2 
كلامة وذوقه مع يقاء اللسان ففيهما ديتان مم مراعاة ماذكرنا من. الملاف 
عند ال.كلام عن الذوق . 

5 - العقل : تجب الديةفي ذهاب الءقل لماروى أن النى صل الله 
عليه وس كتيق كتا عرو بنحزم 2ف العقل الدية» ولا كان المقل منأ كبر 
المعالىقدرا وأعظم ار من جميم | أواسءوبه يتميز الإنسان من البهيمةويعر ف به 
حقائق المعلومات ويجتدى به إلى مصالحه ويتتىمازضره ويدخل فى التكليفءققد 

رأى بعض الفقهاءأنيعطى المقل حي النف سكألىحتيقة وأحابه والشافمى ف رأيه 
القدموإنذهب العقل بجناية لاتوج ب أرشاكالاطمةأوالتخويف ونحوهاففيه الدية 
لاغير وإن أذهيه بحناية لما أرث ش مقدر كلمونحة » أو قط عضو و<يبت الدية 
وأرش الجرح أو الطرف .عند مالك والشافمى طبقاً لرأيه الجديد وهو الذهب 
وكذلك عند أحمدء أما أبو حنيفة فيرى كا برى الشافعى قدماً والرأى الأخير 
فى مذهب مالك أن يدخل أرش الجر أو الطرف فى دية العقل » لأن الواجب 
فى العقل دية النفس » والعقل يقوم مقام النفس من حيث المعنى » لأن جميم 
«نافمالنفس تتعاق به فكان تذو يقه تفويت النفس مغنى » ولا شك أنه إذا أدت 
الشحة أو قطم الطرف إلى - دخات الشجة والطرف فىادية النفس » فيكذا. 
تتاخل فى دية المقل على أ ن زفر والحسن بن زياد لابريان التداخل . وإنجنى 


)١(‏ الشرح ال عه ع المويسة سح من ا وي 
*١١‏ _الأردسرص 94١‏ ,2)*ع؟ . 

. (؟) الفنى ض 5ه 54 وما بعدها ‏ الشرح || اه + المهذب < 
#ص 5١١ 2 5١8‏ - بدائم الصنائم من 90١‏ , لارع الاردر ص 541١‏ ع 72# . 


مفف 


عليه فأذهب عقله وثمه و بصره وكلامه وجب أرب ديات مع أرش الجرح مع 
مراعاة. االخلاف السابق فى مذهب ألى حنيفة » ومع مراعاة أن أبا حنيفة ومد 
يقولان بالتداخل مع العقل فقط دون غيره من المعالى » أما أبو يوسف فيقول 
بالتداخل قٍ كل المعالى الباطنة كالمقل والشم والكلام واجماع والذوق ء أما 
البصر فلا لأنه معنى ظاهر » ومن القضايا المشهورة فى عهد عمر أن رجلارى آخر 
تحجر و فأذهب عقله وسمعة و لصمره وكلامة 6 فى عليه عم ر بأريع ديات وهو دىئ 
لكن إذا مات المْجنى عليه من النابة لم تحب إلا دية واحدة » لأن ديات المنافم 
كلها تدخل فى دية النفس كديات الأعضاء9" . 


الا" - المّى و جماع : إذا ذهب المشى أو القدرة على الجاع ففى كل 
منهما الدية كاملة » وللعروف أن الصلب يؤثر على هذين الممنيين » فإذا كسر 
صليه وأبطل هاعه فعليه ديتان لادية واحدلة 1 هو رأى مألاك حيثث لارى 
اندراج دية الصاب فيه » وقياسا على هذا إذا أبطل صلبه فأبطل جماعه ومشيه 
وجبت عليه ثلاث ديات » (إذا لم بطل صابه فعليه ديتان “وعلة عدم الادراج 
أن الصلب ليس هو محل المنفمة فعضو المثى الأقدام وعضو الماع الذكر . 

وى مذه ب الشافى وأحمد رأيان : رأى يرى أن ف ذهاب المّى و اجماع 
دتان لأنما منفعتان حتافتان 6 ورا ى أن فمهمأ ديه واحدة لأديها مزقدة 
عصو واحد 5 و قطم لسائة فذهب نطقه ودوفه 4 وفياس مذهب ألى دتيقة 
أن يكون فيهما دية واحدة”" . 

14 عب اأضصهور بت 5-7 الدية فُْ الصعر م6 وهو أن يضر به مغلا فيصير 


(9) الشرح الكير ح به ص 084 ومابعدها ‏ مبذب + م س7١5-‏ بدائم الصنائع 
ص ١١؟‏ ,)/ا١؟ ‏ الدردرص 541١‏ ,4 54#. 


(؟) الشرح السكبير ج ه ص وه »لادهء 06 المهذب ج ؟ ص 755 _بدائم 
الصنائم 55 » شرج القردير 54# . 


يمف 


الوجه إلى جانب » وأصل الصعر داء يآخذ البعير فياتوى منه عنقه » قال تعالى : 
ولا اقرط يدك الناس » أى لاتعرض عنم وعيك نكر كاالة وعة 
البعير الذى به الصعر شن جنى على إنسان جناية تعو ج عنقه حتى عا و<هه فى 
جانب » فيرى أبوحنيفة و أحمد أن فيه الدية ؛ و برىالشافعى فى الصعر المكومة 
هر ذهاب هال يدق خاو منلفة ووو لانن لقي 13 0 

51/5 _ممالى أمري : و برى أبو نيفة الدبةفى البطش والإيلاد » وظاهر 


5 
مذهبه ا ال ان فيه الدية0 , 


أما عند مالك فيحدد بعض الشراح المعانى بعشر وهى : العقل ‏ والس.م 
والبعس ‏ والنشم ند واانطق حت 0 35 والذوف عد وفوة اججاع والفسل د 
وتغيير لون الل برص أو لسو بل أو مذي » وانقيام و0 . 


ولك. ن بعض الشراح لاترىمانماً ه ن قياس على هذه الشر و 550 
000 أحمد أن فى تسويد الوجه الدبة”'؟ وفى ذهاب القدرة على ال كل 

0 بنها يرى الشافعى فى تسو يد الوجه حصام حريا على قاعدته التى 
ا الدية إلا فى زوال متفعة .. 

ويرى الشاقفى وجوب الدبة فى إبطال الكلام وى إبطال الموت 
وفى إبطال قوة المضغ وفى إبطال قوة الإمناء وكوة اطالو الأجا لو إذهاب لذة. 
الجاع ولذة الله 9 ؛: ظ 


والظاهر من مذهب الشافم ى وأحدأ العان الى عب فنا الرزنة امف 


)١(‏ الشرح اكيبير < حص 4وهه. 

(5) بدائم الصنائم ص 595 , ."01١‏ 

(؟) مواهب الحايل < 1 ص 966 . ششمرح الدردير ص 06 

(4؛) الشرح الكبير ج وص كههء, (0) ماية المحتاج س "91١‏ , م9 . 
(5) نهاية الحتاج ص ,901١‏ 0088 . 


ب /* 


محددةعلى و جه التعيين » فاذ كر فى السكت ب أمثلة على المعانى الى ذهب وفمها الدية . 

لاجد ودين أن نلاحظ فى هذا المقام الفرق الظاهر بين انجاه مالك 
والشافعى من ناحية فى تعيين المعاتى التى تحب فيها الدة و بين اناه ألى حنيفة . 

وأحمد » فالأولان لايجملان فى المعنى دية إلا إذا كان فى فوات المنى فوات 

فدلفة أها الاح ان فيجعلان فى المعنى دية إذا كان فى فوات المنى فوات الال 
وأولم يكن قد فاتت به منفعة . ظ 

ها - مايمب في فوات بض المى  :‏ القاعدة عند الفقهاء أنه إذا 
فات المعنى كله وجبت فيه الدية » فإن فات بعضه وجب فيه بعض الدية بنسبة 
مافات » هذا إذا كان التبمض مهروقاً كذهاب الإبصار من عين دون أخرى 
أو كذهاب السمع من أذن دون أخرى أوكان الذاهب ممكن التقدير » أما إذا 
كان الغائب لايمكن معرفة قدره فيرى الشافى وأحمد أن فيه حكومة وهذا 
هو قياس مذهب أبى حنيفة » أما مالاث فيرى أن يقابل النقص يما يناسبه من 
الدية فى كل حال » وفى حالة تمذر التقدير الدقيق يقدر الناقص بأدنى مايمكن 
وأ كثر مايمكن » وفى العمد يازم المتعمد بال كثر لأنه ظالم , والظالم أخق. .بآن 
تحمل عليه » وفى الخطأ يازم الخطىء بأفل مابمكن 22 . 

ماجب فيه أرش مقدر 

1 يجب الأرش المقدر فى الأطراف وى الشحاج والجراح 

الؤطر اف الى اربا أر سر مقر ر 7 ثمل. كلامنا حما تحب فيه جين 
الأطراف اكلام عن الأطراف التى يجب فيها أرش مقدر ‏ ففى كل اثنين من 
البدن فيهءا كال الدية وفى أحدهما نصف الدية وهذا هو الأرش المقدر كاليدن 
والرجاين والعينين والأذنين والأثيين والثديين » فأرش اليد القدر نصف دية 


)١(‏ شرح الأردير ج 4 ص 4# ؟مهذب ح عاص "١6‏ 5ااى ااا ور» 


الغنى < ةقفص "١ه‏ )2 ووه العرح ١‏ : لكر -<لة من ككذه , "+١"‏ . 


م" 


اليدين مما » وأرش الرجل نصف دية الرجلين مما وككذا وأرش المين الواحدة 
هو نصف دية العينين ولكن مالك يخالفياق الفقهاءفىعين الأعورهو وأحمد . 
وفى أصابم اليدين والوجلين ؛ فى كل أصبع عشر الدية » وما كان من 
الأصابم فيه ثلاث مفاصل ففى كل مفصل ثلث أرش الأصبع » وما كان فيه 
مفصلان فى "كل واحد كبا تفك: الأرك ونا وبحت الدية ف ارية كله 
نى الواحدمنهريع دية وهذا هو أرشهالقدرء ففىأشفار العينين الدية وفىثثلانة منها ظ 
عثلاية أرباع الدية وى الاثنين نضفها وفى الواحد ربع الدية وهذا هو أرشهالقدر . 
و ىكل س نكا عرفنا خس من الإبل وهذا هو الأرش المقدر للسن . 
وهكذا نستطيم أن نعرف الأطراف الى فيها أرش مقدر إذا رجعنا 
للاأطراف التى فيها الدية السكاملة والتى لها نظائر فى البدن أما الأطراف التى . 
لانظائر لها فى البدن ففمها الدية الكاملة وحدها » و رن 5 6 يجب أن 


يكون أقل من ٠‏ الدية . 
أرق الشجاج 


/1/ا" ‏ عرفنا مما سبق عدد الشجاج وأسماءها وأن مكانها الرأس والوجه. 
و بق أن نعرف إنكان لهذه الشجاج أرش مقدر أم لا 4 

ومن المتفق عليه أن ماقبل الموضحة من الشجاج ليس له أرش مقدر سواء 
على رأى القائلين بأنها خسة أو القائلين بأنها ستة وهناك رواية عن أحمد بأن. 
فى الدامية بميراً وفى الباضعة بعيرين و فى المتلاحمة ثلائة وفى السحاق أربعة 
وحجته أن زيد ن ثابت قفى هذا ولكن هذا الرأى لدس المذصم9؟ . 

أما مايجب فيه أرش مقدر من الششجاج مولارقة وما بمدها انق الماشمة 
والنقلة والآأمة والدامنة . 


١ الى ح.الكبير  م 0 م4 - بداثم الصنائع س5‎ )١( 
ظ‎ . 5١5 تابع المهذب جر؟ صس‎ 


1ى” 


4 الوك  :‏ يحب ف الموضحة خمس من الإبل لما روى من أن 

ن الاب » ولارواء مرو بن شعيب عن أي من جد عن الى لغيه البسادم 
أنه قال : : « فى للواضح حمس حمس » . | 

ويجب الأرش فى كل موضحة ؛ فق الصغيرة والكبيرة . 6 وق البارزة 
والبغووة الشعر: لان اسم اللوضحة يقع على الجيم . وأرش موضحة الوجه 
والرأس سواء عند الأنمة الأربعة.واسكن لأحمد رأى مالف يرى فيه أن يكون 
أرش موطحة الوحه مشاعنا , لأن غينبا 1 كثن ولأنبا ظاهرة ولا يسترها الشهر 
كاهو الخال ف.موضعة ارأي 7 . 

ولايجب مع الأرش شىء آثخر اك حئيفة اا 5 ل ربت 
أوالرأسء أ خذ من الجالى حكومة مقابل الشين وهذهالحكومة علاودعل الأرة. 0) 

ولا يحب الأرش إلا فى موضحة الرأس والوجه » أما موضحة الجسد فليس 
فهاأ شىءمعدر وإ اع فمها الحسكومة » وإن أوضحه مو صحتين بدنهمأ 5008ظ 
عليه أرش موضءتين ٠‏ وإن إن أزال الحاجة بشهما قبل البرء قيمأ موصحة واحدة 
عليه أرشها » فإن اندملتا م أزال الحاجز فعليه أرش ثلاث مواضح . لأنه استقر 
عليه أرش الأولين بالاندمال . ثم لزمته الثالثة » وإن اندملت إحداها وزال 
الحاجز بفعله أو بسرابة لأخرى » فمليه أرش موضحتين » أما إذا زال الحاجز 
بفمل النى عليه أو بفعل أجنى فعلى الأول أرش موضحتين » وعلى الأجنى 
أرق مودي . لأن فى كل لاينبنى على فمل دن 
وهدأ هو مذهب الشافه ى وأحمد . 


راشعة قر اهنع فنا موضحة » و بعضها دون الموضحة » لم يازمه 


)000( الشرح ال كبير جد ه ص 15١‏ : 
6 -0922 الدردير ص ١14؟‏ . 


حيسي 
1ك ق ايدومع : لأنه لوأوضح ا- ججيع ل , زمه نه | كم من دلاك : 
لا ١‏ يلزمه فى الإيضاح فى البعض "ريسن ذلك اول 7 . 


1 لالم :- و تحب فى الحاشمة وهى التى توضح المغلم» وفى لمائمة 
عسر من الإبل 6 و يعرف عن الذي صلى 5 عايه وسلم تعدير فمبأ . وإعا هو 


.مروف عن زبدين تارق وامائقة ىال أمن والونعة زالر أن خاضة عبن أ خصيدة 


والشافى وأحمد . أما مالك فلا يعرف الهائمة إلا فى جراح البدن 7 م8 بدلا 
١‏ أى الطائمة ‏ المنقلة فى الوجه واارأس0؟ . 
ول عرق راعة عثقل بشم العظم * ن غير إيضاح فى مذهب أ مد والشاقفى ‏ 
زآيان أوط] توجيب المسكومة أنه ابر خم من . غير إيضاح والثانى وجب 
خساً م ا ب انه ا ومع وهشمة ودب عشر من الإبل وقد وحد الحشر 
ففيه مس من الإبر0 ظ 
-الاقر. : ونجب فى المنقلة هس عشرة من الإبل لا روى أن رسول 
أل نا ل الله عليه وسلكتب فى كتاب مرو بن حزم « فى المنقلة خمس عشرة 
من الإبل » والتقنة زائدة على الهائمة فهبى التى تسكسسر الدظام وتزيلها عن 
مواضعها فيحتاج إلى نقل العظلم ليلثم < 
"١‏ - ار : وتسمى الآمة 5 وهى الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ . 
7 نل ك الدية لقوله عليه السلام فى: كتاب عمرو بن حزم « وفى الأمومة ظ 
ث الدية 6 ولاروى عكرمة نْ خالد أن اله بى قضى فى الاموفة بثلث الديه . 


)١(‏ الشرح 25-6 ص 579 وما عدها ‏ مهذب + ؟ س 17 6 السك 

الدردير ص ."”141١ 62 51-٠‏ م 
0( شر الدرد بر ص ** ؟ اواج السك اص 51١590‏ 517 مبيذزب د ”7 ! 

ص 5١+‏ بدائم الصنائعم 81١‏ . ظ ظ ش 
زج مدب اح 01 د شرك المكيرب ص 555,558 .: 


قنك 


؟لم” ‏ الرامع : ويوجب الفقباء فى الدامنة ثلث الدية » وكرى بعض 
فقباء مذهى الشافعى وأحمد أنه يحب فمهما ثلث الدية لمساواتها بالأمة :وحكومة 
فما زاد عنها لأنها تزيد عنها خرق جلدة الدماغ ولا يهم الفقهاء كثيراً بالدامنة 
لأنما تؤدى غالا لأمو 0 

- الجراح 

8" الجرام كا علمنا على نوعين : جائفة وغير جائفة » فأماغير الجائفة 
فبى الجراحات التى لاتصل إلى جوف والواجب فبها الحكومة فإن أوضح 
مغلا ينين الرأس والرعة أوشقنيه أو اقل ومن 3ه لتكرية انا اناك 
نظائرها من الجاج التى فى الرأس والوجه فى الاسم ولا نساويها فى الشين 
واللكوف على الحنى عليه منها ولذلك لم تساوها فى تقدير الأرش . 

آنا اللائقة وس القن نهدن إل اللوقيين الطق أواللزر او الصيدن أ 
الورك فالواحب فنها ثلث الدية لقول رسول الله صلل اللّه عليه ول فى كتاب 
عمروين حزم « فى الخائفة ثلث الدية »6 . 

وإن خرقه من جانب شرج من جانب آخر فيمأ جائفتان عند مالك وألى 
حنيفة وأحمد أما فى مذهب الشافذعى فاختلفوا فى الثقب الحاصل من الداخل إلى 
الخارج فاعتبره بعضهم جائفة وهو الرأى الراجح فى الذهب لأنها جراحة نافذة 
للاونة وساوك الانة من الخارج ومن ثم أوجبوا فبها أرش الجائفة أما حجة 
الرأى المضاد فأوجبوا فى الجراحة الثانية حكومة لأن الجائفة ءندهم ما تصل من 
الخارج إلى الداخل”” . 

)١(‏ الشرح الكبير س 510 6 م578 وباق المراجم م ل 


69 دردير ج 4 ص 51-0 6 541١‏ 2 بدائم الصنائم ص 9١8 6 5١8‏ سممذبه 
جح عاص 554 الشرح الكيير < ها ص 8؟5 . 


>22 

هل نتساوى الديات لكل الأشخاص 

الل نى م يعر ه] التطافرٌ 

- ون اوُي ىما وور, الأفسى : يرى أبو حنيفة والشافعى أن دية 
. للرأة على النصف من دية الرجل نفس وجرحا وأطراقا”'" فأرش أصبع الرجل 
عثيرة مق الا بل وأرش أصبع الرأة خمس من الإبل . وأرش المائمة فى الرجل 
عشر من الإبل » وفى المرأة حمس » وأرش الحائفة فى الرجل ثاث ديته وأرش 

الجائفة فى المرأة ثاث ديتها وهى على النصف من دية الرجل . 
أما مالاك وأحدد فمندما أن أرش جراح المرأة يساوى أوش جراح الرجل 
إلى ثلث الدية فإن جاوز الآرش ثلث الدبة فللمرأة نصف مايحجب لارجل فثلا 
إذا فطم لامرأة ثلاث أصابع أخذت أرشها ثلاثين من الإبل كا يأخذ الرجل 
لأن الأرش لم يجاوز ثلث الدبة فإذا كان امقطوع أربم أصابع أخذت أرشها 
عشر بن من الإإبل لأن أر ش الأصابع الآر بع أر بعون من اليل » وهذا القدر 
تزيد على ثاث الدية فتأخذ النصف فقط” وهذه القاءدة مطلقة غير مقيدة 
بقيد عند أحمد أما مالك فيقيدها بقيدين أولهما : اتحأد الفمل أو ماف حكه و يتقصد 
بأنحاد الفمل الضر بةالواحدة ولو أصابت أ كثر من محل كا لو ضرب الجمانى الحنى 
علمها ضر بة واحدة فأصابت بدمها ف أو يذها و جلما ويقصد با فى حك انحاد 
الفمل تعد الضر بات فى فور واحد سواء أصابت محلا واحداً أم أكثر فإذا . 
امد الفمل أو كان فى حك المتحد فإن الحنى علها أرش إصاباتها كاملا . إذا 
م بزد مجوعه على ثلث الدية فإن زاد فلها النصفب'فقط ولا ينظر إلى كل إصابة 
وحدها ثلا أو ضرمها صر ب واحدة ار شين ف فور وأحد فأصاب أضتعةة 
من كل دك شجموع 5 الأصابع الأربع 6 ادعو من الإبل وهذا المجموع 
بزيد على ثلث الدية فيكون المستحق للا النصف فقط ولوضر بها فأصاب أربمة 

أصابع من يد واحدة فلحي فى لجن امي .. 


)١( |‏ بدائم المصتائم ص #دام ‏ ب تهاية المحتاج ج لاس 08" . 
(؟) شرح الدردير ح< 4 ص 48 . 


مم 


والقيد الثالى: هو انحاد الحل» وبراعى هذا القيد سواء أحد الفمل أو م 55 
الفمل فئلا إذا ضربها فأصاب من يدها الينى ثلاث أصابع فدية الأصابم الثلاث 
ثلاثون من الإبل وهى لاتبلمم ثلث الدية فتستحقها كلها فلوضر بها هو أو غيره 
مرة ثانية فأصاب أصبعاً أخرى من نفس اليد فأرشها خنس من الإبل لأن جموع 
أرش هذه الأصبع مم أرش الثلاث المقطوعة سابقاً يزيد على ثلث الدية وكذلك 

5 لو أصابت من المرة الثانية هذه الأُصبع وأصبعين من اليد الأخرى فإنه 
أَخَذ لجسا م ن الإبل فى الأصبع الرابمة من اليد المنى وعشر بن فى الأصبعين 
للقطوعين من اليسرى لأنه قطم بضر بته ثلاث أصابع أرشها لايبلغ ثلث الدية 
فتستحق عن كل أصبع عشرة من الإيل ؛ لكن ل كان الأصبع الرابع 

من اليد المنى نطبق فيه قاعدة أتحاد الحل فلا تستحق فيه إلاخسا م 0 
وتراعى قاعدة اتحاد الل على الرأى الراجح فى الأصابم ققط. ولاتراعى فى 
الأسئان ولافى المواضح والناقل وتراعى قاعدة اتحاد الفمل وماق حكه فى ُ 
الأحوال فلو شجت الرأة منقلتين فى فور واحد فأرشهما ثلاثون من الإبل لأن 
جوع أرشهما لا يبلغ ثلث الدية . ولو شجت أربع مناقل فى فور واحد أو بضربة 
واحدة فجموع أرشها ستون من الإبل. وهو يزيد على ثلث الدية فيتكون لما 
النصف من دية الرجل وهو ملائون من دية الإبل فإذا أصيبت بعد شفائها 
عنقلة أخرى أو منقلئين أخذت أرشهما كاملا لأنه لايبلغ ثلث الدية ولآن قاعدة 
اتحاد الحل لاتراعى فى المناقل © 

6م - ارور سير مر القرر أو اكوم : جب الأرش غير الفدر 
فى -الجنايات الواقعة على مادون النفس مما لاقصاص فهها وليس لا أرش مقدر 
ويسمى الأرش غير القدر فى اصطلاح الفقباء حكومة أو حكومة العدل . 

ومعنى الحسكومةعند الأأئمة الأر, بعة: أن تقدر قيمة الحنى عليه ,اعتباره ع ظ 

قبل الجرم " م تقدر قيمته بعل الجرح والبرء منه كم تعرف نسبة النقص. ف القيمة | 


(1) شرح الدردير ج 6 ص 45؟ ‏ مواهب الجليل ج ١‏ س 554 2 5586 . 


كلم” 


حم يؤخد من الدية بنسبة هذا النقص » فذلك هو مايستحقه الجنى عليه ولكن ‏ 
يشترط أن لاتباغ الحسكومة أرش جرح مقدر . فثلا إذا كان الجرح مما قبل 
الومة 50 ذلا يموز أن يبلغ أرش ا موضحة » وح عن مالك أنه ماتخر جه 
الحكومة كثنا ما كان لأا جراحة لامقدر ؤمبا فوحب فبها وار < 
ظ لوكانت فى سائر البدن . ظ 
ونرى بعض النقهاء ففمذهب اشافعى أن يكون التقدير بالنسبة لاعضو الذى 
حدثنت به الإصابة لا بالنسبة للنفس » أى أنه ع نسبة التققص قدر التقص على 
أساسدية العضو الذى أصبب لاعلى أساس دي ةالنفس » فإن كان النتقص هو العشر 
مثلا والجنايةعلى اليد فالحكو ودقاة دبة اليد » لاعشر دية النفس » و إن كاك 
الجناية على أصبع فالكومة عشر دية الأصبع . وحجة هؤلاء أن اعتبار دية . 
النفس قد يؤدى إلى أن تزيد الحكومة على دية الطرف الذى حدئت يه الجناية . 
و طريقة التقدير على أساس فر ض الغحنى عليه عب لاتداءم اليوم لأن ار قيق ‏ 
أبطل من الال فلا كورام الختلفة . ظ 
20 ولقد عاءنا أن بعض الفقباء فى مذهب أ<د والثافعى يرون أن بابل 
المونحة إذا أمكن معرفة قدره من الوضحة وجب فبها على قدر ذلك من أرش 
المونمة » ولمل هذه الطريقة مكن استخدامبا الآن فى تقدر ا مة فيقدر 
كلفافة س ريه اين مافوقه ماله أرش معو : 
ويشترط الفقهاء فى تقدير السكومة أن يكون التقدبر بمعرفة ذوى عدل من 
الفنيين فيأخذ القاضى بقولما » وأن يكون ادير بعد البرء لاقبله له ويصح 3 
جمد القاأضى فى التقدير . 
ومن المتفق عليه أن اله-كومة جب ب إذا شفى الجرح على شين فإذا شنى على 
غير شين ققد اختلةقوا » فيرى أحمد والشافعى الحسكومة يحب يحب ولو شئ 
الجرح على غير شين » وبرى مالك ا ' ويرى أبو يوسف أن فمها 
حكومة الآلل» ويرى همد أن فمها ار كي 
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وحين يقول بعض الفقهاء أنالجر وح إذا مرئت علىغير شين لدس فمهاشىء 
فمنى ذلاك أن ليس فبها مال » أما الترزير فواجب فمها طبقاً لاقواعد العامة لأن 
الجنابه اعتداء) وكل اعتداء لس فيه دل مقذر فيه التعزير . ظ ظ 

وكل جناية منترك 5 إطلاة) كاللطمة واللك والضرب عثقل لا يرك نا 
ولا يلون الجسم لبس فمها ان و إنما فمها التعزير . 

85" - ومقدار الدءة فما دون النفس عداً هو مقدار الدية فى النآس 
عدا » مأئة من الإبل وهى مسربعة على ما برى مالك وأنو حنيفة وأحمد » ومثلثة 
على ما برى الشافى عون ادن 1ك كرنا فاق 

وإذاكان المستحق أقل من دي ةكاملة » روعيت النسية فى أوصاف الإبل 
فثلا إذاكان الأرش عشرة من الإبل كان أرباعاً او أثلاثاً على حسب الرأبين 
الختلفين اللذين ذ كرناها . 

/ام” - الأجناس التى تحب فها الدية هى نفس الأجناس التى سبق 
الكلام عليها فى العمد فى لقنس 

- تا الررّ : برى بعض فقهاء مذهب أحمد أن الدية تذليظ ى 
العمد وى الخطأ وفى النفس وما دون النفس » وبرى البعض أنها لا تنلظ إلا فى ' 
القتل الخطأ فقط وأنها لا تفاظ فا دون النفس 9 . 

وبرى مالك أنها تغلظ فيا دون النفس ؤالعمد فى حاله وأكحدة وهى جنايات 
الوالد على ولذه-وكيفية التفليفا عند #عليرت: الذية 7 7 م أنو حنيفة والشافى. 
فلا بريان التنليظ فوا دون النفس والسكن الشافعى برى النذليظ فى انخطأ فها دون 
النف سكا هو امال فى النفس .كا ورد ذلك ف الجزء السابع من نهاية الحتاج . 


5 "»١ © ص؛.‎ ٠“ المغنى ج ه ص د٠هة _الإقناع ج‎ )١( 
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وماد 


هخ << 


9" - عن كل الرب فى انممر ؟ تحمل الدية فى العمد الجانى فى كل 
الأحوال باتفاق الفقهاء .ولكن مالكا يستئنى فى حالة الممد أرش الجرام التى 
لا يمكن القصاص فبها خوف تلف الجانى كالحائفة والامة وك مر العمد » وبرى 
أن العاقلة تحمل مم الجانى ما 0 ثلث دية الجانى والجنى عليه من هذه ارا 
بشرط أن لا تسكون الجنابة قد ثبتت على الجانى بالاعتراف لأن العاقلة لا تحمل 
اعترانا )١(‏ 
عار . 

وقمع - هل كبس اليم مال ؟ نجسب الديةحالة. فى العم د عند مالك والشافى 

وأحد» وقهب د ال ثلاث عند أب حنيقة 1 1 مالاك للعاقلة من العمد 

الدية الكاملة توجل فى ثلاث سنوات ؛ فلا يقل القسط عن ثلث الديه 01 4 

عن الثلث يدفم فى السنة الثانية » فإن كان لواجب أ كثرمن الثلنين دفع اك 
عن الثلثين فى السئة الثالثة . 

0 - الترامل فى الريات : تكمنا فها سبق عن التداخل عناسية 
السكلام على ديات الأط. 5 والمعانى ونرى من الأفضل أن" تجمع عجبير 
فى مكان ليكون ذلك أعون على فهمها . 

نداخل دبات الأطر أف : 

لا تتداخل دية طرف فى طرف » وإتما تتداخل دبة بعض الطرف فى دية 
بعضه الآخر إذا كانت دية البعيض فى دبة الكل » أوكانت دية الكل نشل 
دية 4 البعض . 


فاليد طرف فبها ددة واحدة إذا قطمت الكف مم الأصابم 5598 
الأصابع وحدها ففيها الدبة » فإذا قطعت الكف بمد ذلك ففمهاحكومة لأن ديها 
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كخم 


دلت فى دية الأصابم ومثل اليد الرجل » والأجفان فها الدية : والأهداب فها 
الدية أيضياً على رأى فإذا اطع الأجفان مع اهدب فقمهما دية واحدة لأنهما عدو 
واحد وإذا قطعت الأهداب ففيها الدية فإذا قطعت الأجفان بعدها قفمها حكومة 
لأن ديتها دخات فى دية الأهذاب . 

وفى الثدى لدية » وفىحامة الندى الدية » فإذا قطم الثدى والحامة مما قفمهما 
دية واحدة لأن العضو واحد » فإذا قطعت الخلبة وحدها ففيها الدبة » وإذا قطم 
التدى بعد ذلك ففيه حكومة أن ديته دخلت فى دءه الحامتين . 

وفى الذ كر الدبة » وف الحشفة الدية » فإذا قطم الذ ك ركله ففيه دية واحدة. 
وإذا قطعت الحشفة وحدها فلا دبة للباق ٠‏ لأن ديته تدخل فى دية الحثفة . 

ظ وفى الأعلة ثلث دبة الأصبع إلا الإسهام فنصفه » وفى الظفر خمس دية 
الأصبع عند أحمد » فلوقطعت الأتملة مع الظفر فأرش الأتملة هو الواجب » لأن 
أرش الظفر دخل فى أرش الأغلة . 

مرافل ديات العالى : - لا تتداخل دبة ممنى فى معنى آآخر ولوكان تحليما 
وأجدا فكل معنى مستقل له دية مستقلة لاتدخل فى معنى غيره » وإنهما تداخل 
ديات العانى فى ديات محالها .ن الأطراف » فإذا كان الطرف محلا لمنى فزال 
الححى وحده وبق الطرف وجيت الدية فى العنى ؛ وإذا زال الطرف مم العنى 
دخلت دية العنى فى دية الطرف ووحبت دية واحدة ‏ فالعين حل الإبصار فإذا 
فقئت العين فزال الإبصار وجبت دية واحدة لزوال الطرف وهو العين ومعناه 
وهو الإيصار وإذا بقيت العين قائمة وزال الإبصار وجبت دية واحدة للمعنى . 
نر اهل أر وس اراح والججابج :- لا تدخل أروش الجراح والشجاج 
بعضها فى بعض إلا إذا اتصلى بعضمها ببعض قبل الاندمال بفعل الجانى أو بالسراية 
فن أوضح آخر مونحتي نأو أجاذه جائفتين ببنهماحاجز ثم خرق الحاجز أوذهب 
الحاجز بالسراية فعايه أرش مؤنحة واحدة وجائفة واحدة » فإذا زال الماجز 
بفعل غير الالى و بغير السراءة فعليه أرش موهتين وجائفتين . 
-١9(‏ التثسريع الحناتى الإسلاى ؟ 2 


و1 


رامل ما روب النفس في النفس : - وهناك بمد ذلك تداخل أع اوفق * 
تداخل ديات ما دون النفس فى دية النفس ولكن لا تدخل دية مأ دون النفس 
فى النفس إلا إذا كانت الأفما لكلها من نوع واحدكأن كان تكليا عما أأوخطأ 
أو شبه عمد وكانت الجناية على النفس قبل برء الجنايات على مادون النفس؛ فإذا . 
توفر هذان الشرطان دخل مادون النفس فى 'انفس ووجدت دية واحدة فقط 
أما إذا بوىء بعض مادون النفس قبل الجناية على النفس فلايدخل فى النفس إلا 

مالم يندمل . وتجب ديات ما برى« قبل الجناية على النفس » وديةالنفس؟ والفرق 
بين هذه اللة والخالة السابقة أن ما برىء قبل النفس استقر حكه وثبت فى ذمة 
المانى . فإن قتل عمداً والجنايات على الأطراف خطأ وجبت ديات الأطراف 
ودية التفس وَكذلك لوكان القتل خطأ والجنايات الأخرى عدا ولوكان الجانى 
واحداً وهذا هو الأى الراجح .7 
المقوبة الندلة الثانية 
« التمزر 6 

*.ق” _ تسكلمنا عن التعزير كمقو بة بدلية للقصاص فى حالة الجناية على 
النفس وماقلناه هناك ينطبق هنا مع مراجعة ما كتبناه ه عن التعزبر كعقوبة أصلية . 

عقوبة الجناية على ما دون النفس خطاً 

مب" - عقو بة الجناية على مادون النفس خطأ هى الدية أو الأرش وهى 
المقوبة الأصلية الوحيدة وليس ثمة من عقوبة بدلية لازمة للدية » ولكن إذا 
شاءت الهيئة النشريعية أن تمل هذه الجناية عقوبة تعزبرية أصلية أو بدلية فليس 
فى نصوص الشربعة مانم هذا .و إذا كان مالك يو جب التعزير فىالعمد ولايوحبه 
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فى الحطأ فليسمعنى ذلك أنه بمنم من التعزير فى الخطأ و إئما يناة نر أن وي 
التمزير واجبة فى العمد للردع ولم برها لذللك فى حالة الحطأ . 

والدية يقصد منها الدية السكاملة » والأرش يقصد به ماهو أقل من الدية» 
والأرش مقدر وغيرمقدر » وقد تكلمنا عن هذه العانى جميعها بمناسبة الكلام 
على الدية فى العمد ؛ ولا فرق بين ما قيل غناك وما يمكن أن يقال هنا . 

748 - ومادير الدية وما يحب فيه كاملة وناقصة وما تحب فيه السكومة 

كل ذلك قدتسكلمنا عه بمناسبة الكلام عن الجناية على مادون النف سعدا » 
والوافم أنه لا فرق بين عقوبة الديةفى الممد واالخطأ من حيث الوجوب وما يحب 
فيه » والأجناس التى تحب فبها الدية » وغير ذللك من المواضم التى تسكلمنا فيها 
. بمناسبة الكلام عن الدية ونستطيع أن محصر الفرق بين الديات فى اخهطأ وبينها 
فى العمد فما يأتى : 

١‏ صن مل الرر: ؟ : محملها فىالعمد الجانىكا ذ كرنا إلا ما استثناه 
مالك » ومحملها فى الحطأ باتفاق العاقلة » و برى الشافمى وأحمد أن الجانى لا حمل 
مع العاقلة شيئا ؛ ونرى أبو حنيفة ومالك أنه تحمل معها » والقدار الذى محمله 
العاقلة يختلف نحسب آراء الفقهاء لما ذ كرنا فى القعل علطأ . 

؟ - أوصاف اويل - ألدية فى الحطأ يحب ممسة باتفاق الفقباء . 

؟ - التغليظ فى الألأ - يرى بعض الفقهاء فى مذهب أحمد كابرى الشافمى 
التنليظ فيا دون النفس ولسكن الظاهر”'“أن الذهب هو عدم التغليظ » ولابرى 
أحد من الأبمه الآخرين التخليظ فى الحطأ فيا دون النفس . 

- تأميل الريئ ‏ مجبدية المطأ مؤجلة ثلاث سنين إذا كانت كايلة. 
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عيوب 


ال لانئاك 
الحناية على ماهو نفس من وجه دون وجه 
أى الجناية على الجنين أو الإجباض 

6 يعبر اللنفية عن هذه الجناية بالحناية على ماهو نفس من وجه دون 
وجهدء لأن الحنين يعبر نفساً من وجه » ولا بعتبر كذلك من وجه آخر فيمتبر 
نفساً من وجه لأنه اذى » ولا يعتب ركذلك لأنه لم ينفصل عن أمه » ويعللون 
ذلك بأن الجنين مادام مختبئاً فى بطن أمه فليس له ذمة صالحة أو كاملة ولايمتير 
أهلا لوجوب اق عليه لكونه فىحي جزء من الأم » لكنه لا كان منفرد؟ 
بالياة فهو نفس وله ذمة وبأعتبار هذا الوجه يكون أهلا أودوب اأق له من 
إرث ونسب ووصية 941" . 

ولذلك اعتير نفساً من وجه إذا نظرنا إلى أنه أهل لوجوب المق له » ولم 
يمتبر كذلك من وجه آخر إذا نظرنا إلى أنه ليس أهلا لوجوب اق عليه وصار 
نفساً من كل وجه ؛ فإذا انقاب على مال إنسان فأتلفه تمعنه » و إذا زوجه وليه 
لزمه مهر امرأته فى ماله . 

5 7 ويعبرامالكية والشافعية والحنابلة عن هذه الحناية باليدناية على 
الجنسين ولسكن, اختلاف الفقهاء فى التعبير عن الجناية ليس له أية أهمية لأن 
ما يقصده هؤلاء منتعبيرهم هو مايقصده الآخرون بالذات » ومحل الجنايةعندم 
حميماً هو إحباض الحامل والاعتداء على خياة الجنين أو ه وكل ما يؤدى إلى 
انفصال الجنين عن أمه؟ , 
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/81؟ - مايص الحامل : تقم هذه الجنابة كلا ؤجد مابوجب انقصال 
الجنين عن أمه » » وقد ينفصل الجنين: حياً وقد ينفصل ميتاً » وتعتبر الجنابة تامة 
محدوث الانفصال بغض النظر عن حياة الجنين أو موته . وإن كان سكل حالة 
عقوبتها الخاصة ؛ إذ العقوءة فى هذه الجنابة مختلف باختلاف نتاتئم الفمل كأ 
سنبين ذلك عند الكلام. على المقوبة . 

ولا يشترط فى الفعل المكون للجنابة أن يكون من نوع خاص » فيصح أن 
يكون عمسلا ويصح أن يكون قولا ويمح أن يكون الفءل ماديا ويصح أن 
يكون معنويا . 

ومن الأمثلة على الفعل المادى الضرب والجر ح والضغط على البطن »وتناول 
دواءأو مواد تؤدى للاجهاضءوإدخال مواد غريبة فى الرحم أو تمل مل ثقيل © 

4" - ومن الأمثلة على الأقوال والأفعال العنوية البديد وافاع 
والترويع كتخويف الحامل بالضرب أو الفتل والصياح علمها نأ وطلب ذى 
شوكة لما أو الثيرها أو دخول ذى شوكة عليها””* ومن الوقائم المشهورة فى هذا 
الباب أن عمر رضى الله عنه بعث إلى امرأة كان يدخل علمها فقالت ياويلما 
مالا ولعمر » فبيئا فى فى الطريق إذ فزعت فضر مها الطلق فألقت ولداً فصاح 
صيحتين ثم مات » فاستشار عمر أسماب انبى صبلى لَه عليه وس فأشار بعضهم 
أن ليسعليك شىء » إنما أنت وال ومؤدب »وصمت على فأقبل عليه عمر فقال : 
ماتقول يا أبا الحسن ؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم » وإن كانوا 
قالوا ى هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأن أفزعتها فألفته : فقال عمر : 
أفسمت عليك أن لاتبرح <تى نقسمها على قومك9؟ . 


. هله‎ 2051١5 حاشية ان عابدين س هو ص‎ )١( 
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بان 


ومن الأمثلة على الأفمال العنوبة نحو يم المرأة أو صيامها » فلو صامت فأدى. 
الصوم إلى الإجهاض كانت مسئولةعن الجنابة ومثئل ذلك شم ريعضار الله 

وت دفن النقياء أن من يشت امرأة شا مؤلا يسأل جنائياً إذا أدى 
يه إل حراط ال 

ويصح أن يقم الفعل المسكون لاجناية من الأب أو الأم أو من غيرها وأبا 
كان الجاتى فمو مسؤول عن جنايته ولا أثر لصفته على العقوبة القررة للجرعة . 

9" المصال الحنين  :‏ ولا تعتبر الجنابة على الجنين قامة مالم ينفصل 
الجنين عن أمه » فن ضرب امرأة على بطنها أو أعطاها دواء فأزال ماببطنها من 
انتفانع أو أسكن حركة كانت تشعر بها فىبعانها لايعتير أنه جنى على اللنينلأن 
حك الولد لايثبت إلا مخروجه ولأن المركة يحوز أن تسكون اريم فى البطن 
سكنت » فهناك شك فى وجود أو موت انين » ولا يحب العقاب بالشك»وهذا 
هو رأى الفقهاء الأربعة وأساسه عدم اليقين من وجود اجنين أو موته”© 

ولكن الزهرى برى أن على الجانى العقووبة لأن الظاهر أنه قتل الجنين . 

والرأى الذى جب ااعمل به اليوم بعد تقدم الوسائل الطبية أنه إذا أمكن 
طأي اقلم بوجود الجنين وموته ,فمل الجانىفإن العقو بة يحب على الجانى » وهذا 
الرأى لا مذالف فى شىء رأى الأ ئمة الأربعة لأنهم منموا العقاب للشك » فإذا 
ذال الك وامكة اقطم وجبت العقوبة » ولا يكفى انفصال الجنين لدؤولية 
. الحانى بل يحب أن شت أن الانفصال حجاء نتّحة لثمل الانى » وأن علاقة 
السببية قائمة بين فمل الجائى وأنقصال الجنين . 
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ش ٠ء٠+ة‏ والحنين هو كل ما طرحته الرأة مما يمل أنه ولد . وبرى مالك 
مسؤولية الجانى عن كل ما ألقته للرأة مما يلم أنه جل سواء كان نام الخلقة أو 
كان معانة أو علقة أو دما . ويرى أشهب من فقهاء المالمكية أن لام ؤولية عن 
طوح الدم » وإنما السؤولية عن طرح العلقة والمضئة » ينها رى ابن القامم 
المالى أيضا مسؤولبة الجانى عن الدم الجتمع الذى إذا صب عليه الماء المار 
لايذوبءلا الدم الجت.م الذىإذاص .عليه الأءالمار يذوب لأن هذا لاشى.في(') 

- ويرى أدر حنيفة والشافعى مسؤولية الجانى عما تطرحه المرأة إذا 
استبان بعض خلقه » فإذا ألقت مضذة لم يتبين فنها شىء من خاقه فشهد ثنات 
أنه مبدأ خاق دى أوبق لتصور » فالجالى مسؤول أيضا7" . 

5 - وبرى الخحنابلة مسؤواية الجانى إن أسقطت المرأة مافيه صورة 
آدى » فإن أسقطت ماليسفيه صورة آددى فلا مسؤولية حيث لادليل على أنه 
جنين » وإذا ألقت مضغة فشهد ثقات أن فيه صورة خفية كان الجانى مسولا 
حنائيا ٠‏ وإن شهدو |أنه ميدأ خلق د و بق لتصور ففيه وجهان : أصحرما 
لامسؤولية عنه لأنه لم يتصور فهو فىحك العلقة ولأن الأصل البراءة فلا مسؤولية 
بالشك ء والثاتى سأل لأنه مبتدأ خاق !د أشبه مالو تصود © , 

وااحنين قد ينفصل عنأمه حياً وقد ينفصل ميتاً وللتفرقة بين الحالتين أهمية 
كبرى لأن العقو بة تاف باختلاف الحالين . 

وتثبت أللياة للجنين بككل ما يدل على الحياة من الاستبلال أى الصياح 
والرضاع والتنفس والعطاس وغير ذلك » ومجرد المركة لايعتبر دليلا قاطما على 
الياة لآن الاركة قد تكن نمناختلاج اليم عر حروجه من ضيق فو ح س أن 
تسكون المركة محدث تقطع حياة الجنين أو أن يكونهناك دليل آخر على !6402 
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ل 

؟ ٠ع‏ ويشترط النابلة لاعتبار الجنين منقصلا حيا أن تسكون الحياة 

يا الأخر ران ون سنقوطة 

أو أنفصاله لوقت يعيش لمثله أى أن يكون لستئة أشهر فصاعدا » فإن كان لدون 

ذلك اعتبر أنه انقصل ميتا » ولو انفصل والحياة فيه لأمها حياة جنير بشاوهاء 
ولأن الجنين لايميش قالبا إذا انفصل لأقل من ستة أشبر وبهذا الرأى قال. 

المزنى من أسحاب الشافعى”'؟ . ظ 

ع ٠غ‏ - ويعتير المالكية والمنفية والشافى الجنين منفصلا حيا عن أمه 
ولو انفصل لأقل من ستة أشهر مادام قد انفصل وفيه الحياة»ولا يعتبرونه منفصلا 
ميتا إلا إذا انفصل فاقد الحياة . و إذا علمتحياته قبل مام الانفصال كا لوخرج 

رأسه فصرخ مار رأ اتفصاله ميقأ فيعتير أنه ايك لاخييا أن العيره 
محللة الحئين عند عمام الانفصال0؟© . 

6 - ويشترط مالك وأبو حنيفة لدؤولية الجانى عن قتل الجنين أن 
يكون انفصال الدنين قد حدث فى حياة الأم » فإن اتفصل عنها بعد وفاتها 
فلا يسأل الحانى عن قتله إذا اتفصل ميتا لأن موت الأم سبب ظاهر لوته إذ 
حيانه محياتم! وتنفسه بتنسما فتحقق موته بموتها فضلا عن أنه يحرى محرى 
أعضائها وموتها سقط 5 أعضائها وعلى و فن الشكوك فيه أن تكونوفاة 
الجنين نتيحة لفعل الجانى ولا سعان ولا عقاب بالشك . 

أما إذا انفصل الدنين حيا بعد موت الأم فالحانى مسؤول عن قتله وعليه 
ديتة إذا مات بفعله » فإن لم يمت فعليه التعزير» و إذا انفصل بعضه ميتا فى حياتها 
ثم انفصل كله بعد موتها فحكله حك انتفيالة كلهاءمينا سك موت : 

»ع - وبرى الشانء ى وأحمد مسؤولية الجانى سواء انفصل الجنين بعد 


. 868815 ) 858* المغنى < 4ه ص‎ )١( 
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ف 
وف الأم أو فى حياتها » وسواء الفصل حياً أو ميتاً لأن الجدين تلف مجناية 
الجإنى وعلٍ ذلك مخروجه فوجبت المسؤولية كا لو سقط فى حيانها » ولأنه لو سقط 
حيا ضمنه » فسكذلك إذا سقط ميت » وليس صميحا أ: ن حكده حك أعضاء الأم 
لأنه وكان كذلك لكان إذا سقط ميتاً 3 ماتت ل يضمنه كأعضائها ظ 
وفضلا عن ذلك فهو آدى موروث فلا يدخل فى معان أمه » وكذلك الحم 
لوانفصل بعضه من بطن أمه وخرج باقيه أولم مخرج حيث تين وجود الإنين 
أولا وتيقن قتله كيان" 

لاه )انب ونستطيم أن تقول بعد تقدم الوسائل الطبية أن الرأى الذى 
يحب العمل به هو مسؤولية الجانى إذا تبين بصفة قاطمة أن الانفصال نائىء عن 
قبل الاق ضواء انفضل البق فى حياة آمة أوانفد.وفاتيا . وسواء اتَضل كله 
أو بعضه ؛ وهذا ارأى ى يتفق مع كل اذاهب لأن الذين يمنمون السؤولية؟نءونها 
للشك وعدم التيقن فإذا زال الشك بالوسائل الطيبة الحديثة وجبت المسؤولية . 

4 - قصر الخانى  :‏ مذهب مالك على أن الجناية على الجنين قد 
تكون عمدية وقد تكون خطأ » فهى عمدية إذا تعمد الجالى الفمل » وهى 
غير عمدية إذا أخطأ الجانى بالفمل و يتفق مذعب مالك مم ال(أى امرجوح فى 
مذهب الشافي0) 

- والقائلون بأن الجناية عمدية يختلفون فى وجوب القصاص من 
الفاعل إذا اتفصل الجنين حيا ثم مات يسبب الإنانة » فيعض امالكية بوجب 
ااقصاص والبعض يوجب الدية وأسماب الرأى الراجح فى" المذهب يوجبون 
القصاص إذا كان الفمل فى النالب مؤديا لنتيجة كالضرب على الظهر والبطن , 
و يوجبون الديةإذا لم يكن الفعل مؤديا لنتيجة غالبا كالضرب على اليدواار جل7) 


.9٠ المغنى ج ة ص 8“*ه أسنى المطالب ج 4 ص‎ )١( 
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مو | 
٠ع‏ وأساب الرأى الراجح فى مذهب الشائهى يلون مع الحنفية - 
والمنابلة أن الجناية على المنين لاتنكون عمدا محضاً و إنما هى شبه عمد أو خطأ 
فهى شبه عمد إذا تعمد الجإنى الفمل وهى خطأ إذا أخطأ به . - 
ولا تعتبر الجنانة عمدية حال تعمد الممللأن العمد اللحض بعيد التصور ثنوقةه 
على العلم بوجود الجنينو بحيا ه »كا يتوقف على قصد قتلدوهو بعيد التصور29 . 
ويحتجهذا الفريقارأبه بما روى عن جابر بن عبد الله أ نان صل انهعليهول 
جعل فى الجنين غرة على عاقلة الضارب » والعاقلة “مل المند » فلو اعتبر الرسول 
العمل فى هذه المناءة لما جمل الغرة على المائلة . ظ 
ع - وتظهر أهمية التفرقة بين العمد وغير الءمد فى حالة اتنصالالمنين. 
حي حيث برى بعض القائلين بءمدية المتابة القصاص من الجاتى . ينما العقاب على 
غير الدمدهو الدية ؛ أما فى حالةانفصال الجئين ميثاً فلا فرق بين العمدوغيرالعمد 
فى نوع المقو بقلأن العقوبة متفق عليها فى كل الأحوال وهى اافرة » و إتمابظير 
الفرق فى صفة العقو بة حيث تفاظ الغرة فى حالة العمد وشبه العمد ولاتذلا فى 
جالة الخطا" كذللك يظهر الفرق فى تحمل العقوة حيث تسكون فى مال الجالى 
وحده فى حالة العمد » وتكون فى ماله أو مال العاقلة وخدها فى حالتّ شيه العمدٍ 
وانلطأ على <سب التفصيل الذى ذ كرناه عند الكلام على تحمل الديات7" . 
5 - العفو ب المقررم لأصناب علي الينين  :‏ مختاب العقو بة القررة 
لفحناية على الجنين باختلاف نتأتم فمل الجانى وهذه النتائج لاتخرج عن مس : 
الأولى : أن ينفصل الجنين عن أمه ميقا . الثانية : أن ينفصل الحنين عن 
أمه ميا لم ععموث. سيب الفمل . الثالئة : أن ينفعل الحنين عن أمه يا م 
يموت أو يعيش سبب آخر غير الفعل . الرابعة : أن لاستصل الحنين عن أمه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين جه س 51١5‏ السر الراثق ج مس كم؟ , ٠١‏ 5؟ الاين 
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بقية" 
أو ينفصل بعد وقاتها . الحاسسة : أن يقرتب على الفعل إيذاء الأم أو إصابتها 
بإصابات نشئى منها أو تؤدى لوتها . وسنكل عن هذه النتائج واحدة بعد 
أخرى والعقوبات القررة لحا . 

٠غ‏ - أورر : القصال الحنين عى أم, ميا : إذا انفصل الجنين عن 
أمه ميتاً فمةو بة الحانى هى ركالية ودية الجنين غرة عبداً أو أمة قيمتها 
#س من ال بل , 

و لأصل ف الغرة ماروئعن عمر رضى لله عنه أنه استشار الناس فى أملااص 
المرأة فقال النيره بن شعبة شهدت النى صلى الله عليه وسل قَضى فيه بغرة عبد 
أو أمة قال لنأتين يمن يشهد معك فشهد له تمد بن مسلمة » وعن أنى هريرة 
| رضى الله عنه قال : اقتتلت أمرأنان من هذيل فرمت إحداما الأخرى مجر 
فقتامها وما فى بطلها» فاختصموا إلى رسول الله صل اله عليه وسلم فتضى الرسول 
أن دبة جنيها عبدأو أمَةَ » وقضى بديةالمأةعلى عاقلتها وورثها ولدهاومنمعبي”” 

والغرة فى اللغة الخيار وسمى العبد والأمّة غرة لأنهما من أنفس الأموال 
و يشترط الفقهاء فى المبد أو الأمة شروطا خاصة لم نر داعيا لذ كرها بعد أن أبطل 
الرق فى العالم ؛ و بعد أن أجمم الفقهاء على تقدير الغرة مخمس من الإبل . 

5غ - ويجب الفرة فى الجنين الذ كر وف الجنين الأثى ولا فرق فى 
قيمة مايحب لكل منهما ويقدر الفقباء دة الدنين الذكر بنصف عَشْر الدية 
الكاملة ودية الحنين الأنثى بعشر دية الأم » ولاكانت دية المرأة نصف دية 
الرجل فالنتيجة أن دية الجئين الأنتى تساوى نصف عشر الدية الكاملة9؟ . 

وجب الثرة فى حالتى الممد والخطأ معا ولا فرق بين الخالتين إلا أن دية. 
الحنين تغلظ. فى -الة العمدو قف فى حالة االحطأ2' و إلا أنها حالة فى مالالجانى 

() افج كس 000.696 
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التعمد لأتحمل العاثلة منها شيئا » أما فى حالة الشطأ و يلحق مها شبه العمد فتحمل 
العاقلة الدية وحدها أو مم المانى على حسب الآراء الختلنة التى فصلناها عند 
الكلام على الدية فى القل . 

وااغرة تورث على المنين على فرائْض الله وفى مذهب مالك رأى مرجوح 
بأنها للاأم دون غيرها وهو مذهب الليث : ومن المتفق عليه أن القاتل لايرث 
شيا من اأخرة إذ لاميراث للقاتل9؟ . 

وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة » فاو أت الحامل جنينين حيتين فعلى الجالى 
غرتان و إذا ألقت ثلانة فمليه ثلائة وهكذا 9 . 

وإذا مانت الأم بعد وجوب الفرة فلا تدخل الغرة فى دية الأم بل يجب 
الغرة للحنين والدية للاء0) : 

١ع‏ مانا : الممال حفن عورم أفر م.ا وموم ادبت العمل : 

وإذا انفصل الجنينعن أمه حياومات بسبب فعل الجانى فالعقو بة القصاص 
عند من براه من القائلين بوجودااءمد أو هى الدية الكاملة عند غيرهم من الفائلين 
بأن الفعل عد أو القائلين بأنه شبه عد وكذلك العقوبة الدية باتفاق فى حال 
الخطأ » والقرق بين دية ااعمد وشبه العمد واعفطأ ليس فى عدد الإبل » وإما فى 
صفاتها أو هو الفرق بين التغليظ والتخفيف » كا أن دم العمد تكون فى مال 
الجانى وتسكون حالة دائما بنما دية شبه العمد واللخطأ لدست حالة وتحملها العاقلة 
وحدها أو مع الجانى على <سب مختلف الآراء . 

والدية الكاملة لاجنين يختلف مقدارها باختلاف نوع انين » فدية 

الذكر دية رجل ودية الأنثى دية اسرأة أى نصف دية الرجل . 
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ا 
وتتعدد الديات بتعدد الأحنة » فلوألقت المرأة جنينين ذكرين أو ثلاثة 
كان على الجانى ثلاث ديات كاملة . 2 
وإذا مانت الأم بسيب الجناية فلاتدخل دبة الجنين فى ديتها ولاتدخل ديتها 
:قداث الأحنة وار نوت .. 

١‏ - ثانا . القصال اينمأ ولم بمث : إذا اتفصل انين حي وعاش 
أو مات بسبب آخر غير الجنابة كأن قتله آخر أو امتنعت الأم عن إرضاعه 
حتى مات فعقووبة الناية على انين فى التمزير لاغير لأن موت المنين حدث 
بسبب غير فعله » أما المقوبة على قئل الجنين بمد انفصاله فعى عقوبة القتل 
العادى لآن الجريمة ليست إلا إزهاق روح إنسان حى . 

والعقوبة التعريرءة الي توقم قم على الجالى يقدرها القاضى و يعينها من ا عه 
اعقو بات التءزبربة ما لميكن ولى الأمى قد عين هذه الءقو بة وقدرها . 

7 رايها : اهمال ان بقار وفامٌ الم أو عر م الصال : 

إذا لم يترتب على الإنابة انفصال الجنين أو ماتت الأم قبل انفصاله أو 
انفصل عنها بعد وفاتها فالعقوبة على الجنابة فى هذه الحالات جميماً فى التءزير 
مادام ل يقم دليل قاطم على أن النابة أدت موت انين أو انفصاله وأن موت 
الأم لادخل له فى ذلك9؟. 


4غ - نامسا: ان رتت على الجناي إبز ام ارصم أو حمر عمس ١‏ أوصونها: 

ا ترتب على المنابة إيذاء الأم أ وجرحها أو قطم طرف أ افها أوموتما 

فعلى 0 عدو , به هذه الأفمال بغض النظر عن العقوبات القررة للحناءة على 
اجنين لأن العقوبات الأخيرة خاصة ,انين ولبست خاصة عا يصيثٌ أمه » فإذا 
أعطى رجل امرأة دواء بقصد إجهاضها فاتت بعد أن انفصل ولدها ميتا فعليه 
ديه المر 9 باعتيار أنه قتلها قدلا شبه عمد وعليه غرة دية النين؛وإذا ماتت سب 
الفعل بعد انفصال ولدها حيا ذعلى الجالى ديتان - دية المرأة ودة الجنين . 


م 
وإذا ضرب شخص امر أ اليف فقدبطنها قاصداً فتامأ فأشقط مني ا حديق 
أحدها أصاءه السيف فنزل ميتاً والثانى تزل حياً 9 عالق رافك الراة ديل 
الجانى القصاص ف قتل المرأة وعايه دية كاملة للجنين الذى نزل حي وغرة للجنين 
الذى نزل ميقا . ظ 
وإذا ضر بها فقطم زراعها فألقت ولدها ميقاً فءايه القصاص فيا فعل بامرأة 
وعليه غرة دن الجنين . ظ 
وإذا ضرءها ضرباً لم يترك أثرأفأجروضت جنيناً انفصل عنهاميتاً ذملية التعزير 


ق صضرب الرأة وعليه غرة دية المنين * 


9 الطكفارءَ : - وهناك عقو بة أخرىلاحناءة على الجنين فى عقو بة 
الكفارة”' “و يعاقب الجانى بها كلا ألقت الأم جنينها سواء ألقته حياً أو ميت 
وسواء كان الجانى هوالأم أو أجننى عنها » وإن ألقت الأم أجنة ف ىكل جنين 
كنا وهذا هو رأى الشافعى وأجد”". 


! وإذا اشترك جماعة ى المناية فألقت المرأَة جندناً وديته عليهم باالخصيص وعلى 
كل منهم أكثارة..: 


ويجعلمالك الكفارة مندوباً إلمها فى الجنابة على الجنين وليست واجبة"'" . 
أما أوحنيفة فيفرق بين انقصالالمتين ميا وانفصاله حياً و وج بالكفارة 
فى الخالة الؤانية دون الأولى0"©. 


. راجم ما كتب عن الكفارة فهو متمم لا يقال هنا‎ )١( 

)0( أسنى المطالب < ؛ ص ه94 المغنى ج ص 5 ه ه .وما بعدها . 
(؟) شرح الزرقالى وحاشية الشيبانى ج + س 4١‏ . 

(4) حاشية ابن عابدين ده س هماه 2 واه 


إثبات الجنارية على النفس وعلى ما دونها وعلى الجنين 

٠؟ع] ‏ اختلف الفقباء فى تحديد الأداة 11 تثمت عن طريةا الجناءة على 
النفس وعلى ما دونها وعلى الجنين » فرأى جمهورالفةهاء أن هذهالجدايات لاتثبت 
إلا عن طرق ثلاث فى : )١(‏ الإفرار ٠.‏ (؟) الشهادة ... (م) القسامة 4 
ورأى بعض الفقهاء أنها تثبت أيضاً عن طريق قرائن الأحوال » وعلى هذا 
تسكون طرق إثبات هذه الجنايات أربع طرق هى : 

.  لاوحألا الإفرار ... (؟) الشبادة .. (ع) القسامة ... (؛) رائن‎ )١( 
وسنتكم عن هذه الطرق واحدة يعد احرف‎ 

الإقرار 

١‏ - الإفرار لغة هو الإنبات منقر الثىء » يقر قراراً إذائبت وشرعاً 
الاخبار عن ح أو الاعتراف به » والأصل فى الإقرارالكتاب»والسنة» والإجماع 
خأما اللكتاب فقوله تعالى ل( وإذ أخذ الله ميئاق النبيين ‏ إلى قوله ‏ قا لأأقر رتم 
وأخذام عل ذلك إصرى »قالوا : أقررنا 4 وقوله «[ با أمها الذين امنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفك ) وفسرت شهادة الره على نفسه 
بالإقرار » وقوله تعالى ل( وأملل الذى عليه الحق ‏ إلىقوله ‏ فليملل وليه بالمدل) 
أى فليقر بإلحق . وقوله تعالى ل( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) وقوله ( ألست 
ربكم قالوا 7 4 إلى آيات أخرى ' 

وأما السئة فا روى أن ماعزاً أقر بالزنى فرجمه رسول الله صل الله عليه وس 
وكذلك الذامدية » وفى قضية السيف قال الرسول « أعد يإأنيس على امرأة هذا 
فإن اعترفت فارحهها © . 

وأما الإبماع فإن الأمة أجمت على حة الإقرار لأنه إخبار يننى اللهمة . 
والريبة عن امقر ولآن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها ولمذا كان . 
الإقرار 1 كد من الشهادة وكان ححة فى حق القّر يوجب عايه الحد والقصاص . 

والتعزبر كأ يوجب عليه الحقوق الالية . 
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:19" والإقرار على فوته ححة قأصرة على نفس المقر لاتتعدأه إلى غيره. - 
كا يرى جمهور الفقهاء فإذا اعترف بكر بأنه قتل زيداً وأن علا شاركه فى 
ارتسكاب جرية القتل » فإن هذا الاعتراف يكون حجة قاصرة على بكر فقط 
ما دام على ينسكره » فإذا سل به على فإنه يؤاخذ لا باعتراف بكر وإنها باعترافه 
هو» وعلى هذا جرت سئة رسول الله صل الله عايه وسلٍ فقد روى أب داود عن 
سبل بن معد أن رجلا جاء الرسول فأقر عنذه أنه زلى بامرأج معاها له قبعِث 
رسول الله صل الله عليه وسل إلى الرأة فسأها عنذلك فأ نكر تأن تسكون زنت 
+إره امد وتركب0 'ولكن الإقرار يمك نأن يتعدى إلى غير المقّر عند من؛رون 
الإثبات بقرائن الأحوال » إذا أمكن اعتبار إقرار اللقر قريئة على غير اثفر . - 

1ع - ويشترط فى الإفزار المثبث للحناية أن يكون مبدناً منصلا قاطءا 
فى ارتكاب الجانى الجناية » أما الاعتراف الحمل الذى يمكن أن يفسر 

عل "١‏ رهن روح فلا تثبت به الجناية » فن أقر مثلا بقتل شخص لا كن 
كاز ويب قولا حنانا 1 ذا فصل اعترافه عن كيفية القتل وأداته ع فقد يكون 
المعترف طلب هري القتيل ان بو دى عملا أو يذه إلى مكان معين فقتل 
فيه » فاعتقد أنه تسبب فى قتله واعترف بالقتل على هذا الأساس » وبحب أن 
يبين إن كان القثل عمد أو شبه عمد أو خطأ لأن الكل نوع من أنواع القتل 
أركانا وعقو بات خاصة » ويحب أن يبين ظروف القتل وسببه فقد يكون القتل. 
وقم استعالا لق أو أداء لواجب ولا مسؤولية فى مثل هذه الخالة » فالإقرار 
الذى يؤخذ به الجانى هو الإقرار الفصل المثبت لارتكاب الجرعة: ثبوتا 
لاشك فيه . < ظ 

1 - والأصل فى الاستفصال والتبينهوسنةالرسول صل اشّعليهوسل ققد - 
جاده ماعو ينارق «الزنا ويتكرى اعقراقة :فال مل اث عله وجل بتجنوق رو 


.١58 ص‎ ٠١ فتح القدير ج م ص ه١1 الفنى ج‎ )١( 


9 


شارب خر وأعس من بشم رائحته وجمل يستفسر عن الزنا فقال له « لمللك قبات 
أو غمرات » وفى روابة « هل صاحبتها ؟ قال نء م ٠‏ قال فهل بأشرتها ؟ قال نعم . 
قال هل جامءتها ؟ قال نعم 6 . 

وفى حديث انن عباس « كا » ؟ قال : نم »قال : دخل ذلك منك 
ف ذلك منها ؟ قال نعم . قال : كا يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البثر 1 
قال : نعم قال #تقوف ها لان ؟ قال نعم انع تا و فيان الرجل 

من اميأته حلالا قال : فا تريد هذا القول ؟ ” : تطورفى وأمر به فرجم فدل 
جميع دلاك على أنه يجب الاستفصال والعيي. (1) 

ويشترط بعد تفصيل الإقرا وأن أن يكو ل الوقر ار بحسا ٠‏ ولايكون. 
كذلاك إلا إذا صدر من عاقل مختار . 

هع حت اران رائل العقل : - إذا أ: ر لجرعة من ققد عقله لأى سلب 
كشرب دواء أو شر بمسكر أو نوم / إغماء أو جنون فإن إقراره لايعتبر إقراراً 
ميحا ولا يؤاخذ به ولسكن أو أعاد مقر إقراره بعد زوال حالة الإنماء أو النوم 
وبعد زوال أثر السكر أو أثر الدواء وبعد زوال الجنون فإنه يؤاخذ بإقراره 
الجديد لأنه ضور في 

ويتفق أو حنيفة والشافعى مع مالك وأحمد فما سبق إلا فى شرب الدواء 
وللسكر » فيرى أبو حديفة أن إقرار السكران بطريق محظور هو إقرار لوت 
وأن السكران يوْخْذْ بإقراره إذا أقر وهو سَكران إلا فى الحدود اللالصة حا ّم 
والقتل ليس منها . وكذلك الجنابة على مادون النفس وعلى المنين0؟ لأ 
عقوبتها القصاص أو الدبة وهى من حقوق الأفراد . أما إذا كان السكر 


)١(‏ سيل السلام ح< ع ص 4 , بم 
(5) المقى سج ه ص ١!؟‏ وما بسدهاوج ١٠ص ١7١6 1١9١‏ مواهي الخليل 
4 ص"1 . 





(؟) حاشية الطبطاوى ج ؟ ص 558 ,  ”45‏ حاشية ابن عابدين ج + ص +08١‏ 
٠١ (‏ التثريم الهنائى الإسلاى ) 


م 


بطريق غيز ظور فلا يؤخذ السكران بإقراره فى كل الأحوال إلا إذا أعاد 
الإقرار بعد زوال سكر 1 

وبرى الشافى أن من شرب دواء مزيلا لامشل بغير حاجة ومن شرب 
مسكراً عالا بأنه مسكر يؤخذ بإقراره فى كل الأحوال » لأنه شرب مايعلم أنه 
بزيل عقله فوجب أن يتحمل نقيحة عمله تفليظا عليه لينزجر”"؟ فإذا دعت الحاجة 
لشمرب الدواء المزيل لاعقل أو شرب المسكر وهو بعل أنه مسكر» فإنه لايؤخذ ‏ 
بإقراره إلا إذا أقر ثانية بعد زوال سكره . 

5 ومن المتفق عليه أن المسكر لا يشترط فيه أن ييكون حرا » 
فيصح أن مكوخ أى مادة مسكرة أو #درة مادامت تؤدى إلى غيبة العقل وفدا 
يعرف الققهاء السكر بأنه غيبة المقل من تناول الخمر أو مارشبه الجر . 

ويعتبر الإنسان سكرانا إذا فقد عقله فلم يعد يعقل قليلا ولا كثيراً ولا عميز 
الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة » وهذا هو رأى أى حنيفة”'' ويرى 
يمد وأبو بوسف أن السكران هو الذى يغلب على كلامه الحذيان و<جتهما قوله 
تعالىلإيا أيها الذين 1 منوا لاتقر بو الصلاة أتم تاد نغ تعلدوا ماتقولون) 7 

شن بعل مايقول فهو س سكران وهذا الرأى يتهى مع الرأى الراحدح فى كل من 
المذهي الالك والشافعى والحنيل”"؟. 

"8 -اقرار الكمرم :- قبل أن نعرف 7 إقرار الكره ينبغى 
أن نعرف شيا عن ال كراه . 

تعر رف ارو كر ام : هرف ال كراه يأنه فيا نل الانسان. بغيره 





٠.5842 585 أسنى المطالب وحاشية ااشهاب الرملى ج؟ ص‎ )١( 

69 بدائم الصنائم ح< ه ص 8م١١‏ 

(*) سورة النساء آية 4؟ . 

(4) الفى < ٠٠١‏ اس هع0 . أسنى المطالب وحاشية الشباب الرملى ج ؟ س 541 ٠‏ 


ا 
فيزول رضاه أو يفسد اختياره” * ويعرف بأنه مايفمل بالإنسان مما يضره أو 
ش وكيد 

9 ' ظ 
ويرى البعض أن حد الإ كراه هوأن يهدّد الكره قادر على الإ كراه 

بعاجل من أنواع العقاب يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أ كره عليه وغليت 
على ظنه أنه يفعل به ما هدد به إِذ امتنع ما أ كرهه عليه" . 

ماخيف فيه تلف النفس » ويسمى 1 كراهاً تاماً أو إ كراهاً ماجثاً ؛ ونوع يعدم 
أو إكراهاً غير ملجىء” ' . 

فن أ كره على جريمة قتل مثلا يذبغى أن يكون الإ كراه الواقم عليه بحبيث 
يعدم رضاه ويفسد اختياره أما الإ كراه الناقص فلا يؤر إلا على التصرفات الت 
39" إلى الرضا كالإقرار والبيع والإجارة وما أشبه . 


٠. 


4 - ويرى بعض الفقباء فى مذهب أحمد ‏ ورأيهم مرجوم ‏ أن 

الإ كراه يقتضى شيا من المذاب مثل الضعرب والكنق وعصر الساق وما أشبه . 

وأن التوعد بالعذاب لايكون كرهاً ويستداون على ذلك بقصة عمار بن ياسر 

حي نأخذه السكفار فأرادوه على الشرك باللهفألى علمبمفلما غطوه فى الماء <تىكادت 

روحه تزهق أجابهم إلى ماطلبوا فاتهى إليه انبى صلل الله عليه وسلِ وهو يبكى 

مل مسح الدموع من عينيه ويقول « أخذك المشركون فغطوك فى الاء وأمروك 
(؟) مواهب الحايل ‏ 4 ص ه4 . 


(؟) أسنى المطالب وحاشية الشباب الرملى < * ص ؟*8" . 


اس 
أن تشرك لله ففعات فإن أخذوك مرة أخرى فافمل ذلك بهم » ويستدلون 
ما قاله عمر رضى الله عنه ليس الرجل أميئاً على نفسه إذا أجعته أو ضر بته أو 
أوثقته فمؤلاء يرون أن الإ كراه ؛ تازم فعلا ماديا بقع على المكره فيحمله على 
إتيان ما أ كره عليه ؛ لم و سابقًاً على الفمل الذى يأتيه 
المكره فلا يعتبر الفاعل مكرها فى رأيهه'”؟ 

بهم«ع - وبرى أحاب الرأى 5 فى مذهب أحمد مابراه مالاك 
وأبو حنيقة والشافى من أن الوعيد مفرده كراه » وأن الإ كراه لايكون غالبا 
إلا بالوعيد بالتعذيب أو بالقتل أو بالشرب أو بنير ذلاك » أماما مضى من 
العقووبة فإنه لايندقم بفمل ما أ كره عليه » ولاخشى منه شيئًا بعد وقوعه » إبما 
الفشية واعخوف ما مبدد به » فإذا وقم الفعل المهدد نه اتنهت انفشية وذهب 
موف » فالدذى يندفع إذن بإتيان الفعل المسكر هو عليه هو مايتوعد به من المقو بة 
أو التعذيب لا ماوقم شايدهة 

وعلى هذا فل كراه يصح أن يكون ماديا ويصعح أن يكون معنويا : 
والإكراه المادى هو ما كان التهديد والوعيد فيه واقما .أما الإ كراه العنوى 
فمو ماكان الوعيد والتهديد فيه منتظار الوقوع . 

شروط ا وكرام : - يشترط لوجود الإكراه توفر الشروط الأنية » فإن 
ل تتوفر فلا يعتبر الإ كراه قاعما ولا يعتبر اللقّر مكرها . 

.“اع _أوير : - أن يكون الوعيد ما يستضر به نحيث يعدم الرضاء 
أو يفسده كالضرب والحبس والقيد والتجويع » فإذالم يكن لتنفيذ الوعيد أثر 
على الرضاء انتتى وجودالا كراه » وتقدير الوعيدالذى يستضمر بهمسالة موضوعية 
#تلفاءتلاف الأشخاص والأسباب المكره علمها ؛ فقد يكون الشىء إ كراهاً 


. 54* الغى سوا ض 556 - القرح الكيير ج ما ص‎ )١( 
© البحر أأرائق عد من عنقات ام امطاامة عع‎ 55١ (؟) الغنى م ص‎ 
5 2 ص +58 6 “78 سس مواهي الحليل ج ؟ صهغ‎ 


مياق 


فى حق شخص دون آخر وفى سبب دون آآخر » فبدض الأشخاص قد لا نتضرر 
من الضرب عدة أسواط , والبعض قد يتضرر من ضر بة سوط واحد» بل قد 
يتضرر من صفءة أوفرك أذن » والبعض قد برحب يمكثه فى السجن أمدا طويلا 
والبعض قد يضضره ضرراً بِقَاوه فى السحن ليلة واحدة . 

ويعتبر الوعيذ | كراعاً إذا وجه لنفس الكرّه » وهذا متفق عليه » فإذا 
وه لثيره فيئاك اختلاف فيرى المالكية أن الوعيد ! كراه ولووقم علىأ جب 0© 

ويرى بعض الحتيفة أن الوعيد ليس | كراها إذا وقمعلغيرالمكره»ولكن 
سضهم يرى أنه ! كراه إذا وقع على الولد أو الوالد أو على ذى رحم محرم وهَذا 
بتفق مم رأى الشاقعية”"ويرى المنابلة أن الوعيد إحكراه إذا وقم على 
الإبن أو الاب7"©, 

وليس من الضرورى أن يكون الإ كراه بالوعيد بالإيذاء امادى ٠‏ بل 
. يكنى لوجبود الإ كراه الوعيد بالمنع من استمال المقوق » فن يمنم زوجته من 
زيارة أهلها إلا إذا أقر ت بجريمة » ومن يمنع ابنته من الزفاف أو الذهاب إلى دار 
الزوجية إلا إذا اعترفت بجرعة » فإنه حملها على الإقرار كر ها(؟©. 

كذلاك من ينع عن آخر طعامه أو شرابه حتى يقر مجريمة فإنه يعتبرمكرها 
فى إقراره . وأمر صاحب السلطان يعتبرفى ذاته ! كراها دون حاجة إلى اقترانه 
بالوعيد أو اليديدع وام غيره أ كاها إلا إذا كان الأموو بعل أنه إن : يطم 
وقعت عليه وساثل الا كراء©, 

وأمر الزوج ازوجته فى حك أمر السلطان إن كانت مثى الأذى إذا م 


جنا 





. ]* مواهب الحليل ج 4 س‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين جه س ١١١‏ س أسنى المطللي ج © وحاشية الشبابس8؟ 
(؟) الإقتاع ج + س 4 . ظ 

(4) حاشة ابن عابدين سح وص ١١٠١‏ , 

(0) حائية ابن عاندين ج ه س ١١7‏ . 


ب لك 
تطمه فإن أطاعته وهى لا خشى أذى إذا لم تطعه قلا يمتبر الأمر إ كراها” ". 
والوعيد بإنلاف امال ! كراه عند مالك والشاففى وأحمد إذا لم يكن المال 
بسيراً » فإ ن كان امال يسيراً فلا ) كراه . وتقدير ما إذا كان المال يسيراً أوغير 
بسير يرجم فيه إلى الشخص نفسه ومقدار ثروته » ققد يكون الال بسيرا بالنسبة 
لشخص وغير يسير بالنسبة لاخر '". 

والأصل فى مذهب أبى حنيفة أن الوعيد بإتلاف المال ليس ] كراها ولوكان 
إنلاف امال يلحق ضرراً جسما بصاحبهءلأن محل الإإكراه الأشخاص لا الأموال 
ولكن بعض فقباء المنفية برون الوعيد بإتلاف المال ! كراها » وأسماب هذا 
الرأى مختلفون فيا بنهم » فيشترط بمضهم أن يكو الوعيد بإتلاف كل امال 
لكون] زر اها » والبعض لا يشترط إتلافكل المالو يكت لاعتبار الإ كراه 
ايا أن يكون الوعيد بإنلاف جزء من امال يستضر بإتلافه”'". 

و نبجب أن يكون الوعيد بعل محذور أى غير مشروع فإن كان الفعل, 
ابد به مشروعا فلا يمتبر الإ كراه قاتما » فن كان محكوما عليه بالجلد 
أو المبس فهدد بتنفيذ المقوبة عليه إن لم يرتتكب جرعةفارتسكبهافمليه عقو بتها 
ولا يعتبر أنهكان فى حالة ! كراه لأن الفعل الذى هدد به مشروع”". 

١ع‏ ائيا : أن يكون الوعيد بأمر حال يوشكأن يقع إن1يستجب. 
الكره » فإ نكان الوعيد بأمر غير حال فليس ثمة | كراه لأن المسكره 
ده من الوقت ما يسمح له حيابة نفسه فياجأ لاسلطاتالعامةأو يبرب منالكره 





1 ١١١ تس المراجم السابقة ص‎ )١( 

(0) مواهب الجليل ج 4 س 4٠‏ أسن المطالب ج ؟ ص 58 الإقناع ج 4 ص 4 

() البحر اأرائق ج هم ص 9ه بدائم الصنائم ج # ص ١75‏ وما بمدها ب حاشية 
ان عابدن ج هص ١٠١١61١١١ا.‏ 

(4) حاشية ابن عابدين جٍ ص ١١٠١‏ - أسن المطالب ج ؟ ص 5805 المننى ح لم 
ص 756. 00 


ف 


ولأنه ليس ف الوعيد غير الحال ما حمله على المسارعة بتلبية طلب المكرهو يرجم 
فى تقدير ما إذا كان الوعيد حالا أو غير حال إلى ظروف ااسكره وإلى. ظنه 
الغال المبنى على أ-باب ممقولة » ويعثير الوعيد حالا كلا مز المكره عن 
اهرب والمقاومة والاستخاثة بنيره إلى غير ذلك من أنواع الدفم”؟ 

وإذا كان الوعيد بأمر جل فإنه لا يعتبر! كراهاكقوله لأضربنك غداًإن 
م تقر بكذا أوتفءل كذا . ولسكن الأذرعى من فقهاء الشافمية يرى أرن فى 
النفس من هذه اللسألة شيثاً وآنه إذا غلب على ظن امقر إبقاع ماهدد بهو يفءل 
فإنه يمتبر مكرها ولا سها إذا عرف أن من عادة المبدد إيقاع ذلك الوعير 9 

:”8 - انثا : أن يكون المكره قادراً على محقيق وعيده لأن الإ كراه 
لايتحقق إلا بالقدرة فإن ل يك ن المكره قادرأ على فمل ما هدد به فَأَ5 | كراه > 
ولا ستول فى الكره أن يكو ذا ساطان ك1 5 أو يمونات لان «المرة 
بالقدرة على الفعل المهدد به لا بصفة الك.9) 

833 - رابعا : أن يغلب على ظن المكرّه أنه إذا لم يجب إلى ما دعى 
ليه مق ما أو عد به فإن كان يعتقد أن الكر ه غير جاد فا أ عد به أو كان 
يستطيع أن يتفادى الوعيد بأى طريقة كانت ثم أنى الفمل بعد ذللكفإنه لايمتبر 
مكزعا :وض أن يكوق ظلن التكرو ميا عل اعيانت د09 

:ع - عكر إقرار السرم : وإذا توفر ال كراه على الوجه السابقوأقر 
المكره على نفسه بجرعة فإن إقراره يكون باطلا ولا يؤْخذ به لقولهتم الى (إلامن . 
أ كره وقلبه مطمثن بالإعان » ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ا رفم عن أمتى 
)١(‏ أسنى المطالب ج ؟ س 585 المفنى.ج لهم ص 551١‏ حاشية اين عابدين < م 


ص .١٠١98‏ 
00( حك الطاات جح *ا ص 584 وحاشية الشهاب الرملى . 
(؟) حاشية ان عابدين ج ه سن ١9‏ ١ءالمغى‏ ج هم ص 551١‏ أسنى المطاب <*ص 87 * 
(4) أسنى نى المطالب ح * س 5م78 المغنى جمص١51‏ 95 حاشية ابن عابدين - وص ؟ه ١٠٠١‏ 





لاس ٠‏ ظ 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . ولأنه قول أ كره عايه بغير حق » 
والأصل أن العاقل لا يتهم بقصد الإضرار بنفسه » فإذا أقر مختاراً قبل إقراره 
لانتفاء النهمة ولوجود الداعى إلى الصدق » ولكن إذاأ كره الشخص على 
الإقرار فأقر فإنه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفم ضرر الإ كراه فائتفى 
ظن الصدق فلم يقبل إقراره » فإذا أقر بقتل أو قام أو سرقة أو غير ذلاك 
بحت تأثير الإ كراه لم يحب عليه بإفراره عقاب”"لا<تمال كذب الإقرار » ومما 
يؤثرفى هذا الباب قول عمر رذى الله عنه : « ليس الرجل أميناً على نفسه إذا 
أجعته أو ضربته أو أوثقته » أو على حسب ما برويه البعض « ليس الرجل على 
نفسه بأمين إن جوءت أو خوفت أو أوثقت4ومما يؤر عن شري أنه كان يول 
لقي تدده واليدن كدت والزعيف والشرى ونه" أويرز رضن كنات 
أنه قال فى رجحل اعترف بعد <لده لس الف 2 

وإذا أقر ف سال الا كر غير ها 1 كروشل أرق بكرم عل الأقرار 
نجرعة ما فيقر بأخرى » فإقراره فها يتعاق بهذه الجرمة الأخرى يح لأنه 
أقر بمالم يكره عليه فصح كا لو أقر به ابتداء دون | كراه”*. ظ 

أما إقراره بالجرعة التى أ كره على الإقرار مها فهو إقرار باطل لايؤخذ به 
إلا أن يقر ثانية بالجريعمة بعد إخلاء سبيله وهو مختار غير مكره فإنه يَوْخذ 
بإؤراره الجديد”؟. ظ 

ه"“ 8‏ والإقرار الصادر بحت تأثير ال كراه باطل ولوقامت الدلائل. 
على حته كأن برشد السارق عن المسسروقات أو القاتل عن حئة القتيل » فإذا 


٠١ االبحر الرائق ج ه ص ١ه ل اأغنى ج‎ ١١ حاشية ابن عابدين ج ه ص‎ )١( 
وما بعدهأ ب مواهب‎ 594٠ ص "الا١  < ةق اص ؟7ا؟ , 577 أسنىى المطالب ج ؟آاص‎ 
.4* 6 24 الحليل ج ؛ ص‎ 

(؟) المسوط لاسر حسى ج و ص ١828‏ (؟) المغنى ج ٠١‏ ص "لا١ا‏ 

(4) المغنى ج ه ص *07؟ (ه) حاش.ة ائ عابديئن ج ه ص ١١٠١‏ 2 بداثم 
المنائم ج س ١89‏ . 


يل 


استمر على إقراره بمد أن أصبح فى أمن من الإ كراه » اعتبر استمراره إقراراً 
جديداً وهذا متفق عايه إلا من القاثلين فى مذهب مالك بصحة إقرار للكره » 
وما يؤثر فى هذا الباب أن الحسن بن زياد الفققيه الحئنى قال يجواز ضرب السارق 
حتى يقر » ضربا لايقطم اللحم ولا يبين العظم » وأفتى مرة بهذا ثم ندم وأتبع 
السائل إلى باب الأمير فوجده قد ضرب السارق حتى أقر بالمال المسروق وجاءبه 
ومع ذلك ققد خرج المسن بزيزياد وهو يقولمارأيت جوراً أشبه بالحقمن هذا" 


سمغ - وبرى بعض الفقهاء فى مذهب الشاف أنه إذا ضرب ليقر فهذا 
كراه أما إذا ضرب ليصدق فى القضية فأقر حال الضرب أو بعده فإقراره صحيح 
ولا يعتبر مكرها » لأن المكره من أ كره على شىء واحد» وهو هنا إنما ضرب 
ليصدق ولا ينحصر الصدق ف الإقرار » ولكن أصصاب هذا الرأى يكرهون 
مع هذا أن يلزم المقر بإقراره إلا بعد أن يراجم ويقر ثانيا من غير أن يضرب 
أو مهد . ويؤخذ على أحعاب هذا الرأى تمسكبم بالإقرار الثانى مع أن هذا 
الإقرار الثانى فيه نظر إذا غلبت على ظنه أنه إذا أنكر أعيذ ضر به والرأى 
الراجح فى اللذهب هو عدم قبول الإفرارين لأنها صادران من مكره”" . 
1ع - ومن ادعى الإ كراه لاتقبل دعواه لحرد ادعائة » لأن الأصل 
عدم الإ كراه إلا أن تكون هناك قرينة على سمة الادءاء » كا#يد والحبس 
والقبض والوضم نحت الحراسة » فنى مثل هذه الحالات تقبل دعوى ال كراه 
وأن يدعيه أن يثبته » ويستوى فى هذه الحال أن يكون القبض والحبس والقيد 
يحق أو بغير حق كحالة الحبس الاحتياطى » وكحالة القبض بفير حق”" . 


(1) المبسوط للسرخسى ج هة سس ١م8١‏ 
(؛) أسنى الطالل م »؟ ص 6/79٠‏ ١ؤ».‏ (؟) أسنى امطالب ج 7 سه ة؟ 
المغنى ج ه ص */ا؟ . 


ا 


وإذا أ كره حا ك أو قاض شخصا ليقر مجريمة عقو بتها القتل أو القطم 
كالقتل والسرقة فأقرمها وقتل أو قطعت يده اقتص ممن أ كرهه”'؟ , 

- جوع اللقرعى إقراره : وإذا كان الإقرار صادراً من غير 
| كراه ؛» فعذل عنه المقر قبل منه الرجوع عن إثراره فم كان دما تُتعالى بدرأ < 
بالشمهات و محتاط لإسقاطه » فأما <قوق الأدميين وحقوق الله تعالى التى لاندراً 
الشهات كالزكاة والكفار ات فلا يقبل منه الزجوع عن إقراره بها » وهذه 
الام فق كلنو اه قاذ1 أذر بزنا ثم عدل عن إقراره لم يؤخذ إقراره لأن الزنا 
متعلق محقوق الله تعالى التى تدرأ بالشمهات و محتاط لإسقاطبا أما إذا أقر بقتل 
أو جرح أو قطم أو إسقاط جنين؛فإنه يواخ بإقراره ولو عدل عنه لأن الجنايات 
الواقمة على النفس وما. ونها وعلى الجني ن كلها متعاقة قوق الأميين ولو أن بعضها 
يعاقب عليه بالقصاص » وو أن القصاص مما يحتاط فيه ويدرأ بالشبهات0©.. 
لكن إذا ثبت أن الإقرار مكذوب فلا يؤاخذ المقر بإقراره سواء عدل عنه 
" وم دل تومو : كان متعلةا حقوق الله تعالى أو يحقوق الآدميين . 

وعدول المقر عن إقراره لا أثر له أيا كان : نوع "الجر يمةالتى أقر مها مادامت 
الجر بمة ثثابتة قبل القر بغير الإقرار كأن تسكون ثابتة بشهادة الشرود . 

الشهادة ظ ظ 

ممع - الشهادة هى الطريق المعتاد لإثبات الجرائم » وأغلب الجراكم 
ثثبت عن طريق الشهادة وأقلها ينبت بغير الشهادة من طرق الإثبات ٠‏ ولهذا 
كان للشهادة كطريق من طرق الإثبات أهمية كبرى فى إثبات الجر الم 

والأصل فالشهادة الكتاب والسنة فأما الكتاب قوله تعالى ( واستشهدوا 
. شهيدين من رجالك فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان من ترضون من 
(1) حاشية ابن عابدين ج ه ص ١١١‏ بدائمالصنائم ج 0 س85١ء ١6٠١‏ 


(؟) شرح الزرقانى جمص ١١7‏ بداثم الصنائم جلاص 9675© احاشية الطرطاوى 
ا ج” ص 45»م ‏ أسنى الطالب ج 4 ص ١‏ الغنى جح “عاص 68م"_. 


امم 


. الشبداء » وقوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقوله تعالى ل( وأشهدوا إذا 
تبايتم ) وأما السنة فا روى واثل بن حجرقال : جاءرجل من خضرموت ورجل 
من كندة إلى النى صلى الله عليه وس » » فقالالحضرى : يارسول الله هذا غلبنى. 

على أرض لى قال الكندى في أرضى وفى بدى» فلس له 0 > ق فقا النى, 
صلى الله عليه وم لاحضربى ألك بدنة ؟ قال لا » قال فلك عينه 

وعن عرو بن شعيب عن أبيه عن حدم » أناءن محخيصة الأصغر تاد 
على أبواب خيبر ققال رسؤل الله صل الله عليه وس « أقم شاهدين على من قتل 
أدفمه إليسك برمته”؟ » ويفرق الفقهاء فى إثبات القتل والجراح بينالجرائم التي 
وجب عقوابة بد نية كالقصاص أو الجلر والحبسأو غيرها من العقوبات اابدنية 
التمزبرية وبين الجراشم التى توجب عقوبة مالية كالدية والغرامة . 

٠ع‏ - الجرائم التى توعس عذو ب رير: العقو بة البدنية إما أن تسكون 
القصاص وإما أن تكون عقوبة :ريه . 
إثسات الجرائم الوه لاقهاص : يشترط 'تمهاء فى إثبات الجرام للوحبة 

للقصاص با!شهادة أن يشهد بالجرعة رجلان عدلان » ولا يقبل الفقهاء فى إثبات 
هذا النوع من الجرائم شهادة رجل وامرأتين ولاشهادة شاهد وبمين الجنى عليه 
وذلكلان القصاص إراقة دم عقو بة على جناءة فيحتاطله لدرئه باشتراطالشاهدين 
العدلين كالمدود وهذا هو رأى جور الفقهاء”"©. 

ويرى الأوزاعى والزهرى أن الجريمة التى توجب القصاص تثبت يما تثبسته - 
ه الأموال فيكنى فى إثباتها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويؤيد الشوكائى 
هذا ارأى0" . 


. 7 ص‎ ١١ المغنى ح‎ )١( 

. 5٠١ س‎ ١ نيل الأوطار ج‎ )١( 

(؟) مواهب الحايل ج 5 صن ١785‏ حاشية الطبطاوى ج ؟ س 6 تأسنى اأطالبه 
ح 4غ ص ٠١8‏ الفنى جج ٠١‏ ص 4١‏ (4) نيل الأوطار ح 5 س١١1”.‏ 


عضي 


0١‏ - ومن يشترط الشاهدينفيا بوجب القصاص لايفرق بين القصاص 
فى النفن والقصاص فما دون النفس »؛ وبوجب فىإثبات الجريمة الموجبة لاقصاص 
مطلقاً شهادة رجاين عدلين » إلا مالكا فإنه لايوجب شهادة العدلين إلا فى 
القصاص ف النفس فقط » أما إذا كان القصاص فما. دون النفس فيجير مالك 
إثبات الجريمة الموجبة للقصاص بشاهد واحد وعين النى عليه » ولا يقن مالك 
الجراح بالأموال وإتما هو مبدأ أخذ به لأنه استحسنه » وقد سئل ابن القاسم فى 
هذا فقيل له لجقال مالك ذلك فى جراح العمد وليست مال ؟ قال قد كلت مالكا 
فى ذلك فقال إنه شىء استحسناه » وما سمعت فيه شيئا”* . 


وبرى بعض الفقهاء فى مذهب مالك جواز شهادة الرأتين وين المدعى فى 


جراح العمد ؛ ولا برى البعض ذلاك”"؟. 


والشاهدان اللذان ثبت بشهادتهما الجرعة الموجبة للقصاص لس أحدها 
الى عليه فإذا كان شاهد واحد والجنى عليه لم يكل نصاب الشهادة لأن النى 
علي يعقبر مدعياً لاشاهداً وأقوالءتصلحلوثا أىقرينة ولكها لاتقوم مقامالشهادة. 
أما فى حالة إثبات الجرعة الموجبة للقصاص فما دون النفس بشاهد ويمين 
الجى عليه تبعا لرأى مالك فإن الحرعة تثبت بشبادة الشاهد الواحد ولا يعتبر 
الحنى عليه شاهداً ثانا ولوأنه يؤدى المين لأنه لاسأل كشاهد وإتما نحاف 
المين على سمة شهادة الشاهد فالهين مقصود بها تقوبة شهادة الشاهد  .‏ - 
وهناك من الفقهاء من لا يشترط نصاباً معينا فى الشهود فيكف عنده لإثيات 
الدرعة للوجبة لاقصاص أن يشهد بها شاهد واحد إذا رجح القامْى صدق 
شهادته”" والذين يشترطون شهادة رجلين فى إبات الجرعة الموجبة للقصاص 
)١(‏ مواهب الحايل ج ١‏ ص 8!ا؟  .‏ شرح الزرقاق ص 5ه . 


(؟) تبصرة الحمكام ج ١‏ ص .541١‏ 
(©) الطرق المكية ص 55 78 , طرق الإثمات الشمرعية س .١4١‏ 


مضق 


لايجيزون إثبات الجرعة اقل من ذلاك ولو عنى الغنى عليه أو وليه عن القصاص 
إلى الدبة وهى مال ومانوجب الال يثبت بشهادة رجل وامرأتين » وبشهادة 
رجل وعين للدعى على التفصيل الذى سنذ كره فما بعد » وحجتهم أن الواجب 
بالجنانة أصلا هو القصاص .لا الدية وإبما وجبت الدبة بالمقو أو الضاءح والعفو 
والصلح كلاها حق ثابت للمحنى عليه أو وليه أما طريقة الإ؛ثبات فليست من 
حقه بل هى حق الجاعة وهذا لايؤدى العفو أو املح ف الندة ال وار 
الإثبات بما يثبت به المال وفضلا عن ذللك فإنه يحب أن يثبت للمجنى عليه <ق 
القصاص قب لكل شىء حتى يثبت له العفو أو الصلح عن هذا المق”'* . 

- لبرائم النى توم تعر يرأ يرا  :‏ إذا أوجبت الجرعة التمزير 
اليدنى مع القصاص فدشترط فى إثباتها مايشترط فى إثيات الجرءة الموجبة للقصاص 
وقد ببنا مايشيرطه الفقباء على اختلاف وحجهات نظرهم . 

أما إذا أوجبت الجرمة التمزبر البدنى دون القصاص فيرى الشافعى وأحمد 
أن الجرعمة لاتثبت إلا عا تثديت نه الجرعة الموحبة للقصاص أى بشهادة رجلين 
عدلين لان لمق اتاد نية خطيرة في<ب الاحتياط فمبا بقدر الإمكان فلا تثبت 
ما تثبت به الأموال من شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل وعين الحنىعليه”'*. 

001 الأصل عند مالك أن العقو بأت البدنية لاتكون إلا بشبادة 
اأرجلين ولكنه أجاز فى إثبات الجرعة د لقصاص فما دون النفس أن 
نثبت بشهادة رجل واحد ويمين الحنى عليه وأوجب على الجالى فى الوقت نفسه 
عقو بة التعزير مع عقوبة القصاص”" 

ومعنى هذا أن عمو به التعزير البدنية تثدتوالجرية الوحبة لها بشاهد ويمين 
الدعى و يمكن القول بأن القصاص أشد من التعزير فإذا ثبتت الجريمة الموجبة 

)١(‏ أسنى الطالب ج 4 ص ه١٠‏ الغنى ج ٠١‏ ص؟4. 


(؟) أسن المطالب ج 4س 55٠‏ الإقناع ج 4 ص 48 4. 
() مواهب الليل ج 5 ص 7غ؟ . 





الام 
اللقصاص بشاهد وعين فأولل أن تثبت يذلاك المر مة الموجبة للتعرزير 37 يمكن ٠‏ 
القول بأنه. إذا ثبتت الجرعة الموجبة للتعزير البدنى فى الجراح بشاهد وعين فإن 
كل جربمة أخرى موجبةللتعزير البدنىيصح أن تثدت بشاهد ويمينقياساً علرهذا 
ورى بعض المالكية الامزير فى بعض الجرام بشهادة شاهد واحد دون عي 02 
6 - والأصل فى مذهب ألى حنيفة أن المقوبات البدنية لانثبت 
ظ بأقل من شاهدين عدلين ولكنهم عيرونافن التمزئر أن يكون أحد الشاهدءن 
هو الجنى عليه ويقبلون فيه شهادة رجل وامرأتين على خلاف بين أى حنيفة 
وصاحبيه بل برون أنه يكنى للتعزر شهادة شاهد واجد 5 أو شهادة 
المدعى وحده مع نكول الجانى عن العين”'؟ والسكول ليس إلا قرينة تقوى 
٠‏ شهادة الحنى عليه الذى لايمتبرق الأصل شاهداً تبعا لقواعد الشريعة » كذللك 
يجيزون إئبات جرائم التمزبر بالشهادة على الشهادة بل يكتفون فى التعزير 
ب الات 7 0 ظ 
هع إئنات يراكم ا موممٌ عقوي مااي : نثبت اجر الم التى توجمب - 

عقوبة مالية كالدية أو الغرامة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شهادة رجل 
واحد وبين المدعى وكل ماشرع فيه العين والشاهد يثبت بشبادة الشاهد 
ونكول للد عليي» وهذا هو رأى الشافى وأجد وحجتهما أنها شهادة . 
عكس مايقصد به مال والمال. يثبت على هذا الوجه فوجب أن تقبل هذه الشهادة 
فىكل قتل أو جرح موجب للمال كا يقبل فى البيع والإجارة ولاتقاس الشهادة 
فى الجناية الموجبة مال بالشيادة فى الجنابة الموجبة للقصاصء لأن القصاص ١‏ 
عقو بة محتاط لإسقاطها ووو قا اليل فق الكرادة كل اماي : 





.”50861١6+ 5٠ تنصرة الحكام < اص‎ )١( 

(؟) حاشية ان عايدين جح“ ص9956588؟. 

(؟) شرح فتح القدير ج “# ص .5١*‏ 

(4:) حاشية ابن عايدين ح * ص 8ه»5 2 .151٠١‏ 

(ه) المقنى < ؟١‏ س ١7‏ . 

(1) المغنى م ١٠‏ س,؟ 4 أسنى المطالب ص ٠١6‏ الإقناع > #4 ص 245؟. 


جضن 


وبرى بعض الحنابلة أن الجئاية سواء أوجبت القصاص أو غير القصاص 
لاتئبت بشهادة رجل وامرأتين ولابشهادة رجل واحد ويمين الدعى وإنما تثبت 
بشهادة رجلين كا يئبت القصاص والحدود فلا معنى لاتفرقة بين جدايتين من 
نوع تقعان على [دى7"©. 

ويرى المالكيونان الجرام التى توجب عقو بقمالية تثبت بشهادة رجلين 
أورجل وامرأتين أو شهادة رجل واحد ويمين الدعى أو شهادة امرأتين 
ومين اموس 7 < 

57 - ومختلف رأى الشافنى وأحمد عن رأى مالك فى أن مالك 
يحيز شهادة المرأتين والعين ولاحيزها الشافمى وأحمد وححة مالك أن المرأتين 
أقيمتأ مقام الرحل فى الأموال فيقاما مقامه فما يوجب المال من الجر الم 00 
الشافى وأحمد أن الببنة على امال إذا خلت من رجل لم تقبل كا لو شهد أربع 
نسوة . وأن شهادة امرأتين ضعيفة فقويت بشهادة الرجل معبما والمين ضعيفة , 
فلو شهد المرأتان مع اليين لضم معن ال 

/1؛ - ويرى أبو حنيفة وأحابه أن مابوجب امال يثبت بشهادة رجلين 
أو بشهادة رجل وامرأتين ولايثبت بشاهد ويعين ولابامرأتين ويعين”* وحجنهم 
أن الله تعالى قال لإ واستشهدوا شهيدينمن رجالك فإن لم يكونا رجلين فرجل 
واف انان 4 فنزاذ علىذلاث فقد زاد على النص والزيادة فى النص نسخولأن النى 
صل الله عليه وسل قال « البينة على المدعى والهين على من أنكر » لخصر البين 
فى جانب المدعى عليه كا حصر البيئة فى جانب المدعى و برد على المنفيين بأن 
وغول ان سس له عليه وسل قضى بالشاهد الواحد والدين وأن الزيادة فى النص 
ليت لمجا وإنما هى تمر نزله وأن الحم بالشاهد والمين لاعنم الحم بالشاهدين ‏ 
ولا يرفعه وأن الآبة واردة فى شهادة التحمل لافى شهادة الأداء ولذا قال تعاال 
0 (0)التنى ج ٠١‏ س 45 المتنى ج 3٠١‏ س 4 (؟) تبصيرة المسكام ج ١س‏ 840. 


(؟) المخنى جح ١١‏ ص ١*‏ (4) حاشية أبن عابدين.ج ؛ ض 6١ه 0١56‏ حاشية 
الطبطاوى ج ”؟ س »"»١‏ . ظ ظ 


الوق 


( أن تضل إحداما فتذّكرَ إحداما الأخرى » فالتزاع فى الأداء لافى التحمل . 

والحديث الذى يتمسك به الحنفية ضعيف وليس هو لاحصر بدليل أن. 
الهين تشرع فى الحق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها وفى حق الأمناء لظهور 
خيانامهم وفى حق الملاعن وفى القسامة وغير ذلك" ١‏ 

ولقد شرعت الدين من جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب الدعى 
بشىء إلا تجرد الادعاء » فنى هذه الحالة يكون جانب المدعى عليه أولى باأمين 
لفوته بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى المتداعين باستصحاب هذا الأصل فإذا 
ترجح جانن المدعى باوث أو نكول أو شبادة شاهد كان أو المي لقوة 
جانبه ذلك هاليمين مشروعة إذن فى جانفب أقوى المتداعين”") 

ويلاحظ أن الجرام الى :وجب عقوبة تمزيرية مالية تثبت عند المنفية 
بما ثبت به الجراتم التى توجب عقو بة تعزيوية بدنية فلا فرق فى إثبات الجراكم 
التعزير بة.ولو تنوءت عقو باتها واختافت . 

ويلاحظ أيضاً أن الحنفيين يتشددون فى إثبات المر ام الوجبة لاحدود 
والقصاص والءةو بات الاليقغير التمزيرية بنها يتساهلونفى إثبات الجرام الموجبة 
لعقوبة تمزيرية بل إنهم يتساهلون فى إثبات هذا النوع من الجراكم أكثر ما 
يتساهلون فى إثبات العقود الالية الحضة ولمل مرجم ذلك التساهل إلى أن 
الجرام التعز :برية هى أ كثر اللر الم وقوعاً والعقوبات التمزيربة هى أ كثر 
النقوبات تطبيقاً فوجب التساهل فى إئبات هذه الجرائم حوصاً على مصاحة 
الججاعة وصيانة لنظامها . 

-ررىان القم أن الور م الوجبة للدقو بات الالية تثدت بشمهادة 
شاهد واحد دون مين كا وق به 6 

و ييز الفقهاءعامة شهادةالرجل الواح دأو المرأة الواحدةللضرورة و غبارنمئل 


)١(‏ المغنى ج ١٠3ص ١١١1١٠١‏ ل لما ا. 
(؟) الطرق المسكقية س 8655م . 


55١ 


هذه الشبادة قإثبات نفس الجر بمة ؟ السمها دج لمم دل أ ١‏ م ألم تفع بين الصبيان 
وكشهادة الرأة على جريمة وقعت فى حمام ويقبلون شهادة ١‏ رجل الواأحد والرأة 
اوأحذة كدلك ف إثات أئر أحخر : َه ة ونتائجما” دشهادة الطبعبي أو الدايه على أن. 
اشرب اكوب رحا داخاياً بارحم وكشمادة الطبيب بأن الضرب أو الجرح 
ع عئة ف مزيهمة عضو من العا . 

و يغمل. الفقهأ 3 شبادة الر-ء 2 ل الواسحد وللراة أل أحدم للضرو ره عواء انق 
الدرعة عم لوحب عقو به بك نمه ما ص 1" و عقو 3 ماله ة كالدية .) . 

68 0و تنيت الحر له بالمادة ألا ع زوال الشمبة واتفاء الخلك 
فيحب أر ن تكون الشهادةمثيتة لأمحر عمة نصمه قاطية ؟ د 5 : لكن " تداك بطلا 
الشهادة مالم يكن بعض الشمهادة ميقن فنى هده الخالة يثبت القدر المتيقن ن شهد 
بأنه رأى جماعة يضربون شدما قطم ذراعه أثناء الحادث ول يشهد يمن قطم 
الذراع ؛ فلا يثبت قطم الذراع ضد أحدمم ولسكن يثيت الضرب عليهم لأنه 
القدر المتيقن أى القطوع به فى آفوال الشاهد . وما يؤثر فى هذا الباب أن 

شريما شبد عنده رجل بالقتل قال : أشهد أنه اتكأ عليه عرفقه فات فقال له 
شريم فات مئه تأعاد الرجل قوله الأول فقال له شر بح قم فلا شهادة ك9 . 
القسامة 

ةع معى القامم  :‏ القسامة معناها لغة لبتي أى المين وى تعى, 
انها اأوسامة فيقال فلان نسم أى وم 6 ويذدهصي أهل عه ات 0 العوم 
ا 0 4 ْ 
الدبن حلمون دوا باسم الصدر كا يقال رجل رضى وزء جل عدل . 

وععوى, الأسامة ف أصطلا-م المقهاء الأيمان السكزوة ف دعوى المتل 4 يعدم 


2 57١ نصرة 5201 5س خد؟ غ2 5595 حاشية الطيطاوى < * س‎ )١( 
.ا١م‎ 6586 ص‎ ٠٠١ #؟” أسنى المطالي + 4 سن ++ ع #0 المثى ج‎ 


(؟) المغى < ٠‏ ص *”#غ ع ادق الظالت ند 4 من © ٠ؤأ.‏ 
5١ (‏ التشريم الحنالى الإسلاى؟ »4 


م 


بها أولياء القتتيل لإثثبات الفقل على الهم أو ينسم بها الهم على نف التل عنه2"؟ 

مصرر القاز التنمر يهى : كانت القسامة طريقاً من طرق الإثبات 
فى الجاهلية فأقرها الإسلام » ققد روى أحمد ومس والأسابى عن ألى سامة بنعيد 
الرحمن وسليان بن يسار عن رجل من أسحابالنى صلى الّعايه وسلم أقر القسامة 
على ما كانت عليه فى الجاهلية . 

وعن سهل بن أن حمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيضة بن مسعود إلى 
خيبر وهى بومئذ صلاح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط فى 
دمه قتيلا فدفنه ثم قدم إلى الدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحوويصة 
اننا مسهود إل الى ميل الله عايه وسلِ فذهب عبد الرحمن بسكا فقال كب كبر 
وهو أحدث القوم فسكت فتكلما ققال أنحلفون وتستحقون قانا م أوصاحبم ؟ 
فقالواكيف تحاف ولم نششهد شيئا و( تر ؟ قال فتبرنكم وود مخمسين عينا؟فقالوا 
كيف نأخذ أعانةوم كفار؟ ذمقلهالنى صلى الله عليهوسل منعدده رواه اججاعة.وفى 
روابة متفقعايها فقالرسول الْهصلى اللدعليه وس يقسم خسون متك على رج ل منهم 
فيد فمبر مته ققالوا :أمر لم نشهدمكيف نحاف ؟فالقتبرئ> هود باعان حمسين منهم» 
خَالوا يأرسول لله فو م كقار وذ 7 الحديث بنحوه وهو ححة أن قال لاايقسمون 
على أ كثر من واحد وفى لفظ لحمل قال رسول الله صل الله عليه وسل لسمون 
قاتلكم 9 لفون عليه سين يمينا ثم 526 

وفى رواية متفق عامبا فقال لمم 'تأتون بالبينة على من قتله فقالوا مالنا من يبئة 
قال فيحلفون قالوا لا ترضى بأعان المهود فكره رسول الله صل الله عليه وآله 
وس أن يبطل دمه فوداه عائة من إبل الصدقة” وروى الإمام أحمد عن 





)١(‏ بدائم الصنائم ج “؛ ص 581 - أسنى فى المطالب ح 4 ص 8ه المفنى جح ٠١‏ س. ”ا 
طرق الإثيات الشسرعية ص 484 نيل الأوطار ج 5 س 51١‏ . 
)١(‏ نل الأوطار < 5 س 55١‏ 51 


اقفن 


أبى سعيد المدرى قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبى صلى الله عليه وإ فذرع 
يسْهما فوحد إلى أحدها أقرب فألقهاه إلى أكر اا جلمد بته وكذلاك روىعن 
مر رضى الشّهعنه فى قتيل وجد بينوازعة وأرحب وكتب إليهعامله بذلك فكتب 
إليه مر أن قس بين القريتين فأبما كان أقرب فألزمهم فوجد القتيل إلى وازعة 
آقرب فأزمرا القسامة والدية2'7 وأخرجعبد الرازقواين شيبةوالبيهق عنالشعى 
أنقنيلا وجدبين وادعةوشا كر فأمر م عمر بن الخعلاب أنيقيسوا مابينهما فوجدوه 
إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين بميناً "كل رجل ماقتلته ولا عامت له قاتلا 
نم أغر مهم الدية فقالوا باأمير المؤمتينلا أعاننا دفمت عن أموالنا ولاأموالنا دفت 
من أعاننا فقال عم ركذلاك المق وأخرج توه الدارقطنى والبيبق عن سعيد بن 
اللسيب وفيه أن عمر قال إنما قضيت علي بقضاء بيك وفى رواية أخرى 
أنهم قالوا أنبذل أموالنا وأعاننا ؟ فقال عر آما أعمانم فاحقن دمائك وأما 
أموالكم فلوجود القتيل بين أظهرك”" . 
وأخرج البخارى والنساتى عن ابن عباس أن أول قسام ةكانت فى الجاهلية 
فى بنى هاش »كان رجل من بنى هاشم استأجره رجل من قريش مننفذ أخرى 
فأنطلق ممه فى إبله شر به رجل من بنى هاشم قد انقطءت عروة حوالقه فقال 
أغتنى يعقال أشد به عروة جوالق لا ينفر الإبل » فأعطاه عقالا فشد به عروة 
جوالقه فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيراً واحداً فتقال الذى استأجره ما بال هذا 
البعير لم يعقل من بين الإبل ؟ قال ليس له عقال فأين عقاله ؟ لحذفه بعصا كان 
فيه أجله » فر به رجل من أهن المن فقال : أنشهد الوسم قال ما أشهده ورا 
شهدته » قال هل أنت مبلغ عنى رسالة مرة من الدهر ؟ قال نمم » قال فإذا 
شبدت فناد ياقريش فإذا أحابوك فناد يأل بنى هاشم فإن أجابوك فسلعن ابن 


. 448 بدائم الصنائم ح ماس 585 طرق الإثيات التسرعية ص‎ )١( 
."١4 نل الأوطار < 5 ص‎ )١( 
."؟ةه١ ف بداثم الصنائم < لاص‎ 


رض 


طُ 


ألى طالي. ف يرت 1 كن تدانى فى عقال ومات المستاحر فها قدم الذى استاجره 
أتاه أو طائب قال مافمل صاحبنا قال مرض فأحسات القيام عليه ووليت دفن 

قال قدكان أهل ذاك منك فكث حينا ثم إن الرجل الذى أومى إلءه أن يلغم 
عه ق رم فقال بأفر اس قالوا هذه ا قأل !0 لقف ام قالوا هذه بشو 
انم قال أن أو طالب ؟ قالوا هذأ أبوطالب قال : عر قلان رن أباغك 
رسالة إن فلا" قتله فى عقال فأناه أنو طالب فقال اخترمنا إحدى ثلاث إن شت 
أن تؤدى مائة من الآبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلهت 5 دن 
وما ايلك 0 تقتله » فإن ان قتلنااء به فألى وو ير م فقالوا حلف » ذاه 
16 من بى هاشى كانت ا رحل ممهم وقانت ود وأدثت مئه كقائأمت : 
ا أبا طالب أردت سين رجلاأن يحلفوامكان مائةمن الإبلفيصيب كل رول مهم 
بعير ان : هذان البعيران فاقبلهما منى ولاتعبر عيفى حيث تعبر الأعان فقبليما وجاء 
نيوا ريفو خلنوا قال ١‏ وعباي فو الذى تفسى بيده ماحال اموأ ل ومن المانية 


١ 
5 ( وا رسيت عن طرف"‎ 


6١‏ امتمرف الفقرباء ف سرعم القساصٌ : وبالرغممن النصو ص السابقة 
فإن 0 اختلفوا ى القسامة فرأى اءشهور أ الفساية كطرييق من طرق 
الإثيا 5 رةه ه القدا ل وعلى الأخص فمهاء اذاهب الدويية والذعب الفلأهرئ: 
ا لقي 7 بعض النقبساء القسامة ومنهم سال بن عبد 
الله وأبوقلابة وعمر بن عبد العزيز واءن عليه وبرى هؤلاء أنه لا مجحوز 
الحسك يمقتضى القسامة لأنها مخالفة لأصول التشريع الإسلاى إذ الأصل 
فق الشر يه أن لاني اعد إلاعلى ما عل قا أن كسافة, ميا اذا 
كان ذلك كذيك فحكيف يقسم أولياة الدم وعم لم يشاهدوا القتيل بل قد 


الس سي يس جد سر و ب ع ل ع لوسر لوس موسي ير بر يو سس .ع يوا 


(؟) فل الأوطار ح كاس *١*‏ , *؟” ‏ طرق الاثات المرعية ص 498 + 


6م 


0 دل فى بلد آخر” “ومن حجتمم أن الأبمان ليس ا تأثير 
فى إشاطة الدماء وأن البيئة على من ادعى والنين عل من أشكر ولا برى أماب 
هذا الرأى فى الأحاديث التى يستند إلمها القائلون, بالقسامة أن رسول الله صل الله 
عليه وس حي بالفسامة وا كانت القسامة سكا جاهاياً تامف د ل الله 
يرهم كيف لا يازم ا مها على أصول الإسلام ولذلك قاللم أحلفون-هسين 
بميناً أعنى أولاة الدم ونم الأنصار قانوا كيف تحلف 8 نشاهد قال فيحلئف 5 


1 دما ل 
ك' 


الميو< د فالوا 57 تقبل أ أو ن قوم 5 دفار ألو | وأ فلو 5 رع اليه أن تحلووا وإن 
ل شعدوا قال 1 رسول له صل لله عليه وس قى ألسنة و إذأ كانت هذه 
الأثار عي (عر ف القياعةه بالقسامة والتأو يل ا ف إلسبا فصرفها بالتأو يل 
إلى الأصول أولى7". 

ونرة القررق الأ ر على هذه الحجج بأن القسامة سنة مقررة بنفسها مخصصة 
ثلا صول ؟ شاثر السئن المخصصة وأنه موز للا ولياء أن يةسموا على القاتل إذا 
غلب على ظنهم أنه قنله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل لأن النى صل الله 
ليقن طٍ قال للا نصار «تحلفون وتستحقون دم 0 وكانوا بالمدينةوالقتيل 
يبر ولآن للانسان أ أن ملف على غالب نانه م أذعن اشترى فون اننا انشع خاء 
1 لخر بدعيه جاز أن نملف أنه لا يتحقه لأن الظاهر أنه ملك الذى باعهوكذلك 





الا د رى عن 2١‏ لى قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سربره إبومأ للناس 
م أذن . حم فدحلوا عليه فقال مأ :ةولون فى القسامة القوم وقالم! نقول إن القسامة القود موا 
احق قف أقاد يما اللفاء فقال مأ تقول يا أبا قلابة ونصينى للناس فقلت يأأمير المؤمئين عذ_دك 
2 شراف أأعر مه هل رؤساء الاحناذ أر أت أ أن حدين رحلا هد واعندك على رج لأ نهزنا يك مشقول 
روه أ كنت ترجه قال لا » فلت أفرأيت لوأن سين رجلا شهدوا عندك على وجل أنه سرق 
محص وم الى يقر © ألثت تقطده قال ليا ول بعضش الروايات قلت 1 باله. إذا شبدوااً:ه قتلهبارض 
كذا وم عندك أقدت ١‏ بشهادتهم قال فكتي عمر بن عبس العزيز فى القسامة أنهم إن أقاموا 
مثأهدى عدل أن ؤلإناً قله وأقده ولابقتل بشوادة الخسين الدن أقسموا 1 بداية اسهد > 
عن لاه* ‏ طرق الائنات الشسرعية ص +158 ). 
(5) بذاءة الحتهد ”ا صا هة" . 


فض 


00700 ولو أنه.لا. يله 5-6 
وكذلك إذا باع شيئا لم بعلم فيه عيبا فادعى عه المكترى 9 معيب وَأ أذ رده 
كان له أن مخلف أنه باعه بر يئاً من العيب ولكر. بل ا 
د ا 5 يقد ْ ٠‏ 
00 مأ 5 ١‏ لان تؤدى ىن إل | 0 الجر ١‏ الحانى أ النى مل ان الله ١‏ 
: ص 8 » رق لنظاه ا القاتل أن 
عن عامر الأحول 1 أن ألنى 0 : 0 ا بالقسامة و ف الطائف وهذاتض : 
ولأن الشارع جعل القو ل و ل المدعى مع ينه 0 لدم فإن يجب القو د سقط 
هذا أأء: ف0"عل أن أغا ع القاكلين الؤساءة لا يروت أن القسامة تؤدىللقصاص 
بل رود ؤي وجب الدية فقّط فالقسامة على رأى ٠‏ ؤلاءلا تؤدى لراش ائلة الماء: 
“#03 ب أن الببنة على من اذعى والمين على هن أنكر. فإن. بعص 
القائلين بالقسامة لا مخرجون على هذا الأصل كالحنفيين فإنهم يرون الهين داعا 
فى جانب المنكر حت فى القسامة فيحلفون المدعى عليه » وأما القائلين بتحايف' 
المدعى فالقاعدة عند أن الهين تشرع من جهة أقوى المتداعين فأى الخصمين 
ترجح حانبه جءعلت المين من حيتة وفد كينت عن يسول الله أنه عرص ظ 
القسامة أولا على المدعين فها أنوا جعلبا فى جانب المدعى عليهم » وقد جعاته 
فى جاتب الاعين لأن جانبهم “رجح باللوث 7" والهين تسكورت. 





(1) العرح ىو ]1 سكمير جع + 4ص --ه- د 
(؟) التمرح الكبير ج ٠١‏ س وه" 6 ٠ع‏ ' 0 
(؟) أعلام اللوقمين ج ١‏ ص م١١‏ الشمرح الكبير جج وا سدع + 


مخض 


فى جانب المدعى عليه إذا لم يترجح المدعى بثىء غير الدعوى فيسكون جانب 
اللاعى عليه أولى بالمين لقوله بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى التداعين 
باستصساب الأصل فكانت الهين من جمته فإذا ترجح الدعى باوث أو بتكول 
أو شاهد كان أولى بالبين لقوة جانبه بذلك فالمين مشروعة فى جانب أقوى 
المتداعيق فأمينا قو انيه تخترعت الرين وي . 

وفضلد ع.ا سبى فإن حديث البيئة على من ادعى والعين على من انك 
روى عن ان عبد الير بإسناده عن مرو بن سشميب عن أبيه عن جذه بالصيغة 
الاتية ( البيئة على المدعى والمين على من أنكر إلا فى القسامة) فاستثنى الحديث 
القسامة وهذ| الاستثناء زيادةنى الحد يث يتعين الممل مبالأن الزيادة من الثقةمقبولة7©) 

5 - لاسرع تالةائ ؟ الأصل فى القسامة أنها شرعت للفظ الدماء 
وصياتتها فالشريءة الإسلامية حرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصياتها 
وعدم إددارها ولما كان القتل يكثر بنما نقل الشهادة عليه لأن القاتل يتحرى 
بالقتل مواضم الحلوات جعلت القسامة حتى لا بفات الجرمون من العقاب وحتى 
عط الحا 0 [ 

ولد كان من حرص الشر يمه على حياطة الدماء ما دعا أحمد إلى القول بأن 
من مات من زحام الخجمة أو فى الطواف فديته فى بدت امال وممثل هذا قال 
إستحق وقال عمر وعلى فإن سعيداً بدوى عن إبراهى أن رجلا قتل فىزحام الناس 
بعرفة لاء أهله إلى عر فقال يكم على من قتله فقال على يا أمير المؤْمْين 
لا يطل دم امرىء مسلم إن عامت قاتله وإلا فاعطه ديته من بدت المال وقال 

الحسن والزهرى فيمن مات من الزحام ديته على من حضر لأنقتله حصل نب 64 

. *4 الطرق المكمية س‎ )١( 
.؟١س‎ ٠١ (؟) التمرح الكبير جٍ‎ 


ف بداية الجهد < >* ص مه9 . 
(4) المفنى < ٠٠١‏ ص ى. ١‏ . 


لض 


ولعل فى حديث الرسوال ص اس عليه ف الذى قرر القسامة ما يو يد هذا 
النفظر فق رواية متف عامها أن رسول الله صل الله عليه وسل قال هرثأ تون بالبينة 
على من قتله فقالوا مالنا من ببنة قال قتحلفون قانوا لا ترضى بأعان لبود 0 
رسول اله صل الله عليه 7 أن كل ورد يمانة من إبل لدو “رهزا 
ما حمل الحنابلة برون أنه إذ الم ماف الدعون و م رضوا عين المدعى عليه فداه 
الإمام من بدنت المال وما حملهم برون إلزام المدعى عليه الدية| ذا نكل عن الحاف 

08 . والقسامة عند ألى حنيقة شرعت فو ق مأسبق لسلا رسع التتمقصير قالنعرة 
وحفغل الو ضم الذى وجد فيه القتيل تمن وحجب عليه النصرة و 0 لأنه إذا 
ون عله لظا فل شفظ مع القدرة على الحفظ عار مقصراً بترك الفا 
اأواخب فيؤْاخذ بالتقصير زحراً عن ذلك و 9 على محصيل الواحب وكل من 
كان خم بالنصرة واللقطا كان أوقم بعل الشناية اديه لأ نذاو بانافنة 
فسكان التقصير منه ألم هذا دى أبو حنيفة أن القتيل إذا وجد فى مو ّ 
اختعى نه واحد أو 315 مأ بالملك أو باليد فيتهمون أنهم قتاوه وعليهم شرع 
القسامة دفما بالنهمة والدية لوجود النتيل بين ألليره”"". 

5 - شل شرعث القسامرٌ لمر ثماءت عم لذفى ؟ يرى مالك والشافعى 
وأحمد أن القسامة شرعت لإثئبات الجرعة ضد الجا كلا انعدمت أدلة الإئبات 
الأخرى أ 25-7 ثافية بذاتها لإئبات الجريعة على ااجانى فإذا لم يكن مثلا 
إلا شاهد واحد على القاتل أو ل يكن هناك شبود وللكن وجدت قرينة على 
أن القتل حصل من المتهم كان ثولاة القتيل أن ثبتوا الجرعة على المنهم 
ريق اللسامة”. 

000 القساة ليست دليلا مث تمل الحرم وإعا هى دلول 


60 يل الاوطار سا من ماب عه ., 
6 بدائم الصنائم < ؟ ص ه«ة 8 , 


وع) شر م الزرقانى حم عن به م مهاية عئاج ل ب ص 57 7 المغنى ح 8 ص 9 





اخ 


ننى لأهل21اة التى وجد فيا القديل لأن اللدعين طبتاً إرأبه لامحلنونو إنما عملن 
أهل الخحلة بالله مأ قتلوه ليدرءوا عن أ نفسسهم القصاص وف الوقت ذاته " يجب عليهم 
الديه أوجود القتيل بين أظبرهم ويأخد أبو حنيفة بهذا الرأى لأنه ىا أن البينة 
دائما على من ادعى والهين على من أنسكر فإذا ل يعقرف أحد أهل الحلة «القتل 
وانكروا 623 علمهم القسامة 5 مدا علهم وهم يدفءون القسامة التبمة 
الموجهة إلمهم فتسكون القسامة دليل نو لهي0"©, 

61 ديد الجر الم النى كور ربا الشاص : من لْتفى عليه 2 العامة 
لاتكون الا فى جريمة القتتل فقط فلا قسامة فى جرح ولافى قطم عضو أن تقد 
«منفعة ولا قسامة فى ضرب أو إبذاء أو اعتداء أيا كان نوعه مالم يؤد لموت . 
ويستوى أن يكون القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ فنى كل قتل أيا كان بوعه 
القسامة7". 

منى تكوب القسامرٌ ؟ 

لاحل للقسامة عند ألى حنيقة إلا ذا كان القاتل تحوولا فإن كان مملوما 
فلا قسامة ويتبم فى إثبات الجرئة ونفها طرق الإثبات العادية”؟ . 

4ه -أنا مالك والشافعى وأحمد فحل القسامة أن يكون القائل عا 
وَأث 005 هناك أوث فإن كأن القاتل مجو لا فلا قسامة عند الأ ئمة الثلائة 
ولسكق الغزالى وهو من الفقهاء الشافسين برى أن لا بأس من أن يكون القاتل 
مخيولا ون عبني إن كه حم المين كا | إذا انهم ولى القتيل عشرة وقال 

الفاتل 5 ره”ثا 





.08١ بدائم ثم الصنائم ج لاا ص هله5 ,م‎ )١ 

)شرح اروفان نما ده بدائع الصنائم ج لاس 5ه؟ ‏ نهاية.المتاح مه 
من لاا الفبواح لكي تاو ل 

(؟) هداة نم الصنائم س م8 » 

(4) شرح الزرقاتى ج م ص 0٠و‏ - أسى اللمطالب ج ؛ س هه تهاية الجتاج ج ٠‏ 
دس 5548 د التنى ج ١٠٠ص‏ 14 . ظ 


٠‏ سس 


واللوث عند مالك والشافى هو أمر ينشأ عن غلبة الظن بصدق الموعى 17> 
أو هو قريئة ” وقع ف 9 صدق المدعى7 ا القتيل فى محلة أعدائه 
أو تفرق حماعة عرء, عر, قتيل أ ورؤية المنهم على رأس س القتيل ومعه سكين وقول 
واد من “نبل شهادته أوث . 

وهناك خلاف بين المالكية والشافعية على ما يمتبر أوثا فالمالكية يعتبرون. 
ادعاء الحنى عليه على الممهم قبل وفاته لوثا ولا يمتبره الشافميون كذللك والإشاءة 
التو ارم لوث عند الشافعيين ولسدت كذلك عند المالكيين7" . 

واللوث عند أحمد على الروابة امرجوحة هو العداوة الظاهرة بين المقتؤل 
والذعى علنة كاين الأتسار وجيوة عو وما فين القبائل كوول 
القرىالذين بيهم الدماء والحروب ومابين أهلل العدل ومابين الشرطة واللصوص, 
وكل من بدنه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله . 

واللوث على الرواية الراجحة هو ما يغاب على الظلن صدق المدعى كالعداوة 
المذ كورة سابقاً وكأن يتفرق جماعة عن قتيل فيسكون ذلك لوثا فى حق كل 
واحد منهم وكآن بزدحم الناس فى مضيق فيوجد فمهم تتيل وكأن يورجد قتيل 
ولا بوجد بقربه إلارجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ولايوجد غيره من يغاب 
على الظن أ نه قتله وهذا ١أ‏ رأ الثالىموافق بما براه ماللك والشافمي7 “وتدواللورة 
لامنع من القسامة كا لو قال الى عليه قبل موته قتانى فلان وكان هناك شاهد 
عدل يشهدبأنه رأى المنهم يقتل الحنى عليه فالقسامةواجبة معتعدد الاوثولاينى 
525 0 ث عنها إلا عند من يأخذون فالقرائن وبرونها كافية وحدها لإثباته 
الجرعة””* وإذا وجد قتيل ول يكن لوث فلا قسامة عند مالك والشافنى وأحدد 
وان عين أولياء القاتل والدعوى فى هده الحالة "كسائر الدعاوى إن كانت بدنة 
)١(‏ شرح الزرقانى ح له س ٠٠‏ (؟) أسنى امطالب ج + س 48 . 


(9)نهاية الممتاج.ج. 7 ص 9“ "0/١6‏ شرح إلزرقالى ج ه٠ه‏ وه »)ص . 
(4) المغنى ج ٠١‏ ص ١*7‏ (ه) شرح الزرقأنى ج ه ص 44 . 


ومسي 


حم للدميث ع وإن كان إقرار حم به وإلا ذالقول قو| |السكرء وها ادف 
ب ألى جنيقة الذى برى القسامة بوحود النة ومها مو القدل 

8 وإذا ادعى أولياء القتيل القتل ل توحد الإثة ف بحل الكو 
علمهم ول تسكن ن عداؤة ولا لوث فلا قسامة عند ٠‏ ايع . وبرى البعض فى هذه 
الحالة أن لا تحلف اللدعى 00 بهذا أن 'الدعوى لايقضى فبهبا 
بالنسكول فلاب :حلف فا كالحدود وبرئ البع ضأنه يستحاف والقائلون بهذا 
محتحون بعَوْل رسول الله ص الله عليه سل « أو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
قوم .دماء رجال وأموا هم وا-.كن المين على للدعى عليه » ويرو 0 ن النص وجب 
ظ اين لدوم أن النس صر-يح فى انطباقه على دعوى القتل حيث يول 
لاذعى قوم دماء رجال وأموام م وادعاء لدماء هو ادعاء القتل . والقائلون .هذا 
يختلفون فبعضهم يوق أن 0 المدعى عليه تيع واحدة وهو الرأى الراجح . 
والبعض برى أن بحاف هين عي وهو الرأىالمرجوح . فإن نكل المدعى عليه 

عن المين فيرى البع أنه ايحي ب عليه شىء ينسكوله ويرى البعض أن التكول 
لايجب .به غير الدبة ويرى البعض أن ترد العين على المدعى إذا نكل الدعى 
عليه فتسكون قباءة ونحلف الذعون خسين : ينا لأن ال 02 بغر نا ان 
هذه الخال فتتوفر : روا 0 0 


85٠‏ وظاهر مما سبق أن القسامة تكون عند مالأك والشافعى إذا ع 
القائل واتعدمت البينة المثبتة لقتل وكان لوث » فإن كانت ببنة تثثبت القتل أو 
كان إقرار فلا قسامة ومعنى هذا أن القسامة عندهم دليل خاص مثبت للقتل إذا" 
انعم دليله الأصيل . 

ْ و تختص مالك نوع من القسامة 0-6 بوقر الدليل على القتل وذلك 
ف حل ماإذا أصيب امن عليه فى جرعة لل ذل يمت فى الحال واستمز وقتأ , ا 
بأ كل شرف ويتكم ' م مات بعدها فتحب القسامة عل , أولياء القثيل محلفون. 


.7 6 الى ين‎ ١) 


١ 
باس‎ 


جسم 


3 أ افدل يلفس إمنات وهدا النوع من القسامة لدس إلا دليلا من نوع 
3" على أ ن الرفاة 'تشاشعه ن الإصابة ولس له معتى فى عصرنا الحاضر 5 

7 الأطر اء قادرءئ على تعيين سبب ألوفاة . 

ظ ان القامة عند أى حنيفة فلا تكون إلا إذا وجدت حثة القتيل فى محلة 
وكآن القاتل مهولا وهى ليست دليلا على القتل و إنما هى دليل.ننى لأهل الحاة 
التى وجه فيها القتيل فم يحلفون بلله ما تتلوه ليدرأوا ع نأ ننسهم القصاص وتجب 

لمهم الدية فى الوقت داله اوعود القتيل بين ألم رجحم . 

والقسامة عند ابن حزم > يحب متى وجد قتيل لابعرف من قتله أَيبْا وجد 
خادعى ولاه الدم على رجل وحلف منهم مسون رسيلا خمسين ينا 08" 
عل البسه كوه »إن حافوا عل عاطأ فالدية ولس محلف عنده أقل من 

5 بن ورد : 

ظ ا ل أ حنيفة ومذهب مالك والشافى 

وأحمد فيأ خذ من مذهب ألى حنيفة سدبي وععوب القسامة : وياد 2 مذهب 
أيأئمة العلذثة كيقية القسامة . 

0 - والقسامة عند أب حنيفة أشبه ماتكون بما تفعله جوش الاحتلال 
فى البلاد الحتلة فى عصرنا الحاضر فى حالة الاعتداء على رحال العشن اخختل وق 
حاله الثورات إذ تفرض غرامة على كل قرية قت ل نبا عمطط. كي : سا قاتله أو 
أى رتسكبت فيها جريمة هامة لم بعلم مرتسكيها 3 وتمصل الفرامة دن جميع سكان 
القرءة على السواء . 

والواقم أن القسامة عند ألى حنيفة تعتبر اق وسيلة طبية وإظهار الفأعلين 
ئْ دوادث المتل لأن أهل القربه إذا عفرا 56 يازمون دية الفعيل الذى 
لا يظهر قاتله اجتهدوا فى منع الشبوهين من الإقامه بين غلم 0" 00 
أبذى سه" م درسم ؟ أن كل من كان لدنة معلومات عن القتل افك أ 





1 1100 سس اسن 85 


كت 


لاحقة لن يتأخر فى الغالب عن تبلينها لاجهات اختصة بل إنهم قد محملون !00 
على أن | بقدم نقفسه ويعترف لجرمه . 

5 - لبف القسامجٌ : القسامة عند مالك والشاففى وأحمد على أدايا. 
القتيل لقول الرسول صلى له عليه وس عات بون راد 32 08 ظ 
75 صاحيم وعلى هذا أن بحلف أولياء القتيل ابتداء سين عيئ 

والستحس أن ستغلير فى ألفاظ المين فى القسامة تأ كيدا فيقول ألالف, 
وَأ الذى لا لله إلا هو عام خائنة الأعين ومائخق المدور » 0 قمر 3 
افظ والله كنى » ويصح أن يقول والله أو بلله وتالله وكل مازاد على هذا 
تأكدا ع و أن كرون هل للشب وان تكون انه فى 
ارتكاب ا لهم الجرعة بنفسه أ و بالاشاراك مع غيره يكل الخالف أن فميق 

5151 الى عد الفمل أم لم يتعمده فيقول مثلا « واللّه إن فلانا ان 0 
قتل فلانا منثردا بقتله ما 00 غيره » وإنكانا اثنين قال » ومنفردين لتدله 
ماشركهما غيرها ثم يقول عمد اوستطا 4 

فإن لم حلف المدعون حلف المدعى عليه حمسين يعيناً وبرىء ويشترط 3, 
عين المدعى عليه مابشترط فى عين اللمدعيى من لبيك والقطم براءنه ف فيقول .2ل" 
واللّه ماقتلته ولاشاركت فى قتله ولافمات 6 امات مئة ولا كأن سن 
ولااففيا على مونه . 

فإن / حاف الدعون ول رضي اعان المدعى علمهم برىء التبووة و قار 
ديه القتيل فى بدك المال على رأى أحد, وهو رأى لآرالخنمة بقنة الك 
وإن نكل المدعى عليهم عن الهين حبسوا حتى يحلفوا على رأى فى - :هب 
أحمد وم بحبسوا على الرأى الآخر » وحبسوا لمدة سنة على رأى مالك ٠‏ فإن لم 
محلفوا عذْروا- أما الشافئ فيرى أن ترد الأعان على المدعين فإن م محافوا 
فلا ثىء على المدعى عليهم » و إن حلفوا وجبت العقو بة على المدعى عايب 290 


)١(‏ شرح الزرقابى اج م ص 8ه وه ا نهاية المحتاجج بامن لام_الشرح !كبر 


ييا و 


.197 6 1٠١٠ ص‎ ٠١ ج‎ 








م 


6 1 ظ 
أما أو ع ار ل القسامة. على تأعل الل ادا فإن لة شيف 
عليهم الدية وعنده أن الحلف لون ذناء اللالفين لآن حفط آخزه عامهم ونقم ولاية 
التصرف فى اغلة عائدعليهم وهم التهمون فى القتلفكانت القسامة والديةعليهه” * 
وتحلف حمسون رجلا من أهل الاة واللّه ماتتلناه ولا عامنا له قاتلا » و إذا 
الي 
”ع من برغل القايّ : بدخل القسامة على رأى الشاففى كل 
الورئة سوا ءكانوا رجالا أو نساء فتدخل الزوجة واابنت كا يدخل الإبن والزوج 
ولوزع. الأعان علموم نح ماما سعد من الإربُ ا وتات المين 
الأواحدة: لاتتبعض وأو حاف لسعة وريس حاف كل 0 . وف فول بحلف كل 
من الورية خسين 3 8 لأن العدذد ار ا واحذة » فإذا ردت المين على : 
المدعى علمهم حلف كل واحد منهم خسين ينا كاله" , 

3 حو مرقت سير رواقان.: - أورركما : أن الأبمان مخض 
٠.بالورثية‏ دون غيرهم وبالرجال دون الأساء » فعلى هذه الروادة 0 الأمان بين 
الورتة من الرجال سواء كانوا من ذوى الفروض أو العصبات كل على قدر إرئه 
إن كانوا جهاعة و إن كان واحدأ حلقها وحده م6 فإن ا الأعان ىَْ عالة 
التعدد من غير 5 عر مثل أن يرث المقتول ابنان أو أخ ودوج حلف كل مخومأ 
حمسأ وعشرين يمينا » وإن كان فيها كسر جبر عليهم مثل زوج وابن » يلف 
الزوج ثلانة عشر ينا والإن ممانية وثلائين بميناً لأن تسكيل المسين واجب 
ولامكن تعيض المين ولاحهل ٠‏ بعضهم لاعن البمض الآخر فوجب تكيل 

المين المدسكسسرة فى حدق كل واحذ معهم . وهناك من برى أن نحاف كل وارث 
)220:0 بدائم الصناعمع 4 ىو ص >5١‏ . 


(؟) بدائم الصنائم ج “اص 95ه؟. 
(؟) ممهاية المحتاج ج ,اص 89" . 


6م 


خمسين ميئاً سواء نساووا فى الميراث أو اختلفوا فيه لأن ماحلفه الواحد إذا انفرد 
حلفه كل واحد من الجاعة كالدين الواحدة فى سائر الدعاوى9؟ . 

انحهما : - أن يحاف من العصبة مسون رجلا كل واحد عيئاً وهو قول 
مالك » وعلى هذا حلاف الإارلوق من النعيرة ؛ فإن ل يبلغوا سين موا من 
سائر العصبة الأقرب منهم فالأقرب”"©. ظ 

6" - ويفرق مالاك بين حالة الخطأ وحالة المسد » ذف اللمطأ حلف 
أبمان القسامة من يرث القتيل » وإن كان واحداً ولو أا لأم أو امرأة » وإذا 
تعدد الورئة حلف كل وارث عل قدرإرثه فإن كان وارث واحد حلف الأمان 
#اينزابد يعد اسيل | كار أبرينا» ول ماني كبر 
الأكبر أقل نصيبا فى الميراث كاين وبنت » عل الإن ثلانة وثلائون ميا 
وئلث. » وعلى البنت ستة عشر عيناً وثلثان » فتحلف البنت سبعة عشر عيتاً 
والان ثلانة وثلاثين .2 ظ 

أما فى العمد فلا يحلف إلا العصية » ولا حاف فى العمد أقل من رجلين من 
العصبة ويستوى أن يكون العاصب وارثا أم غير .رارث ولا لف النساء فى 
العمد » وللول إن كان واحداً أن إستعين بعاصبه هو ولو / يكن عاصباً للعتيل 
كامرأة مقتولة لبس لها عصبة غير ابنها وله إخوةمن أبيه فله أن يستعين سب 9©© 

5 - ويرى أبو حنيفة أن القسامة لانجب إلا على الرجال فلا يجب على 
صبى ولا ينون ولو وجد القتيل فى ملك أحدها » لأن القسامة عي:. !*١‏ إبسا 
من أعل البين ولأن القسامة تيمب على من هومن أهل النصرة و* ...من 
أهل النصرة فلاجب القسامةعليهما وتجب على عاقلتهما إذاوجد القتيلفى ملكبما 
وهناك خلاففى هذا المذهب على ماإذا كانا يدخلان فى الدنة مع العاقاة » فيرى 

.*# 2*8 ص‎ ٠١ الشرح الكبير ج‎ )١( 

(0) العرح الكبير ج ٠١‏ صس .1١6 4٠0‏ 


(0) شرح الزرقالى ج م س 5ه » لاه 


م 


البمض دخولها لأنهما مؤاخذان بالفمان !الى لأقعافا وهو الرأى رايم : أما 
اذا وجد القتيل فىمللك غيرها فن المتفق عليه أنبما لابدخلان فى الدية 2 اإماقلة. 
ولاتدخل ام رأ فىالقسامة والدية فى قتيل وحدقى غير ملكيا لأن و وجوبيماً 
بطريق النصرة وهى ليست من أهلها و إن وجد فى دارها أو فقرية لا موق 
ها غيرها فعليها القسامة فتستحلف و يكرر عليها الأيمان على الرأى الراجهم”'© . 
ظ ماكب بالقسامم : ب 5 الدية بالقسامة فى اللطأ وكية: النفيد وهذا 
فتدق كه : [ ظ ظ 
ظ لك اما فى العيد در مالك أن القصاص 52 بالقسامة إذا كان 
امهم واحداً » فإذا تعدد المنهمون وجب القصاص بالقسامة على واحد فقط يمينه 
ظ أولياء القتيل ويحلفون أنه ماث من ضر به أو جرحه ١‏ وترى ابن رشد أنه جوز 
أن يقتص بالقسامة من أ كتر من واحد إذا اختلفت الأفعال التىأدت لقتل كن 
سك شخصا لآخر ثم يقول له أضر به اقتله فيفمل ذال » فإنهما يقتلان :مما 
بالقسامة لذن امو ت كان. نتيحة لفعامهما 0 ظ < 
لان شل كيتيا دقل الآخرء | أما إذا اتحد الفمل الؤدى للدوت 
فلا يقتص إلا من ولو 
- ورأى الشافى القدم جواز القصاص بالقسامة فى العمد ولسكن 
رأبهالأخر أنه لابجب بالقسامة إلاالدية سواء كان الفملعداً أو شبه عمد أوخطأ 
والرأى الأول قانم علىقول الرسولصل الله عليه وس « تستحقون دم صاحبم » 
والرأى الثانى قائم على قوله « إما أن يدوا صاحبم » أو يؤذنوا بحرب من 
امو رعوله » وقد فسرتعبارةدم صاحبك يبدل دم صا 9 ين 
ظ ونرى أبو حنيفة أنهلانجب بعد الّسامة الا ادر ل لعن وخير اقنسن لد 
القسامة حملت لقن دماء المدعى علمهم . 


)١(‏ بدائم الصنائم ج لاس 8و5 , هة»". 
(؟) شرح الزرقاتى ج ه ص ذه . 
ف مهاية المحتاج ج باص هلا" . 


يفي 


ورف أجد أن نت ص بالفسامة فى العمدمال عن مائع شر عى من القصاص” © . 


5 - روط الفساءة  :‏ لاتب القسامة إلا إذاتوفر تالشروط الآنية: 

أولا : أن يثبت أن للوت نتيخة القتل » فإن كان مات تف أنفه أو 
تساوى احهال موته حتف أنفه بموته قتيلا فلا قسامة . 

ثأنياً : أن يكون لوث طبقاً لا براه مالك والشافى وأسمد وقد يبنا معنى 
اللوث فإن لم يكن لوث فلا قسامة . أما أبو -ديفة فلايشترط إلا أن توجد المثة 
فى محخله ومها أثر القتل 2 فإن لم بوجد الحئة على هذا الوجه فلا قسامة » و إذا 
أصيب القتيل جرح فى محلة حمل إلى أهله فات من تلاك الجراحة وجبتالقسامة 
والدية عند أبى حنيفة ولابراها أبو يوسف بحجة أنه أصيب فى اخخلة ولم يت فيها 
ولاقسامة فها دون النفس . وبرد عليه بأن القتيل مات من الجراحة فكأن 
الخراحة وقءت قتلا من وقت حدومها . 

ويشترط الحنفيون أن بوحد من القتيل أ كثر بدنه فإن وحد ففيه القسامة 
والدية لأن للا كثرحم السكل فيسمى قتيلا » أما إذا وجد عضو من أعضائه 
فلاقساءة فيه ولادية » وإن وجد النصف الذى فيه الرأس ففيه القسامة والدية 
وإن وجد الرأس وحده فلا قسامة ولادية . ولا يشترط بقية الأنمة هذه الشروط 
فالقسامة واجبة سواء وجد كل الثة أم وجد بعضها(” . 

ثالث : أن لايم القاتل عند ألى 'حنيفة فإن عل فلاقسامة ٠‏ أما عند مالك 
والشافى وأحمد فيشترط للقسامة تين القاتل » فإذا لم يعمين فلا قسامة . 

راع + أن بتقدم أولياء القتيل بدعوام أى باتهامهم لأن الدعوى لاتسمع 
على غير معين عند مالك والشاففى وأحمد » ولآن القسامة عين مقصود. به دفم 

اللنهمة عند أبى حنيفة ولانحب الدين قبل الدعوى والاتباء29؟ . 

)0( بدائم الصنائم < لاص 8م . 


(؟) شرح الزرقاتى ج ه س .ه ب نهابة الحتاج ج 7س 55+ - الإقناع ج 4 ص 
غ؟” بدائم الصنائم ج لا ص خم8مل؟ . 


0ه الذشير يم الحنالى الإسلامى ؟ ) 


راي 


خامساً : أن لا يكون هناك ادعاء متناقض كأن يكون الأولياء قد ادعوا 
على شخص أنه انفرد بالقتل نم عادوا فادعوا على آخر يأنه هو القاتل أو كأن 
يدعى بعض الأولياء أن شخصاً هو الثاتل و ييرئه البعض الآخر من القتل 
أو بدعوه على غيره + دَإِذ! ود مثل هذا التناقض امتنمت القسامة » و يشترط 
فى التناقض المانع من القسامة أن يكون محيث يننى الاتهام عن الهم ٠‏ . 

سادساً : أن ينسكر المدعى عليهم القتل فإذا اعترفوا به فلا قسامة . 

سابعاً : ويشترط أنو حنيقة الطالبة بالقسامة لآن المين حق المدعى:'» وحق 
الدعى نوق بطلبه ولذا كان الاختيار فى حمال القسامة لأولياء القتيل لأن الأبمان 
حقهم فلهم أن يختاروأ من يتبمونه و يستحلفون صالجى العشيرة الذين يعامون 
5 لأممافون كذباً » وإذا طولب من عايه القسامة بالهين فنسكل عنها حبس 
حت محاف أو يقر لأن المين حق مقصود انفسه وليست وسيلة للدية إذ الدية 
مفروصة مع المين ونرى أو وسف ا لاجيس اننا كل وححكر ادق . 

امنا : ونشاترط أنو حنيقة ها 3 نا الموضع الذى ‏ وحداتث فيه 
المثة ملكا لأحد وف يد أحد ع فإن لم يكن تلع لتدد.ولا قى. ين أحند 
فلا قسامة ولا دية . 

وإذا وجدت المثة فى مكان عام التصرف فيه للعامة لا جاعة محصورين 
لاحب القسامة وجب الدءة من بيت المال . 

٠ع‏ - وإذا وجد القتيل فى فلاة لاعالكها أحد فلا قسامة ولا دية إذا 
كانت بحيث لايسمم الصوت ف القرى والأءصار القريبة » فإذا كانت بحيث 
يسمع الصوت وجبت القسامة والدنة على أقرب المواضم إلى الجثة » وإذا كان 
المكان قري من عدة قرى وجبت القسامة والدية على أقرب القرى إليه » وإن . 
كان لكان قربا من المعسر فعلى أو ب جاه ا محر الدنه والتقسامة وهذا هو 
قضاء عمر بن الخطاب . 


با سس ياس سس سي سي لجسي 


0 بدائم الصتائع ولا ص 85؟ . 





س١‎ 


ولا قسامة فى قتيل وحد فى امسحد الجامع ولا فى الشوارع أو الجسور أو 
الطرق العامة لأنبا محلات عامة ععنى الكلمة وجب الدبة فى بيت المال . 
ولا قسامة فى قتيل وحنذ.فى سوق عامة إلا إذا كآن السوق ملكا لفرد 
أو أفراد أو مستأجرا لم 5 
واختاف فى قنيل السجن فرأى البعض القسامة على المسجونين ولم برها 
ا 
ال ل 


و 


القسران 


الكثير من أسكام الشر بدة على أساس القرائن » من ذلك أنالقسامة تقوم على 
أانن القزيية سواء .وعد اوت م م يوجد فأساس القسامة عند من لا يشترطون 
الاوث و-جود القتيل فى غلة المنهمين لآن وجود الحثة في الخحلة قرينة علىأن القتل 
عدت من سكانها 04 وأساتن القسامة عند سس يشترطون اللوث أن وحود اللوث 
قرينة على أن المنه.هو القاتل ؛ فرؤ بة شخص على مقر بةمن الحثة ملوث بالدماء 
عند من 'رى أن ال كول يؤدى إلى إثبات االحريمة » فإن ثبوت الحرعة 
| ل 0 0 8 3 اس وه ب 2 َّ 
عن طريق النسكول إثبات بالقرينة إذ السكول ليس إلا قريئة على أن الامهام 
1 : 0د 
فرع أه لع إاء. لطل)م خ .- ١‏ )0 

ومن ذلا إثبات الزنا بالجل » فإن امل قرينة على الوطء مر مالمعتبرزنا ‏ . 

ومن ذلك إثبات شرب اخمر بانبعاث رانحتها من فم المنهم » فإن تبوت 
الجرعة أساسه القرينة المستفادة من انبعاث رانحة المر من فم المهم والتى تفيد 

ا شرب 0 

ظ )١(‏ نداثم الصنائم - لاس هما ٠و؟.‏ 

(؟) نهاية اتاج > باص 05" _المفنى - ٠١‏ س 5 شرح الزرقاتى < لهم ص ١-79‏ 
ارق الاثبات الشسرعية ص 8؟ 4 وما بعدها 

(؟) شرح الزرقانى < ها ص ١ه‏ اللمفنى < ١١‏ ص ١67‏ . 

(4) الفنى جح ١.‏ ص +++ - شح الزرقانى:< م س 1١+‏ - الطرق المكمية ص > 


ءءء 


ومن ذلك ثبوت السرقة على من يوجد فى حيازته امال المسروق وأساس 
الثبوت هنا هو القرينة المستفادة من وجود امال فى حيازة انهم والتى تدل غالبا 
على أنه هو الذى سرقه”"؟ . 

ومن ذلاك جواز دقع اللقطة من يصفها ميزاتئها وكذلك الوديعة » 
والمسروقات مادام صاحب اللقطة أو الوديعة أو المال المسروق مهولا 
وأساس هذا الحم القرينة سين من بيان صفات ومميزات الشىء والتى تدلى 
عل أن من وصفه هو 0 

وليس مخلو مذهب فقهى من المذاهب الإسلامية من الاعتاد على القراتن ففى. 
استنباط الأحكام الفرعية » كا أن كثيرامن الأحكام الأساسية » أقامتهاالشر يعة 
على أساس القرائن كقول الرسول صلىالله عليه وس « الولد للفراش »6 فإن قيام 
ازونضة جيل ل دليلا على أن من تلده المرأة يكون ابنا للزوج . 

ولقد جرى كثير من الخلفاء والولاة والقضاة من وقت “زول الشريمة 
الإسلامية على الأخذ 7 ائن باعتيارها دليلا لإثبات امار الجنائية والمدنية 


آل 
ولم فى ذلك 7[ 58 000 . 


و بالرغممن إقامة آكثير من أحكام الشر يعةعلى القر ائنوانجاهالقضاءمنوقت 
نزول الثمريعة إلى الأخذ بالقرائن » فإن جمهور الفقهاء لابسل باعتبار القرائن دليلا 
عام من أدلة الإثبات فى الجراكم الهم إلا فها نص عليه بنص خاص كالقسامة 
ولعل عذرهم فى ذلك أن القرائن فى أغلب الأحوال قرائن غير قاطعة وأنها تحمل 
أ كثر من وجه ء فإذا اعتمد علمها كدليل لإثبات الجريمة فقد اعتمد على دليل . 

مشكوك فيه لامكن التسايم دن 0 ظ 
أما أقلية الفقماء فيرون الأخذ بالقرائن فى إثبات الع 1“ 8 الاعتدالو من 


(١)طرقالحمكمية‏ س5". 
(؟) طرق الاثبات الشسرعية ص 8١ه‏ 1 
() الطرق الائياث السرعية ص 75-9 


*غ١‎ 


هؤلاء ابن القبم فإنه برى أن الخام إذا أعمل الك بالقرائن أضاع حقا كثيراً 
وأقام باطلا كبيرا ؛ وإنة إن بوسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقم 
فى أنواع من الظل والفساد ”9 . 
التكول عن المين وردهأ 

”/اغ ‏ اختلف الفقهاء فى اعتبار الننكول عن الهين طريقاً من طرق 
الإثبات » فرأى بعضهم أن اللدعى إذا ل يقم بينة على ما ادعاه ول يقر المدعى 
عليه كان على المدعى عليه أن يحلف على ننى الدعى به » فإن نكل عن الحلف 
قف للمدعى بما يدعيه بنكول الماعى عايه وهذا هو رأى أبى حنيفة والمشهور 
من مذهي أحمد . ورأى البعض أن تنكول المدعى عليه لا يكنى وحده لثبوت 
. للدعى بهء بل ترد اليين على المدعى فإن حلف البين للردودة قضى له مما يدعية 
وهذا هومذهب مال كوالشافى وقد صوبه أحمد فقالماهو ببعيد تحلفويستحق؛ 
وعلى هذا لا تكون الدعوى ثابتة بالنكول و إنا بالمين المردودة ©؟ , 

/اغ - واختلف الفقهاء بعد ذلك فيا إذا كان يمكن المم بالنتكول 
والمين الردودة فى الجراهم فرأى مالك أنه لا و1 لحك بالمين المردودة فى 
الجرائم سواء كانت سدون رقص و تعازيراً » وسواء أمنضية عقوي ة رديه 
أو عقوبة مالية » وعلى هذا فإذا م تسكن يينة ونكل النهم عن الحاف فلا ترد 
اببين على الدعى لأن حلفها ليس ا 

5 - وبرى الشافمى أنه حك باليين المردودة فى الجرائم التعلقة محقوق 
الأدميين كالقتل والضرب والشتم سوا ء كانت العقوبة قصاصا أو دية أو تعزيراً » 
وكذلك فى جراتم التعازير التملقة لتملقة بالأمور العامة كطرح الحجارة فى الطريق 


0 الطرق اله_كمية‎ )١( 

(؟) المثنى ج ١١‏ ص 1١١4‏ _الطرق المكنية مي 84 وما بعدها # طرق الإثبات 
الشرعية ص8 564 ه 4_أسن المطال ج 4ص 4 ٠‏ ؛ وما بعدهاء تبصرةالميكام ب ١س‏ به ١‏ 

() تبصرة الجكام ج ١‏ س ١74‏ وما بعدها . 


225 


وإفساد الأبارء أما فى جرائم الحدود فالقاعد: ألا 5 فمها بالمين المردودة إلا فى 
المالاات ! الاستثنائء 0 

وم و 0 أو حنيفة وصاحياه القضاء ولحي ولكنهم اختانوا الى 
تفسير النكول نةا| ل ألو حنيفة إنه بذل من حرمة المدعى عليه » وقال الصاحبان 
إنه إقرا ر وقد أدى هذا اللخلاف إلى اختلاة م6 0 الساثل ع وعكن تلعخيص 
رأى الأحناف فها مختص بالقضاء بالنكول فى الجرائم 05 

1 فى جر انم الحدود والاعان لا ستداف لمك خر اتفافا » إما على‎ -١ 
فلآن البذل لايصح فى شىء منها »و إما على قوط ما فلآن النكول إقرار فيه شمهة‎ 
لأنه هو فى نفسه سكوت أو تصر يم بالامتفاع عن المين والحدود تدرأ بالشهات»‎ 
واللمان فى معنى المد لأنه قائم مقام حد القذف فى حت الزوج وقائم مقام حد‎ 
< : 1 الزنا فى حمق ألر‎ 

ا فى عام القصاص / والر م :: إذا كانت ال عمة توحب المال ص 
ل والحم بالنسكول اتفاقاً لآن الأموال يصعم 8« البذل من جبة » 

ثبت بالإقرار مطلقاً من جبة أخرى 


أن إذا كانت المرعة قاو حب القصاص استحلف الماعى عليه بانفاق غير 
4 إذا نكل عن المين إزمه القصاص على فقول أبى حنيفة لأنه 9 
ما دون النفس جائز كا تقدم وال ينا سا ل يازمه الأرش لآن 
النكول عندها إقرار فيه شيبة . 

5 وإذا كان النكول عن المينفى الجناية على النفس حبس حتى 
ملف أ -” ر عل قولأ د 2 لى حتديقة لتعدر القضاء بالنكول 4 إد النفس يه م 
ا قوهما حك عليه باللدية بع 2-8 ار 5 

ات 3 عراثم التعارر . ٠‏ للتصاح 5 رأى الصاحيين 5 9 فمهأ بالتكول 


* المغى ج<.١ ص‎ ٠4 سوتئفس المرجم ص‎ 49035 6. 2٠# أسن المطالب  + ص‎ )١( 
(؟) طرق الاثات الشرعية ص 4”8 , *484 . ظ‎ 


يدان 
لأن النكول إقرار لا شببة فيه فى التعازير إِذ الإقرار فها لا يموز 7 


وان تأ رأى أ فى حنيفة الك فى هذه | أ رام بالنكول إذا أ 
عنو نه مالية لأن امال وه بذله أما إذا اوت عقو له بد نية فلا بصعم 1 
بالاكول » وهذا هو قياس رأى ألى حنيفة وصاحبية 
0 وف مذهب أحمد رأيان: أوما أنه لا يقضى بالنسكول إلافى امال » فأما 
ير ألال وما لا يقصد به امال فلا يقغى فيه بالنكول 29 , 

ومقتضى هذا الرأى أن لا يمك بالنكول فى 7 ف ا 0 


أن تسكون العقوبة مالية . 


رأ الثانى برى| ١‏ بالقصاص على اثنا "كل إذاكان القصاص فيا را 0 
مسائل عامة 
عن الحدود 


1/اع - تعريف ار  :‏ اد لنة : هو المتم واصطلاحاً:هوالمقونة الددرة 
200 ان 


ويطلق لفظ المد عادة على جراتم الحدود وعلى عقوباتها فيقال ارتسكب 


المالى دا فشاك عقو زمية ول مُُ وإذا أطلىّ اذهل المن عل الجر عة ناما يقصد 


تعر يف حر عه دعقو نيأ 4 أى بأنها جرعة ذات عقوية مقدر ه س. قرعا + اللية 
الخرعمة بالححد السمية مجازية . 


ويدى بعض الفقهاء أن الحد هو المقو بة اللقدرة شرع 9 , 


555 ل ا ا اس الم عي سه يي 


,١1 الغى - ع5حاصسة؟‎ )١( 


(5) نفس أل أجع السانة ,ِ 


سس يد مت ا 


ه والإقناع 6 1 ص "” ه غ 8 


(؟) شرح 0 0 شرم الاين قن - الإقع 
(4) شرح فتح 0 


جغ 


ويدخل تحت الحد 5 المعنى جرائم المدود وجرائم القصاص والدية لآن 
عقو بانيا جميعاً مقدرة شر 

والشهور هو تخصيص لنظ الحد لخرائم الحدود وعقوبانها دون غيرها "7" 

وتعريف عقوبة المد بأنها المقوبة الفدرة حقاً الله تمالى يؤدى إلى هذا 
التتخصيص » و بهذا التعريف حرج العقو بات المقررة لخرام القصاص والدية ؛ 
لأن هذه العقوبات وإن كانت مقدرة شر عا إلا أنبا مقر 5 للا فراد 2 

كذلك تخرج عقو بات جراتم التعازير لأنها جميماً عقو بات غير مقدرة . 

ومعنى أن المقوبة مقدرة أن الشارع عين نوعبا وحدد مقدارها ول يترك 
اختيارها أو تقديرها أولى الأمر أو ا 

ومعنى أن المقوبة مقررة حقاً له تالى أنها مقررة لصالم الجاعة وحمابة 
نظاانيا. ..والنقراء سيلا يون العقوية تيكل شانة» وشولون اليا ضق ل 
بعنون بذلك أنها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجاعة 

وتعتبر العقوبة حقا لله تعالى كلا استوجبتها الصلحة العامة.ء وهي دفم - 
الفساد عن الناس وحقيق الصيانة لهم » فسكل جرعة 0 فسادها إلى العامة » 
وتغود منفعة عقو بتهاإلبهم ؛ نر لقو اللقررة علهها عليها حم نه تأ كيداً لتتحصيل 
المنفعة ودفع االضزج : والفساد» لآن دا ر العو بة ث يؤدى إلى عدم إسقاطها 
بإسقاط الأفراد والجاعة لما 2 , 

7 الخر وافًاءئ: ويعبر بعض الفقباء عن جرعة الحد بلفظ المنابة ؛ 
00 عن جرائم الحدود نحت عنوان الإئايات 7" والجناية لغة اسملا نيه 
المرء من شر وما 1 كتسبه وفى الاصطلاح الفقبى اسم لفمل محرم شرعا » ولفظا 

الجناية مرادف اصطلاحاً لننظ الجر بمة » ولا كانت المدود جراتم قتقد صح أن - 


5 باد الصنائم جح لا ص 5ه‎ ١١ , ١١7” شرح فتح اأقدير ج 4 س‎ )١( 
. 59٠١ بداية الجتهد  7 س‎ - ١54 (؟),الوجيز للغزالى ج ؟ ص‎ 


ممع 


نسمى بالجنايات » ولا يفير من ذلك أن عقوباتها مقدرة لأن نسمية الجريمة بالحد 
إنما هى تسمية محازية كا قلنا من قبل . ظ 

ويبق بعد ذلك أن تعرف أنه إذاكان كل حد جناية » فإن كل حناية 
ليست حداء لآن من الجنايات جرائم التعازير وعقوبائها غير مقدرة » وإذا لم 
تكن عقوبة الجرعة مقدرة فالجرعة لست دا بل إنها لا تسكون حداً إلا إذا 

كانت عقو بها مقررة. حقا لَه تعالى على الرأى المشهور . 

89 - مرام الخرور : جرائم المدود سبع وهى : - 

( الزن (»)القذف (©) الشرب (4)السرقة (0) الحراية 
أو المحارية (5)الردة (7)البغى 

وهذا ما براه جمهور الفقهاء » ولسكن ابن جزم مخرج البغى من جرائم 
المدود ويدخل جريعة جحد العارية”' . 

وسشخصص لكل جزية من هذه الجرائم كتابا » أما جريمة جحد العارية 
فسنتناوها أثناء الكلام على جرعة السرقة إذ أن مايمتبره ابن حزم جحداً للمارية 


يعتبره جمهور الفقهاء سبرقة . 


, ”90* س هاكاء‎ ١١ - الى لان حزم‎ )١( 


كع* 


الكداب الأوكن 


0 


فَْ امد 5 
رمد 


مع - اردنا فى الشربه: والقائون : مختاف جرعة الزنا فى الشريعة 
الإسلامية عنها فى القوانين الوضعية » فالشريعة الإسلامية تعقبركل وطء ‏ 
زنا وتعاقب عليهسواء حدث من متزو ج أو غير متزوج » أما القوانين الوضعية 
فلا تعتبر كل وطء حرم زنا » وأغلبها يعاقب بصفة خاصة على الزنا الحاصل من 
الإوضين اظطل #القاتوق الررض والقانون التزاتبى نولا تير ماعلا ذلك نا 
ظ وما تنتبره وقاعاً أو «تتك عرض . 

ولا يعاقب القانون المصرى على الوقاع إلا فى حالة الاغتصاب » فإن كان 
الي يكن الرضا مما . 
كاملة - وأو وقمت الخرعة بناء عل طلبه هو - فإن بلغا در 7 كيدا 6 

والمقوبة فى حالة الرضا للعيب سيطة لأن الفمل يمتر جنحة . 

ويدخل الاواط فى هتك العرض طبقاً لقانون العقوبات المصرى سواء لاط 
الفاعل بامرأة أو برجل . 

ويعاقب القانون المصرى الرجل والمرأة مما فى حالة الزنا » أما فى الوقاع 
وهتك العرض فلا يعاقب القانون إلا طرفاً واحداً هو الفاعل سواء أنى المفعول 
نه فى القبل أو فى الدير » وعلة ذلك أن القانون يبيح الغمل طالا كان مصحوباً 
برضاء المفهول يه 6 فإن كان رضاه 50 أو 0 اعتير محنياً عليه لا د 5 


م 


١م‏ داعامن عقوي الزئالى السر بعر والقائون, : وتعاقب الشربعة 
الإسلامية على الزنا باعتباردماساً بكيان اللباعة وسلامتيها ؛ إذ أنه اعتداء شد يدعق 
نظام الأسرة ؛ والأسرة هى الأساس إالذى تقوم عايه الجاعة » ولأن فى.إباحة 
الإنا إشاعة لافاحشة وهذا يؤدى إلى هدم الأسر ة ثم إلى فساد المجتمع واتحلاله ؛ 
والشريعة تحرص أشد الخحرص على بقاء اللجاعة متمأسكة قونة . 

أما المقوبة فى القوانين الوضمية فأساسها أن الزنا من الأمور الشخصية ألتى 
تمس علاقات الأفراد ولا بمس صوالح الماعة » فلا معنى للعةوبة عليه مادام عن 
تراض » إلا إذا كان أحد العارفين زوجاً فو هذه الحالة يعاقب عب الفعل صيانة 
سخرمة ألزوجية . 

- الواقم سيم ناثمر بع : وأعل ماحدث فى أوربا والبلاد الغربية 
عامة بو يذ نظارية الشر بعة فقدحلات الجاعات الأو ردية وتصدعت وحدتهمو ذهب 
نيبا ومالذلك من سبب الأشيوع الفاحشة والفساد الخلق والإباحية التى 
لا نعرف حداً تلتهى إليه » وما أشاع الفاحشة وأفسد الأخلاق ونشر الإباحية 
إلا إباحة الزنا وثرك الأفراد لشهواتهم واعتبار تنام الأمون القظهية الى 
لاعس صالم اجماعة . 

ولمل أغد وار اي لاف لر نل ماوق قوم ين ارداق امتاعا رساي 
برجم إلى إباحة الزنأ» ققد قل الل فى بعض الدول قل ظاهرة تنذر بفناء هذه 
الدول أوتوفق” عوها , وترجم قله الكل أولا ب واحيزا أ إلى امتناع || سكنيرين عن 
الزواج » و إلى العقم الذى اننشر بين ين الأزواج ' [ 

ولا يمتنم الرجل عن لزواج إلا لأنه يستطيم سال ف الراة نا بشاء 
فى غير حاجة إلى الزواج ؛ وله لايق فى أن ا 1 3 له واسلة يك 
الزواج » وقد اعتاد 37 تجذها مشاعاً نه وبين الغير قبل الزواج . 

وامرأة التى كانت أمنيتها الأولى الزواج ؛ ووظيفتها التىخلق تمن جلها إدارة 


البيت ونربية الأو لاد هذه لمرأ: أضبيعة ل “كتتر دق الأحوال تنفر من 


5+ 


الزواج ولا ترضى أن تستأسر لرجل تنال ما عنده » بيها هى تستطيم أن تنال 
ما عند عشرات الرجال دون أن تثقل نفسما بالقيود والأغلال . 

وقد أدى شيوع الزنا إلى مقاومة الجل منجبة وانتشار الأمراض السرية 
من جبة أخرى » وإذا كانت مقاومة الجل تؤدى فى كثير من الأحوال إلى 
عم النساء » فإن انتشار الأمر اض السرية يو ؤدى فى الغالل إلى عق الر حال 
والنساء على السواء . 

وكانت الرأة تميش فى كنف الرجل فى ظل زواج ؛ فا أضرب الرجال 
عن الزواج كانلا بد للمرأة منأن تعيش » فاضطرت إلى مزاحمة الزجل فىميدان 
العمل لتنال قوتها » فأدى هذا إلى تفشى البطالة وشيوع البادىء الهداءة وألق 
تشغرت اأزوناف :2 بحر لجى يزخر بالفوضى والاضطراب . 
ظ ويستطيع الإنسان أن اوت عن نه القائتة, الالتتاعية تناحييا لويد 
0 الحساب » وأو ندر هذه النتأئج القائلون .بأن أزنا علاقة شخصية 
نيوا ان اناس اخ 1 رائم الاجماعية » وأن” 'مصاحة الجاءة تقتضى مجرعه 
ف ىكل الصور » والمعاقبة عليه أشد العقاب » وعلى هذا :الأساس حرمت الشر بعة 
الإسلامية الزن لتتحنب الوصول إلى تلك التيائم الخيفة » وقررت أَشد العقوبات 
للزناة حتى ا اعتيرت من “إلى بعد إحصانه غير صالح للبقاء لأنه فثل بم 
ولس لمثل السىء فى الشريعة حق البقاء . 

ولقد كانت البلاد الإسلامية على العموم أ كثر البلاد إقبالا على الزواج 
وبعداً ء عن الإباحية ولك ن إباحة الزن فمها على الطريقة الأوربية تقل إلها نفس . 
الأمرا ص التى يشّكو منها الجتمع الأوربى » ققد أصبح لرجال : بعرضون عن 
الزواج لآ نهم ينالون يري 7 دون زواجء وبدأت المرأة لا نبتم بالاتصال ظ 
بالرجل كزوج 0 | نستطهم أن تتتصل به كا نشاء من مد ؛ وقد 
حب الإعراض عن الزواج قلة النسل والعقم وتفشى الأمراض السسرية وَبدأالنساء 
يتطلءن إلى مساو اتهن بالرجال » وبزاحمنهمفى شتى الأعمال» وانحطمستوى الأخلاق - 


ناا 


والآدابالعامة» وغاض الحياء من الوجوه والنفوس عولاعلاج لذ كله إلا بالرجوع 
إلى الشر يعة الإسلامية وتطبيق أ حكامها ونبذ القوانين الوضعية والمبادىء الواهية 
التى تقوم عليها . 
الفعم لإ!بلد لك 
فى أركات جرعة الزن 

مغ - تعر ماديا : يعرف الزنا عند المالكيين يأنه وطء مكلف فرج 
أدى لا ملك له فيه باتفاق 0 

ويمرفهالنفيونيأنه وطء الرجل المرأة ف القبل فى غير املك وشبهة لللك”" 

ويعرفه الشافعيون بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعيئه خال من الشبهة 
مشتهبى م00 

ويعرفه الحنابلة بأنه فمل الفاحمشة فى قبل أو دير7" , 

ويعرفه الظاهريون بأنه وطء من لا يحل النظر إلى مجردها مع الل بالتحر.م 
أو هو وطء محرمة العين”" . 

ويعرفه الزيديون بأنه إيلاج فرج فى فرج حى محرم قبل أو دير بلا شبهة”؟؟ 

- أرط مريئ ردنا  :‏ ظاهر مما سبق أن الفقهاء يختلفون فى 
تعريف الزناء ولكنهم مع هذا الاختلاف يتفقون فى أن الزنا هو الوطء الحرم 
المتعمد ومؤدى هذا أنهم متفقون على أن لجر بمة الزنا ركنين :أولما الوطء الحرم» 
وئانهما : تعمد ألوطء أو القصد الجتانى . 
)١(‏ شرح الزرقاتى وحاشية الشياتى ج لهم س 74 , 76 مواهب الجليل ج 7 سن 
حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج ؛ ص 9١‏ . 

(؟) شرح فتح القدير جح 4 ص 8؟١‏ - الزيلعى ج *#ص  ١١*‏ البحر الرائق وص 
بدائم الصنائم ج »ا ص 5” . 

(؟9) نهاية الحتاج ح ٠+‏ من 8 كانت أسيق الطالب ج 4 ص ١89‏ _الميذب ح » 
ص 58 شرح البجير نى على الموج ج 4 ص ٠١8‏ . 

(5) الإقناع ج 4غ ص 5٠٠‏ الأفى والشرح الكبير < ٠١‏ ص .1١١١‏ 


(5) الى لابن حزم اص 55" 5ه؟. 
(5) شرح الازهار ج غ .ص 565 . 


وم 
وسنتناول أمناء 5200 دو . 


الس كوع انزول 
الوطء السرم 


مقع الورطى العتمر نا كر الرطواق الفرج 5 يك يكون أذ 0 
الفرح كآلميل فى السكحلة و35 ف المثر » ويكق لاعتبار الوطء زا أن تغيب 
المشفة على الأقل فى الفر سس أو 1 5 يكن كف لذ كر حشفة ولا يشترط على 
لرأى الواجح أن يكون الذكر منتشراً 

وإدخال ال المشفة | و قدرها يستبر زا ا ولردخل الذ كر فى هواء الفرج ولركس 
عدو 15 لسر نايدو سرك “لآم م تعدث . 

ويغتير الوط زنا ولوكان هناك عائل بين الذ كر والفرج مادام هذا الحائل 
خفيقاً لا بمنم الس واليزد9؟؟ 

والقاعدة أن الوطء الحرم العتبر زنا هو الذى يدث فى غير ملك ٠.‏ فكل 
وطء منهذا القبيل زنا عقوبته الحد مالم يكن هناكمانم شرعى من هذه العقو به . 

يا اذا دك الوعلاع. كنا قيام الللك فلا يمتبر الفمل زنا ولو كان الرمء 
يرما » لأن التحريم فى هذه الخالة عارض » ١‏ ارول روحت انض 
أو النفساء أو الصاعة أو و المدرمة أو التى ظاهر ار تي كل دلنك ترم 
وكا ع 0 


11 راجم فى كل مأسبق شرح الروك 81س شرن :ف اندوع ا‎ )١( 
4 ٠ نهاية المتاج ج 1 س»‎ #١8 أسنى المطالب ج 4 س‎ ١١4 حاشية أن عابدين جم 8 ص‎ 
الإقناع ج ؛ ص+ه؟ . أغلى ج ١ح اص 755اء‎ ١١١ ص‎ ٠ الغنى والععرح السكبير ج‎ 
حاشيةا بن عابدين‎ ١:٠ شرح الرفأق جه سن 8لا شرح فع ديرج 4 سن‎ (١ 
ج عاص 584 أسنى المعلالي ج قص 5 "أ ههان 0 الفنى والشمرح‎ 
لكي ا ع الل ا ليرج ١1س 506 01م‎ 


للحي 


وإذا م يكن الوطء على الصفة السابقة فلا 00 يعاقب عليه دعا بالحد 
سرشهيية ياكني علنيا يلقو نه لانو جلو 513 وول كانك النصية ف 
ذاتها مقدمة من مقدمات الزناكالمقاخذة أى الإيلاج بين الفخذين » وكالمباشرة 
خارج الفرج » كذلاك بسزر على كل ما يمتبر معصية ولو | يكن وطأ فى ذاته 
كالقبلة والعناق وانخلوة بالمرأة الأجنبية والنوم معيا فىقراش واحد لأن هذه حميما 
اال غرينة 8 ماعن قتعا ري 7 , 

و الأصل فى الث يعة الإسلامية إن من حرمت مباشرته فى الفرج لاعتباره 
دان ان لاطا صمت نائري ان - الفرج م عاصياً لقوله - 
( والذين م لفروجهم حافظون د على أزواج,م أو بم 
عار عارفين من ابتنى وراء ذللك فأولئك م العادون 4 0" 

ونحرم الشر يعة الخاوة بامرأة غير حرم وذلك لقول الرسول صلل اللّه عليه 
وس «لايخلون أحدى بامرأة ليست له بمحرم فإن ثالنهما الشيطان»”'*فإذاحرمت 
فلوج ها فلآن تحرء المباشرة أولى . 

ومن القواعد الأصولية فى الندس بعة قاعدة أن ما أدى لاحرام فبو <رام ؛ 
فإن فمل الجانى مالا يوجب الحد فعقو بته االتعزبر سواء كان ما فعله وطن |تم 
شروط هكالإيلاج .بين الفخذين أو فى الفم , أوكان ما فعله ليس وطن كالاوة 
المرأًة الأجنبية » وكالعناق والقبلة والنوم معها فى فراش واحد » لأن هذه جميعا 
أفعال محرمة فضلا عن أنها من مقدمات الزنا وتؤدى إليه . 





)١(‏ راجم ما اكتيناه عن المعاصى والحدود والتطازير ف الجزء الأول من التشريم الحناتى 
الإسلامى ص 84 6 .١57‏ 

(؟) حاشية الدسوق علىالشرح الكيير ج4س *١؟‏ ب شرح فتح القدير ج 4 ص١٠ ١٠‏ 
أسنى المطالب ج ص 9١١86‏ الأحكام ااسللمطانة الماوردى ص ٠١5‏ الإقناع ج54 ص" ه » 
الغنى والشرح الكبير ج ٠١‏ ص5١‏ شرح الأزهار ج ؛ س 5*5 اغلى ج١١‏ س5؟؟ 

0( الؤمنون هه لهو 0 

(4) رواه أحد 


اوم 0 


وإذا استطمنا بتطبيق القواعد السابقة أن نمرف الأفعال الحرمة فن السمبل 
ظ أن تعر ف 5ظ ذلك ما بعتير منبأ وطئا وما يعثير من هذا ألو طء زا . 
ويلاخظ أن الشريعة إذا كانت تفرق. بين الوطء وما دونه وتعاقب على 
الأول بعقوبة الحد وعلى الثانى بمقو بة تقزير ية » فإن الشريعة مع هذا تعتبرالفعل 
فى الحالين جر بعمة تأمة 4 ولا تعتير الوطء حر نمة تأمة وما دون الوطء شبروعا ف 
الجريمة كا هو الخال فى القوانين الوضعية 27 . 
م -الوط ىق الرم : وستوى عند مالك والشافعى وأحمد والشيعة 
. والزيدية أن يكون الوطء الحرم فى قبل أو دبر من أثى أورجل» ويشاركهم فى 
هذا الرأى مد وأبو يوسفمنأسحاب أبى حنيفة”'*وححتهم فى التسو ية أنالوطء 
فى الدبر مشارك لازنا فى المعنى الذى يستدعى الحد وهو الوطء الحرم »فهو ذاخل 
نحت الزنا دلالة فضلا عن أن القرآن سوى ينها فقال جل شأنه واللخطاب موجه 
5 1 0 5-75 (؟) هه 3 0 0 3 1 
لقوم وط (إنم لتاتون الفاحثة 4 وقال لإ إنكم لتانون الرحال سهوه من 
دون النساء” ‏ وقاللإواللاتى يأتينالفاحشةمن نساتم)””“ وقال«إوالاذان يأتياتها 
مَك اذوه ) 99 لحمل الوطء قَْ الدير شأحية ) والوطء ف القيل فاحمّة لسعو 
أحدماعا تمى به الأخر »؛روى انق موسى الاشعرى عن رسو لاللهسلى للدعايهوسل 
أنه قال «إذا أت الرجلالرجل فبما زانيان»و إذا أتتالرأةالرأة فبما زانيتان»”" 
< < (١)فصلناالكلام‏ عن هذه اللاحقلة فى الجزء الأول من التشيريم الجنالي الإسلامى 
س # ج” 6 925“ . وم 
٠(؟)‏ شرح الزرقاتى ج م سه 7‏ أستى المطالب ج 4 صس8؟١‏ - المفنى ج ٠١‏ ص ١5٠‏ 
شرح زهار < ؛ س 5+؟ ‏ بدائم الصنائم ج لاا ص 84 . ١‏ 
ف المنسكروت 4" (:) الأعراف ذم (ه)الناء ١١‏ 
(5) النساء 5١ا‏ 
بهذا الإسثاد ورواه أبو الفا الأزدى ف الصوثاء والطيرا بي فق السكيير دون وح<>» آخر وفيه. 
لافعل الى وهو بول وأخرحه أبو داود الطيالسى قق «هدمده عنه 5 يراجم ل فى كل 
87 ما سيق دبل الأوطار < / ص +" . 


م 


عجوم 


ورى أبو حنيفة أن الوطء فى الدبر لايستبر ونا سواء أ كان اللوطوء ذ كرا 
أم أثى » وححته أن الإتيان فى القبل يسمى زنا والإتيان فى الدبر يسمى لواطأ 
واختلاف الأساى دليل على اختلاف المانى » ولو كان اللواط زنا ما اختلف 
أحاب الرسول فى شأنه » فضلا عن أن الزنا يؤدى إلى اشتباه الأنساب وتضييع 
الأولاد وليس الأمركذلك فى اللواط 5 أن المقوبة تشرع ذاتماً للا يثلب 
وجوده والزنا وحده هو الغالب لأن الششهوة المركبة فى الرجل والرأة تدعو إليه » 
أما اللواط فليس فى طبيعة اخحل, مايدعوا إليه؟ . 

أما الظاهريون فلا يرون اللواط زنا وإنما برونه معصية فبها التمزير وحجتهم 

1 5 8 ره 061 

أن اللواط غير الرّنا وأنه ل برد نص ولا أبر يح يععطى اللواط حم الدنا9؟ , 

/ 4ع - وطء ال وعد فى ربرها : ومن المتفى عليه أن إتيان الزوجة فى 
دبرها لايعاقب عليه بعةوبة الحدلآن الزوجة محل للوطء ولأنالرجل>لكوطءزوجته . 

ولبكن الفقهاء اختلفوا فى تسكييف الفمل فيرى أحمد » وأبو بوسف وحمد 
صاحبا أبى حنيفة أن الفمل زَئا يعاقب عليه أصلا بعقوبة الحد » ولكن هذه 
المقوبة تدرأ لشبهة ألللك وللاختلاف فى حلية الفعل”" ومن ثم يعاقب على 

الممل بعقو به تع ترية , 

ظ )١(‏ بدائم الصنائم ج /ا س 4# وشرح فتح القدير ج 4 س 21١9١‏ 

. الى ج اس ٠م" , وه"‎ )١( 

(؟) يعتبر الفقهاء القائلون بالشبهة أن الا<تلاف على حل اافعل وحرفتة يعتمر بذاته شبهة 
ندرأ الحد ويرجم الخلاب فى الح إلى اختلافهم فى تفسير قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض 
قل عو أذى فاععزلوا الفساء ل اتتحيض ولا تقر .اوهن حي بطورنؤإذا تطورن فأتوهن من حجييسة 
أمر كك الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساوم حرث لسك فأتوا حرئتم ألى سثتم 
واتقوا الل وأعاموا أن> ملاقوه وبعمر المؤمنين ) فقد روى عن ابن عمر أنه لابرى بأسا من 
إتيان الزوجة فى دبرها وروى جواز ذلك عن[الشافمى ومالك » وكذبت الرواية عن ابن عمر 
.وعن الشافعى وكشل إن العاقعي 9 يدلك فى القديم وءض أصحاب مالات لا,روون عنله هله 
الرواية » وقد أفتى متأخرو أحابه بالتحريم أمأ #هور الفقباء فيرون محريم إتيان #لزوجة فى 
ادير مستد لين بس القرآن وما وردا ل التبحرم من أحاد.ث ضعيفة يقوى بعضها بعضا بر جعي 
نيل الأوطار ج كدص ١١٠١‏ وما بعدهاأ واغلى ج 1 ص 55 6 .علا » 

ظ ( *25. التريم الجناتى الإسلانى * » 


عو 


وبرى المالسكيون والشافعيون والشيعة الزيدية أن الفعل لايمتبر زنا لأن 
الزوجة محللوطء الزوج ولازوج أن يستمتع بهاء ولكنالالكيينوالز يديين يرون 
أنالفمل معذلكمحرم ويعاقب عليه بعقو بة تمن بربة أما الشافميون فلابرون التعزبر 
على الفمل إلاعندالعودةله بعدمهى اذا كعنهءفاجر عمةعن لثم جر بمة اعترادولا تقم إلا بعد 
المبى عنهاءفإذا يكن نبى فلا عقا ب لأنالفمل قبل النهى مختلففى إباحته؛ على أن 
بعضهم يرى العقوبة على تسكرار الفمل ولا يصرح باشتراط النهى عن الفمل ومعنى 
ذلك أن الفعل عندمم حرم » لاشك فى مجمرعه فلا حاجة لأن ينبى عنه الحا ك . 

وبرى أبو حنيفة أن الفمل لايعتبر زنا للأسباب التى سبق بيانها ولكنه 
معصية يماقب علبها (التعزبر . 

وكذلكالأمرعند الظاهريين فب لايمتيرون الإتيلن فى الدبربصفة عامةزنا 
رك سا را 

- وطء اروّموات  :‏ ووطء الرأة الأجنبية اليتة لايمتبرزظا عند 
أنى حنيفة » وكذلك استدخال الرأة ذ كر الأجنى الميت فى فرجبا » وهذا 
القول رأى فى مذهب الشافمى وأحمد . 

والقائلون بذلك يوجبون التعزيرف اافعل » وحجتهم أن الوطء فى امينة 
ومن الميت كلآ وطء لأن ءضو اليت مستهلك » ولأنه عمل تمائه النفس 
رلا تعن اي » (الاساعة إل للتتور عن الففل. .خ. واللك ها كت زتعن + 
وعلى هذا الرأى الشيعة الزيدية”'". 

والرأى الثانى فى مذهى الشاقمى وأحمد يقوم على أن لثمل دمشير زثا يجب 
فيه الحد إذا لم يكن بين زوجين:لأنه وطء محرم بل هو أعظم من الزنا وأكثر 
7 )برا ل كل سيق مواهب اليل ج 5ص (اؤ” شرح فتعح القديو ج : 
ص ١١5٠‏ ناتهآية الحتاج ج #ا ص 4٠4‏ ب أسنى الطالب'ج 4 ص ١55‏ - المفنى جج ٠‏ 
ص ١5‏ الخلى ج ١١‏ ص +8٠‏ وج ٠١‏ س 59 - شرح الازهار ج 4 ص 5؟» 


(؟) شرح فتح القدير ج 4 س ١١*‏ ل لهاية الحتاج ج لا ص اه الود ١‏ 
اص ١*1"‏ تمرح ١‏ زهار ج 4 ص 5”؟ 





الى 
0 م ظ 518 انض إلى الفاحشة هتك حرمة 000 وأصول الظاهريين تمتفى 
أن يكون رأيهم متفقاً مع هذا الرأى . 

30 ن أتى ميتة فى قبلها أو دبرها حال كونها غير زوج له فإنه 
يستير زائياً ويعاقب بعقوبة الزنا لااتذاذه بذلك الفمل » مخلاف من وطأ زوجته 
المبئة فإنه لاحد عليه ومخلاف إدخال الرأة ذ كر ميت غير زوج فى فرجما فإنها 
تعوّر ولا نحل فما ظى ر لعدم 22" , 

- وطى المررائم 555 الحيوانات على العموم لايعتبر زنا 
عند والك وألى حئيفة ة ولكنه معصبةه قفرأ التعبر 04 وف ك1 أن ” _ك" من المرأة 

من نفسها حيوانا كقرد مثلا».ولاترون الفعل زنا لأن اغتباره ك ذلك وجب 
صر لدو كرره الطرار 1 4 اج لازجر فما طر يقه منفتحسالك» 
وهذا ليس كذلك لأنه لا برغب فيه العقلاء ولاالسقماء وإن اتفق لبعضهءذلك 
لخلبة الشبق » فالفمل إذن لايفتقر إلى الزاجر لزجر الطبع عنه .7" 

ولاشافنى وأحد رأيان أرجحيما يتفق مع رأى أبى حنيفة ومالك ؛ والرأى 
الثانى يعتير الفمل زنا و ا وسند هلا 
الرأى ماروى عن رسول أ صبلى به عليه وسلم )) ومن الى بويدة فافتلوه واقتلوا 

عض القافنين ووو الندن :نا قنانا عل إفان: الرحل االراة :و فلون 
عقو به حصن الرجم وعهوية عير المحصن الحاد ا وهذا الذئى برآه 
بعض الشافعيين هو الرأى الراجح فى مذهب الشيمة الزيدية وإن كأن بعضهم 

١١ * ص‎ ٠١ نهاية الحتاجح ج لا سه٠4 9 المننى ج‎ )١١ 

00( تبرج الام م صن "لا 


0 ١٠س‏ سنا ع لاس . 8. 1 أ المطالب <؛ ص5؟١‏ 


(ه) نهاية الحتاج ج هم ص ه 5 
)3ن شرح الأزهار < 4 س +5+؟ 


الما 


والشافميون والختابلة رون أن الى أ الى تمسكن من نفسسبها حيوانا ع علبا 
ماعلى واطىء البويمة”'' على أن بعض الشاذميين يصرحون بأن ليس على الرأة 
إلا التمزيرك”* . 

ويرى الحنابلة فى كل الأحوال قتل البهيءة الأنية سواء عزر الواطى: أو 
ومن برى من الشافعيين قتل الواطىء رى أيضا قتل البهيمة » أما الزيديون 
فيكرهون لها وشرب لبنها ولا يرون قتلبا""ا ظ 

ويرى الظاهريون أن واطلىء المهيمة ليس زانيا ء لأن فعله ليس زنا » ول 
برد نص بإللاقه بالزناء ولكن لا "كان وطء المهيمة محرماً أصلا ففاعل ذلك 
فاعل منكر ومر تكب ممصية عقو بها التدزير وليس فى قسله ماببيح قتل 
المووية أو د 1 : 

9٠‏ -- وطء الصف والحنون امرأة أُعلد  :‏ لاجد على الصغير أو 
الجنون فى وطء المرأة الأجنبدة لعدم أهليتهما » إذ الصغير لايؤخذ يالمد إلا بمد 
بأوغه » والْجنون لا بؤخذ به إلا فى حال إفاقته ؛ على أن الصغير يعزر على الفمل 
اناد كال مدنا + ١‏ ظ 

وقد اعتلت اق 5 المرأة التى ياوها الصبى أو الحنون » فرأى أو حنيفة 
أن المرأة الت يطؤها الصى أو الحنون لا<د علمها ولو كانت مطاوعة و إنما علمما 
التعزير » وححته أن اند يحب عل المرأة ليسلأنها زانية فإن فمل الزنا لاإبتحقق 

ونيا اذفن موطوي ولنمك تراظنة ع وتيية اق ان ناه عاذ لاعتفة 
إتها يجب عليها الحد لكونها مزناً بهاء وا كان فمل الصبى والجنون لاتير 


زنا عند أبى حدفة فألا لون يونا 6 : 





185 الإقناع بج 4 سه أسىالطالب + 4 س‎ )١( 
4 ٠4 لهاية الحتاج ب ا س‎ ١*5 أسن المطالب ج 4 صس‎ )9( 
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زه ه) شرح نتم القدير + 4 س 5" و١( مداه ثم الصنائم »اس وج‎ 


باحس 


وترى مالك رأى أب حنينة فى حالة ما إذا كان اثواطىء صبيا » ولكنه 


يرى سد الوأة إذا طاوعت انون » وحجته فى هذه التفرقة أن الرأة تنال لذة 


١ :‏ : الث 


آنا قات تارى أن ليد الرأة فى الحالتين ولول يمأفب الصى والجنون ؛ 
ااي عن الصبى والمجذون لمنى مخصه هو ؛ فليس لدرأة -. وقد 
اريت الخرتمة اث ستفيد من ظطروف شر يكرا الخاصة » وعزى هذا ارأى 


الطاهر ون وال يذ بور ار 


وارى زفر من 65 أبى حئيقة رأى الشافعى 4 وهو رواية عن ألى لوسفب 
وعجتهما أن كلا من الزالى والزانية مؤاخذ بفعله » وقد ذملتٍ المرأ: مافى به 
زانية ؛ 7 حقيقة نا انقضاء وتم ؛ ا لته وقد و17 
يعبر ا أسماب 0 


الرأى الثاتى أن تحد المرأة إذا طاوعت الجنون ولا تحد إذا وما" يها صبىلم يبلغ سنه 


عشر سنوات » فإذا بلغ هده السن حدات . ويؤخذ على هذا الرأى أنه قم على 
تمديد السن»والتحديد إعا يكون بالتوقيفأى بنص؛ ولا توقيف فى هذا ين 


3١‏ - وطء العافل البالع دعمرة أو تكلو:: : واحتلئ ايها ف وطء 
العافل البالم لصغيرة أو محنونة ؛ فبرى مالك أ ن الواطىء بحد لإتيان المنونة 
الكييرة » و حد كذيك لإتيان الصخيرة يجنونة أو غير يحنونة كلا أمكنه وطء ها 
ولو كان الوطء غير ممسكن لغيه » فإذا لم يكن وماء الصفيرة مكنا للواطىء 
فلا حد وإتما يعزر على الفعل” © . 


)0 قرع لمان ني 

(؟) أس فى المطالبج ؛ س ١١8‏ الى < كس ١61‏ شر جلأزهار < 4س مم+ 
0 شرم اف للقي 1 ١15‏ (4)الفى < ١‏ مى ١٠١١‏ 

(*) شرح الزرقاتى ج م س, 7١‏ 





مع 


وبرى أبو حنيفة وأحابه أن العاقل البالغ إذا زنى بمجنونة أوصنيرة يجامع 
مثليا وجب عليه الحد لأن فمله زنا » ولأن العذر من جانبها لابوجب سقوط 
لمعن عابي . 

ومختلف مذهب مألكءن مذهب ألى حنيفة فىأن مالكا حمل الخد منوطأ 
بإمكان الجانى وطء الصخيرة ولومكان مثلها لا يجامع» أو لو كان الوطء غيرممكن 
لغيره » يدها جعله أبو حنيفة منوطأً بصلاحية الصغيرة للجاع بصفة عامة : 

ويتفق مذهب الشيعة الزيدية مع مذهب أبى حنيفة فى هذه الناحية” 0 

وبرى الشافعيون حد العاقل البالغ | إذا زنى بمحنونة أو صيرة مادام الوط+ 
قل حدث فعلا ولا يقيذون العقو بة بأىقيد” مل هذا مذهب الظاهريين ىل 

وفى مذهب أحمد رأيان يتفق أحدها مع مذهب الشافعى» أما الثالىفيخالفه 
فى حالة وطء المنغيرة جنونة أو غير محنونة » ويفرق أسماب هذا الرأى بين 
ما إذا "كانت الصخيرة : مكن وطؤها أو لامكن . » فإن كان الوطء ممكناً فبى 
زنا يوج الحد لأنها كالكبيرة ففذلك » وإن كانت الصفيرة لاتصلح للوط٠‏ 

فلا حد على من ونه وما عليه الشزير » وبعض أسحاب هذا ارأى : بحدد 
سن الصذيرة التى لاتصلح للوطء ينسع سنو سنوات ؟ وحجته أن الصغيرة لا تشتبىق 
هذه السن 6 وَآن وطأها لشية مالو أدخل إصيعة فى فرحما 59 

لاون مد للرأةإذا وطثها ص أو عجدون وبحد لجل إذا وع» ع يجنونة 
09 صدية 5 بتفق رأبهم مع نص المادة ( © ) من قانون العقوبات ري ومى 

بأن الظر وف الخاصة بأحد الفاءلين لايتمدى أثرها إلى غيره منهم 
لان القائلين: بالرأى الضاد لامخالفون هذا المبدأ إذاته كتير هم لبقن 





0 فح القدير ج 4 س ١٠١8‏ 6 

,0( شرح الأزهار < ١‏ ص 8م“*” -. 

(؟) أسن المطالب < ؟ س ١78‏ . < 
(:)اغحل ١٠س 17١‏ ءاج ١اس‏ 21505 
(«) الى < ١89 ٠١‏ . 


وس 


قاعدة درء الحدود بالشبهات . إذ يرون أن الجرعة لاتقم إلا من اثنين بطبيمة 
الخال ولايمكن أن تم إلا باجتماعهما » يرون فى إعفاء أحدما من المقوبة شبهة 
2 حى الاجر بذعو إلى درء الخد عنةه والا كتفاء شعر ره . 


5 - الرطهء ببرمَ: - لايصحح الظاهريون ماروى عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلٍ من قوله « ادرؤوا الحدود بالشسهات 2"”6 ولذلك فهم يرون 
أن الحدود لاحل درا بشبهة ولا أن تقام بشمبة وإما هو الحق لله تعالل 
ولا مزيد؛ فإن ل ينبت الخد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ « إن دماءم وأو ال وأعر اضك وأبشار؟ ليك ان 
وإذا'بت الحد لم بحل أن يدرأ بشمبة »”” لقول الل تعالى 8 تلك حدود الله 
فلا تعتدوها 2 8 

أما باق الفةباء فيصححون حديث « ادرؤوا الحدود بالشبهات » وهم متفقون 
على أن الوطء بشبهة لاحد فيه » ولكنهم اختلفوا فيا يعتبر شبهة » وأساس 
فلاف فى اعتبار الشهة هو الاختلاف ف التقدير فيرى البعض أن حالة معيئة 
تعتبر شيهة » ويرى البعض أنها لاتمتير كذلك . 





)١(‏ حديث ادرؤٌوا الحدود بالثبوات؛ روى عن على مرفوعا وفيه التار بن ناقم وقال 
عنه البخارى إنه منكر الحديث ه وأصح ماجاء قيه حديث سفيان التورى عن عاصم عن 
أفى وائل عن عبد الله بن مسعود قال « ادرؤوا الحدود بالشبهات . ادفموا اتتل عن المسلمين 
ما استطعم » وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً موقوفا وروى منقطعا وموقوفا على جمر» 
ورواه أبن حزم فى كتاب الايصال عن عمر موةوفاً عليه » وروى من طرق آخر أنيتها 
موّاف ‏ نيل الأوطار < لاس ١5‏ - وسضد ذلك الحديث المروى عن أبى هريرة « ادقموا 
الخدود ماوحدام ها مدذما » رواه ابن ماحه والحديث اأروى عن عائشة « ادرؤوا الحدود 
عن المسامين ما استطعم فإن كان له مرج غفلوا سبيله فإن الإمام أن ,مخطىء فى العفو خير من 
أن #عطىء فى العقوبة » رواه الترمذى والحام والبهقى . 

(؟) رواء البغارى ومسل وغيرما . 

() الل ج ١ناص‏ «ه٠١1‏ 2 (4)القرة ٠م‏ 


م ظ 

والشببة هى ما بشبه الثابت وليس بثابت وقد اهم الحنفيون والشافميون 
بتتقسي الشببة وتتويعها بدأ ل عبنم غيرم من الفقباء بهذا الأمرء وا كتفوا بإبراد 
مايعتبر شبهة وعلة اعتباره شهة » على أن الشبهات عند الجيم لاممكن حصرها 
لأن أساسها فى الغالب الوقائم وهى لا تحصر . 

ويقدم الشافعيون الشسهة ثلاثة أقسام 6 

١‏ يشم فى امحل : كوطء الزوجة الحائئض أو الصاممة أو إتيان الزوجة 
فى دعرهاء فالشبهة هنا قائمة فى محل الفمل ارم 00 ا جل مملوك للزوج ومن 
حقه أن يباشر الزوجة » و إذا لم يكن اه أن يباشرها وهى حائض أو صامة أو 
أن بأتمها فى الدير .. إلا أن ملاك الزوس لفحل وحقّه عليه 5 شسبة غ وقيام 
هذه الشهة يعَعَمى درء الخد سواء اعتمد الفاعل ممل الفمل أو بحرمته » لآن 
أساس الشبهة لبى الاعتقأد والظن » وإ أساسها محل القمل ولط الفاعل 

شرعاً عليه . 

؟ - سمي فى الفاعل :كن يطأ امرأة زفت | لداعل انتريد نم تبين 
أنها ليست زوجته . وأساس الشبهة فلن الفاعل واعتقاده بحيث يأتى الفمل وهو 
يمتقد أنه لا يأأى ترما » فقيام هذا الظن عند الفأعل بورث شلبة يترتب عالهها 
درء الحد أما إذا أتى الفاعل الفمل وهو عام بأنه محرم فلا شيهة . 

؟ - سر فى الجر أو الطربى, : ويقصد من هذا التمبير الاشتباة فى حل 
الفعل وحرمته » وأساس هذه الشبهة الاختلاف .بين الفقهاء على الفيل ٠.‏ فكل, 
ما اختلفوا على حله.أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة يدرأ مها الحد» فثلا يجير 
أنو حنيفة الفكاح بلا ولى؛ ويميز مالك النسكاح بلا.شهود.؛ وجيز إن عباس 
نكاح المتعة» ولا حير حمرورالفةباء هذه الأنكخةنو نتيحةهذا الحلا ف أن لاحد 
على الوطء فى ثلك الأنتكدة التاف عليهاءلآن الهلاف يقوم شبهة تدرأ الحد ؛ 


(9) أسى الطالب ج ؛ ص 5؟١‏ . 


سس سس 


2 ”5١ 


ولوكان الفاعل يمتقد بحرمة الفمل » لأن هذا الاعتقاد فى ذاته ليس له أثر مادام 
1 الممياء عتانين على الخل والكرمة 5 

وهس التنيون الشمهة فسمين . 

ازول : - المي ف الفعل 39 ؛ وسءونها شسبة أشتباه » وشمبة مشامبة ؛ 
وق شمهة ف حقى من أيه عليه الفعل دون 0 م يسفيةه عليه ١‏ و دديمك هذه 
الشهة فى حق من اشتبه عليه المل والمرمة » ولم يكن ثمة دليل سممى يفيد الحل 
بل ظن غير الدليل دليلا » كن يطأ زوجته المطلقة لاما أو بائنا على مالفى عدتما 
وتعليل ذللك أن النسكاح إذاكان قد زال فى حق اذل أصلا توجود البطل لل 
امخلية وهو الطلاق » فإن النسكاح قد بق فى حق الفراش والحرمة على الأزواج 
فقط 4 ومثل وه لا الوطء حرأم فموزنا لوحب الحل إلا إذا أدعى الواطىء 
الاشتباه وظن الل ؛ -لأنه بنى ظنه على نوع دليل وهو بقاء النسكاح فى حق 
الفراش وحرمة الأزواج فظن أنه بق فى حقى الول أيضاً » وهذا وإن لم يصلح 
دليلا على الأقيقة ل-كنه لما ظنه دليلا اعتبرنى حقه درءاً لما يندرىء بالك-بات . 

ويشترط لقيام الشبهة فى الفعل أن لا يكون هناك دليل على التتحرسم أصلا 
ال يعتقد الجانى الل » فإذا كان هناك دليل على التحرم » أو لم يكن الاعتقاد 
بالل ثابعا فلا شبهة أصلاء وإذا ثبت أري الانى كأان بعل بحرمة الفعل 
وحبت عليه الحد 7 . 


الثالى : السمرنٌ فى امل : # و يسمونها الشبهة الحسكية أو شمهة املك وتقوم 


)١(‏ محص المنفيونشيهة اافعل فىجرعة الزنا فى أعانية مواضم مننها وطء المطاقة ثلاثا فى 
المدة أو بائنا على مال وكنا اختلمة ‏ أما بقية المواضم فخاصة بالجوارى ولا محل لأتعرشض 
ها بمد إبطال الرق . 

وبقية الفقباء يخالفون الحنفيين فى ذلك ولا يرون شبهة فى هذه الواضم المانية » ومن ثم 
فهم لايعترفون بشيهة الفمل فىجريمة الزنا ‏ راجم شرح الزرقانى جه س 7ااومواهب اليل 
ج 3 س ؟ه؟ ‏ وأسنى الطالب ج 14 ص ١‏ والغى ج ١‏ س ه١٠ ٠.‏ 
(؟) شرح فتح القدير ج 4 س 444 9 بدائم الصنائم ج لاس 57 . 


لف 


هذه الشبهة على الاشتباه فى حم الشرع بحل الحل » فبشترط فى هذه الشهة أن 
تكون ناشئة عن حم . ن أحكام الشر بعة » وهى تتحقق الم 

| ينفى الحرمة » ولاعبرة بن د فيستوى أن يمتقد الفاعل الل أو 0 
الجرمة » لآن الشببة ثايقة بقيام الدليل الشرعى لا بال وعدمه . 

و ضر المنفيون شبهة ال فى جرعة بمة الزنا فى ستة مواضم أحدها وطء 
المطلقة طلاقا بائا بالكنايات ؛ وبقية للواضم خاصة بوطء الجوارى ولا محل 
للتعرض لما يعد إبطال الرق ريال المنفيون قيام الثبهة فى وطء المطلقة 
بائنا نالكنايات بآن زوال اللاك بالإبانة وسائر الكنايات عبد فيه لاختلاف 
الصحابة رضى الله عنهم » والحروف عن عمر أنه كان بقول فى الكنايات إنها 
رواجع ؛ والطلاق الرجعى لا تزيل الملاك » فاختلاة هم أورث 0 

والشافميون والخنايلة من رأى المنفيين فى وماء لمطلقة نا؟ نا بالكنايات 
أما الالكيوز ن فيرى بعضمهم_الرأى السابق بينا يرى البعض الآخر أن لاشية [ 
فى هذا 0 

قمر مالتُ : و عرى أبنو حنيفة أن الب تثبت أيضا بالاقد ولوكان البقّد. 


متفقاً على تحرعه و وكان الفاعل عالا بالتحرم و بالاتفاق عا عايه كا هو الال فى 
نك ح الحارم . ظ ظ 
٠‏ فالشهة إذْن على رأى ألى حنينة ثلاثة أنواع #اخيرة فق القدل وتوقبية ف 
امل » وشببة فى العقل . 
ولكن أصماب 3 حنيفة لا كُولون. نشمهة العقد وثم فى ذلك متفمون م 
ما يراه جمهور الفقهاء 7" ظ 


(1) نفس المرجمين السابقين . 

(؟) مواهب الجليل ج 5 س - أسنى الطالب ج ؛ سن 307 - لتنج 0١‏ 
ص ١94‏ الإقناع ج ؛ س 5*4 . 

ل ل 


لض 


#بفع ‏ رطاء الحارمم  :‏ ووطء الحارم زنا يجب فيه الحدء فإذا توج 
شخص ذات محرم منه فالنكاح باطل انفااً » فإن وطئها فمليه :امد فى قول 
مالاك والثائعى وأحمد والظاهربين والز يديين وف قول أبى بوسف وحمد من 
أحاب ألى حتيفة . 

ولكن أبا حنيفة نفسه يرى أن من تزوج امر أ: لا حل له نكاحها كأمه 
أو ابنته أو عمته أو خالته فوطتها ل تحب ب عليه الحد ولو اعترف بأنه بعل بأمبائحرمة 
عليه و ما يعاقب على قعله مقو نه تعزيرية . 

وققط ان حنيفة المد فى هذه الحالة للشمبة » و بيان الشمهة أنه قد وجدت 
صورة البيح وهو عمد النكاح الذى هو سبب للإباحة » فإذا م بشت حكله 
وهو الإباحة » ب#قيت صورته شبهة دارئة لاحد الذى يندرىء بالشمهات . 

وبرد على ألى حنيفة بأن الوطء حدث فى فرج مع على نجرعه من غير 

ملك ولا شبهة ملاك » والواطىء من. أهل الحد عالم بالتحريم فلا عذر له ويلزمه 
الحدء أما العقد 'فبو باطل ولا أثر له مطاتا فهو كأن لم بوجد وصورة امبيح إما 
تسكون شبهة إذاكانت صميحة 7" . 

4 - الوط في نم باط : - وكل 5000 
خامسةأو منزوجة أومعتدة أونكاح المطلقة ثلاماقبل أنتتكح زوجا آآخر_إذاوطىء 
فيه فهو زناموج ب لاحدء ولاعبرة بوجوداامقد ولا أثرله» و بذلكقالمالاكوالشافعى 
وأحمد والظظاهريون والزيدبون» وهو ماقال به أبو بوسف وحمدصاحبا أبى و0 


١ ©“”“”“““"#“““““+[10اايييييمممم‎ 





)400 راجم فى كل ماسيق شنرح الزرفائى جه اس 5/ا-شرح فتح القدير ج ؛ س32 ١4‏ 
1 سى المطاف ج 4 من ١١7‏ النتى ج ٠١‏ ص ١95‏ - الحلى ج س 5035 سا شري 
الأزهار خ ؛ ص +54 . 

0 حر - الرقاك ع تقاض يلاع الاح شرج اقم الفشر يج نار الام الات 
الحو اطابع الي حاتي ع لاي 01 لكر الام واج ل 
فى الازمارويع بي 10" 5 


554 


8 4 ١.١5 تي‎ 0 - 1 : 000 ١ 
تمتخ أن محارقه 7 ف أن وحو د العقكل سمي دطمرة عل + ومن 3 فقو يه‎ 9 


ا 
الوماء عتده هى التعدر 20 , 


9 6 د الوط ه 71 للم قناف خلسم د وأا 5-2 د ئُْ نكاس اناف 
على وده ؛ كنكام المتمة 9 الشغار و التحليل 2 50-7 يل 7 1 5 شميوق مه ونكاح 
الاخت فيعد: أختبا اليائن و تكح الخامسة فعذة الرابمة اليائن , لأن الاهيلاف 


بين الذقهاء على سعة التسكام يستبر شيهة فى الوطاء 58 ندرا بالشببات: إلا 
عند الظاهريين ولذلك فبي يرون الحدثى كل وطء قام على كاج باطل, 
أو فامد 17 ظ ظ 

5 -الر ذو عاد زكر اوتاه ومن الَتفد . علية أنه ليا حد عر كر جه عل 
زنا لقوله تعالى (١‏ وقد فصل 5 مأ حرم عليسك إلاما اضطررم إليه »4 1 


ولقوله (١‏ من اص و غير باع بولا عاد فأ" ١‏ ألم عليه" ' وقول رول اث صف ال 


32 
له 


علية و 1 7 عنى لأمتى ع احطا والنسياآان وما 06 هو أ عليه 6 0 لان 
الإ كراه يعتبر شمبة عند القائلين: بالشمهة » والحدود تدرا بالشسهات . 

ظ ومن التفق عليه أنه لأفرق بين الي كر أه بالالجاء وهو أن يفلمهأ على نقسسياء 
وبين الأأكراه بالنهديد ققد استكرهت امرأة: على عبد الرسول فدرأ عنبا الجر 
وأتي عر بإماء من إماء الإمارة استكره عن غامان من غامان الإمارة الم ب 
الثأمان ول يضرب الإماء كا جاءته امرأة ١‏ استسقت راعياً فأبى أن ييا إلا 





١4م شرح تتح القدير ج ) س *54ء‎ )١( 

)١(‏ شرح الزرقائى ج م ص 5لا شرح فتح القدير ج :اس ١48‏ أس فى اأطذاس 
ج 4 ص5 ؟١ ‏ المغى جْ ا ل ا 

٠٠6١: الأسام‎ (9 

(:)القرة : لاهو 

(0)ان حرم جح لاص 4)سمب 

(3) رواء اللرنذى وراجم التاج جح م بام 


و مم 


أن يمسكنهء تسيا ففملت » فقال لملىماترى فمها ؟ قال إن+ امه مضطرة » فأعطلما 

وإذاأ كره الرجلطل الإنا فمليه الحد وهو الرأى ى المرجوح فى مذهب مالك 
الم وأجذ والشيعة الزيذية » وححة أصعاب هذا اأزاف أن 
للرأ: تسكره لأن وظينتها الفسكين أما الرجل فلا يكره مادام بنتشر » لآن 
الا نتثار دلبل الطواعية » ومقتضى هذا الرأى أنه إذا يكن اللشاروية 
الإ كرام ولا حل . 

والرأى الراجح فى هذه اللذاهى يما أنه لا حد على الرجل إذا أ كردلآن 
الإأكراء يتساوى أمامه الرجل والرأة » فإذا لم يحب عايها الحد لم تحب عليه » 
ولأن الانتشار قد يكون طبعا وعو دليل على التحولية أ كثر مما هو دليل على 
الطواعية » ولأن القول بأن التخو يف يتافي الانتشار غير صميح » لآن المسكره 
نتف عبد ترك الفعل لا عند إنيانه » والفمل فى ذاته لأ مخاف منه » وفضلا عن 
ذلك فإن لا كراه شببة » والحدود تدرا عندم بالشبات 0 

ونرى الظاهر:ون أنه أنه لاحد على مكرعة 3 ا 4 500 
زفى مباء أو أمسك رجل فأدخل إحايله فى فرج امرأة فلا شىء عليه ولا عايها 
سواء التشر أو ل ينتشر ون أو م يمن » أنزات هى ما تتزل » لأنبا م 
يفملا ثريا أصلاً » والانتشار والإمناء فل الطبيعة الذى خلقه الله نمالى فى المرء 
أحب أم كره لا اختيار له فى ذَلك” 

وإذا مكنت امرأة مكرها من نفسها دون أن يقم عليها | كراه فمليها الحد 
دونه » لأن فعلما زنا : ولأنها لست مكرهة » ولاعبرة بإعفاء الرجل من العقاب 





() شرح الزرواى حا ص م - شرح فتح القدير ب ع س ١556188‏ + أسفى 
المطالب < 4 سن ١١197‏ اليدت ى# سن 84؟ ب المني ج ٠١‏ عن ه6٠1‏ شرح الأزمار 


ح »* عص مع" . 
(2) الغلى - م ص ١؟*‏ . 


لون 


فإنه أعن لإأكراهه على الفمل ؛ وليس ا أن تسعفيد من ظرف الرجل وهو 
غارف خاص به » وهذا مس به فى جميع الذاهب ٠‏ 

ةع - بللا فى الوطر: - الخطأ إما خطأ فى وطء مباح » وإما تخطأ فى 
وطء حرم . 

فالمطأ فى الوطء المباح لا عقو بة عليه لانعدام القصد ولقوله تعالى لآ ولس 
عايسك جناح فيا أخطأئم نه وماتعمدت قلوبم) © وقول الرسول صل الله عليه 
وس « رفم عن أمتّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ثم هو بعدذلك شمهة 
تدرا الحد عند القائلين بالشهة » فن زفت إليه غير زوجته وقيل هذه زوجتك 
فوطنها يمتقدها زوجته فلا حد عليه باتفاق » وكذلك الحم إذالم يقل له هذه 
تك اروعدفل فراشه امرأة ظنها امرأته فوطها » أو دعا زوجته خجاءته 
.غيرها فظمها المدعوة فو طثها » لا حدعليه فى كل ذلك عند مالك والشافى وأحد 
والظاهريين والز يدينين وحجتهم أندوطء اعتقد الفاعل إباحته بما يعذر مثله فيه؛ 
وأنه أشبه بوطء من زفت إليه غير زوجته . [ 

ولكن أيا حنيفة برى الحد على من وحد امرأة فى فراشه فوطئها » لأن 
اسقط هو شبة امل » ولاشبهة هنا أصلاً سوى أن وجدها على فرأشه ؛وتجرد 
وجود امرأة على فراشه لا يكون دايل الحل ليستند الظن إليه ؟ هذا لأنه قد 
ينام على الفراشغير الزوجة من صديقاتها وقريباتها » فل يستند الظن إلى مابصلح 
دليل حل » وكذلك الح إذا كان أعمى إلا إذ! دعاها فأجابته أجنبية وقالت . 
أنا زوجتك » وهذا إذا ل تطل الصحبة ونشاببت النهات ولم يستطم القييزن. 2 

أما الخطأ فى الوطء الحرم فلا يعتى من العقوبة » ولمى شببهة باتفاق » ثفن 
دعا محرمة عليه فأحابته غيرها فوطئها يظنها الدعوة فعليه الحد » فإن دعا 


2 


)١(‏ الأحزاب : ه. 





يذ 


محرمة عليه فأجا بيه زوجته فوطئها بظنها الأجنبية التى دعاها فلا حد عليه ؛ 
لانتفاء حرمة الفرج لعينه » و إن ألم باعتبار ظنه” * . ظ 
4ع - الرضاء بالوطر: والرضاء بالوطء لايعتبر شببهة باتفاف » 
فن وطىء اسرأة أجنبية أباحت نفسها له فهو زان » ولوكان ذلك بإذن وليما 
أو زوجبا » لآن الزنا لايستباح بالبذل والإباحة » وليس لأحد أن بحل 
ماحرم الله » فإن أحلت امرأة نفسها فإحلالها نفسها باطل وفعلها زنا مخض . 
ولوأن امرأة دلست تفسها أو غيرها لأجئىفوطها يظن أنها امرأته فلاحد 
عل الرجل والمرأة الموطوءة زانية » أما الدلسة فلا تعتبر زانية وعليها التمزير'" . 
64 - الزراى المزصمى : - والزواج اللاحق بالمزلى بها يعتبر شيهة 
تدرأ الحد فى روابة ألى بوسف عن ألى عفد ة فن :ابام ا ثم اتزوجها لأبحد 
طبةا لمذه الرواية لأن امرأة تصير مملوكة للزو ج بالنكاح فى حدق الاستمتاع صل 
الاستيفاء من محل ماوك فيصير شبة تدرأ الحد . 
وفى رواة الحسن وتمد أن الزواج النارظن بين اانا لاستع و غية + لان 
الوطء وقم زنا حضاً لمصادقته محلا غير تملوك لاواطىء » ولأن الزواج ادس له أثر 
زجعى فلا عتد أثره لوقت الوطء . ظ 
. والروابة الأخيرة تتذق مع ابراه جمهور الفقباء » فهم يرون أن من زنا 
بامرأة ثم تزوجها فلا أثر ازواجه على الجريمة التى ارتكببا ولا على العقو بة المقررة 
لماء لأن الحد قد وجب بالزنا السابق فلا يسقطه الزواج اللاحق”" . 





٠“ د لهاية المحتاج ج‎ ١47 شرح الزرقالى جه ص 78 شرح فتح القدير ج 4 س‎ )١( 
*48 ص 543 شرح الأزهار ج 4 ص‎ ١١ س هه١ _الحلى ج‎ ٠١ ص 4٠غ  الغنى ج‎ 

(؟) شرح الزرقالى ج4 ص م ا نهاية المحتاج ج لاس 4+5 الفنى ج١٠١‏ ص. ١١”‏ 
المحلى ج 1١١‏ ص5"15 .. ٠‏ 

() بدائم الصنائم ج /,ا س 37‏ شرح فتح القدير ج 4 ص ١5‏ المثنى ج ٠١‏ 
ص 1١594‏ . حلى ج 9١١أ‏ س؟590 . ظ 
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على امرأة فوطئها وجب عليه المد » ولا يعتبر استحقاقه القصاص عليها شهة 
تدرأ اد ؛ لأن حى القصاص إذا أباح له قتلها » فإنه لاببيح له فرجبا أو 
الاستمتاع ا : 


١‏ - إلسامق : - وتسمى السحق والتدالك » وهى إتيان المرأه 
المرأًة » والفعل متفق عل بحر به لقول لله تعالى إوالفين هم فر وجب الوق 
لاعلى أزواجهم أو ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين . شن ابتغى وراء ذاك. 
فأولئك م العادون04© ولا كانت المرأة لاتحل لماك ينها وكانءنباذا محرم » فإذا 
أباحت الرأًةفر جما لغير زوعنيامة امرأة أو رجل فعى لم محفظه وهى من العادين. 


وبروى عن رسول الله صلى الله عليه وس فى هذا الباب قوله «لا ظ الرحل 
إلى عورة الرجل ولا امرأة إلى عورة الرأة » ولا يفض الرجل إلى. الرجل فى 
ثوب واحد ولا:تفض الرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد 2276 وهذا ادص مسر بح 
فى محر السحاق لأنه إفضاء المرأة إلى الرأة . 


وستيدل اسفن عا وواه | ف مومئ / رسو ل اللّهصلٍ اللّهءايه وسلٍ منقوله 
« إذا أنى الرجل الرجل فهما زانيان و إذا أتت المرأة امرأة فبما زانتان »© . 

ومن المتفق عليه أن لاحد فى الفعلى وأن عقو بته التعرزير لأنه معصية لاحد 
فبها» و إذاكان حديث أبى موسى ‏ على فرض ته قد وصف الفمل بأنمزنا 
فإن ذلك لاياحقه بالزنا المماقف عليه بالحد » لأن السحاق مباشرة دون إيلاج 


. 5595© المفنى ج١٠١ ص‎ )١( 

(؟) المؤمنون : ٠‏ 6 ”5. 

(9) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وزاجم يل الأوطار ج 5 س ١5‏ . 
(4) باجم نيل الأوطار ج اس 5١‏ . 


قم 


والزنا المعاقب عله بالحد يفتغى الإيلاج ظ فكان السعحاف مما يجب فيه اله 0 
لاالحدك لو باشر الرجل المرأة دون الفرج أى دون إيلاب”" . [ 

؟اء 8< ,بت ارو سساو اث واستمناء الرحل ديك أمر أ أحدئدية ألا عبر زنا 14 
وكذلك إدخال الرجل الأجنبى أصبعه فى فرج امرأة ولك ن كلا الفعلين معصية 
فيه التءزير على الرجل وامرأة سواء حدث إنزال أو لم محدث . 

أما استمناء الرجل بيدهو سمى بالخضخضةو <لرعميرةشختاف ثيه. فالمالكيو ل 
والشافميون محرمونه مستدلين على ذلاك بقوله تعالى 9 والذين مم لفر وجهم 
وراء ذلك فأولئنك م العادون 24" فلرجل اسل مطالب بحفظ فرجه إلا على 
اثنين زوجه وماك بمينه » فإن الس لفرجه منكحاً سوى زوجته وماك 
4ينه فهو من العاددن أى المجاوزين .ماأحل اله لم إلى ماحرمه عايهم » وعلى 
هذا فذهب ال يدس . 

وتحرم الخنفيون الاستمناء إذا كان لاستحلاب الشهوة » أما إذا غلبت 
لآو بال عليه 4 و نبجب الاستمناء عندهم إذا جيف الوقوع ف الزنا بذونه 

والكنايلة لارون 00 على من استمىق بره 56 من الزنا أو حوافيا على 
بدنه أى حته إذالم يكن لهزوجة أوأمة وم يقدر على الزواج وإلا حرم الاستمناء . 

ويرى أبن حزم 9 الاستمناء مكروه ولا ام فيه أن مس الرجل: ذ١٠كرم‏ 
بثماله مباح بإجماع الأمة كلها » فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح 

)١(‏ شرح الزرقاتى < 4 ضص م؟ شرح فتح القدير ج4 ص ١٠٠١٠‏ ب امهاية المختاج لا 

ص 4٠4‏ المهذب ج؟ ص 585 _المفنى ج ٠١‏ ص١١‏ الحلى < ١١‏ سن .وج 
شرح الأزهار ح< 1ص 5*؟. 


(؟) المؤمنون : هم , ه 
( 54 - التشمريم الجناتى الإسلانى + » 


بكر 


إلا التعند ازول أننى فليس ذللك حراماً أصلا 'قول الله تعالى ل( وقد فصل لك 
ماحرم عاسم 4 ولس هذا مافصل لنا تحرعه فهو -علال لقوله تعالى '( خلق 
5 فآ الأرض ءا ١‏ . 

و بقول ابن حدزه أنه بكره الاستمئاء لأنه لغ دن كا الأخلاق ولامن 
الفضائل وروى ناث الثاس تكلمواف الاستمئاء فكرهته طائقة 0 
أخرى » ومن ن كرهه أبن © ر وعطاء ومن أباحه ابن عباس والحسن و بعض كهاز 
الهابعين وقال 5 ن كانوأ | يفعلونه فى المنازى زقال عافد نزم معن دامرون 

شبامهم بالاستمناء ستعفون بذالت . 

وما قيل فى استمناء الرجل يقال عن الرأة إذا غرضت ارسيا قا بدو 
أن ندخله حتى يازل أو مث فرجها بشالها حتى ينزل » والهك فى ذلك هو 
95 الاستمناء فى المذاهب الختلفة؟. . 

“7 خم عبم العم شوم أرعزى ا وبرى أنو حئيفئة أ عدن 
الجانى عن ادعاء الشيهة بعتبر .بذاته شمهة دارئُة إنحد فلزانى الأخرس والزانية 
الخرساء لاحدان ولو شت الز 1 ضده! بشهادة الشمرود > لأنبيا سد عه 
ادعاء الشمية » ومن الحتمل أن يدعياها لو استطاعا النطق » وكذلك الشأن 
فى الجنون الذى زنا حال إفاقته » بل يذهب أبوحتيفة إلى أن الأخرس 
لاحد بإقراره إذا أقر كتابة أو إشارة » لأن الإقرار المعتبر عنده هو 
الإقرار بالحطاب واامبارة » ذون الكتابة والإشارة » فلو كتب الأخرس 
الإقرارفى كتا ب أو أشار إليه إشارة مذاركة :قائة لاحل عليه 4 لان الشرع 





(١).راجع‏ في كل مأسبق ق حاشية ابن عابدين < لاا ص 51١١‏ شمرح فتح القدير جه 

ص ١٠٠١‏ 00 لطاب - و ص ه8١1‏ _الوذب ج؟ ص 5ه" ل الح كام السلطانة 
للماوردى ص 5٠١5‏ الإقتاع <4 س ١7؟ ‏ الم«<لى ١1١<‏ ص 59؟ ‏ شرح الأزهار 4 
ص 585 والجزء «ثانى س ١5137‏ - وراجم أيضاً #فسير إن كه كير ج # ص5 ؟؟ -- ولتسير 
فاديط لأنى حيان 2 1 ص لاوم ل وتنضير الألوسى جه س 445 وتاسير روح البيانج4 
ص 55١‏ وتفسير الاقرطى < ١١‏ ص ه١١‏ وتفسير الطبرى < ١8‏ ص5 . 


فض 


١ ' 2 ٠ 58 5 ١ 0-3‏ ا (ثر ٠‏ ا 
علق و حدوسة الحد على البيان المتناهى 4 والبيان لا يتناهى إلا بالعسرم وهو الحطاب 
والسار ةوه يتنأهى بالكتاية والكفار” ١‏ 5 
وإندى 3 3 ا 0 حنيئة من ن أن 0 1 -- نْ م 0 ١‏ الحد 


مل 


وعند ألم امال اقيق ويه 7 1 ا ان تم الى عد عن أدماء تساي 
متو ودرنن هه الأغرين راخدون إذا ا نا بالبيثة » كذلك و , 
إقرارالأخرس بإلكتابة وإقراره بالإشارة كا أمكن فرءمإشارته دون شك 0 

وبرىالظاهر دون أله إذا كا نت البينة فلا معنى إلا للانكارولا (قرار”' “.ونم 
فوق هذا لايعترفون بالشسبة ولا برون درء ره 56 » ومقتضى هذان 
البدأن أن عد المانى عن ادعاء الشيهة لاأثرله على | 

4 5 الرزائيجى : وبرى أ وحنيفةأن 5 
شببة إذا أقر الآخر ولم يكن دليل غير الإقرار» فلا يعاتب المفكر لأنه لادليل 
عليهإلا إقرار الهم الآخر والإقرار حجة قاصرة على المقر . ولاحد الم رلاً نناصدقنا 
اللسكر فى إنسكاره قصار المقر محكوما بكذءه. وتعليل ذلك أن الحدائتنى فىحق 
السكر بدليل موجب انق عنه فأورث شمة الانتفاء فى حق القر ؛ إذ الزنا فءل 
وأحد لابقع إلامن شخصين فإن كنت فيه الشبهة نفذت إلى طرقية؛و' هذا لآن 
للقر بالزنا ماأقر بإلانا مطلقاً وأا أقر بالزنا مع آخر متكر فإذا درأ الشرع عن هذا 
الآخر عين ماأفر نه القر فيندرىء الفءل عن امقر ضرورة . 

زلمكن أيا يوسف وحمد بربان مايراه مالك والشافعى وأحمد والزدون 


. ١١١ يمائم الصنائم ج لا س ٠ه د شرح فتح القدير جح و ص‎ )١( 

(ي شرح الازهار < : ص ١١٠9‏ ,م ٠ه؟‏ 

(؟) نهاية الحتاج ج لا ص 4٠١‏ ل تبصرة المكام ج ؟ ص 7١‏ ب الغق ج اص١ ١7‏ 
(:)اعلى <ح هص -ه”_". 


ا 
مِن أن امقر بحد بإقراره » ولا يؤر على عقوبته إنكار الطرف الآخر» لآنه 
الإقرار ححة فى حق امقر » وعدم ثبوت الزنا فى <تي اللفلكر لايورث شبهة 
العدم فى فى حق المقر 
أما الظاهر بون قعندهم أن إنكار أحد الزانيين لايؤئر على عق بة المقرء 
لأنهم لايسقطون الحد بالشبهة » ولأن القاعدة عندهم أن من أقر إقراراً تاما مق 
فى مال أودم أو بشرة » وكان عاقلا بالفأ غير مكره ولم يصل إقراره بما يفسده » 
فقد زمه إؤراره ولا رحوع له بعد ذلاك » فإن رجم لم ينتفع برجوعه » وقد 
زمه ما أقر به على نفسه من دم أو حد أومال""© 
هءة ‏ ارعاء أعبر الطرقين الروميٌ : و إذا أقر أحد الطرفين بالزنافادعى 
الطرف الأخر الزوجية » فير ىأ بر حنيفة وأحمد أنلاحد منهما لأن دعوىالتكاح 
تحتمل الصدق » وبتقدير صدق مدعى النكاح منهما يكون ادعاء النكاح شببة ؛ 
ويسقط اد لا<هال صدق دعوى التكاح 
وبرى مالك والشافعى 5 اللمر مام يثبت قيام الزوجية » وأصولالظاهريين 
والزبديينتقتضى الأخذ مبذا الرأى0 
وإذا ضبط شخص يطأ امرأة فادعى الرجل واارأة الزوجية فالقول قولما 
على مابرى جههور الفقهاء مالم يشهد الشهود بزناما » إلا أن مالكا بوجبعايهما 
أن يثبتا الزوجية ٠‏ 
فإذا شبد الشهود بزناهم فلا يسقط ادعاء الزوجية الحد إلا إذا أقاما الببنة 





(1) تبصرة الحكام ج ؟ سه؟ ‏ شرح فتح القدير ج ؛ ص ١68 2١١١‏ أسنى 
المطالل < 4 ص ؟*؟١ ‏ التنى + ١٠اص ١58‏ االهلى ج م ص ١٠8٠*ه‏ وج ١١ا‏ ص ١٠١*‏ 
شرح الأزظار ج ؛ ص 9+8 . ظ 

(؟) شرح فتح القدير ج ؛ ص ١88‏ المةنى ج ٠‏ اص م١‏ المرفقة ح ١5‏ ص“ »ه 
١‏ آصن المطالب ج ؛ ص ١١4‏ . 


الم 


عل التكاح ظ لأن الشوادة بالزنا تنقى عن زوحين فلا تبطل ؟حرد قوطما » 
ويرى البءض إسقاط الحد إذا لم يعم كونها أجنبية عنه لأن ما ادعياه محتبل 
كن لق 

وريرى ابن حزم التفريق بين ما إذا كانا غريبين أو معروفين » فإن كانا غريبين 
أولايمرفان فلاشىء علييما » و ض لما ولوقامت البينة على الوطء» ولا يكاففان 
إقأمة الببنة على التكاح . وإن كانت الرأة ة معروفة وممروف أن لازوج لها 
إن أمكن مايقول الواطي- فلا شىء عاممما» لأن أصل دمائهما وأبشارهما على 
التحريم يقول رسول دسل 2 عليه وسلم « إن دماءم وأموالتكم وأعراضم 
وابشارم عليكم حرام”' 3 فلا يحوز إباحة ماحرم الله إلا بتعيين لاشك فيه ؛و إن 
كن كذيينا سنا فلن و اح اموا .. 

5ق سس بقاء المطارمٌ وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة فى حق المشهود 
عليها بالزنا عند أبى حنيفة والشافعى وأححد والشيمة الزيدية » فإذا شهد أربعةعلى 
أنراة بالزنا » وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء فلا حد عليها للشبوة ولاحد 
على الشهود . 

ولكن مالكا يرى الحد على المرأة » لأن الثبت مقدم عبده عن النافى 
ولانمن امختمل أن محصل الوطء دون أن يترتب عليه إزالة البكارة » وازفر 
صاحب أبى حنيقة أ مائل » هو آنا رأى الظاهريين » واسكن ان حزم 
الظاهرى برى أن الك ' ختلف بحسب مايقرر النساءعلى ضعة عذرتما ؛ فإنقان 
إنها عذرة يبطلها إيلاج الحثقة ولابد وأنه صفاق عند باب الفرج ققد أيقنا 
كدت لقو وأنهم وهمواء قلا حل إنفاذ الم بشهادتهم » وإن قلن إها 
عذرة وأغلة فى داخل 0 لايبطلما إيلاج الحشفة فقد أمكن صدق 0 إذ 


ضوح ارو 1 هد المغنى ‏ ٠٠_*خاص‏ ”» ١5‏ 
(؟) رواء البخارى وملم وغيرما . 
ا ا ش 








لض 


ْ * ع فاعسا 11 را س» 1 5 59 
وسواء سقط اد بالشبهة أو باليقين من أن الإيلاج زيل البكارة فإنديبق. 
بد ذلاك أن الفعل الذئ شبد عليه الشهود معصية تحب فيها التءز بر . 


الم إلى الثاني 
٠‏ لممد الوطء 

9ن - يشترط فى جرعة الزنا أن يتوفر لدى !ازا أو الزانية نية الممن 
أو القصد الجتائى » ويمتبر القصد الجنئى متوفرا إذا ارتتكب الزانى الفمل رهى 
عام أنه يطأ امرأة حرمة عليه أو إذا مكنت الزانية من نفسها وهى تل أنه 
من يطأها محرم عليها . ظ 
فإن أ أدرها العمل نينا وهو لايم بالتتحر م ولا جد علءه كن زفت 
إليه غير زوجته فوطها على أنها زوجته » أو كن زفت إلى غير زوجها فكنته 
معتقدة عللى أنه زوحياأ وكنم وحد فى فراشه وا فوطئها معتقداً أنيا 
زوجته »أو كن وجدث فى فرأشها رجلا فكتته معتقدة أنه زوجبا : وكن 
تزوجت وها زوج آخ ركتمته عن زوجم الأخير فلا م ؤواية على الزوج الأخير 
مادام لابعل بالزواج الأول وكن مكنت مطلةم! طلاقا بائنا وهى الاتمل أنه طلقها 
:يقاوط أن فاص القصد الجنالى إثيان الغفمل الخر م ؛ ثن قصد أ ري 
بامرأة ثم تصادف أن وجدها فىفراشه فأتاها على أنها امرأته لايعتبر زا نيالا نعدام 
القصد الجنانى وقت الفمل كذلك أو قصد إتيان أمر أ أحئدية فأخطأها واف 
امرأته فإنه لايمتبر زانياً ولوكآن يمتقد أنه أتى الأجنبية لأن الوطء الذى 

جل ا ل 0 ظ 
والأصل فالشر بعة الإسلامية أنه لاتحتج فداز الإسلام مجبل الأحكام””* 





. حاشية ان عابدين < * س + أسن المطالب‎ +1١ شرح الزرتاتى < ه ص‎ )١( 
"9١ص اص 39 شرح الاأزهار جا‎ ١١ المحلى ج‎ - ١88 ص‎ ٠١ ةع ص 8*١_المفنى ج‎ 

(؟) راجع مبحث و أثر الجبل على المسؤولية » فى الإزه الأول عن كبتاب التقريي 
الحنالى ص 45٠‏ وما يمدها .. 


وبحم 


فلا يقبل من أحد أن محتج تجبل #ري الزنا ٠‏ وبالتالى أنعدام القصد اتات » 
المل الأحكام كسل 0 نمب عوك ألو لام ا بك 8 دار الإسلا م وتحتمل ظٍ وفه 
: ما ل 0 كحنون أفاق وزنا قبل أن يط م الزنا فنى هاتين 
58 ين 1 أمثانها 00 أ عل بالأسكام 18 لاتعدام القصد لل 33 

وأدأ أدعي الحانى اسشيل ساد وعم سس أنواع النككام أو بطلا نه نما دعثار 
الوطء فيه زنا » فيرى البعض أن لايقيل استساحه ول لحك » لأن فت هذا 
الباب يؤدى إلى إسقاط الحد » ولأن الفرو. فى كل فرد أن يعم ماحرم عليه 

البعض قبول الاحتحاج لأن مر فة ال؟ متام لفقه وو عل غير أها 

و ررى بعض قبول الا جاج لان معرفة الحسم اج لممة ونح على عراشل 
العلى » وأسصعاب هذا الرأى الأخير محملون الجبل !-! 3 شبية تدرا الخد ع 
الجالى ولا تعقيةمر: ن عقو نه التدزير 6 ومابؤ او نر من قضاءالصحا: 4 فى عذاب !! لبان ان 
أدراء ” روحت 8 عدما ف عود مر ركحى ا عئه وما عرص عامة الاأمر قال هل 
علدا ؟ فقالا : لا . فقال لو عاما لرحمتكم » لخزرها أسواطا ثم فرق نعاىوانتك 
ارا إلى على بن ألى طالب رضى الله عنه ققالت إن زوجى زنا حاريتى . فقال 
الزوج صدقت 2 ومالها كك حل 4 فدرأ عل 3 اأردل الحد بأدعاء امالك 

وبلاحظط أن هراك فرق إن فول الاءتحاج بهل ري الزنا وقبول 
الا<تتحاج يحول فساد النسكاح أو بطلانه ؛ فقبول الاحتجاج الأول يؤدى إلى 
أعناء, الجابى من العقو بة على 0 أتمدام قصذه المنانى ؛ وقبول الا حشتحاج 
الثابى عند من 00 ايعدم الومصد الجالى واتنا يهوم الا دحاج شمهة تودى أل 
22 الحد ولاتنم من عموبة تمد 


(:) شوج اراك + 5" د قتعم الفدير ح : س ١١5‏ . المهزب - ؟ 
ص )م” الي ج 1٠٠١‏ س5١١ ‏ اغلى + ١الكاس ١١8‏ شرح الأزهار < 4 سم _ 

١١ص‎ ١١+ المهذب لر؟ س 588 أأمى‎ - ١417 شرح نت القدير ج + س‎ )١( 
.ا١م١8‎ صا١٠٠‎ < المحلى‎ 


كم 


النمسملالثال 
فى عقوبة الزن 


أر١ة‏ -التطو الفشير يعى لمقو م الرّنا : كانت عقو بة الزنا فى صدر 
الإسلام البس ف البيوت » والإيذاء بالتعيير أو الضرب » والأصل فى ذلك 
قوله تعالى .لآ واللالى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 7 أرفة 
مك فإن شهدوا فأمسكوهن فى الببوت حتى يتوفاهن الوت أو يجمل الله 
هن سيل ».واللذاك: مانا نها منكم فآذوها فإن تايا وأصاحا فأعرضوا عنهما 
إن الله كان تواباً رحما 274 . 


وقد اختلف الثقهاء فى تفسير هذين النضين » فرأى البعض أن النص الأول 

جاء حك النساء فقط وليس فيه : الرجال » وأن النص الثانى عطف على النض . 
للآول عطفاً متصلا بقوله تعالى ا واللذان يأتيا: نها منكم )و 5 هذا سا 
زائداً للرجال مضافاً إلى ماقبله من - النساء » وعلى هذا لك النساء الزوانى 
كان دابل سف اليبو حقق ع أو أو يجمل ال من سبيالا محم 1 آخرء؛ وحكم اارحال 
الزناة كان الأذى 0 ظ 

ورأى البعض أن النص الأول مبين لءةوبة الثئب » وأن النص الثاق يبي 
عقو بة البكر وحجتهم أنالمراد بقوله تعالى لإ من نسائك 4 الثيب » لأن قولةمن 
نسائئك إضافة زوجية كقوله ل( للذين يؤلون من نسائهم »4 ولا فائدة نعلمها فى 
إضافته هرنا إلا اعتبار الثيوبة » كذلاك فإن النصين قد جاء! بعقو بتين إحداها 
أغلظ من الأخرى فكانت الأغلظ للثيب والأخرى للا بكا ركائر جم والجلر”” 
مووي المعلى ج ١1اص‏ 586 وماعدها . 

(©) الغى ج ٠١‏ س .١١5‏ 


يفف 


وهناك فريق ثالث رأى أن النص الثانى وهوقوله ١‏ والاذان يأتيانها . 
ل ناسخ لقوله تعالى ل واللالى يأقين الفاحشة من 5 والقائلون . 
مهذا الرأى “ملون قوله عر وجل 9 واللذان يأتيانها ا على أن الراد نه 
الوا الي ,, 

ومن المتفق عليه أن هذين النصين نسخا بقوله تمان لإ الزانية والزانى 
تحارو ل بو انسل ميا بجالة حلدة ا 0 رأفة في دين الله إن كت 
تؤمنون بالله ولليوم الآخروليشهد عذابهما طائفة من الؤمنين 74" و يقول الرسول 
صل الله عليه وس « خذوا عنى فقد جمل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جه 
مائة وتغريب عام » والثيب ,الثيب جلد مائة ورجم بالمجارة 06 

وقد استقر الحم بعد ذلك على <اد غير المحصن وتغريبة - مم خلاف فى 
التعذيب ‏ وعلىرجم المحصن دون جلده مع خلاف فى الجلد » وساتعرض هذه 
الخلافات فما بعد . 

وعقوبة الرجم مسل بها من جميع السلمين » ولاينسكرها إلا طائفة الأزارقة 

من اللحوارج » لأملا. يقبلون الأخبار إذا لم تسكن فى حد ااتواتر ؛ علىأن الرجم 

ابت عن رسول الله صل اله عليه وس بالقول والفمل : 

قأما قوله فبو : أ- ماذ كرنا « خذوا عنى فقد جمل الله لمن سبيلا .. الح » 

ب مارواه أو هريرة وزيد بن خالد قالا : « إن رجلا ن الأعراب أتى 

رسول الله صل الله عليه وسل فقال : بارسولالله أنشدك الله إلاقضت لى مكناب 
لله » و قال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بسنا يكتاب النّهو انذنلى فقالرسول . 
ال صلى الله عليه وس قل » قال إنابنى كا نعسيفاعلى هذافزنى بامرأته وإلى أخبرت 
أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاةووليدة » فسألت أهل الم فاخبروق أن 
عل ابنى جلد مائة وتغريب عام ؛ وأن على امرأة هذا الرجم » تقال رسول الله 


)١١‏ الحلى ج ١1س‏ 2*5 (*)التور 
(؟) رواء ملم وأو داود والترمذى 


خ/بجم 


ظ ص ل عليه وم ؛ والذى تفسى وده لأفضين 27 كي بكلتاب أنه الوليدج والغم 
رد وعلى ابنك جلر ماة وتذريب عام » واغدٌ يا أن س - لرجل من أسل ل 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجهها » قال فذدا علها فاءترقت بأمرها فأمر مها 
رسول لله صلى 5 عايه وس ار 0 . 


- ماروى عتة صبى لله غلمة وس أنه قال « لاحل دم أمرىء مس العول 

ألابله إله إلا الل واف رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالتفس » والثيب 
الؤابى » والمقارق لديئة. التارك لاحياعة7؟ » 

وأما فعله فقد أمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز والغامدية كا أمر برجم 
مهوديين زنيا وذلك كله ثابت مما روى عنه صل الله عليه وس : 

أ- فقدروى أبو هريرة قال : أتىرجل: رسول الله صل الله له عليه وس وهو 
ف المستجد فناداه فقال يأرسول للّهإنىزنيت فاع رص عنة دي ردد عليه أ راع مرات 
فاما شه دعل نفسه أربع شهادات دعاه الننبىصبى اننّدعايه وس فقال.: أبك جئون ؟ 
قال : لاء قالفهل أحصنت ؟ قال انم ٠‏ فقال الننبى صل الله عليه ص اذهيوا به 
فأرجموه قال انشهاب اشير من مع من جابر بن داتع ل "اميق 
رجمه » فرجمناه بالمصلى فلا أذلقته المجارة هرب »ء فأدركناه بالمرة فر هناه9؟ م 

ب وروى سلمان أبن بريدة عن 5 أن النى صل الله عليه وس حاء ده 
مأ من غامد من الأزد فقالت : يارسول الله طورنى » فقال ويحك ارجعى ‏ 
فاستدق 5-7 لله وتولى إليه » ذقالت : أرا الك نيد أن ترددلى 5 رددت ماعر نْ 
مالك » قال : وماذا ذاك ؟ قالت إنها حبلى من الزناء قال : أنت ؟ قالت نعم » 
فال لها حتى تعني ةن بطفك قال ففكفا ها رجحل م الها ررحتى وضءت » 
قال : فأتى النى صلى اماعا مه وسلم تال : قد وضءت 5 بة» فقال : 
لار حمر > وتدع ولذها ضرا أ ليس له من برضعهء فقام وجل ن الأنصا ا 
إلى رضاعه يانى اذا اقال و90 م ظ 


لم ل لي يي له 
)١(‏ روزه الجاعة (؟) رواه الجماعة (؟) متفق عليه 
(4) روآة ملم والدارةطنى. 


بياس 


<- وروى ابن غر أن المهود أنوا البى صل الله عليه وآله وسمْ برجل 
و 51 معوم كل زنيأ » فقال : مادو نق كتابم » مال ا لستخم 0 هرمأ 
وغعنزيان » قال كذيم إن فيها الرحجم »فأتوا بالتوراة فائلوها إن كنم سلرقق 
نراقو القورلةة وحايوا قار هم ء فقرأ حتى إذا اتهى إلى موضم وضع يده 
عليه » فقيل له أرف ا تلوح فال أو قالرا : باحمد فمبا 
د يط كنا : 1 عه فم يننا » فأ وهنا سول امامل اله عليه وا له 
وسل فرحما » قال : فلقد رأبته حجنأ عذها رقا المجارة ينفسه 0 
| 
وإذا كان الشارع قد فرى فى المقوبة بين الخصن وغير الحمين » فذلك 
لأن المحصن إذا زنا بعد أن توفرت مواقم الزنألدنه كان زناه فى غاية القبح ؛ 
وو مب أن حون عقو مه قَّ غايه الحّده . 
وتخلص مما سبق إلى أن عقو بة الزنافوعان(١)عقو‏ بة البسكر(؟) عقوبةالحدن 
ليخ انو.ول 
ف عقو نه السكر 
ف امار الزابى : 3 بأذا نا البكر سباع كأن رحيلا أو 
امرأًة عوقب بعمو بتين : أولاما الجر » والثانية التغريب » لقول الرسول. 
صل الله عليه وسل « خذوا عنى ققد جمل الله لمن سبيلا البسكر بالبكر جلد 


عم هه , 2 
مأية و لاع ونب عام « 


٠ 50‏ صميء الى مك وإ 0 - إرخ اه . 

. ويلاحط أن اشر بعة بعرافو س0 عدو ية الاحرار وعمونة الارقاء ل الزنا : 
وتحفت عةو به الرقيق واشدد عقو نه الخر م6 .راعية قَْ داك ظروف كل مهمأ 3 
ولسكننا لن نتمرض هنا إلا لاعقوبة المقررة للا<رار ناظرينفىذلاك إلى أن الرق 
ألفى فى كل أنحاء العالم » وأن لاحاجة تدعرو إلى بيان عقوبة الرقيق 

أورير - عقون الجلر : ناز عراب بالجاد مائة <لدة 


لظ 
سس ون مس لصون سم ال لسمسممم سص٠سسم‏ ل جام مام مسي لس سس الس سس 


1١‏ الحديث فى عله 0 رو أبع سم وأ دأود والرمدى 


ا 


لقوله تمالل ١‏ الزانية والزانى فاجلروا كل واحد منهما مائة جلرة 204 ولقول 
ارسول صلى الله علبه وسل « خذوا عنى ققد جمل الله لمن سبيلا » اليبكر 
بالبكر جلر مائة وتغريب عام و 

وعقوبة الجإر حدٌ» أى عقوو بة مقدرة » فليس للقاضى أن ينتقص منها أو 
تزيد فسها لأى سبب من الأسباب » أو ظرفمن الظروف » وليس له أن يوقف 
تنفيذها أو أن يستبدل باغيرها » كا ان ولى الأمر لاءلك شيا من ذلاك » 
ولاعلاك العفو عنها كلها أو بعضها , 

واي على تنفيذ العقو بة . 

ثائما ‏ التمريس : إِذا زنا البسكر جد مائة حلدة وغرب عاماً 
والتغريب هو الدقوبة الثانية لازائى ( ولكن الفقياء مختلفون في وجومها . 

فأو حنيفة وأحابه برونأن التغريب لس واحباً 1 واسكنهم جيزون للامام 
أن جمع بين اللد والتغريب إن رأى فى ذلك مصاحة » فعقو به التغريب عتدهم 
ليست حداً كال وإبما هى عقوبة تعزبرية » ومن هذا الرأى الشيمة“الز يدية7© 

وبرى مالك والشافعى وأحد وخحوف- جوم بين الجاد والتغر يب ء و يمتيرون 
التغريب حدا كالجار وححتهم حديث الرسول « البكر بالبكر جلد مأنة وتغر يب 
عام © وماروى عن عمر وعلى أنهما جلدا وغربا ولم يتكر عليهما أحد من الصحابة 
فصار علهما إجماءا 7 . 

ومن هذا الرأى الظاهر بون فإلهم برو التغريب 15 ثابتأ بص ربح النص7 

- ترس الرأم : ويرى مالك أن التغريب جءل للرجلدون الرأة ؛ 
لأنالرأةيحتاج إلى حفظ وصيانة ولأن الأمر لا خلو إنغربت أن تغرب ومعها حرم 


)١(‏ الغور (؟) وواء ملم وأبو داود والتومذى 

(؟) بداثم 0 قتح القدير ج؛ ص +؟١1,‏ 5؟١‏ شرح 
الازهار ج 4؛ ص 841١‏ ظ 

(4) شرح الزرقانى ج م ص *م ‏ الوذب ج ؟ س 584 الفنى ج ٠١‏ ص «؟٠١‏ 

(0)الخحلى جااس ١8-189‏ ظ 


طام؟ 


أوأن تفزب دون محرم . والأصل أنه لاحوز أن تغرب دون محرم ؛ لقول النى 
صلى الله عليه وسل « لاحل لامرأة تون بألل واليوم الآخر أن نسافر مسيرة 
يوم وليلة إلا مع ذىحرم » ولأن تذريمها بدير حرم إغراء لما بالفجور » وتضييع 
لماء وإن غربت بمحرم أفضى إلىتغريب من ليس بزان » ونقى من لاذنب له , 
وإ نكلفت محمل أجرنه ففى ذلكزيادة على عقو ينها عام يرد به الشرع » وبا 
لا مكن أن محدث مثله للرجل . 

ولهذا تخصص الالكيون الجبر الوارد فى التغريب ؛ و يجماونه فى حق الرجل 
دون الرأة » إذيازم من العمل بعمومهخالفة مفهومة فإنه دل بمفهومه على أنه لبس 
عل الزاتى أ كثر من العقوبة للذكووة فيه » ووجوب التغريب على المرأة يلزم منه 
الزيادة على ذلك » وفضلا عما سبق فإن العمل بعموم النص يؤدى إلى فوات حكته 
لأن الحد وجب زجرا عن الزنا » وفي تغريبها إغراء به وكين منه" *. 

وبرى الشافنى وأحمد والظاهريون أن التغريب عقو بة واجبة على كل من 
الرجل والرأة"". ظ 

06 - ماهيز التقربس  :‏ اختلف الفقهاء فى ماهية التغريب » فقال 
مالك وأو حنيفة إنالتغريب معناه المبس » فيحبس المغرب ف البلد الذى يغرب 
إليه مد: لاتزيد على سنة فالتغريب عند الالمكيين والمنفيين معناه الميس 
فى بد غير البلو الذى وقعت فيه الجريعة » ومن هذا الرأى الزيديون”' . 

وبروى الشافى وأحمد أن التغريب معناه الننى من البلر الذى حدث فيه 
الزنا إلى بلر آخر » على أن براق ب الغرب تحيث محفظ بالمراقبة فى البلد الذى غرب 
إليه » ولاتحبس فيه » فالتغريب عند الشافعيين والحنابلة هو الوضم حت المراقبة 


.1١# ص‎ ٠١ < شرح الزرقالى < ها ص 7م ب المفى‎ )١( 

(؟) أسن المطالب جح 4 ص ١١9‏ الفنى ج ٠١‏ س ١١4‏ _الخحلى < ١١‏ ص +++ 

(؟) شرح الزرقاى <ه ص 9ه شر جنتحالقدير < ؛ ص ١7؟ ‏ حاشية ابنعابدن. 
جع س 0+ شرح الأزهارج ؛ . 





1 


* لطا 9 ٍْ مم 3 
حى بإ آخر' ' ومن هذا ارأى الظاهريون” 


وبشغرط بعض الفقهاء فى -التغريب أن يكلون لمافة لاتقل عن مسدافة 
6992 1 
القصر ' . ويرى البعض أن يكون اأنى عن حمل الجا , م إلى عمل غيره ٠‏ دوت 
التقيد عمسافة معيئة ك4 فلو ف 0 5 تزيهط كر" 00 راوث مياق الكو ” يي 

0 من للرائية أن عنم الذانى 7 د 0 0 ا لد 2 
أو إلى مادون مسافة القصر على رأى البعض » وبرى البعض أن الراقبة مقصود 
مها إلزاء الغرب «الإقامة فى البلد لأخر ب إليه » فلا يمكن من الضرب. ١‏ ال 

وإذا كأنت القاعدة فيك الثافسينأن 0 مه مس عا الننى إ إلي أ مهم ارون 
حبس المغرب إذا خيف رجوعه إل البلد الذى غرب منه”"؟ . 

و رى الشائفعيون أعادة يهم سب أله نب إذا حت إلى الملد الذى شر فيه مئة ) 
عل أن تستائف الدة من جديد ليتوالى الإجماش وى لاتفرق ال أءأ 
الجنابلة فيرون أعادة التدر مب قَْ حالة الرجوع عن ا فى عل عه ن التر ين 
السابقة نحيث يعأن تعر دبه لم ل مأبق سن امول لالييداً حولا كي 

وإذازنا الغربؤالبلد الذىغرب إليه جلد » وغر بإلى بلد آخر » ودخلت 
الدة الباقية من التغريب الاول فى مذة التغريب الثانية لتجانس المدين . وهذا 
عتفق عليه فى مذهب مالك والشافعى وأهد 1 ولسكن الظاهريين 5-7 أن 

(١)أسني‏ ا مطالب ع 4 ص٠١‏ 09ظ 6٠‏ ص ١+5‏ 8 الى ج ١11ص‏ "ها 

(+) سافة التمس مختلف عليها ذذهب مالك والشاقدى وأحد وآخرون إلى أن العلاة 
#قصس فى أرسمة ارد ودلك مره وم بالسير إلى سط وتال أ دعق حدئقة نة والكوفيون أقل مأ تقصمر : 
كه الملاة ثلاثة أيام وقال الظاهر يون إن ١١‏ ساقة ميل و ثثر ... نداية ة لهند ج ١‏ ص ١؟١‏ 
الى 8 8 ص ١‏ وما يعتهأ 5 

(4) أسنى الطالب < ؛ س ١١١‏ 9 الوذب ج ؟ س 584 _التنى ج ٠١‏ صر, ١١5‏ 


(5) أسق 0 () أسى المطالب + ع ص 4٠‏ 


ليك 


سام مدة التذريب الأولى 9 عدا ىلا72" لاق القاعدة عندم ا عت 
من حد لاحزى عنة جد أخر , 

وإذا زنا الغريب غرب إلى غير بلده » وإذا زناف البلد الذى غرب إليه 
غرب إلى بلد آخر غير الذىغرب منه » و يرى بعض المالسكيينأن سجن الغريب 


فللا الع اقنالعا و كرو السو الفانسين والخمناكة ترون أن 


يعررب 0 5 


الوىُ الابى 
فى عقوة المحصن 

0 - نشرير عفري المهدى  :‏ فرقت الشر يعة بين الحصن والبكر فى 
عقوبة الزنا» و<ففت عةوبة البكر وشددت عقو بة النحصن » وجعات عقو بة 
البكر الجلد والتغفريب وعقوبة اصن الجلد والرجم » ومعنى اأرجم القتل رمي 
بالححارة وما أشببه 

وعلة التخفيفءلى البكر هى علة التشديد على الحصن » فالشر يعة الإسلامية 
تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث 
والاختلاط » وتوجب على الإنسان أن ماهد شهوته ولاستحيب لا إلا من 
طريق الملال وهوالزواج » كا توجب عليه إذا بِلم الناءة أت يتزوج حتى 
لايعرض نفسه للفتنة أو بحملم! مالا تطيق » فإذا ل يتزوج وغابته على عمّله وعريمته 
الشهوة ذ.قابه أن يحلر مائة جلرة ويغرب سنة » وشفيغه فى هذه العقووبة اتخفيفة 
تأخيره فى اازواج الذى أدى به إلى الجرعة . أما إذا تزوج فأحص نم ألى الجرعة 
فممو بته اللر والرجم » لأن الإحصان سد الباب على الجريمة ولآن الشريمة 
م جعل له بعد الإحصان سبيلا إلى الجرعة » فل تحمل للزواج أبدياً حتى لايقع 


4 «- سه الإفناع‎ ١*٠ شرح للزرقاتى < ماس 1م أسنى ااطالب ج #4 ص‎ )١1( 
. (؟) المراجم السابقة‎ ١54 ص‎ ١١ ص ؟«ه» امحل جح‎ |“ 


ملسن 


فى الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ماييمهها » وأباحت لازوجة أن ذل التسيةق 
يدها وقت الزواج 6 كا أباحت الا أن تطلب الطلاق النيبة. وللرض والغرر 
والإعسار وأباحت للزوج الطلاق فى كل وقت » وأحلت له أن يتزوج 58 
مق والدلاة عل أنيفدل سيق م.وميذا فضت التدريهه ا أبواب الال 
و أغلقت دو نه باب الحر ام )نكن عدلاو - القعلءة لهات التى تدعو الحرعة 
من ناحية العقل والطبع أن تنقطع المعاذير التى تدعو لتخفيف النقاع وان كد 
اللحصن بعقوبة الاسنتصال التى لا يصلح غيرهالكن استعمى على الإصلاح 

6لام - الرصم : فأما ارجم فقوب معترف مهأ من جميم الفقباء إلا 
ظائفة الأز ارقة من الموارج لأنهم اشرق لماه إذا لم تكن فىحد 3 ار 
وعندهم أن عةوبة الحصن وغير الحصن هن الل مستندين لقوله تعالى ل ازا 
والزابي فاجلدوا. كل واحد مهما مأئّة جإرة »# . 

واأرجم هو قتل اازالى رميا بالحجارة وما أشبهها . 

والأصل فى الرجمكا بينا ”'؟ هو قول الرسول صلى الله عليه وسل وفعله 
فالرجم إذاً سنة قولية وسنة فعلية فى وقت واحد . 
5ه الخلر : والجلد هى المقوانة الثانية لازانى الحصن: طبقاً النصوض. 
« خذواعنى فقدجءل الله لمن سبيلا » البكر بالبكر جلد مالة وتغريب عام 
7 الا < 
ند الثقباء مختلفون على ما إذا كانت عقوبة المحصن هى | رك 4 
أوهى الرجم والجلد مما . 

وحجة القائلين بالجلد مع الرجم أن القرآن جعل الجلر عقوبة أساسية لاردنا » 
وذلك قوله تعالى 9 الزانية واإزانى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة 4 ©© 
3 جاءت السئة بالرجم فى حق الثيب » والتغريب فى حق البكر فوجب امم 


. براحم الفقرة م٠ ه وما كتيئاه عى التطور التشسريعى لعقوية الؤنا‎ )١( 
١ رواه مسلم وابو داود والترمدى ف اأنور:‎ 0) 


والثب بالثيب حلد مأئة ورج 


عم 


بينهما » وقد فعل ذلك على بن أبى طالبحيث جلد شراحة يوم اللميسء ورجهبا 
نوم الججعة » وقال جلرتها يكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله صل الله عاب وس 
وحديث الرسول صر يي فى انمع بين الجلد والرجم « والثيببالثيب جلد مائةورجم 
بالمحارة »© وهزا الصر ريح الثابت بيقين لا يترك إلا عمثله » وإذاكان نص الحديث 
قد جعل للبكر عدو بتين الجإدوالتذر بب » وجعل للحصنعقوبتين الجلد والرجم 
وقد سامنا بعةو بتى البسكر ٠‏ فقد وجب التسليم بعقوبق الثب » فيحلر أولا 
كم يرجم ثانيا . وبهذا الرأىقال بعض الفقهاء » منهم امسن وإسحق وابن المنذر 
وعليه مذهب الظاهربين » والدّيمة الزيدءة » وهو رواية فى مذهب أجير© 
وحجة القائلين بأن العقوبة هى الرجم دون ا+لد أن رسول اللصل الله عليه 

وم رجم ماعزا والغامدية ورجم مبوديين . ول /ردعنه أنه حلد واحدأمنهم آذ 
ارول فى حادث العسيف قال «أغديلأ نيس إلىامرأة هذا فإن اعترفت فار جمما» 9 
ول يأمر مجلدها . وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله فوجب تقديمه . هذا من 
جبة النصوص . أما من جبة المعنى فإن القاعدة العامة أن الحد الأصفر بنطوى 
فى المد الا كبر . لآن الحد !اوضع لازجر . ولاتأ أثير لاجر بالضرب مم الرجم . 

وأصحاب هذا الرأى مم جمهور الفقهاء . وم يسامون يحديث 0 ل ال الله 
عليه وسلم .ولسكتهم يعتبرون الجلد منسوحًاً أو داخلا فى الرجم » ومن أسماب. 
هذا الرأى مالا وأبو حنيفة والشافعى وهو رواية عن أحر 9 

وهناك رأى ثالث برى أحابه أن الثيب إن كان ب جلد ورجم فإن كان 

شابارحم وم يلد لما روى عن أبى ذر قال « الشيخان لدان وبرجمان » والثيبان 

يرجمان والبسكران > لدان وينفيان””'؟ » وعن أبى ابن كمب ومسروق مثل 


)١(‏ بداية المجتهد ج ١‏ ص 578 المثنى ج ٠‏ ص ١١4‏ العلى + 1١١‏ ص +خم؟ 
وما بعدها ‏ شرح الأزهار ج : س 44" (؟) رواه الجماعة . 
(؟) بداية المتهد <15اص75؟ ‏ شرح الزرقابي جه ص م شرح فتح القدير ج؛ 
م ب ل ل 
(#4) الحلى + ١١‏ س ع" 
( 5؟ التشسريم الجنائى الإسلاى - ؟ ) 


حدى 


هذا”؟ . ولمل أساس هذا الرأى أن زنا الشيخ مذموم » وأن الرسول صل الله 
عليه وس قال « ثلاة لا عظر الله لمهم ولا بز كبهم » ولهم عذاب ألي : شيخ 
زان ومللك كذاب وعامل ف كن د . ظ 
/اة - مايرت تُتدف على عفو يئريا : وهناك حالات بعينها مختاف على 
العقوبة الواجبة فيها» و يرجم هذا إما إلى الاختلاف على كيين هذه الحالات 
وإما إلى الاختلاف على النصوص التى تحكبا ؛ وسنتسكل, على هذه الحالات 
ماه هات اللواط : كرتب على اعتبار اللواط زنا أن يعاقب عليه 
بءةو بة الزنا » ولكن القائلين باعتبار اللواط زنا اختلفوا فى عقو بته : 
فقال مالاث : إن عقو بة الاواط الرجم مطلقاً سواءكان الفاعل والفعول به 
عي كا [ 
صصنين أو عير غخويين : 
وفى مذهب الشافمى وأجد ثلانة [ر|,0© : 
أوها : أن الاواط حكه حك الزنا» فيعاقب اللائط واللوط به بعقوبة الزنا». 
مأرؤاة أن مودئ الأشعر عن النى صل الله عليه وسل ‏ إذا أنى الرجل الرجل 
فهما زانيان 76 ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثس . 
وثانيها : أن اللائط هو الذىيرجم أما الملوط به فلابرجم وإنما >إدو يغرب 
(١)الحلى‏ ج ١‏ اس 4؟" 0 (؟) رواه سل واانساتى . 
(؟) شرح الزرقانى ج هم ص 0م مواهب الجليل < 5 ص ١5‏ 
(4) نهانة المحتاج ج لاا ص 4١4 2 4١#‏ ب أسنى المطالب ج 4 ص 155 ل الميذي 
جع ص وم؟ المغنى ج ٠١‏ ص 15١‏ الإقناع ج 4 ص ا 
(5) أخرجه البهوقى وأبو داود والطيالمى وراجم أل الأوطار ج 7 ض 0٠م‏ 


نين 


جعل لاقبل وهو يؤنى فى الدير ولا يتصور فى الدير إحصان . وعلى هذا فالملوط 
نه إذا اعتبر فعله زئا فهو زنا من غير حصن مادام الإحصان م يجمل للدير . 

وثالثها : أن عقو بة اللائط والملوط به القتل فى كل حال » أى سواء كان 
مخصلاً أو غير حصن ٠‏ وق قثّله رأيان : رأىبرى المتل رجما . ورأى برى القتل 
بالسيف . وحجة القائلين بالقتل مارواه ابن عباس عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسل « من وجدتموه يعمل مل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفدول به 6” “وقدكان. 
إطلاق القتل فى الحديث حجة أن قال بأن القتل يكون بالسيف فىكل حال . 
وفسر آخرون القتل بالرجم لأنه وطء تحب به المد . فسكان القتل بالرجم كي 
هو الال فى الزنا . 

وبرى أنو حنيفة أن اللواط ليس زنا فلا يعاقّب عليه بعقوبة الزنا و إنما 
بماتب عليه بعقوبة تمزبرية . ولاماتع عند أبى حنيفة من أن محبس حتى يموت 
أو يتوب . وإذا اعتاد اللواط يققل سياسة لا حداً , أما أو بوسن وممد فيريان 
الاراطة ونا يدافت عليه شوب الزنا يتان من 1 لصو وري الم 3 

وفى مذهب الشيعة الز يدية رأيان : أحدها أن حك الاواط هو حك الزنا . 
فير جم الحصن. و بحلدمنلم حصن . والثانى أ نيقتل الفاعل والمفعول بدن ىكل حال”" . 

أما الفلاغويوق يرون اللو ا شرن الخرتغين الرانا قر مسعية وار ع . 

8 ماب روط , الخار مم : برى حههور الدمهاء أن من وطىء بحرماً 
عوقب بعقوبة الزالى فيرجم المحصن وبحلر غير النحصن ويغرب . ولسكن بعضهم 
برى ‏ وهو رأى لأجد - 7" أن من وطىء ذات محرمحده الفتل فى كل حال 


. رواه أبو داود والترمذى وابن ماه والببوق‎ )١( 
(؟) تبرح الأزهار ج غ ص جم (4؛) الحلى ج ١ص وم"‎ 
5 ١١ه” ص‎ ٠١ (ه) الى ح‎ 


597 
لا رواه البراء قال : « لقيت عبى ومعه الرابة فقلت إلى أبن ريد ؟ قال : بثنى 
دل شُّ صل الله عليه وس إلى رجل ينكم اقرآة أنة من لف أن أضرب 
عنقه واخذ ماله 76 ؟ ونا رواه الجورجالى وابن ماحه بإسنادها عن ابن عياس 

أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « من وقع على ذات محرم فاقتلوه 96© . 
ويرى الظاهريون أن من وقم على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد فإنه يقتل 

حصنا كان أو شيو محصن » و مخمس ماله . وسواء كانت أمه أو غير أمه اوخل 
بها أبوه أو لم يدخل . وأما من وقم على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه 
007 رضارع فهو زان وعليه حد الزنا فقط 7" وعلة ذلك أن امرأة الأب 
ورد فبها نص صرريم هو حديث البراء . أما من عداها من الحارم فلل يصح فى 
شأنهن نص خاص . فن وقع على واحدة منهن كان زانيا طبقاً للنصوص العامة. 

- مالع وطم الموام : لايعتبر وطء البهانم والميوانات على العموم 
زنا عند مالك وأبى حنيفة والظاهريين . و إبما هو معصية ذها التمزير . وكذلك 
السك فى تمسكين المرأة حيواناً من نفسها . وعلى هذا الرأى الراجح فى مذهعب 
الشافى وأير(؟) 

أما الرأى المرجو ح فى مذهب الشاف 5 فيبرى أكوابه أن ن الفعل يعتبر 
زنا ولكنه يعاقب عليه بالقتل فى كل الأحوال 7" لما روى عن رسول الله 
صل الله عليه وس « من أنى مبيمة فاقتلوه واقتلوا السبيمة29» 

وبعض الشافعيين يعتبر الفعل زنا قياساً على إتيان الرجل المرأة . و #غلون 





) رواه الخمسة ( نيل الأوطارج /ا » ص 8؟‎ )١( 

(؟) راجم نيل الأوطار < ا ص ١م‏ 

(5) الحلى ج ١١‏ ص 5ه" (4) شرح الزرقا فرج مس م شمر حقتحالقديس 
ج 4 ص ١80»‏ _الحلى ج ١اص‏ 5م" 2غ" . 

(©) المغنى ج ٠١‏ ص ١5‏ ا لهايةالحتاج ج لاس ه 00 حو الات 110 

(5) رواه أحد وأبو داود والنرمذى . 


ين 


عقو الحصن الرجم وعقوبة غير الحصن الجلد والتغريب”ا؟ وهذا الذى براه 
بعض الشافسين هو الرأى الراجح فى مذهب الشيعة الزيدية . وإن كأن بعضهم 
برى مابراه مالاك وأبو حنيفة0؟ . 

و برى الشافميون والحنابلة أن المرأة التى عسكن من نفسها حيوانا عليها 
هاعلى واطىء البهيمة”'' و إن كان بعض الشافعيين يضرحون بأنه ليس على 
المرأة إلا التعدبر2"؟ . 

السو المالثُ 
فى الإحصان 
١‏ - اررمصان شرط الرى : رأينا فما سبق أن الشر يعةالإسلامية 
قفرق فى الءقوبة بين المحصن وغير د ؛ وتعاقب الأول برجم دون الثانى , 
ومعق هذا أن الثثريمة مل الاحضان شترط.) للرجم ؛ فإذا انعدم الإحصان 
امتنع الرجم . 

وإذا كان الإحصان شرطا فى الرجم » فإن الإحصان فى نفس الوقت 
بخوعة شروط نسكون هيئة واحدة أو تموعة أجزاء لعلة واحدة » وكل واحد من 
هذه الجموعة تبر بذاته شرطساً أو علة لوجوب الرجم . 

ام -- معى ازر مان . الإحصان لغة : معناه الدخول فى الحصن أو 
للنع قال تعالى لا لتحصنعم من يأسكم 4 و يقال أحصن إذا دخل فى الحصن 

وللاحصان فى القرآن أ كثر من ممنى فقد جاء بمعنى التزويج فى قوله تعالى 
«« والمحصنات من النساء إلا مامدكت أيمانك”* ‏ وجاء بمعنى المرية فى 





)١(‏ ماية المتاج ج لاس 4١0‏ . (؟) شرح الأزهارج 4 س 1؟ 
ف الإقناع ج 4 ص ” ه »" سق المطالب ح 14 ص ١”»5‏ 

)0 5 4 ص 4 ٠‏ - أسنى الطالب ج 4 س ١73‏ 

(ه) النساء : 


بوم 
قوله تعالى فإ ومن ل يستطم منكم طولا أن ينكم الخصنات الؤمنات قن 
ماملكت أعانكم من فتياتك المؤمنات”؟ ‏ وجاء بمننى المفة فى قوله تعالى 
١‏ ومر.م أدئة عمران الى أحصنت فرجما”؟) وقوله 0 الوم أحل!-ك الطبيات 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 5 وطعامكم حل لمم ؛ والحصئات من 
المؤمئنات والخصنات من الذن أوتوا الكتاب من تلك "“) وخا عق 
الإسلام والزواج فى قوله تعالى ١‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعامين نصف 
ماعلى الحصنات”؟؟ 4 وجاء بمعنى المرية والباوغ والعفة فى قوله تمالى لإ والذين 

#'م داو اع ابر مان : الإحصان فى الجرام على نوعين : إحصان 
الرجم 4 وإحصان القذدف 4 وسنت كم هنا على إحصان الرجم 4 اها لض اد 
القذف فحل السكلام عليه جرعة القذف . 

وإحصان الرجم شرعاً:هو عبارةعن اجتاع صفات اعتبرها الشارع لوجوبه 
ارجم » أو هو تموءة من الشروط إذا توفرث ف الزالى كان عقابه الرجم 

8 - روط ارو مان : اتفى اأفقهاء على بعض شر وط الإحصان فى 
جرعة الزنا » واختلفوا على البعض الآخر » وسنبين فما بلى شروط الإحصان 
ور اوتاه قف عله وما اناف له 

أوير - الوط فى دام بي : يشترط لقيام الإحصان أن يكون هناك 
وطء فى نسكاح صحيح 000 يكون الوطء فى القبل اقوله عليه السلام « والثيب 
بالثيب الجلد والرجم » والثيابة تحصل بالوطء فى القبل”؟ . 


(١)النساء:‏ ه» (؟) التحريم :و 
( * المائدة : ه (غ)الضاء : م؟» 
'ه)النور: 3 
ص 5؟١‏ بداية المتهد ج ؟ ص 54؟ ‏ شرح الأزهار < )ع ص *4ه 000 ظ 


+ 


ولا خلاف فى أن عقد النسكاح الخالى من الوطء لامحصل به إحصان . ولو 
حمات فولعم يحة” * أو وطء فيا دون الفرج » أو رطءق الدبر » لأن 
كل هذا لاتعتبر به لمرأة ثيب ولا مخرج عن حد الأبكار الذين جدم جد 
مائة وتغريب عام . 

والوطء الذى يؤدى إلى الثيابة هو الإيلاج فى القبل على وجه بوجب 
النسل » أو هوتغييب المشفة أ و مثلها فى القبل مبواء أنزل أو لم ينزل » 
ولا يكقى مثل هذا الوطء وحذه أوجود الإحصان بل يجب أن ايكون الوطء 

د الأن النكاح هو الإحصان لقوله تعالى ل( والحخصئات من النساء 4 
نى المعزوجات » فإن 0 الوطء فى غير نكا ح كالزنا ووطء الشمهة فلابصير به 
الو لق حصنا دون خلاف . 
يشترط فى الفسكاح أن بكرن يح » فإن كان فاسداً فإن الوطء فيه 
لا حصن ؟ برى جتهور الفتساء0) . 
ويشترط إذا كان الوطء فى نكاح ححيح أن لا يكون وطنا محوما كالرطء 
6 أ يا ؛ فإن الوطء الذى محرمه الشبارع لاحصن ولر كان 
نكاح صمي "ا 

ل وها شرطا الأهلية للدقو بة » كا أنبما لازمان فى 
كل جرة » وبحب أتوفرها فى الحصن وغير الحصن وقت ارتسكاب الجريمة 
طبقا للواعد العامة » إلا أنهما اشترطا أيضاً فى الإحصان لأن اشتراطهما وقت .2 
اركاب الجرعة لايغنى عن اشتراطهما فى الإحصان » فيشترط إذن أن. يكون 
0 (1) يرع الحاضى من فقاء الزدية اعبار الإحصان بالخلوة 2 ولكتهم إتأواون رأبه 
ويقولون إنه أراد الخلو: مم الدخول ‏ شرح الأزهار ج 4 س 47م 

(؟) المفنى ٠١.‏ ص ١١5‏ الإقناع ج غ ص ٠ه‏ المبذب ج “ س-9م» 
ين الطالب ج 4 س 8؟١ ‏ شرح الزرقاتى جه س7 شرح فتح ااقدير ج4 س١١١»‏ 


"4 اليا اس‎ ١ 


يوس 
الوطء الذى بحصن حاصلا من بالغ عاقل » فإذا حصل الوطء من صبى أو يجنون 
م بلغ وعقل بعد الوطء لم يكن بالوطء السابق مخصناً » وإذا زنا عوقب على 
أيه غير 0 : ظ 

على أن بعض أسمعاب الشاففى يرون ورأيهم هو امرجوح فى الذهب ‏ 

أن الواطىء يصير محصدا بالوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون » فلو بلغ أو أفاق فدنا 
رجم دون حاخة إلى حصول وطء حديد بعد الباوغ والإفاقة » وخجهم أن 
الوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون وطء مباح عن أن تكيية الاحمان لاد 
إذا صح الذسكاح قبل البلوغ وأثناء الجنون فإن الوطء يصح تبعا له . 

ويرد على ذلك بأن الرجم عقو بة الثيب وأو اعتيرت الثيو بة حاصلة بالوطه 
قبل البلوع وأئناء الجنون أوجب رجم الصغير والجنون » وهذا ما لايقول به 
أخد » كذلك فإن هناك فرقاً بين الإحصان والإحلال » وكل إحلال لا يترتب 
عليه إحصان »كا أن الإحصان شرط عقو بة الرجم ولوكان الإحلال يقوم مقام 
الإخصان لا كان بمة مابدعو لاشتراط الإحصان9" . 

الما - وعبور اميال ف البأر ذبن مال الوطء . أو “هيز أ 6 يلبغى 
أن تتوفر شروط الإحصان فى الواطىء والموطوءة حال الوطء الذى يترتب عليه 
الإحصان : فيطأ مثلا الرجل العاقل امرأة عاقلة » فإذا لم تتوفر هذه الشروط فى 
أحدما فبما معا غير مصنين . فإذا كان الانى متزوجا ودخل /زوجته فى 
نسكاح يح ولكنها يجنونة أو صغيرة » فالالى غير محصن ولو كان هو نفسه 
بالذا عاقلا ؛ هذا هورأى أبى حندفة كاين : 

ولكن مالكا لايشترط توفر شروط الإحصان فى الزوجين لإحضانهما معاء 








(1) شرح الزرقانى + م س م - شرحتتحالقدير ج + س 1١81١6180‏ أسقى 
المطالب < 4 س ١58‏ المغنى ج ٠١‏ ص ه١١‏ شرح الأزهار < : س *14؟ 

(9) المبذب ج >7 ص 85؟ ‏ المغنى ح< ٠١‏ ص 8م؟١‏ 

(*) شرح فتح القدير ج 4؛ ص 21١٠‏ *؟١٠‏ _المفنى جح ١١‏ ص م١١‏ 


وم 


وعندة أنه يكتى أن تتوفر شروط الإحصان فى أحد الزوجين ليكون مخصناً بض 
النظر مما إذا كان الزوج الأخر تتوفر فيه هذه الشروط أم لا » فشرط تحصين 
الذ كر عنده أن تتوفر فيه شروط الإ<صان مع إطاقة موطوءته له ولو كانت 
ضنيزة أو مجنونة » وتتحصن الأنثى عند مالك بتوفر الإحصان فمها و ببأوع 
واطئها ولوكان محنون0"© . 

وفى مذهب الشافى رأيان أخدما يتفق مم رأى أى حنيفة وأحد » 
وثانيهما يتفق مع مذهب مالاك7©. 

وفى مذهب الشيعة الزيدية نفس الرأيين » ثم رأى ثالث يرى أن المجنون 
لا حصن العاقل بأى حال”'“»وإن أحصن البالغ من لم يباغ . 

والذين يشترطون اجماع شروظ الإحصان فى الزوجين يعللون ذلك بأن 
اجتماع هذه الصفات فى الزوجين يشعر بكهال حالما وبكال اقتضاء الشهوة من 
الجانبين » و يرن أن مخلف أحد هذه الشروط أو بعضنها يشُمر بالنقص » فاقتضاء 
الشهوة من المجنو نه والصغيرة قاصر ولا يبلغ بالرجل حد السكال؛ والحص نلا :خاظ 
له المقوبة إلا على أساس أنه فى حال السكال تذنيه عن التفسكير فى المراء7"©. 

رابعا # ارو مز صم : وجعل أنو حنيفة ومالك الإسلام شرطاً من شروط 
الإحصان وحجتهما حديث الرسول صلى الله عليه وسلٍ لما استشاره حذيقة 
فى زواج كتابية « دعبا فإنها لا حصنك » . ولكن الشافعى وأحمد لا بريان 
الإسلام شرطاً من شروط الإحصانءويوافقهما أبو يوسف من أحاب ألى حنيفة: 
وححتهم أن النى صلل الله عليه وس رجم مهودبين » وكان الإسلام رع 
فى الإحصان لما رجمبما » فضلا عن أن الأديان عامسة تحرم الزنا ما بحزمه 


. شرح الزرقانى ج + ص "هم‎ )١( 

(؟) المهذب ج ٠”‏ ص *8؟ أسئ المطالب ج 4 ص ه١١‏ . 
() شرح الأزهار ج ؛ ص "4؟ , #44 . 

(4) شرح فتح القدير ج 4 ص ١؟١‏ المفنى ج ٠١‏ ص 8١١ا.‏ 


كذ 


الإسلام ؛ و يتفق المذهب الظاهرى ه مم مذهب الشافى وأحد فى هذه الوجبة » 

أما المذهب الزيدى ففيه الرأيان وأرجحرما ما بقول به الشافى وأجر”؟ . 
' ويترتب عل هذا الحلاف.أن ن اسل المتزوج من كتابية إذا زنا لا يرجم 

فى رأى أبى حنينة لأنه لا يمتبر حصنا » إذ الكتابية لا تحصن المسل وكان 

يحب أن يكون هذا هو الحم عند مالك ولا أنه لا يشتر ترط السكال فى الزوجين » 

ومن ثم فإن الكتابية فى رأبه يحصن المسل ٠‏ فإذا زنا المسل الممزوج من كتابية . 

رجم عند مالك» كا يرجم عند الشافعى وأحمد والظاعريين و بءض الزيديينلآن 
هؤلاء لا يعتبرون الإسلام شرطاً من شروط الإحصان . 

50 زا حمى بغر تخصسى : بينا فيا سبق شروط الإحصان مااتفقعليه 
منها وما اختلف فيه ؛ وإذا كان بعض الفقهاء وجب توفر هذه الشروط فى كل 
من الزوجين لاعتبار أحدها خصنا » فإن النقهاء جميعا لا يشترطون إحصان 

كل من الزانيين أوجوب الرجم على أحدما » ويرون رجم من توفرت و4 
شروط الإحصان من الزانيين » فإذا كان أحد الزاتيين محصنا والثانى غير حصن 

رجم لصن » وجلد غير الحصن . 





)١(‏ شرح الزرقاتى ج هم ص 9ه - شرح فح القدير ج 4 ص ١+‏ أسنى المطالب 
ج ؛ ص ١١8‏ - المفنى ج ١٠1ص ١١9‏ الى ج١١‏ ص مه١--‏ شرح الأزهار 
ة ص 514 .. 


الفصل الثالث 
فى الآدلة على الز نا 


5 - البرّردَ الم لازا  :‏ لا تثبت جرعة الرّنا المعاقب علمها والحد 
إلا بأدلة خاصة هى : 


)١(‏ الشريارةٌ (؟) اررقرار (*) القرائن (4) اللعار, 


وسنت كلم عن هذه الأدلة واحداً بعك الآخر مع ملاحظلة أرت الإثبابته 
بالقرائن مختلف عليه . 


الوب اررّول 

فى الشبادة 
/ال'ة - عر ورور الزءًا : من المتفق عليه أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 
ارضية شهود »وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العم لقوله تعالى (واللانى يأتين 
الفاحقة من سائم فاسكغودوة علون أربدة من “وقو له ( والذين برمون 
الحصنات م يأنوا بآر بءة شهداء فاجلدومم ثمانين جلدة76" وقوله ل( ولا جاءوا 

عليه بأر بعة شهداء فإذا ل يأنوا بالشهداء فأولئك عند الله مِ الكاذو 21 

ولقد حاءت السئة م كرج لنصوص القران » ومن ذلك أ صف بن عبادة 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسل « أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أمبله 


4 : (؟) النور‎ ١٠: النساء‎ )١( 
١٠ : النور‎ )2( 


- 
تخ آ ىن بأربعة شبداء » فقال النبى صلى الله عليه وس « نعم 4 وروى عن 
رسول الله صبلى الله عليه وسل أنه قال لهلال بن أمية للا قذف بامرأته شر يك 
ابن شحاء « البيئة وإلا حد فى ظبرك »7 *وروى عنه أنه قال « أربعة شهداء 

وإلالحخدفى ظظليرك و0 

ولس لكل إنسان أن يشهد فتقبل شهادته » وإنا الشاهد الذى تقبل 
شهادته هو من توفرت فيه شروط معينة ؛ بعضمها عام نجب توفره فى كل شهادة ؛ 
و بعضها خاص يحب توفره فى الشهادة على الزنا . 

94 التمروط ١‏ مامز للمُرادة  :‏ للشهادة شروط عامة » يب أن 
تتوفر فى كل شسبهادة أيا كان موضوعبا وهذه الشروط هى : .. 

7 أورر: البموغ :- يشترط فى الشاهد أن يكون بالغ » فإذا لم يكن 
كذلك فلا تقبل شهادته » ولو كان فى حالة ممكنه من أن إيعى القرادةء يؤدهاء 
ولو كان حاله حال أهل العدالة » وذلك لقوله تعالى ل( واستّشهدوا شهيدين من 
رجالى » فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 204 
والصبى ليس من الرجال » وليس ممن ترضى شهادته » ولقول رسول اه صبى الله 
عليه وس « 2 رة اي الصى حي يبلغ » وعن الناكم حتى يستيقظ ( 
وعن الجنون حتى يفيق 76 ولأن الصى لا يؤْتمن عل حفظ أمواله فأولى أن 
لا يؤتمن على حفظ-ةوق غيره » وإذا كانت شهادة الصبى لا تقبل فى الأموال 
فلان لا تقبل فى الجرام أولى وفيها عقوبة متلفة للنفس أو للعضو 9©. 

وإذا كانت القاعدة العامة فى الشر يعة أن لا تقبل شهادةمنهو دون البلوغ 


)١(‏ رواه الخاعة إلا مساما والنسانى 
(؟) رواه النساتى (*) المقرة : "م" 
(4) أخرجه ابن ماجة وابن حبان. والدارقطنى وااطبراتى والحا م فى المستدرك وراجم 
نيل الأوطار ج 5 ص ١6‏ 

(8) مواهب الجليل ج١1‏ ص ٠١٠‏ شير تتح القدير ج ص 5١1_وحاشية‏ اؤعابدن 
اج 4 ص *امه, وله المبذث ج » ص 54:5 الاقناع ج 6 4*3 اثلى جه 
عن 66> ب شرح الأزهار ج 4 ص ١5 , ١5‏ 


الا ا سُسبُاْسسسوة . سول 


يذ 


فإن مالكا يرى استثناءأمن هذهالقاعدة » قبول شهادة الصبيان بمضهم على بعض 
فى الذماء بشروط خاصة أهمها : أن يكون الشاهد مميزاً » أى من يعقل الأمبادة 
وأن لا محضر الحادث كبير . وقد أجاز مالك شهادة الصبيان فى هذه الخالة 

وره ا 

وما براه مالاك هو رواية دذهب أحمد » حيث نزى قبول شهادة الصبيان. 
فى الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الخالة التى تجارحوا عليها » لأن الظاهر 
صدقهم وضبطهم » فإن تفرةوا لم تقبل شهادتهم لاحتال أن يلقنوا . وزوى عن 
أحمد رواية ثثالثة : تلخص فى أن شهادة الصى #قبل إن كان ابن عشر » ولسكن 
التفدن تسم هده الزوارة بقيو اتلقودرالتعياي 57 

وق مذهب الزيدية رأى مرجوح برى أصحابه جوازشهادة الصبيان بعضهم 
على بعض » فى الشجاج مالم يتفرقوا » ويتأول بعضهم هذا الرأى فيقول : إن. 
الشبادة تقبل للتأديب لا للحك 7" 

٠‏ “ان ثائيا ‏ البقل : يشترط فى الشاهد أن يكون عفلا . والعاقل من 
عرف الواجب عقلا ؛ الضرورى وغيره » والممكن والمتنع ؛ وما يضمره ومايتفعه 
غالبا » فلا تقبل شهادة يجنون ولا معتوه » ولكن تقبل الشهادة ممن يمن 
أحياناً فى حالة إفاقته إذا كان يفيل إفاقة يعق معها الشهادة » ولا تقبل شهادة 
الجنون لحديث الرسول صل الله عليه وس « رفم القل عن ثلائة : عن الصى 
حتى يبلغ » وءعن النائم حتى !-تيقظ » وعن انون حتى يفيق »6 5 أن شهادة 
الجنون لا تقبل للممنى المانممن قبول شهاد: الصى 10 





١/17 مواهب الليل ج 1 س‎ )١( 

(؟) الغنى ج ١٠١‏ س 7" (؟) شرح الأزهار ج ؛ ص ١١+‏ 

(4) مواهب الحلل ج 1 س ١١٠‏ الهذب ج ؟ س ”#4 - أسنى المطال < 4 . 
س 98 ؟8؟ الإقناع ج 4 ص 455 شرح فتح القدير ج 4 ص 8ه - االبحر الرائق ج “ 
ص وهم الى ج ه س 45١‏ 


هق 


١‏ "ان ثانا الحدظ : و يشترط فى الشاهد أن يكون قاهرا على حنظ 
الشهادة » وفهم ما وقم بعسره عليه » مأموناً على مايقول » فإ ن كان مغفلا لم تقبل 
شرا ةو ادق بالففلة كر » النلط والنسيان » :ولتكى قبل اركتمادة ال 

منه الخلط » لأن أحدالا ينفك من الغلط . 
[ والعلة فى عدم قبول شهادة المغغل ولوكانعدلا ‏ أنه لايؤمن عل مايقول 
ولا بمنع عدالته من أن يغتفل » فيشهد على الرجل مثلا ولا يعرفه » يتسمى له 
بغير اسمه »كا أنه يخشى عليه أن يلقن فيأخذ بما ألتى إليه 0 
الشهادة ما يدعو إلى التلبيبس تقبل شهادة الغفل نحو قوله : رأيت هذا الشخص 
كتل هذا الشخض ء أو رأيت فلات يطأ فلانة .20 
على نأبا بوسفصاحب أ حنيفة يؤترعنه أنه كان ييز شهادةالذفل ولامجيز 
تعديله » لأن التمديل يحتاج إلى الرأى والتدبير» والغفل لا يستقصى فى ذلك » 
نا كان د بردشهادةالصواءالقوامالففل ويقول :إنهشر من الفاسقفى الشهادة”" 
ظ والز يذيون “ردون شهادة هن غلب عليه السهو والنسيان » فإن نساوى 
ضبطهو نسيا نهؤالاً كثرونلايصححون شبادنه؛و الأقاو نماو نهاموضع اا 


055 راها : السكالرص : 02-6 الشاهد أن حون قادراً على 
الكلام فإن كان أخرس فقد اختلف فى قبول شهادته : فنى مذهب مالك 
يقباون شهادة الأخرس إذا عرفت إشارته وفى مذهب أحمد لا يقبلون . شهادة 
الأخرس ولو فهمت إشارته » إلا إذا كان يستطيع الكتابة فأدى الشهادة يخطه» 


4 ب اللوذب ج 5س 45+ أسنى المطالب ج‎ ١١+ مواهب الجليل ج 5 س‎ )١( 
"07 ص "اه * - الإقناع ح 4 ص‎ 

(؟) البحر الرائق جلا ص 886 

(؟) شرح .الأزهار ج 4 س ١517‏ 


إقيةس 


وفى تذهي ألى حنيفة لايقباون شهادالأخ رمس سوأ كانت بالإشارة أوابالنكتابة 
وفى مذهب الشافى خلاف على قبول شهادة الأخرس » منهم من قال : تقبل 
لأن إشارته كمبارة الناطق ىن نكاحه وطلافه » فكذلك فى الشهادة » 
ومنهم منقال : لا تقبل لأن إشارته أقيمت مفام العبارة فى موضم الضرورة ؛ 
وقد قبلت ى النكاح والطلاق لاضرورة لأغهما لا يستفادان إلا من جبته » ولا 
شرورة تنو أتبول إشارته ف الشهادة لأنها تمي من خيره بالنعاق + وين ثم 
لانجوز إشارته » وفى مذهب الزيدية رأيان أحدما أن شهادة الأخرس لا تصح 
إطلاقًاً » والثانى أنها تصعم .0© 

09 - هماسا : : الروٌ ب : و يشترط فى الشاهد أن برى ما يشيد به» فإن 
كان الشاهد أعبى فقد اختلف 00 شبادته » فالحنفيون لا يقبلون شبادة 
الأععى ‏ لأن أواء الشهادة ممتاج بمتأج إلى أن يشير الشاهد إلى امشهود له والشهود 
عليه ؛ ولأن الأعبى لا مميز إلا بالنغمة وفى نمييزه شلهة » ال" 

من كان أععى وقت أداء الشهادة ولوكان بصيراً وقت يمل الشهادة » بل إنهم 
يدون شهادة البصير الذى عبن بعد أداء الشهادة وقبل القضاء » لأنهم يشترطون 
الأهلية فى الشاهد وقّت القضضاء لتكون شيادته حيجة. ظ 

و الأصل فى مذهب ل حئيفة أن شهاد: الأع ى لاتقبل سواء فها كان 
علريقه الرؤية » وما كان طرايقه السماع والشهرة والتسامع . ولكن أبا يوسف 
مجيزشهادة الأعمى فها طريقه السماع مطلقا ؛ وحيزها فها طريقه الرؤية إذا كان 
بصيراً وقتالتحمل أعى عندالأداء ؛ إذاكان يعرف الخحصوم بأسمائهم وأنسابهم 
ويرى زفر أن شهادة الأعمى تموز ققط فى غير الحدود والقصاص فيا يحرى فيه 

التسامع كالنسب والوت » وهذا القول رواية عن ألى حنيفة . 9 


ا فى 4ه ٠‏ الإنتاع ج 4 س 5ل البحر الرائق ج , 
ص ه المبذب.ج ؟ ص »54 - شرح الأزهار ج 4 ص ١55‏ 

مم الرائق وحاشية منحة الخالق ج 0 4هء ٠م‏ طرق الامات 
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ويقبل المالكيون شهادة الأعمى فى الأقوال » ولوكان قد تحملها بعد العمى 
مادام فطنا لانشتبه عليه الأصوات ويقيقن الشهود له وللشبود عليه » فإن 
شك فى شىء من ذلك لم تمد شهادته ؛ أما شهادة. الأعمى فى المرئيات 
فلا تقبل إلا أن يكون تحمابا بصيراً ثم عمى وهو يتيقن عين المشهود له أو 
يعرقه بأسعه لك : 

ويجيز الشافعيون شهادة الأعى فيا يثبت بالاستفاضةكالنسب والموت لأن 
طريق العم به السماع » والأععى كاابصير فى السماع » ولا يجيزون أن يكون 
شاهداً فى الأفمالكالقتل وااخصب » لأن طر يق العلم بها البصرء ولا شاهداً فى 
الأموال كالبيع والإقرار والتكاح والطلاق إذا كان المشهود عليه خارجاً عن 
ذه لان شهادته ستقوم على الع بالصو ت وحلده » والصوت يشبه الصو تء فأما 
إذا كان المشهود عليه فى يده كرجل أقر ويد الأعمى على رأسه فشهد وهو فى يذه 
م يفارقه فتقبل الشهادة لأنها عن عل ويقين . وإذا تحمل الشهادة وهو بصيرقيلت 
شهادته إذاكان الخصوم معروفين له بالاسم والندب » أو إذاكان اللشهود عليه 
فى يده ل يفارقه بد الععى . ويرى بعض فتهاء اللذهب قبول شهادة الأعمى مطلقًا 
فى الأقوال إذا عرف الصوت”؟ . 

وق مذهب أحمد ‏ نجيزون شهادة الأعى كنا نين الضوت : أى ال 
يحيزون شهادته فى الأقوال مطلقاً . أمانى الأفمال فيجيزون شبادته فىكل 
ماتحمله قبل العمى إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسيه9؟ . 

ومذهب الا لقان لا كاد يختلف عن مذهب الشافى ؛ فالقاعدة عندمم' أن 
شهادة الأعمى لاتصح فيا يفتقر إلى الرؤية عند الأداء »فإذا شهد بما محتاج إلى 
العاينة عند أداء الشهادة لاتقبل شهادته إلا أن يكون ا أشهود عليه فى يده من 


ظ )١(‏ مواهب الجليل 8 ص ١84‏ . 
(؟) المهذب ج »ا ص ماوع - أسن المطالب اج 4 صس437؟ . 
(؟) المغنى > ؟5اخاص 552531١‏ . 
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قبل ذهاب بصره كثوب متنازع عليه فإذا لم تسكن المماينة لازمة عند الآداء 
ا قيلت شهادة الأعمى فها يدعت بطريق الاستقاضة 31 596 والدكاح 034 فإن كان 
عم لاست بطردق الاستفاضة قيلت شهادته همل فما محمله قبل ذهاب بصره © 
لأن الشهادة على الصوت وحده لاتصح » على أن البعض يرى قبول الشهادة 
كا عرف الأعى الصوت على وجه اليقين9؟ . 

أما الفلاهربون فيقلون شهادة الأعمى مطلقاً فى الأفوال والأفمال » وفما 
تحمله قبل العمى وفما تحمله بعده » وتردون على من يقولون إن الأصوات تشتبه 
أن القويو أيه التتقووها خرن امغر أو اع ان تين الآ عا بودن ولا بيك 
فيه » وأن الأعمى لولم يقطم بصحة اليقين على من يكامه للا حل له أن يطأ امرأته 
إد لعا رأ أجنبية 4 ولا يعطى أحداً ف عليه إد لعله غيره © ولا أن لم من اح 
ولا أن نشكرى آ أن الله جل شأنه أم 00 اليدنة و إشترط أعمى من مبعصر 

:"اه سارم!_ المراك : ولاخلاف ف اشتراط العدالة فىسائر الشهادات»؛ 
فيحب أن يكون الشاهد عدلا لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل م 4 واقوله 
١‏ إن جاء فاسق بنبأ قتبينوا 4 فأمر جل شأنه بقبول شهادة المدل و بالتوقف 
قثا القاشق 6 والشيادة نا ... 

وقد روى عن النى صلى ا عليه وسل أنه قال : 2 لا نحوز مهاده خاين 
ولا خائنة ولا ذى غمر على أجيه » ولا نحوز شهادة القانم”"" لأهل البيت »0 


(1) شمرح الأزهار ج 4 ص ه٠١‏ )»4 م .بي 
(؟) المحلى < ه س *؟1 
(؟) القائم : هو التابع الذى ينفق عليه أهل ايت 
(؛) رواه أمد وأ وداود والترمذى 
51 - القعسريم الحنانى الإسلاى * ) 


5" به 


وفي رواية أخرى 2 و خاءن ولا خاننة ولا زان ولازانية ولاذى 
226 ص اه 

ويففسر بعض الفقهاء الخيانة بحيث تشدل جميع ما افترضاللّه نمال على المباد 
القيام ه أو احتناه من صغير ذلاك وكبيره » ولا مخضها بأمانات التامن ؛و بؤْ بد 
هذا التنسير بقوله تعالى( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال)9) 

والمدالة كا يعرفها الالكيون هى الحافظة الدينية على اجتناب الكبائر 
وتوق الصذائر » وأداء الأمانة وحسن المعاملة » وليست العدالة أن يمحص الإنسان 
الطاعة حتى لانشو مهامعصية إذ ذلك متعذر لايقدر عليه إلا الأولياء والصديةون 
لكن من كانت الطاعة أ كثر حالة وأغامها عليه » وهو يحتذب للسكبائر محافظ 
عل ترك السكائن قير انول 

ويعرف المنفيون العدالة بأنها الاستقامة على أمس الإسلام »واعتدال العقل 
ومعارضة الموى » ولس لكالا حد يدرك ع فيكتفى اقبولها يأدى حدودها 
وهو رجحان جبة الدين والعقل على الموى والشهوة » وعندهم أن العدلهو من 
يطعن عليه فى بطن ولا فرج » وهو من يكون مجتنباً للكبائر غير مصر على 
الصفائر » ومن يكون صلاحه أ كثر من فقساده ؛ وصوابه أ كثر م ن خطنه » 
ومن تكون مروءته ظاهاة”*؟ , 

ويعرف الشافعيون العدالة بأنها اجتنابالكبائر وعدم الإصرار علىالصنائر 
شن جنب الكبا ثر والصذائر فوو عدل » ومن تجنب الكبائروار تكب الصغائر 
وكان ذلاك نادراً مرع أفماله لم يفسق و ترد شهادته لأنه لابوجد من محص 
الطاعة ولاتخلطها عدصية » و إن كان ذلك غالبافى أفعاله فسق وردت شهادته 





و١)‏ ذى الحقد والأحنة |69 رواه 5 داود 
(؟) سورة الأحزاب : ؟, (4) مواهب الجليل ج ” ص ١٠٠١‏ 
(8) البحر الرائق ج لا ص 4 ٠١‏ حاشية ابن عابدين ج 4 ص ه؟؟ 
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لأنه من استجاز الإ كثار من الصغائر استجاز أن يشهد ازور » فالحكم معلق . 
عل العالك من انال , 

ويعرف الأنابلة العدالة بأنها استواء أحوالالشخص ف دينه واعتدال أقواله 
وأفمأله ؛ ويءتير للها شيئان . أوطها:الصلاح فى الدين وهو من.وجه أداء الفرائض 
بسننها الرائبة » فلا تقبل الشهادة من داوم على تركها لفسقه » ومن وجه آخر 
احتناب حرم فلا يبرتسكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة . وثائمهما : استمال 
لمروءة وهو الإتيان بما يجمله ونزينه » واثرك مايدنسه ووشينه”"" . 

ويلاحظ أن فقباء الذاهب السابقة يلحقون ألروءة بشرط المدالة » .لآن 
ترك المروءة يدل على عدم الحافظة الدينية وهى لازم العدالة . 

والروءة عند المالكيين هى المحافظة على فعل ماتركه مباح يوجب الذم 
عرفا » كترك اللىء الانتمال فى بلد يستقبح فيه مشى مثله حافيا » وعلى ترك 
مافعله مباح بوجب ذمه عرفا . كلا كل فى السوق . وق حانوت الطباح لغير 
الغريب » ولا براد بالمروءة نظافة الثوب . وفراهة المركوب وجودة الال وحسن 
الخازة بل الراة التسوق -والسيت الحبين. نوصت انان ..وتحسيب الحو 
والسخف . والارتفاع عن كل خلق ردىء يرى أن من نخلق به لا محافظ معه 
على دينه وإن لم يكن فى نفسه حرمة”" . 

والمروءة عند الحنفيين أن لا يأنى الإنسان ما يعتذر منه ثما يبخسه عن صيتبته 
غنة آهل الفضّل + ويل النبمث امسن وحتظ اسان ومس الكت واغون 
والارتفاع عن كل خلق دنىء . والروءة عند تمد هى الدين والصلا © . 

والروءة عند الشافميين هى الإنسائية . وهى مشتقة من المرء . وعندمم أن 

من نرك الإنسانية لم يؤمن أن يشمهد الزور . لأن ءن لا يستحى من الناس فى 

0 (١)المهذب‏ ج” س 4# - أسن المطالب ج ص 88 ؟ 


(؟) الإقناع ج 4 ص 4707 2 المغنى ح ١1س‏ 7م 
(؟) مواهب الجليل ج 5 ص 1١67‏ (1) البحر الرائق ج /ا ص 
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ترك اللروءة لم يبال : ما بصدم “'' ويستدلون على ذلك بما روى أنو مسعود البدرى 
عن النى دلى عدم أنه قال: ١‏ إن ما أدرك الناسمن كلام النبوة الأولى. 
< إذالم ' لسعم فاصم فاكنية 

والمروءة عند كو ان الإنسان بما يحمله وبزينه وثرك مابشينه> 
أو هى ا<تناب الأهور الدنيثة اأزرية بالإنسان من فمل أو قول أو عمل7" . 

والعدل فى المذهب از يدىهو هن كان منزها عن محظور رات دينه . فالمدالة 
عندهم إذن هى التازه عن المغاورات الدنيو”) ويعرفها , بعضهم بأنها ملازمة 
التقوى والروءة . ظ 

والعدل عند الفااهربين هوهن تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصخيرة . 
والسكبيرة هى ما “اها رول الله صلى الله عليه وسل كبيرة . أو ماجاء فيه 
الوعيد . والصخيرة مالم بأت فيه وعد . وثم لايتترطون أأروءة اتعدقق العدالة 
و برون الا كتفاء بالطاعة واجتناب المهصية » لآنه إذا كانت المروءة من الطاعة 
فالطاعة تننى عنهاء وإن لم 1 هن الطاعة فلا يوز اشتراطها ف أمور الديانة 
إذ ٌ بات لات 5 ران ولاس 

واختلف الفقهاء فى بوت العدالة 5570 حنيفة والظاهر بون أن العدالة 
تفترض فى الشاهد حتى يثبت جرحه »مدن أنه إذا لم حرح المشهود عايه الشاهد 
قبات الشهادة دون أن يكون على القَاضى أن يتحرى عن عدالة الشاهد » وححة 
أبو حنيفة ماروى عن رسول الله صلى الله عليه 2 « الناس عدول يعضهم على 
بعض إلا محدوداً فى قذف >وما جاء فى كتاب عمر رذىالله عنه إلى ألى موسى 
والمسهون عدول 5 على بض إلا مجريا عليه شهادة زور أو تجلوداً فى حد 
أو ظنيتا فى ولاء أو قرابة » وحيجة الظاهريين أن فاعل اللكبيرة فاسق وأن من 
عداء عدل لقوله تعالى : ( أن تحتيوا ١‏ كبائر ماعّبون عنه نكفرَ عد 


+4© المهذب ج ؟ س‎ )١( 

(؟) المغنى ج ١١‏ ص عم ب الاقناع ج 4 ص57 1 

فر شرح الأزهار ج ص ١94‏ ب الععر الزخار < هص ٠ه‏ 
(4) المحلى ج وحص 2,81 وهة*؟ 
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سيئاتكم 3 وما كغره الله وأسقطاه لاحل لأحد أن يدم به صاحيه ولا 
أن يصفه يه" 

ويرى الالكيون والثافميون والحنابلة والزيدبون ومعهم أبو بوسف وحمد 
من فقهاء الذهب الخننى » أن يتحرى القاضى عن عدالة الشهود ولو لم يحرحهم 
المشهود عليه لآن القضاء قائم على شهادة العدل فوجب أن يتأ كد القافى من 
توفر صفة المدالة فى الشاهد ليقبل شهادنه9) 

06 - سابها : ارو سام : ودشترطق الشاهد أنيكون ولا ؛ فلاتقيل 
شهادة غير امس لمسواءكانت الشهادة على مسل أو غير مسلٍ . وهذا هو الأصل الذى 
سل به 5 الفقباء » وهو مأخوذ من قوله تعالى <إ واستشهدوا شهيدين من 
رجالج “ 4 وقوله لإ وأشهدوا ذوى عدل منك”” 4 ولبكن هذا الاير النفق 
عليه له استثناءات ععتلف عايها : 

الرستتناء ازول : شهادة غير الامين بعذهم على بعض : 


يرى الحنفيون قبول شهادة الذميين على مثلهم والحربيين على مثلهم » لأن 
النبىصل الله عليه وسل أجاز شهادة النصارى بعضهمعلى بعض » ولأنهممن أهل 
الولاية على أأنفسهم وأولادمم » فيكونون من أهل الشهادة على جنسبه”؟ . 

ويرى الزيددون قبول شهادة غير الم على ملته دون غيرهم من الملل » فلا 
يجوز شهادة المهود على النصارى ولا شهادة النصارى عيل المهود؟ , 

ويرىاين نيمية وتاميذه ابن القم قبول شهادةغير المسامين بعضهم على بعض 





)١(‏ سورة النناء : ٠‏ (4) الرحر الرائق ج لاس 38 المحلى ج ه س *5؟ 
(؟) مواهب الهليل ج اص ١١‏ بي استى المطالب ج 4 س 5*١؟ ‏ الاقناع ج 4 
لطع ار ا الا 4 
(4) سورة البقرج : 7م" (0) سورة الطلاق : " 
(5) البحر الرائق < لا س ١١4 9٠١5‏ 
(0) شرح الازهار ج 14س ١57‏ 


1 
تحقيقاً للمصلحة المامة وتحقيقاً لامدالة» وها بذلك برجحان رواية ضعيفة عن 
اجن عواة فول الف م ظ 
ولايقبل الالكيون والشاقغيون شهادة غير المسامين » وهذا يتفق مم 
الرواية المثهورة فى مذهب أحمد ‏ وهى الرواية المعمول .ها 5 يعفق 
مع المذهي اللا ى0) ظ ظ 

ارسدمناء الثابى : شهادة غير المسامين على المسلمين فى الوصية حال السفر : 
برى المنابلة أنه إذا شبد بوصية المسافر الذى مات فى سغره شهود من غير 
المسامين قبلت شهادتهم إذا ل يوحد غيرهم لقوله تعال ( ياأمبا الذين امنوا شهادة 
سكم إذا 7 أحدك الوت حين الوصية اثنان ذوا عدل منسم أو آآخران 
من غيرم إن 3 م ضربة بتم فى الأرض فأصابتك مصيبة الور 71 
ون 7 الظاهريين مم رأى اانابلة فى بول شيا غير الى إذا 
| يوجد غم . 
أما المالكيون والحنفيون والشافميون والزيديون فلا يقبلون شهادة غير 
اسل فى هذه الحالة » وحجتهم أن من لاتقبل شهادته على غير الوصدية لاتقبل فى 
الوضية كالفاسق » ولأن الفاسق لاتقبل شهادته فالكافر أولى واختلفوافى 
تأويل الآية : فنهم من حملها على التحمل دون الأداء ومنهم من قال المراد 
قوله ل( من غير 4: أى من غير عشيرتم ؛ ومنهم عن قال معنى الشهادة 
فى الأية هو اليين0" . 
الرستدّناء الثالتٌ : شهادة غير المسلم على المسل عند الضرورة : 
برى اءن تيمية وتاميذه ابن القيم قبول شهادة غير 2 على اسم فى كل 
)١(‏ الطرق الم كية س 17اه1 ١٠١*8‏ 


اميم لاي 70 4 الزهة 
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ضرورة حضراً وسفراً فى كل شىء عدم فيه المسلمون قياساً على قبول شهادتهم 
فى الوصية » لأن شهادتهم قبلت فى الوصية للضرورة فتقبل فى كل ضرورة . 
وفى مذهب أحمد رواية يقبول شهادة السبى بمضهم لبعض فى الأسب إذا 
أدعى أحدم أن الآخر اخوه وهذا اشرو ىر 
ونجمز مألك شهادة الطبب غير المسل <تى على اسم لاحاحة استثناءأو احداً 
فى مذهبه أما بقية الفقباء فلا يقبلون شهادة غير لس 3 
5 ثانا : انتهاء مرائع السريادة : ويشترط فى الشاهد أن لايقوم ده 
مائع عنم شرعاً هن قبول شهادته » والوانع التى تنم من قبول الشهادة هى 
أ-القراب : تنم القرابة من قبول الشهادة عند مالك : من ذلك أنه 
لا.قبل شهادة الأبو بن 3 لادها » ولا شهادة الأولاد لآو مهما » ولا يبل شهادة 
الزوجين أحدها للاخر”؟ .2 . ش 
وذ دمأ بو حنيفةمن قبو لشهادة الأصل لفر عةو الترع لأصه وأحدالزوجين للا 
وفى مذهب الشافمى لاتقبل شهادة الوالدين للأولاد وإن سفاوا » ولاشبادة 
الأولاد للوالدين و إن علوا » على أن بعض فقهاء المذهب برى قبوها . أما شهادة 
أحد الزوجين للاخر فلا مانع منها عند الشافعيين”؟ . 
وق مذهب أحمد لاتقبل شهادة جمودى النسب بعضهم ابعض من والد 5 
علا وأو من <هة الأم » وولد وإن سفل من ولد البئين والبنات . كذلك 
لاتقبل شوادة أحد الدوحين لصاحيو" , 
وحجة من يمنع الشهادة لاقرابة مارواه ابن عمر عن رسول الله صل الله 


0 


)١(‏ الراجم السابقة والمغنى + ١١‏ ص 4ه والطرق المسكنية ههد1, الاراء, 4لإؤ 
(0) مواهب اليل ج كس 1١١4‏ 0 0 
(؟) الحر الرائق ج لا س لالم ء كم (4) اللموذب ج ؟ س 407 
(ه) الإقتاع < غ ص ٠ 4*١‏ 
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علية وسل أنه قال « لاتقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى حنة © والفلنين 
انهم » والقريب متهم بمحابأة قريبه ٠‏ 

ويرى الظاهريون والزيديون أن القراية لا منع من قبول الشبادة مادام 
الشاهد عدلا » فكل غدل ول 20ل العو : 

العراومٌ : وجمهور الفقهاء لايقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت 

ا ع الشاهد والشبود عليه فى أمر الدئيا كالأموال والمواريث والتجارة 
ونحوها . أما إذا كانت غضباً لله لفسقه وجراءته على الله لفير ذلك لم تسقط . 
واذلك تجوز شهادة السلم على غير المسل لأن عداوة الدين عامة . والعتبر فى 
عدم.قبول الشهادة ووو االخاصة » وعلى هذا مذهب ماللك والشافى وأحمد 
والذهب اليد 

وفى مذهب أبى حنيفة برى المتأخرون أن شهادة العدو لانقبل على عدوه 
إن كانت العداوة دنيوية . لآن المعاداة لأجل الدنيا حرام شن عادى لأجل 
الدنيا لايؤمن منه التقول على عدوه . أما إذا كانت العداوة لأجل الدين فإنها 
لاتمنم من قبول الشهادة » لأنها تدل عل ىكال دين الشاهد وعدالته . وهذا لأن 
المعاداة قد تكون واحبةكآن رأى فيه مفكراً و بلته بعهيه . 

أما المتقدمون من فتهاء المذهب فيرون أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنم من 
الشهادة مالم يفسق الشاهد سببها أو يحلب منفعة أو يدقم بها عن نفسه مضرة . 

ورى أبوحئيفة نفسهأن شهادة العدو علىعدوه تقبل إن كان عدلا ولكن 
المأخرين خالفوا رأيه للا رواه أبو داود ياه لاتحوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولا زان ولا زائية ولا ذى غمر على أخيه » . والغمر هو المقد9 . 
)١(‏ الحل جه ص 4١٠6‏ شرح الأزهار + ؛ ص ١9548‏ + 5و١‏ 
(؟) مواهب الجليل ج 5س وه١-‏ أسن المطالب ج 4 ص “*“م”" ‏ الهذب ج " . 


ص 44؟ ‏ المنى ب ١‏ س 6ه شرح الأزهار ‏ 4 ص ا1 ١9‏ 
(") البحر الرائق < 8 س 9 , غ8 





ةلع 


وبرى الظاهر بون أنالحم يتعلق بنفس الشاهد فإن كانت عداوته للمشهود 
له رجه إلى مالا حل فهوى جرحة فيه “رد شهادته لكل أحد وىكل شىء؛و إن 
كانت المداوة لا مخرج الشاهد إلى مالا حل فبو عدل مقبول الشهادة . ظ 

و برد الظاهربون الحديث السابق من كل طرقه » لأن فى رواته يحبولين أو 
لأأنه سل » وحتحون بقوله تمالى : ( ولا بحر منكم شبن قوم على أن لاتمدلواء. 
اعدلوا هو أقرب اتقوى”'* 4 ويرون أن الله أمرنا بالغدل على أعدائنا فصح أن 
كن حك بالعدل ع ىى عدوه أو صديقه أو في أو شهد وهو عدل عل عَدوه أو 
صديقه أو لما فشهادته مقبولة وحكه بافل2 , 

- لشن : وهى أن يكون بين الشاهد والشهود له مايبعث على الغان 
بأن الشاهد يحابى المشهود له بشهادته » أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه 
من أداء الشهادة » ويدخل نحت التهمة شهادة القريب لقريبه والعدو على عدوه؛ 
ولكنا رأينا أن نخص القرابة والعداوة بالكلام على حدة لمالما من أهمية خاصة . 

والشهادات التى ينهم فيها الشاه د كثيرة » من ذلك شهأدة الشر يك لشريكه - 

وشهادة الأجير لمن يستأجره » وشهادة الحادم لخدومه؛ وشهادة السائل » وشهادة 
الوكيل أ وكلة ع وكبادة مد يدفم بالشهادة عن نفسه 0 أو بحر لئفسه تفعاً . 

والأصل عدم قبولالشهادة للتهمة قولهتعالى إوأدنى ألا ترتابوا”"2) وماروى 
عن رسول اللدصل الله عليه وس أندقال« لايجوز شهادة ظنين » وأنهقال «لايجوز 
شهادة ذى الظئة ولا ذى الحنة 6 والظنة النهمة والحنة العذاوة . 

والفقهاء لم يتفقواعلى كل الحالات التى ترد فيها الشهادة للهمة » فبعضهم برد 
الشبادات فى كل الخحالات التى سبق ذ كرها ؛ وبعضهم بردها فى حالات دون 
عالات أو من وجه دون وو ةا ذلك اختلاف وحبهات النظر عند التطبيق. 

ويمكن القول بأن جمهور اافقهاء فى مذهب مالك وألى حنيفة والشافى 


4٠٠١6. 458 سورة الائدة : م (؟)الحلى جه س‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة : “م»”‎ 


٠ 


وأحمد وزيدلايةبلون المهاد: التهمة على اختلاف ينهم ف التطبرق . أما الظاهر بون 
فلا رون الشهادة للتهمة » وبرون قبول الشهادة مادام الشاهد عزرلو؟ .. 

1 - التمروط الخام: للسشررارة على الا  :‏ يشترط أنتتوفر فىشاهد 
الزنا- بعد الشروط العامة التى ذ كرناها ‏ شروط خاصة هى : د 0000 

أوير : الركورة : يشترط جهور الفقهاء فى شهود الزنا أن يكونوا رجالا 
كلهم » ولا يقبلون فى الزنا شهادة النساء » ذلك أن النصوص قاطمة فى أن عده 
الشهود لايقل عن أربعة”"" وأن شهادة الرجل تعادل شمهادة امسرأتين ( فإن ! 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان تمن ترضون من الشهداء أن تضل إحد اها 
فتذكر إحداها الأخرى 206 وإذا كان افظ الأربعة اسم لعدد الشمبود فإنذلك 
يفتضى الا كتفاء بشهادة أر بعة » ولا شك فى أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء 
لايكتنى بهم إذ أن أقل مايحزىء فى هذه المالة خمسة على فرض أن فيهم امرأة 
واحدة » وهذا مالف للنص كذلك فإن فى شهادة النساء شمهة لتطرق الضلال 
إلمبن والقاعدة عند جمهور الفقهاء أن الحدود تدرأ بالشمهات : 

ومذاهب الفتهاء الأر 0 تقوم على اشتراط الذ كورة ف الشاهد وكذلك 

مذهب الشيعة ال يدية””" على أن اشتراط الذكورة إذا كان له محل فى ثسبادة 
الإثبات فلا محل لاشتراطه فى 5شهادة الانى وهن 3 بجور أن يكون شهود الننى 
مرو الننياة.. 





)١(‏ الْحلى ج ؟ ص ؟١4‏ , 450 - مواهي الجليل ج 5 ص 184 ١707‏ البحر 
الرائق ج لاس 5م ء ٠١‏ أستى المطالب ج 4 س 845 , 804 9 المئنى ج ١٠١‏ 
ص 45 » 50 . شرح الازهار ج ؛ س ١98‏ 2 9١9١ا.‏ 

(9) راجع الفقرة ١ه‏ (؟) سورة البقرة : م" ظ 

(4) مواهب الجليل ج5 س ١8٠‏ . شرح فتح القدير ج غ ص ١١4‏ . الهذب ج +« 
ص ٠ه"‏ الفني جح ١٠٠ص‏ هلا١ا.‏ 

(ه) شرح الأزهار ج ؛ س 2١8٠‏ كما 
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وقد روى عن عطاء وماد أنهما قبلاشهادة ثلاثة رجال وامرأتين فالزنا” ١‏ 
ومرى ابن حزم أنه يحوز أن يبل فى الزنا امرأتان مسامتان عدلتان مكان 
كل رجل فيكون الدمهود ثلاثة رجال وأمرأتين أو رجلين وأرع غبوة أ وو" 

واتعدا وسة قوف أو عان قبوة قط لأرجال معهه” ا 

شل لمم أل لوده الرزارجج شاهرا ؟ : لايجيز مالك والشافعى وأحمد أن. 
يكون لللزوج أحد الشهود على زوجته الزانية » لآن الزوج يقذف الزوجةباازنا » 
أو لأنه متهم بدعواه أن الزوجة خائنة”" . 

ويرى أبو حنيفة أن يكون الزوج أحد الشهود الأربعة ؛ وأنه غيرمتهم فى 
شهادته لأن النهمة ماتوجب. جر نفع » والزوج ماحق على نفسه هذه 
الشهادة لحوق العار وخلو الفراش خصوصا إذا كان له منها أولاد صنار”'؟ وعلى 
هدا مذهب اليد يين7 و" 

ويفرف أبن حزم بين ماإذا جاء الزوج قاذفا وبين محيئه شاهدا » فإن جاء 
الزوج قاذفا فلا بد من أربعة شهود سواه وإلا حد أو يلاعن : فإن ل يكن 
قاذفا سكن حاء شاهدا فإن كآن عدلا ومعه ثلائة عدول فهى شهاد: ثامة وعلى 
المشهود علمها حد .”© ظ 

ئائيا : اوّصال : و يشترط أبو حنيفة الأصالة فى الشهود » أى أن يكونوا 
شهدوا الحادث بأنفسهم » فلاتقبل عندهشهادة الشاهد على الشاهد”" أى الشيادة 
السماعية » كأ أنه لايقبل ؟: تاب القاضى إلى القافى» أى أنه لايقبل شهادة شهود 
الإثبات أمام قاض غير القاضى الذى ينظر الدعوى ويفصل فمما إذا شهدو كانه 


99 الى عه انبا )١(‏ المحلى جة س موع 
(؟) المدونة جح ١خ‏ ص هم اللمبدب ج ” ص 884 الاقناع ج 4 ص ”41 
(4) شرح فتح القدير ج 4 ص 21١١4‏ (8ه) شرح الأزهار ج 4 سام 
الع ل اال ا | 
(0) تسمى شهادة الشاهد المماعية وتسمى أيضاً بالارعاء لأن الأصيل ترعى السامع 
ليمع شهادته . 
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أو بعضهم أمام الأو ل فأر سل شهادتهم إلى الأخير » لأن كتاب القاضى يمتبر 
بذاته شهادة على دمبادة . 

و املة فى منع الشهادة على الشهادة قيام الشهة فى سمة الشهادة المنقولة » 
ذلك أن الاحتياط واجب ف الحدود » وأن الحدود تدرأ بالشهات فلا تقبل 
الشهادة لنشهة فى كتها . ظ 

ويرتب أبوحنيفة على عدم قبول شهادة الفروع”؟ أنه إذا جاء الأصول 
بعد رد شهادة الفروع فشهدوا يأنهم عاينوا الحادث وذ كروا نفس مأ شهد به 
. الفروع من الزناء فلا تقبل شهادة الأصول أيضاً لأن شهادتهم قد ردها الشرع 
صن وجه برد شهادة الفروع فى عين الحادثة: التى شهد مها الأصول إِذ م امون 
مقامهم فيصار ذلك شبهة فى درء الحد عن المشهود عليه بالزن”" . 

والأصل عند أبى حدينة هو قبول الشهادة على الشهادة » ولكنه لا يقبلبا 
استثناء فى الحدود. والقضاض 0" . 

و الأصل عند الشافعى أن الشهاجة على الشهادة يحو زَفى حقوف الآدميين وفما [ 
لا سقط بالشمبة من حقو ق الله تمالى » لأن الحاحة تدعو ظ لذلك عند تعدر شمهادة 
الأضل الوك واارضن.والتنة + آنا اللدوى القررة حك الما له تعالى وهى 2 
حد الزنا وحد السرقة وقطم الطريق وشرب اجر ففيها قولان : أحدما أله . 
يحوز فيها الشهادةعلى الشهادة لأنه حق ينبت بالشهادة لجاز أن ينبت بالشهادة 
على الشهادة كحقوق الأدميين . والثابى : أنه لا جوز لأن حدود الله تعالئ مبنية 
على الدرء والإسقاط فلا تثبت إلا ما يؤكدها ويوثقها » والشهادة على الشهادة 

فيهامن الشجهة مايمنع من التأ كيد والتوثيق »وهذاهو الرأى الراجح فى الذهب”/» 





2 تسمى شهادة من عان المادث شهادة الأصول » وتسمى شبادة الناقلين عن‎ )١( 
. الأصول بشهادة الفروع‎ 

(؟) شرح فتح ااقدير ج ‏ ص ١9١‏ (؟) حاشية اين عابدين ج 4 ص 44ه 

(؛) الهذب ج؟ سه 0؟ ‏ أسوالطالب جح 4 س 97؟ ‏ لهاية الحتاج جم س١١١‏ 


ولد 


والقاعدة عند الشافعى أن ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت مكتاب 
القامى إلى القاضى » وما لا ينبت بالشهادة على الشهادة لا يبت بكتاب القاضى ‏ 
إلى القاضى » لأن الكتاب لايثبت إلا بتحمل القاضى الذى كتبه الشهادةفكان 
حكه حك الشهادة على الشهادة” *. 

وبرى أحمد أن الشهادة على الشهادة لا تقبل إلا فى حق يقبل فيه كتاب 
القامى إلى القاضى » وترد فما برد فيه” “ولا يقبل كتاب القاضى عند أحمد فىحد 
2 تعالى كالزنا » ويةبل فى كل دن ادق من المال وما يقٌصد به المال كالدية 
والقصاص والقذف . ويعللون التسوية بين كتاب القاضى والشهادة على الشهادة 
بأن كتات القاقى الى إلا رادم ا . ظ 

ولا يقبل الزيدون الشهادة على الشهادة فى الزنا» لأن القاعدة عندمم أن 
الشهادة على الشهادة ( أو الارعاء ) تجوز فى جميع الحقوق إلا الحد والقصاص 27 

ولا يشترط مالك الأصالة فى الشمهود » فتجوز عنده الشهادة على الشهادة فى 
الحدود وغير الحدود كا يقبل كتاب القاذى إلى القاضى فى الحدود وغير الحدود . 

ويشترط فى مذهب ماللكٌ أن ينقل عن كل شاهد أصيل شاهدان » ونجوز 
أن ينكل الشاهدان عن شاهد واحد أوضى | كرمن شاهد 2 ولكن لا يجوز 
حال أن ينقل شاهد واحد عن شاهد أصيل وأو مع عين المدعى . وإشترط فى 
الشاهد.ن الناقلين أن لا يكون أحدها شاهداً أصيلا » كأن لشهل ين على 
معاينة |-! اس 20 عائق المرعة 5 000 

وفاارٍ نا يجوران نوك ةعدار بعةعلى شهادة أربعةأويشهد كل اثنين على شهادة واحد 

او تعرافة تقر ان بشهد ثلائة على شهادة ثلاثة و يشهد اثنان على شهادة الرأب . 

4 47 الإقناع ج ؛غ ص‎ )١( البذب - دس وموم‎ )١( 


(؟) الاقناع ج ع ص 4٠١5‏ (؛:) شرح الازهار ج ؛ ص 21١85‏ ه. 
(9) شرح الزرقانى < لاص ه و١‏ 


١ 


أما إذا شمد اثنان أو ثلاثة على شهادة الأربمة فلا تقبل الشهادة » لأنهم بوجبون 
أن لا يكون عدد الشهود السماعبين أقل من عدد الشبود الأصليين”'“. . 

وإذا شبد اثنان على شبادة ثلائة وشهد أثنان على شهادة ار أبع [ ْ( تصعح 
الشجادة لأنه للا يصعم أن مكو ن عدد الشهود ااسياعيين أقل من عدد الأصايين 
وكذلك الحم أوأدى الرابع الشبادة بنفسه أو قل ثلاثة عن ثلاثة وواحد 
عن كل الأربعة إذ الرابع لم ينقل عنه اثنان”"". 

ويحوز عند مالكأن تجتمع شهادة النقل بشهادة الأدل ويلفق منهما شهادة 
واحدة فى الزنا وغيرء كأن يشهد نان على رؤية الزنا وينقل أثنان عن كل 
واحد من الاثنين الأخرين » أو يشبد ثلاثة بالرؤنة وينقل اثنان عن كل وأحد 
مئ الاثنين الأخرين 7 أو يديد ثلاثة بالروية وينمل اثنان عن الرابع ظ 2 
الشيادة فى هاتين الصورتين وتعتبر شهادة مقبولة » لكن إذا نقل اثنان عن 
ثلائة وشهد الرابع بنفسه قلا تقبل الشهادة لأن النقل غسير يح إذ الاثنان 
لا ينتتلان عن ثلائة2" . ظ ظ 

وعند الظاهر بين تقبل الشبادةعلى الشو'دة فى كلثىء ويقبل فى ذلكواحد . 
على واحد » لأن الله تعالى أمرنا بقبول شهادة المدول » وااشهادة على الشهادة 
شسهادة عدول فقبولا واجب » ولا فرق بين واحد وبين اثنين فى تببين الى 
خصوصاً وأن ما ينقله شاهد السماع خبر والخير يؤخذ من الواحد الثقة7؟ . 
والقاعدة عند جمهور الفنقساء0*) أ الشهادة على الشهادة لا بحوز المكم مهأ 
إلا عند تعذر حضور الشهود الأصلاء كأن عوت الشأهد الأصيل » أو يعرض 


(1) مواهب الخليل ج كا ص ١5562 ١58‏ 

(؟) شرح الزرقالى + باص ه58١ ١531‏ ظ | 

() شرح الزرقاتى ص 3155 9:) الحل ‏ ه س 88؛ وما بمدها 

(5) برى أبو بوسف وعد بن الحسن قبول الشيادة على شهادة الحاضر فى المصر وإن 
كان ححا ورى مثل ذلاك ابن حزم ودسته أنه ) يد لمن مئم من قبول الشهادة على شهادة 
الماضر حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولاامن قول أحد سقف ولا قياس ولاسسقول 
الحل - هس 498 2 55؛ 
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مرضًا ممنعة من الانتقال :أو أن سكوق ها أرضيول الكان اذا كان 
حضور الأصيل مكنا ُ تقبل الشبهادة على الشهاذة » لان شهادة الأصل أقوى 
لكونها مثبتةانفس الح قأما الشهادة على الشهادةفنثبتشهادة الشاهد الأصيا 29 
ورأى أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى كتاب القاضى إلى القاضى يتفق مع 
تاعدة القانون المهسرى فى السائل الجنائية » إذ وجب أن يسمم الشهود 
القاضى الذى 5 فى القضية . أما رأى مالك والظاهريين فيتفق مع قاعدة 
القانون المصرى ف المسائل المدنية » إذ يحيز فى السائل الدنية أن يسمع الشبود 
قاض غير الذى بحك فى القضية ثم يرسل بالشهادة مكتوية إلى زميله الذى بنظر 
موضوع القضية . 

انما : أن بر يقارم الخر : - يشترط أ وحنيفة لقبولالشبادة أن لا يكون 
حادث الزنا قد تقادم » والأصل فى مذهب أبى حنيفة أن شهادة الْشهود نحد 
متقادم لا تقبل إلا فى حد القذف خاصة » وعلة التفرقة بين القذف وغيره من 
الحدود أن الشاهد لا إستطيع أن يتقدم بشهادتدفى القذف إلا بعد رفم الدعوى ؛ 
ولا محرك الدعوى إلا القذوف (إذا .7 الشاهد حتى رفءت الدعوى فلا تهمة » 
أما بقية المدود فيجوز للشاهد فنها أن 2 لشهادته دون حاجة لشكوى من 
الحنى عليه . 

و حتج الحنفيون لفكر ة التقادم بأن الشاهد ا أمواعد الشريءة مير 
إذا شهد الحادث بين أداء الشهادة حسبة لله تعالى لقوله جل شأنه لآ وأقيموا 
الشهادة لله '” و بين أن يتسترعلى الحادث لقول الرسول صلى الله عليا وسل امن 
ستر على أخيه امسلل ستر الله عليه فى الآخرة » فإذا سكت الشاهد عن الحادث 
حتى قدم عليه المبد دل بذلك على اختيار جبة السترء فإذا شبد بعد ذلك فهو 
دليل على أن الضغينة هىالتى حملته على الشهادة ؛ ومثل هذا لاتقبل شبادتهلاتهمة 
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والضفيئة » وقد روى عن عر رضى الله عنه أنه قال أعا قوم شهدوا على حد ل 
يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضفن ولا شهادة لهم » ولم ينقل أن أحدا 
أنكر عليه هذا القول فيكون إجماعاً » وللستفاد من قول عمر إن الشهادة 
التأخرة تورك القيمة ولا شياذة لتهم يتا لتقواعد الشر ؛ بعة العامة 29 . 

ومع أن أبا حنيفة يول بالتقادم على الوجه السابق » فإنه برد الشهبادة 
اللتقادمة » ويقبل الإقرار بما سوى الشرب ويؤيده فى هذا أبو بوسف ولكن 
نخدا بن الحسن برى رد الشهادة المتقادمة ويقبل الإقرار مطلقاً حتى بالشرب .2 
القدح © 

و كلض مماسيق أن الحنفيين لاجعلون التقادم أ ثرا على الجرعة » فالجر بمة 
قأئمة مهما تقادم علمها العهد ومن الواجب أن يعاقب مرتسكبها »واسكنهم يحماوز 
للتقادم أثراً على الشهادة محيث إذا تأخرت الشهادة عن الوقت المناسب ردت 
للتهمة » ورد الشهادة يؤر من طريق غير مباشر على الجريمة إذ لا يعاقب الجالى 
عليها لانعدام الآدلة . 

وهناك رأى آخر تقل, عن ا لا تقب الشهادة 
ولا الإقرار أيضا إذا تقادنا 7 , 

ولا ينع التقادم عند ألى حنيفة من قول الشهادة إلا إذا كان تأخر الش شاهد 
فى التقدم بشبادته اغير عذر ظاهر » فإن كان التأخر فى الشهادة لعذر ظاهر 
قبلت الشهادة » كبعد المسافة عن محل القاذى أو .كرض الشاهد أو غير ذلك 

من الموانع الحسية 7 . 


9 هدر نوق حنئيقة للتقادم دا ؛ وفوض الأمر لاقاضى عدذره ظ 
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لظروف كل حالة لان اختلاف الأعذار تحمل التوقيت متعذراً » ولكن بعض 
فقباء المذهب قدروا التقادم بشهر وقدره البعض الآخر بستة أشهر 2" , 
أما مالك والشافعى وأحابهما ومعهم الزيديون والظاهربون فلا يمترفون 
بالتقادم و يقبلون الشهادة المتأخرة والإقرار مجريمة قديمة ولا بردونهما لقدمهما”". 
وى مذهب أحد رأيان : أحرها يتفق مع رأى أبى حئيفة والثلى شق 
مم رأى مالاك والشافعى وهو الرأى المعمول به فى المذهب”"" 
رابعا - أن, :ساون السهادة فى تلسى وامر : ويشترط عندمالكوأبىحديفة 
وأحمد أن يتقدم شهود الزنا بشهادتهم فى مجاس قضانى واحد » وليس من 
الضرورى عند أحمد أن يأتى الشهود يحتممين ؛ فيصح أن يأنوا متفرقين مادام 
بحاس القضاء منعقداً » فإذا انقشى الحلس فلا تقبل 0 التأخر منهم » واعتبر 
من أدى الشهادة فاذقاً ما دام أن عددم أقل من أربعة » أما مالك وأبو حنيفة 
فيشترطان مجمع الشهود عند بدء الشهادة » فإن جاءوا متفرفين يشهدون واحداً 
بعد الآخر لا تقبل شهادتهم ويحدون وإن كثروا » فالشرط إذن اجتاعهم 
فى مجلس واحد وقت أداء الشبادة » أما إذا جاء :بعضهم خلين ف آم كم 
الشبود فها بلأت المحكة سماع الشهو دلم يكن عددمم متكاملا ذلما سل ا 
جاء الثانى ولما سثل الثاتى حضر الثالث وهكذا فإن شبادتمم 
ويعتبرون قلؤة7©, 
ظ ولا يشترط الشافيون والزيديون والظاهريون هذا الشرط ويستوى عندهم 
أن يأنى الشهود متفر قين أو #تمعين وأن تؤدى الشهادةى مجلس واحد أوأ كثر 
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من مجلس » وححجتهم أن الله تعالى قال (١‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ) فذ كر 
الشهود ول يذ كر المجلس » وقال ( فاستشهدوا علمهن أربعة من فإن شهدوا / 
فأمسكوهن فى البيوث 4 ولأن كل شهادة مقبولة » تقبل إن اتفقت ولو تفرقت 
فى بحس كسائر الشبادات9" , 
ْ ويحتيج أصحاب الرأى المضاد بعمل عمر رضى الله عنه فقد شهد على المغيرة 
إن شمبة ثلاثة وم أبو بكرة وناقم وشبل بن مبد وم يشهد زياد لخد عمر الثلاثة 
ولوكان الجلس غير مشترط ل يح أن يحدم لجواز أن يكوا أن دكت ظ 
آخر » ولأنه لو شهد ثلاثة ئة لخدم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط 
الجلس لكلت شهادتهم . وأما الآية فإنهالم تتعرض للشروط وهذا لم تذكر 
العدالة وصفة الزنا مثلا » ولأن قوله تغالى (١‏ ثم لم يأنوا بأربعة شهداء ا 
لا ضلومن أن يكون مطلقاً فى الزمان كله أو مقيدا » ولا يصح أن يكون 
مطلقا لأنه يمنع من جواز جلدم » لأنه ما من زمن ألا يموز أن يأتى فيه بأربمة 
شهداء أو يكلهم إن كان قد شهد بعضهم فيمتقع جلدم الأموو. به » وإذا ثبت 
ظ أنه مقيد فأولى ما قيد به الجاس لأن الجا س كله ممنزلة الحال الواحدة ."9‏ 
٠‏ تماصسا : أنه يكور, عبرو السربور أربعئٌ : - إذا شهد على الزنا أقل من أربعة 
شهود لم تقبل شهادتهم وحدوا حد القذف عند مالك وأبى حنيفة والزيديين©» 
تقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدومم ‏ 
عاذ نين جادة ) 200 00 00 
والرأى الراجح فى مذهب الشافى ومذُذهب 5 يتفق مم رأى مالك . 
وأَبى حنيفة » أما الرأى المرجوح فيرى أسحابه أزلا بحد الشهود إذا نتقص عددمم 
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عن أريّمة ما دام أنهم قد جاءوا مجىء الشهود أى تقدموا لأداء الشهادة حسبة لله 
ال وا يكن ثمة ما يدفعهم للشبادة غير ذلكءولأنالشهادة على الزئا أمرجائز 
والجائز لا عاب عليه » ولأن إنحاب المقاب يؤدى إلى فيد عن الشمادة. 
خشية أن يتوقف أحد الشهود عن الشبادة” *. 
و يرى الظاهريون أن الشاهد بال نالاحد أصلا سواء كان معه غيرهأم لميكن 
إذ الحذ شرع للقاذف الزاى ولم بشرع للشهداء أو البينة » وقد فرق القرآث © 
والسئة بين الشاهد من البينة و بين القاذف الراى فلا نحل البتة أن يكورف 
ظ الأحدها حّ الأخر 59 ظ 
وبرد أسحاب الرأى الخالف بأن الثابت من قضاءمر أنه حد الشهود الثلاثة 
الذين شهدوا على اأغيرة ‏ ن شمبة حينا م يكل الرابم الشهادة وكان ذلاك بحضر 
من الصحاءة فل شكرة أحن: ظ 
وإذا تبين أن الشهود الأربعة ليس لكلهم أو لبعضم . أهلية الشهادة كأن كان 
أحدثم فاسقاً أو محدوداً فى قذف » فيرى مالك سقوط الشهادة وأن على الشهود 
جميعاً الحدء لأنها شهادة لم تكل » هذا إذا تبين انعدام الأهلية قبل الك ؛ 
أما إذا كأن ذلك يمد الحم فلاحد على واحد منهم » لأن الشهادة تمت 
باجتهاد القاف © 
وبرى أبو حنيفة'حد الشبود سواء تبين انمدام الأهلية قبل الحم 
أو بمد الك وقبل التقيذ » أما إذا كان العلم بانمدام الأهاية بعد التنفنيذ 
فإن كان الحد جلدا فكذلك بحد الشهود ولا يضمون أرش الضرب فى قول . 
ألى حنيفة » وعند مد وأبى يوسف يحب الأزش فى بيت الال . وإن كان الحد 
رجا فلا حد الشهود لأنه تبين أن كلا مهم وقم قذفاً » ومن قف حيا ثم مات 
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اميق 
اللقذوف سقط الحد وتسكون الديةفى بيت امال إذ ينتير اخ أحاصلا من القائى» 
وخطأ القامى فى بنث امال ؛ لأنه عامل لعامة المسلمين و بيت المال مالم 

ويفرقون فى مذهب ألى حنيفة بين الشهود باعتبار أهليتهم للتحمل والآداء 
نهم م من هو أهل للتحمل والأداء على وجه السكال وهو الكر البال العاقل العدل 
ومنهم من هو أهل لاتحمل والأداء على وجه القصور كالفساق لتهمة الكذب 
ومنهم من ليس أهلا للتحمل ولا للا داءكالصبيان والحانين والكفار ' ومنهم 
من هو أهل لاتحمل دون الأداء كالحدودين فى قذف العميان » والنوع الأول 
بح بشبادته وتثبت المقوق مها ء والثانى يحب التوقف في شهادته حتى يظهر 
صدقه » والثالث لا شهادة له أصلا ٠‏ والرابع نصح شهادته متحملا ولا تقبل 
منه مؤديا . 

ويرتبون على هذه التفرقة أن من فقد أهلية التحمل أو الأداء أوها معأ يعتبر 
قاذفا بشهادته فإذا شيك أريمة عميان أو كفار أو محدودون فى قدف » حدوا حد 
القذف » وإذا شهد أربعة بالزنا أحدم أعمى أو كافر أو محدوذ فى قذف وجب ٠‏ 
على الأربعة“حد القذف الأول لانعدام أهليته والثلاثة لأن الشهادة لم تكئل أما 
إذا شهدباازنا 0 بعة فساق فإن الحد يسةط عن المشهود عليه لمذم الثبوت وعن 
الشهود لثبوت شبهة الثبوت إذ أنهم أهل للشهادة على وجه القصور وكذلك الخال 
إدا شهد أواعة 0 فأسو 0 5 
0 وعند الشاف أل ا شهد أربعة بالزنا فرد الحا 5 شهادة أحدهم فإن كان 
الرد سبب ظاهر بان كأن أحدم .عيدا أ أوكافر ا أو متظاهر ا بالفسق 0 الأمر 
كا لوم 5 م المددء لأن وجود هذا الشاهد كمدمه فلا بككل العدد؛ وإن كان 
الرد بسبب خنى كالفسقى الباطن ففيه وجهان : أن حكه حك ذا أوإتقضى العده” 
أن عدم العدالة كغدم اللجود نو الرعة لقان انم ل محدون قولا واتوذاً 
أنه إذا كان الرد بسبب باط نا يكن من جم:مم تفر لف الشرانةفو سور وا 0 
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فلا حد علميم » و إن كان الرد بسبب ظاهر كانوا مفرطين فوجب الحد علمهي !9 
وفى مذهب أحمد ثلاث روايات إن كان الشهود غير مرضيين كلهم أو أحدم 
الأولى : علمهم الحد لأنها شهادة لم تنكل فوجب الحد على الشهود كا لو كانوا 
ثلاثة » والثانية لاحد عاموم لأنهم جاءوا أربعة شهداء فدخلوا فى عموم الآبة لأن 
عددهم كن ورد الشهادة لمعنى غير تفريطهم » فأشبه ما أوشهد أربعة مستورون ٠‏ ,. 
ول تثبت عدالتهم أو فسقهم ؛ الثالثة : إذا كانوا فساقاً فلاحد عليهم وإن لم ” 
يكونوا كذلك وكانوا غير مرضى الشهادة كالكفار والعميان فعلمهم الحد9” . 

ويلاحظ هذه الناسبة ما سبق أن قلناه من أن فى مذهب الشافعمى وأحمد 
رأى برى أسمابه أن لاد ااشهود إذا نقص عددم مادام أنهم قد جاءوا 
يحىء الشمهود . 

ومذهب الزيديين على أنه إذا كل عدد الشهود سقط حد القذف عنهم واو 
م تكل عدالتهم لكن إذا لم يكونوا عدولا ل يحد اللقذوف » وكذلك اوكان 
أحد الشهود غير أهل للشهادة كالأعى والجنون فإن الحد يسقط عن الشهود 
ومن القذوف”"" دق عاسيف أن الشهود لاحدون إلافى حالة واحدة هى أن 
لايكل عددهم ارين ظ 

أمأ الظاهريون فقد رأينامن قبل أمهم لابرون حد الشاهد سواء كان وحده 
أو كان معه غيره » ذلك أن الحد جمل للقاذف لا للشاهد . 

ومن المتفق عليه أن شاهد السماع لاحد عليه إذا لم تقبل شهادته أو لم يكل 
عدد الشبود ؛ لأن شسبادته لاتمتبرقذقاً إذ أنه يشل عن غيره والمفروض أندحسن 
النية”"© فإذا شهد ثملاثة أنهم رأوا لزنا وشهد الرابع يأنه مع من آخر بأنه 
رأى الزنا لم تسكل الشهادة وحد شهود الرؤية عند من يرى حد الشهود إذا لم 
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تسكل الشهادة”2 ولم محد شاهد السماع . أما إذا شهد اثنان بالسماع وشهد ثلاث 
بالرؤية فتقبل الشهادة وتعتبر كأملة عند مالك والظاه بين ولا تقبل عند ألىحنيفة ‏ 
والشافعى وأسمد والزيديين ومحد الشهود الثلائة عند ألى حنيفة والزيديين وعلى 
ارأى الراجح فى مذهى الشافعى وأحمد . 
جم وتقبلشهادة الشهود ولو اعترفوا بأنهم تعمدوا النظر إلىفرج للرأة ولاتبطل 
شبادتهم بذلك لأن أداء الشهادة فى الزنا يقتضى النظر إلى عين الفرج فيكون 
النظر .مباحا اللشهود بقصد إقامة الشهادة » كا يساح لاطبيب بقصد 
علاج المرض”" 
وإذا جم الشهود عن الشيادة أوواحن منهم فبرى مالك أن حل الشهود 
الراجعون عن شهادتهم حد القذف إذا كأن الرجوع بعد 6 سواء كان قبل 
الاستيفا أو بعده » أما إذا كان الرجوع قبل السك فييحد جميع الشهود ولو كان 
الرجوع من أحدم فقط لأن الشهاذة لم تكل”" . 
والأصل غند مالك أن الرجوع عن الشهادة قبل قبل الحمكم سقط الشبادة 
لاعتراف الشهود بأنهم كانوا على وهم أو شك أو كانوا غير عادلين . أما إذا 
كان الرجوع بعد الحك وقبل الاستيفاء فالشهادة لا سقط ولكن ينقض الم 
إذا تبين كذب الشهادة » كأن يتبين أن النهم بالزنا يحبوب أو يظهر الشخص 
المدعى شتله 4 وإذا كا ن الرجوع اك و بعك الاستيفاء فلا ماد 
ولا ينققض اللي ولك سات القوو , 





() جمد الشهود فق هذه الحالة طبقا لمذهب مالك ك وأبى حثيفة وزيد وعلى الرأى الراجح ظ 
فى مذهب الشافمى ومذهب أحد ولكتهم لايحدون طبقاً لمذهب الظاهر يفلأنهم عحزونشهادة 
السماع ويجيزون ا : 

(؟) شرح قتح القدير ج 4 ص ١١31‏ البذب ح» سه _المفنى < ٠١‏ ص ١١7‏ 

شرح الزرقانى جح /اص لالا١ 1‏ مواهب الخليل < ١‏ س 1١١9‏ - شرح الازهار ح ؛ 
ص 88؟ (؟) شرح الزرقاقى ج ,ا ص 1١917‏ (4) شرح الزرقاتى ج لاض 1١55‏ 


وفة 


وبرى أبو حنيفة أنه إذا شهد أربعة على رجل لزنا فرجم » فإذا رجم 
أحدهم بعل الإمضاء فعلية ربع الدنة وعليه حد القذف ؛ وبرى زفر أن لامحد ظ 
فإذا + المشهود عليه بالزنا حتى يرجع أحدهم أى أن الرجوع توق بعك 
القضاء وقبل الإمضاء فإن الشوود يحدون جميعاً » وقال عمد وزفر يحد الراجم 
وحده لأن الشهاد: تأ كدت بالقضاء » وإذا رجم واحد منهم قبل القضاء حدوا ... 
ع ؛ وقال زفر يحد الراجم ا ظ 0 
والقاعدة عند الشافمىأ نه إذا شهد الشهود بق ثم رجموا عن الشهادة لم يخل 
إما أن يكون قبل الحم ون الحم وقبل الاستيفاء» أو سعد الحم ونم 
الاستيفاء » فإن كان قبل لحك م يحم بشهادتهم لأنه يحتمل أن يكونواصادقين 
فى الشهادة كاذبين فى الرجوع »و يحتم لأن يكونوا صادقين فى الرجوع كاذيين 
فى الشهادة » ولا 6 مع الشك » فإن رجعوا بعد الحم وقبل الاستيفاء فإن 
كان فى حد أو قصاص لي الاستيفاء لأنهذه الحقوق نسقط بالشيهة »والرجوع 
اشبهة ظاهرة 4 وإن رحموا بعل الحم والاستيفاء ا بنعضص لم 1 
ودكرتب على هذه المواعد أنه إذا شهك أر بعة بالزنا فر جم وأحدمهم قبل أن 
حك بشهادتهم ازمالراجم حد القذف وف فقهاء اذهب من لابرى حده لأنه أضاف 
الزنا للمشهودعايه بلفظ الشهادة دون قصد القذف وهو رأى مرج وح وأما الثلاثة 
فلا حد عليهم قولا واحداً لأنه ليس من جهتهم تفريط ولأنهم شهدوا والعدد تام 
ورجوع الراجع لا تمكعهم الاحتراز مئه ) فإن رجعوا كلهم وقالوا تعمد نأ الشهادة 
أما إذا رحعوا كلهم أو بعصم بعك الحم وقبل التنفيد حل الراحجم دون 
من لم يرجع . وإذا كان الرجوع بعد الحكم وبعد التنفيذ ؤكذلك الم 
إلاإذا كانت العقوبة الرجم فعلى 0 د القود إذا تعمدوا فىشهادتهم مابو عن 
القتل » وعلمهم الضمان فى حالة اللحلً0؟© . 





حيتي يبيب بي عيب سيا 
)١(‏ شرح فتح القدير جح ه: ص ١7"‏ 
(0) المبذب ج > س ٠ه‏ , مه5؟ 9 المننى < ٠١‏ ص "لم١‏ 





م 


وعند أحمد إذا رجع الشهود عن الشهادة أو واحد منهم فعلى جميعهم! لحدق 
أصح الروايتين » وهذا يتفق مع مذه ب أبى حنيفة والثانية محد الثلاثقدون الراجم 
لأنه إذا رجم قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الكم فيسقط عنه المد ولأن 
فى درء الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذى نحصل به مصاحة المشهود عليه 
.وف إيجاب الحد عليه زجر له عن الرسجبوع خوقاً من اليد”"؟ . 
1 والمذهب الزيدى على أنرجوع الشهود قبل الحكم يبطل الشهادة وكذلك 
الحال فى الرجوع بعد الحم وقبل التنفيذ”'" ؛ ولذلك يحد الشهود حد القذف 
ظ إذا رجموا قبل تنفيذ الحم ويحبعليهم الأر شأو القصاص إذا كان الرجوع 
يعل تنفيذ الك" 

والقاعدة عند الظاهر نين أن رجوع الشاهد عن شهادته فبل الحكممبطل 
للشهادة وأن رجوعه عنها بعد الحم مؤد لفسخ لمكا وقد رأينا فما سبق 
أنهم لارون خد الشاهد بالزنا أصلا كان معه غيره أو | يكن ويترتب على 
ذلاك أنه إذا ر< جع أحد الشبود أ وكلهم فلا حد على أحد منهم لآأن الحد على 
القاذف لاعلى الشاهد 
وتقبل الشهادة على اللحصى والعنين لتصور حصولالزنا منهما ولإمكان انتشار 
الآلة بخلاف الجبوب فلا تقبل الشهادة عليه إذ لايتصور منه الوطء . 

وإذا شهد الشبود حصول الزنا فدفعت الرأًة الشبادة بأنها عذراء عضت 
على امرأة أو أ كثر فإذا شهدن بألها كذلك درىء الحد عنها وتكنى شهاذة 
امرأج واجدة إِذا لم يوجد غيرها وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد » لآن شمهادة 
المرأة الواحدة مقبولة عندهما فما لايطلم عليه الرجال » وعلى هذا امذهب الزيدى 
)١(‏ المغنى - ٠١‏ ص ؟م١‏ (؟) شرح الأزهار ج 4 ص "١٠١‏ ظ 


(؟) شرح الأزهار ج ؛ س؟؟؟ 2*8 ظ 
(؛) المحلى ج وس 9؟ع ' (0) المحلى < ١1اص 55٠9١‏ 


نلك 


أيضاً ”"' وأساس درء المد احتهال كذب شهود الإثبات أو وممهم واعتبار ذلك 
شيرة و اندو ترا بالشميات : ظ 

و يشترط الشافعى شهادة أربع نسوة » فإذا شهدن بأنها بكر لم يجب عليها 
الدع لأنه حتمل أن 0 الكارة اضللة ل تزل» ومحتمل أن تكون عائدة 
لأن المكارة تعود إذا ل يبالغ فى الجاع »فلا يجب الحد مم الاحتال » ولا يجب 


امنأ سا عل الغبود لأ إلورى: لدعم | طواز أن يتكوق البكارة أعلية ان 


والشروة كادروق 4 و حب أن يدرأ الجل عن الشعود لدواز أن تكون المكارج 
اله 2 صادةون 3 
ظ ودشترط ان 0 شهادة أربع لسوة لدرء المد 0 ولكنه لا يكتى 3 
يقرر النساء أنبا عذراء و«وجب أن يصفن عذرتما فإن قلن إنها عذرة يبطلهبا 
إبلاج. المشفة. ولايد / وأثة صفاق عنذ باب الغرج فقل أيقنا تكلدفت الشهود 
داخل الفرج لاببطلها إبلاج الحشفة فقد أمكن صدق الشهود إذ بإيلاح الحشفة 
يحب المد فيقام الحد عامبا حينئذ لأنه لم يتين كذب الشهود ولا وهمبه 47 
ولا يدرأ ابن حزم الحد بالشبهة لأن المذهب الظاهرى لا يعترف بالشبهة 
31 قدمنا 5 
ورأى ابن حزم فى قبول شمادة النساء فى حالة ادعاء البكارة مخالف لفقهاء 
المذهب الظاهرى الذين يرون إهال شهادة النى والأخذ بشهادة الإثبات 0 
أما مالاك فلا يدرأ الحد ولو شهد أربع نسوة بأن المنهمة بازنا عذراء ؛ 
وححتةه أن شهود الإثيات عايئوا الزنا م6 وان الإيلاج ممكن م بهاء اليكارة و 
كا أن المثبت مقدم على النافى ”2 . 


(١)شرح‏ قتح القدير جوس 9١١-المننىج ٠١‏ ص 454م١_شرح‏ الأزهارج 4 ص0٠٠ه+‏ 
)١(‏ الميذب - ٠١‏ اص ١و‏ (؟) الى < اص هه" , ه.غ 
(:) الى > ١اص‏ *5؟, "١4‏ 

(ه) الحلى < ١١‏ ص *0؟ (5) شرح الزرقالى جه ص ١ه‏ 


مسا 


كا 


شريو اررمهاره : وبرى مالل والشافى وأحد أنه يكف فى إثبات 
الإحصان شهادة رحلين »؛ لأنه حالة فى الشخص لآ علاقة لها بواقمة الزنا» فلا 
يشترط أن يشهد بالإحصان أربعة رجال كا هو الحال فى /ل نا 290 

وفى مذهب أل حنيفة يكنى أيضاً رجلان لإثبات الإحصان؛ ولكن فتهاء 
الذهب يرون ن أن الإخضان شيك بعلن 1 رجل وامرأتين » عدا ذم 






ا فمشترط أن بشبت برحلين 0 
1 الذهم الزيدى على ان يكنى فى إثبات الإحصان عدلين ولو رجل 
كك 
و 1 يم © 0 


أما الذهب الظاهرى فلايفرق فيه الفقهاءبين إثبات الزنا و إثباتالإحصان . 
وعدم التفرقة عاد ١‏ ن الزنا والإاحصان 5 شبتان باراعة شهود 9 

وكل زنا أوجب الحد لايقبل فيه أقل من أربعة شهود باتفاق العلماء لتناول 
النص له ل والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
حلدة 74" ويدخل فى ذلك اللواط ووطء الرأة فى دبرها ووطهء البهائم عند 
من يعفلى هله الأفمال 75 الزنا اما فر بعتبرها جر الم تعن رية فيسكتنى 


م 


فى إثباتها ما يثبت به التمزير وهو يثبت بشاهدين كا برى البعض » ”2 ويثيت 

عل روائرا نيكرو اوه لغوة ووريدل نواخة ادر أنان مع يمين الطالب » كا 
ينبت النسكول والإقرار 9 . . 

وبرى بعض الفقهةمن مذهب الشافى ومذهىب أجد أن كل وطء لا يوجب 

الحد ويوجب التءزبر لا يثبت إلا بأربعة شهود لأنه فاحشة ولأنه إيلاج فى فرج 


4ه١ الميذب ج اص وه” _ الاقناع < ؛ س‎ ١50 شرح الزرالى  لاس‎ )١( 
(؟) شرح الازهار ج 4 ص *؛؟‎ ٠١95 (؟) شرح فتح القدير ح : ص‎ 

(0 المحلى ج ٠ه‏ ص همهم (5) سورة الور :1 

(5) الهذب ج ؟ اص ٠ه *8‏ الغنى ج 6٠‏ ص ٠ؤوا,‏ ١أوا‏ 

() الحلى ج هو ص 555 سائم الصنائم ج لا س2 58 حاشية ابن عابدين ج : 

هاه وما بعدها ‏ مواهب الخليل ج< 1 ص ١8١‏ وما بعدها 


فد 


حرم » فإن ل يك ن الفعل وطثاً كامباشرة دون الفر ج وحوها نبت بشاهدين07© ظ 

سارسا : ألم يقشع القاضى شرهارة المربور : ولا يستازم أداءالشهود للكبادة . 
أن بحداتهم بالزنا مالم يةتئع القاضى بصحة الشهادة فإذا اختلف الشهود فى وصف . 
الفمل أو فى زمانه أومكانه اختلافاً ينىء بكذبهم أو كذب بمضهم رفضت 
شهادتهم » وهناك خلاف على حد الش,ود فىهذه الحالة بين من يرون حد الشهود 
إذا ل تسكل الشهادة أولم تقبل » فيرى البعض حدم لأنهم شهدوا على وقائم -< 
مختلفة ليس على واقعة منها أربعة #مهود فهمقذفة هو برىالبعض أن لاتحدوا وقد 
أدوا م ؛ وبرى البءعض أن يترك الأمر للقاضى ليقدر كل حالة بظروفها 
ولاحتال أن تكون عسهه ة تدرأ الحد عن الشهود . 

وتحاول الفقهاء فى كتمهم أن يأتوا على ثم ووه الاختاز تين اشير 
من ذلك أن يشهد اثنان أنه زنى مها فىهذا الببت » و يشهد اثنان أنه وبى مها 
بدت 1 خرء أو أن يشهد اثنانبأنهزنى بها فى بلد غير البلد الذى شهد صاحباهماء 
أو أن مختلفوا على اليوم أو الشهر أو السنة التى وقع فبها الزنا » فإن كان هذا 
لحلاف ذا ججيع قَؤة عند مالك وعند بعض فدّهاء مذهب الشافعى وأحمد وعند زغر 
من فقهاء الذي الخو ؛ بنن) برى أنو حنيفة وبعض فقهاء مذهب الشافىى وأجد 
أن لاعن هل الشيوه لاب كرا 1ن 

وبرى اين الماجشون من فقهاء الما'سكية 5 شهادة الشهود تصح ولو اختلفوا 
إذا كان الحلاففما لولم يذ كرودتمت شهادتهم ول يازم الما 0 أن يسأهم كك 

وإذا شهد اثنان أندزنى مهاف زاوية ببت » وشهد اثنان أنه زلى مهاف زاوبة 
أخرى منه وكانت الزاويتان متباعدتين فالقول فمهما كالقول فى الببتين » 
وإن كانتا متقاربتين كلت ثهاذتهم وحد المشهود عليه فى رأى أبو حنيفة وأجمد 
5 ١٠ص‏ ٠ؤاء,‏ افا 


(؟) مواهب الجايل ج 5 ص ١75‏ - شرح قتح القدير ج #4 ص ١50‏ المهذب ج ؟ 


س لاه” الغنى ج ٠١‏ ص "م١‏ 
(؟) مواهب الجليل ج ص ١/8‏ 


م8 
وعند الشاففى ومالك وزفر لاحد على امشهود عليه لأن الشهادة ل تككل 3 
.وان شهد: اثنان..بأنه وق بها مكرهة :وشين اثنان بأنة زى: نبا مطاوعة 
فلا حد علها إجماءا لأن الثهادة لم تكل على فمل موجب لد المرأة.» أما 
ارجل فقد اختلفوا فيه » فرأى البعض أن لاحد عليه لأن الببنة لم تكمل على 
فمل واحد فإن فمل اأطاوعة غير فمل المكرهة ول يتم المدد غل كل واد 
من الفملين ( ولأن كل شاهدن منهما يكذبان الأخرن » وذلك 3 من قبول 
الشهادة أ و كو شبهة فى دزء الحد » ولا مخرج الأ عن أن يكون كول 
واخيل مهما مكذء للاخر » ولا يصح هذا إلا بتقدير فملين تسكون مطاوعة فى 
أحرها ومكرهة 7 الآخر ؛ وهذا 3 َ الشهادة كاملة على فعمل واحد » 
ولأن شاهدى الطاوعة قاذفان لها ولم تك لالبينة فلا تقبل شهادتهما على غيرها 
وهذا هو رأى مالك وألى عفينة واجل الوجبين فى مذهى الشافنى وأحمد . 
وزأى البيتن أن للد واه عل الرحل لان القرادء كلك عل وود 
الزنامنه بعد أن أجمع الشهود على أنه أنى الفمل » واختلاف الشهوة إتماهوفى فمل 
المرأة لافى فمل الرجل » فلا بمنع هذا الاختلاف م نكال الشهادة عليه وهذا هو 
رأى ألى يوسف وحمد من فقهاء المافية ووجه فى مذهى الشافمى وأحمد . 
أما الشهود ففمهم ثلاثة أوجه : أحدها : لاحد عليهم وهو قولمن أوجب 
الحد على الرجل بشمادمهم. وثانيها : عليهم الحد لأعهم شمهدوا لزنا ولم تكل 
شهادتهم فازمهم' الحد كي وم يكل عددمم والثالث : يجي الحد على شاهدى 
الطاوعة لأمهما قذفا المرأة بالزناولم تكثل شهادتهم عليها أما شاهدا الإكراه 
فلا يجي الحد عللهما 0 ١‏ يقذذا للرأة وقد كلت شمادتهم على الرجل وإنما 


0 35 


2 * ب الهذب ج‎ ١517 شرح فتح القدبر ج 4 ص‎ - ١75 مواهب الليل ج " ص‎ )١( 
ص #9 م١' ا‎ ٠١ ص /اه* _المفنى ج‎ 

(؟) براجم فى كل ماسبق مواهب الخليل تعن 75 شرح فتح القدير ج 1 
ص ١15‏ _ اأيذب ج ؟ س لاه*# _الفنى < ٠٠١‏ ص ١66‏ 


اطف 


وبرى الزيديون أن الاختلاف لا أهمية له إلا إذاكان على حقيقةالفملوهو 
الإيلاج أو مكان الفءل أو وقته أو كيفيته من اضطجاع أو قيام أو غير ذلك » 
فإن اتفقت شهادة الشهود على ذلك إزم الحد » وإن اختلفث فىشىء منه أوأجماوا 
وم يفصوا لم تصح شهادتهم ولا حد عليهم لكال البيئة 9" . 

وااقاعدة عند الظاهر بين أن ام الشهادة إلا به فإن الاختلاف فيه مفسبد. 
للشهادة » وعندمم أن الشهادة تم فى الزنا إذا كانت على حصول الزنا من رجل 
بامركه أحنبية عنه »ون السشهود على يقين من ذللك فإذا اختلف الشهود بمذها 
فى الكان أو فى الزمان أو فى وصف الإلى ها فلا عبرة باختلافهم » لأن 
ذكر ذلك والسكوت عنه سواء ومن ثم تسكون الشهادة تامة والحد - 
الاختلاف فى هذه المسائل 0 

ومن المتفق عليه أن الشهادة على الزنا لا نستلزم قيامدعوى سابقةعَلىالشهادة 
فيجوز أن يتقدم الشهود بالشهادة دون قيام دعوى الزنا ويترتب على تقدمهم 
بالشبادة فيام الدعوى ؛ وبمحتج الفقياء فى هذا الوجه بقضية ألى بكرة حيث. 
شهد هو وأصحابه على المفيرة من غير تقدم دعوى » وبقضية الجارود حيث شهد 
هو وآخر على قدامة بن مظءون بشرب اخر وم يتقدمه دعوى . 

والعلة فى عدم اشتراط قيام الدعوى فى الزنا أن الحد فى الزنا حو لله تعاللى 
فلا نفتقر الشهادة به إلى قيام الدعوى » لأن الدعوى فى سائرالحقوق إنما تكون 
من المستحق.؛ وهذا لأحى فيه لأحد من الأدميين فيدعيه » ولوتوقفت الشهادة 
على قيام الدعوى ما أقيمت الشهادة ولا الدعوى ©© 

وبشترط لصحة الشهادة ولتكون مقنعة للقاضى أن 6 مبينة لماهينة 
الزنا وكيفيته ومتى كان وأبن وقع ومن زنا وعلى للقاضى أن يستفصل لبود 
فى هذا كله ليصل إلى حقيقة الأمر . 
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فأمااعن ماهية الزنا فلن الزنا اسم بقع على أنواع لاتوجب المد » ققد روى 
عن رسو ل الله صلى اله عليه و 1 أنه قال «العينانتزنيانواليدانتزنيان والرحلان 
تزنيان والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» ولاش كأن الحدلا جب إلا بوط ءالفرج 
حيث يكون الذكر فى الفرج كالميل فىالكحلة . 

وأما عن السكيفية فلاحتال أن بريد الشهود بالزنا الجاع فها دون الفرج ؛ 
لأن ذلك سمى جماعا حميةة أو يازا و لكنه لايوجب الخحدا. ‏ < 

وأما عن الزمان فلاحّْال أن يشهد بعض الشهود على واقمة غير التى إشهد 
علها البعض الآخر » ولاحتمال أن يشهد الشهود بزنا متقادم » والتقادم على 
رأى ألى حنيفة ينع من قبول الشهادة ”أ قدمنا» ولاحمّال أن يشبدوا على 
نا وم منة وو صغير . 

وأما عن اللسكان فلاحمال أن يكون الزنا الذى يشهد به البعض وقع فى 
بار غير البلد الذى يشيد البعض الآخر تحصول الزنا فيه » أو لاحتمال أن يكون 
الزنا وقم فى دار الحرب أو البغى ومثل هذا الزنا لا يعاقب عليه فرأى أ لىحنيفة. 

ظ وأما عن الرنى بها فلاحتمال أن تسكون الموطوءة ممنلايجب الخد بوطتها » 

وإذا كان أبو حنيفة يشترط لقبول الشهادة أن يعرف الشهود الرجل والرأة ؛ 
فإن غيره لا يشترط ذلاك ويترك لمن ادعى حل الوطء أن يقيم البيعة عليه . 

وإذا أنسكر المتهم الإحصان وشهد به الشهود فعايهم أن يبينواشروطهوعلى 
القاضى أن يستفصل منهم ذلك لاحتال أنهم يحبلون ماهية الإحصان . 

وعلى القاضى أن يستفص لكل مسقطات الحد كا عليه أن يستفصل كل مايثبته 
وأن يتحرى عدالة الشبود وحة عقوطهم وأبصارهم وانتفاء العداوة ينهم وبين 
الشبود عليه وغير ذلك مما ترد به الشهادة حتى يأنى حكه يدا غير 
1 ده 
مكو هت 


() يراجم فى كل ماسيق شرح الزرقانى < لا ص /اا١ 1‏ شرح فتح القدبر ج 4 
ص ه١3ء 1١56‏ المبذب جح ؟ ص4 و" الاقناعج: س **+ثمرحالأزهارجٍ 4 س١‏ ه»م 


ا“ 

علص الفاضّى : وإذا شهد القاضى حادث الزنا وقت وقوعه فليس 4 أرن 
يقن عله عل مانراء فون الثقياه سد قال ناللة :وا بورعتيقة وأ وهر جد 
قولى الشافعى وعليه أ كثر الشافموين وحجتهم قوله تعالى (إ فاستشهدوا عليهن 
أر بعة مغك ار قوله (فإذا لم يأنوا بالشهداء فأوثئك عند الهم الكاذءون)04؟ 0 
ولأ القاضى كغيره من الأفراد لا يحوز له أن يتسكلى بما شهده مالم تسكن لديه 
الببئة الكأملة » ولو رمى القاضى زانياً مما شبده منه وهو لا بلك على ما يقول 
اببينة الكاملة لكان قاذفاً يازمه حد القذف ٠‏ وإذا كان قد حرم عل القانى 
النطق بما يمل فأولى أن يحرم عليه العمل به . 

وستذاون أيضاً عاروى عن ألى بكر رصى اله عنه من قوله 5 ورأيت 
رجلا على حد لم أحده حتى تقوم الببئة عنذى 6 . 

وعندهم أن القاضى إذاكان قد شهد الحادث وممه ثلاثة غيره فله أن يتنحى 
عن. القضاء و يشهد » فإذالم يتنم عن القضاء فليس له أن يعتبر علله متسماً 
لشبادة الثلاثة 29 . ظ 

أما الرأى الثانى فى مذهب الشافعى فيقوم على جواز أن بمم القاضى بسلمه 
وسئد هذا الرأى مارواه أو سميد المدرى عن رسول الله صلى اله عليه وس 
2 لا يمنع أحد؟ هيبته الناس أن يقول.فى حق إذا راه أوعلءه أو نمه » ويقول 
أصماب هذا الرأى إنه إذا جاز لاقاضى أن يمك بما شهد به الشهود وهو من قوطهم 
على ظن » فلآن يجوز أن بحي بما سمعه أو رآء وهو على عل أولى "2 ١‏ 

واللذهب الز يدى لا ييز لاقاضى أن ب بعامه فى الحدود إلا فى حد القذف 
وين له أن 5 بعامه فيا عدا ذلك فيحك بعلمه فى القذف والقصاص والأموال 
سواء عل ذلك قبل قضائه أو بءده » ويحتجون لذلك بقوله تعالى ١‏ لحم بين 
)١(‏ النساء : غ١‏ (؟) النور : ١4‏ (9) شرح الزرانى < لا ص ١٠٠١‏ 
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ذ: 

الناس عا أراك الله )4 "© ويدون أن عل القافى أ باغ من الغيادة وأ نامن 2 
بدانة نيس ها راف ال , 

أما الظاهر بو كنروة أنه فرض عل القاضى أن يتَغى بمامه فى الدماء 
وَالقَعَياطن :و الامو ال والفروج والحدود سواء عل ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته 
وأقوى:ما حم بعلمه لأنه يقين المق ثم بالإقرار ثم بالبينة وحجتهم قوله تمالى 
() سا لان اننوا كوا قوادين. بالمط غود ابن 4 7" ونول ارول 
صل الله عليه وسل « من رأى من؟ منكراً ظيفيره بيده فإن لم يستطم فبلسانه » 
فصح أن القاضى عليه أن يقوم بالقسط ؛ ولس من القسط أن يترك الظالم على 
ظامه لا يغيره » وصح أن فرضنا على القاضى أن يغير كل منكر عامه بيده وأن 
يعطى كل ذى حدق حقه وإلا فبو ظالم 9 . 
المممث اليالى 

الاتبسبورار 

ة” - يثبت لزنا أأيضا بإقرار الزانىو يشترط أ:وحنيفة وأحمدأن يقراازانى 
بالإزنا أرب مرات قياسا عل النتراظ الشهود الأربعة ولا رواه أو هرتر ققال: أنى 
رجل من الأساهيين ( وهو ماءز ) رسول الله صلى الله عليه وسل وهو فى السجد 
فاليا رسول الله إلى زنيت فأعرض عنه فتنحى تأقاء وجمه فقال يا رسول الله إنى 
(اتنكفأعو ض عنه حتى ثنا ذلاك أربع مرات فلها شهد على نفسه أر بع شهادات 
دعاه رسول الله صلى الله عليه وس فال «أيك حئون » قال لا قال «أحصنت» 
قال نعم فقال صلى اللدعايه وس «ارجموه» . ولو وجب اد بالإقرار مرة واحدة 
: يعرض عنه رسولالله لأنه لاجوز رك سروعى:ن . وروى نعم انهزالهذا 
الحديث وفيه حت قالما أربع مرات فقال له رسول ان « إنك قلتها أربع ران 
فبمن»قال بفلانةرواه أ بوداود وهذا تعليلمنهيدلعلىأن إقرارالأربمهى|موجبة. ‏ 

وروى أبو برزة الأسامى أن أبا بكر الصديققال هذا اللقر عند النىصلىاللّه 


م٠١ النساء : غ١٠١ 00 شرح الأزهار ج ؛ ص‎ )١( 
الحلى < ه ص 7؟؛‎ )4( ١:4: (؟) النساء‎ 


يقد 


عليه وسلٍ إن أقررت أربعاً رجلك رسول الله صلى اله عليه وسلم وهذا دليل ” 
من وجبين » أحدها : أن النى ”ا على هذا ول يدكره 
نكان بمنزلة قوله لآنه لا يقر على اعلطأ . والثنى : أن أبا بكر قد عل أن هذا من . 
حك الننى صلى الله عليه وسل ولولا ذلك ا تجاسر على قوله بين يديه وعلى هذا 
يحب أن يتدد الإقرار وأن يكون أربع مرات فإن قل عنها فلا يمتبر” . 

أما مالك والشافعى فن رأيهما الا كتفاء بالإقرار مرة واحدة لأن الإفرار 
إخبارو ابر لابزيد بالنكرار ولأن الرسول صلى اشّعليه وس قال« وعدياأ نس 
إلى امرأة هذا فإن اعقرفت فارجهها » فماق الرجم على جرد الاعتراف والظاهر 
الا كتفاء بأقل ما :مدق عليه الافظ وهوالرة الواحدة أما إعراض الرسول 
صلى الله عليه وعلاء عن ماعز حتى أقر أ ربع مرات فراجع إلى أن الرسول استفكر 
عقله ولذا أرسل لقومه مرتين يسأهم عن عفله حي حرو بصحته فأمر رجه0"؟ 

بشترط أو حنيفة أن تكون الأقاري الا بعة فحالس عليه ابعر ننه 

0 حدثت فى مجاس واحد للقاضى 9 


ويستونى عند أجمد أن ككون الأقارير الأربعة نى يجلى واحد أو مجالس 
متفر فقوإذا أقى أرنع مرات فىيجلس وزاخذا وى محالس متفرؤة فالإقرار ريح 17 
و يشترط لقبول الإقرار أن يكون مفصلا مببناً لمقيقة الفمل بحيث “زول 
كل شبهة فى الإقرار خصوصاً وأن الزنا يعبر به عما لا يوجب ال دكالوطء خارج 
الفرج والأصل فى الاستفصال والتبين هو سنة رسول الله صل الله عليه وس فقد 
جاءه ماعز يعترف بالزنا ويكرر اعترافه فسأل صلى لله عليه وس هل به جنون. . 
)١(‏ شرح فتح القديمر ج 6 ص ١١7‏ المننى ح ٠١‏ ص ١١١‏ 
(؟) شرح الزرقانى ج ه ص ١م‏ أسن المطاب ب 4 ص ١١١‏ 
0220 شرح فتح القدير ج 4 صس م١١‏ 
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أو بهو تار عو وامر من يشم رأعمته وجمل يستفسره عن الزنا فقال له «لملك 
قبات أو غمروّت ؟ » وفى رواية أخرى « هل ضاجمتها ؟ » قال نعم قال « فهل 
باشرتها؟ » قال نعم قال « هل جامعتها ؟ » قال نعم » وفى حديث ابن عباس 
« أنكتها » لا يكن قال نعم » قال دخل ذلك منك فى ذللك منها ؟ قال نعم » 
قال وكا يغيب المرود فى المكحلة واارشاء فى البثر قال نعم قال تذرى ما الزنا ؟ 
قال نعم أتدت منبها <راماً ما يأى الرجل من امرأته حلالا . قال فا تريد مبذا 
القول ؟ قال تطهرنى فأمر به فرجم ؛ فدل ذلك كله على أنه بجحب فى الإقرار أن 
ويترتب على هذا أن الزانى إذا أقر فلا يوذ إقراره قضية مسامة وعلى 
القاضى أن يتحةق من #ة إقراره ليتحقق أولا من حة عقّله كا فدل الرسول 
مع ماعز » قال أبك خبل أم بك جنون ؟ وبعث لقومه يسألهم عن حاله » فإذا 
غرف القاضى أن الزانى صميح العقل سأله عن ماهية الزنا وكيفيته ومكانه وعن 
المانى يها وعن زمان الزنا فإذا بين ذلك كله على وجه مله مسكولا جنائياً سأله 
أمحصن هو أم لا ؟ فإن اعترف بالإحصان سأله عن ماهيته . وسؤال المقر: عن 
زمان الزنا ليس المقصود منه النظر إلى القادم وك اال أن كرون الزنا وقم 
اموا يفاد 0-0 ا لا تتعداه له ظ 
و5 8 آنا أخذت 50 ا ا 0 ط وذا جرت سنة 
0 الي ا إل 
للرأة فسأها عن دلك ك فأنكر ان تكون زنت كإره الحد وتركها 50 . 


(9) سيل التلام ع 4 عن م٠‏ 4ن الذنى ج ١ ١‏ ص !ا ١١‏ 55 أسنى المطالب < 4 
ص ١*١‏ شرح فتح القدبر ج 4غ ص ١١١‏ ش 
(؟) شرح فتح القدير ج وص 61١٠١‏ هه١‏ _الثنى ج ٠س‏ 118 - أسوالطالب 
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ولا يشترط حضور شريك المقر فى الزن فى مجلس الإفرارم لا يشترطذ 
فى الشهادة » فلوأقر شخص بأنه زنا بامرأة غائبة أقبم عليه الحد . ويصح 
الإقرار بالزنا ولو جهل القر شخصية شر يكه فى الزنا لأنه بني إقراره على حقيقة 
الحلل وإذا أقر الرجل أنه زنا بأمرأة فكذبته فهو مأخوذ بإقراره وعايه الحد 
دونها كأ برى مالاك والشافعى و و2 ظ 

لأن الإقرار حجة فى حق الأقر وعدم ثبوت الزنا فى حق غير القر لا ورث 
شبهة مافى حق القر ولكن أيا حنيفة برى أن لا بحد الرجل المقر لأنْ الحد انتى 
: عق الجكر يدلبل موجب لق هنه فأورث شب الأغاء عق للق لان 
الزنا قمل واحد يتم بهما فإن ‏ مكدةفيةشبب تردت إلى طرفيه وهذا لأأنهما أقر 
بالزنا مطلقا إقما أقر بالزنا بفلانة وقد درأ الشرع عن فلانة وهو عين ما أقر به 
فيندرىء عنه ضرورة مخلاف ما لو أطلق فقال زنيت فإنه وإن احتمل كذيه 
لكن لا موجب شرعى يدفعه ومخلاف مالو كانت غاثبة لأن الزنالم ينتف 
فى حقها بدليل بوجب الننى وهو الإنكار و يتمق رأى أبى بوسف وتمد 8 
39 الأعة العلاعة2؟ , 

بعد تفصيل الإقرار أن و الإقرار صميحاً ولا يكورف 

ابم إلا إذا صدر من عاقل محتار فيجحب أن أن يكون للق اللقر عاقلا مختارا لأن - 
المكره والمجنون لا حم لكلامهما والظل مرفوع عمهمأ وقد روى عن ع رصى. 
الله عنه أنه قال «رذ فم القلم عن ل 2 د 1 
وعن م المجنون حتى يعقل 6 وروى عنه صلى اللّه عأيه وس أنهقال ,2 دفع عن أمتى 
الخطأ والنسيانوما استكرهوا عليه » . 

8 إقرا ال العفل : ينقلما كتبعن ذلك ف القتلو يسع اوران 
كأن يجن مرة و يفيق مره : أخرى فأقر ف إفاقته أنه زنا وهو مفيق فعليه الحد 
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دون خلاف لأن الزنا للوجب لاحد وقع منه فى حال تسكليفه والقل غير مرفوع 
عنه و إفراره وجد فى حال يعتبر فمها كلامه فإن أقر فى إفاقته ول ضف الزنا إلى 
حال الإفاقة »لم يحب امد لأنه يحتمل أن الزنا وقم فى حال الجدون ولا يخب 
الحد مع الاحتيال0©. ظ 

+ - إقرال الذائم : والنائم مرفوع عنهالقل فلو ز نابنائمة أواستدخلت امرأة 
ذ كر نام أو وه فنا لزنا حال نومه فلا حد عليه لان الف مرفوع عنه وأو 
ظ أقر فى حال نومه يانفنت لإقراره لأن كلامه غير مغتبر ولايد على صم ةمدلول2) 

ويشخرط ألو حنيفة فى القر أن يكون قادرا عل النطق لأن الإقر 50 
يحب أن يكون بالخطاب والعبارة لا بالكتاب والإشارة وعنده أن الأخرس 
لوأفرفى كتاب وأشار إلى سحة صدوره منه إشارة معاومة لم يقبل إقراره لأن 
الشريعة علقت الخد على البيان المتنامى والبيان لا يتناهى إلا بالصريح والإشارة 
والكتابة بمنزلة الكناية ولكن الأثمة الثلاثة يقبلون إقرار الأخرس إذ1. 


فبمت إشارته”؟. . 0 

ومن المتفق عليه أن البصرلا يعتبر شرطأ فى الإفرار فإقرارالأعى بالزناحيح 

ولا يبل الإقرار من لا ييتصور وقوع الفمل منه كالجبوب إذ لا يمكن أن يقم 

لا يشترط لتحقق الوطء أ كثرمن دخول الحشفة فى الفرج ولو بقير انتشار”*». 
م التقادم على اروقرار : ولا أثر للتقادم على الإقرار بالزنا عمد . 

من يقول بالتقادم لآن أثر التقادم على الشهادة بنى على تكن التهمة. والضغيفة ‏ 

أما الإقرار فلا تهمة فيه لأن المرء لايم فيا ل دير 

١9/٠ ص‎ ١١ < ظ (9؟) المغنى‎ 9٠١ ص١ الف ج‎ )١( 

٠١ بدائع الصتائع ج لاص 9غ المننى ب‎ ! ١١1 شرح فتح القدير ج و س‎ ١ 


س ١7١‏ أسنى اللطالب ج 4 س ١+١‏ (4) المفنى < ٠١‏ ص ١1١١‏ ب بدائع الصنائعم 
ل ا 0" (5) شرح فتح القدير ج 4 ص ١٠١١‏ 
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765:97 مايل على اررقرار : ولا يصح للقاضى أن بحتال للحصول على 
الإقرار وليس له أن يشجم القر على الإقرار ولا بأس من أن يظهر الكراهة 

للرفر ار كا فعل الرسول صلى الله عاو مم ماعز حيث أعرض عندعند إقراره 
وقد كان عمر رضى الله عنه يقول « اضر نوا المعترفين » أى بالدنا90© . 

ويشترط أمو حئيفة أن يكون الإقرار فى مجلس القضاء فإن أفر فى غير 
ماس القاضى فلا تقبل الشهادة على هذا الإقرار لأنه إما أن يقر وإما أن ينسكر 
فإن أقر كانت الشهادة لغواً وكان الحسكم للاقرار لا لاشهادة وإن أنكر اعتبر 
إنكاره رجوعاً عن الإنكار والرجوع عن الإقرار يح فى المدود الخالصة 
عا 01 

ولا يشترط ماللك والشافعى وأحمد أن يكون الإقرار ففمجلس القضاء فيحوز 
أن يكون من امقر فى مجلس القضاء ويحوزأن محصل فى غي رجاس القضاء ويشهد - 
به الشهود فى مجاس القضاء ولكنهم اختلفوا فى الشهادة بالإترار فرأى مالك 
أن الشهادة على الإفرارتقبل (إذا أأنكر حصول الإقراراعتبر إنكارهرجوعا©©. 

ويرى الشافهى قبول الشهادة على الإقرار فإن أنكر حصول الإقرار منه 
لم يقبل إنكاره ولا يعتبر عدولا عن الإفرار لأندنكذي ب للشهود والقاضى .أما 
إنأ كذب نفسه فى إقراره فإن تكذيبه يعتبر رجوعاً عن الإقرار” “. 

ورأى أحمد قبول الشهادة بالإقرار بشرط أن بشهد بالإقرار أربعة فإن 
كل أو صدقهم دون أريع مرات قلا حد عليه لأن إنكاره يعتبر رجوعاً ‏ 
ولان تصديقهم لا يكنى فيه مرة واحدة لأن الإقرار عند أعمد يشترط قية / 
9 أن كلوق أ ربع م بت 
وناو ان الإقوار يثدت عند مالك والشاقعى بشهادة شاهدين قنط . 


الك 9901902001 
)١(‏ شرح فتح القدير ج؛4أصض١5١‏ 2 المغنى < ٠١‏ ص ١88‏ المبذب <ا ص6 5 
(؟) بدائم الصنائع ج لاا ص ٠ه‏ (؟) شرح الزرقانى < هم ص ١م‏ 
(4) أسنى الاطالب ج غ ص ١‏ (5) الإقناع ج 4 ص ٠ه"‏ 


مغ 


- ابرقرار فى مجلس القضاء : وإذا أقر الزانى بالزنا ثم رجع 
عن إقزأره سقط عنه اذ لأنهلا محتمل أن يكون صادةاً فق الرجوعو هو الإنكار 
و حتمل أ ن يكون كاذيافيهفإن كان صادةا ف الإنكار فم وكاذسفالإفر اروإن كان 
كاذبانى الإنكار فهو صادق فى الإقرار وهذا الا<مال يورث شببة فى الحد 
والحدود تدرأ بالشسهات وقد روى أن ماعراً لما أقر بالزا بين يدى الرسولصل الله 
عليه وس ل الرجوع فال غليه الصلاة السلام لعلاك قبلتهالماك ها كذلك 
قال عليه الصلاة والسلام لامرأة متهمة بالسرقة أسرقت؟قولى لاماأخالك سرقت. 
وليس ذلك إلا تلقيناً للرجوع عن الإقرار ولو لم يكن الحد محتمل السقوط 
بائر جوع ما كان للتلقين معنى وتلك هى السنة للامام والقاضى إدا أقر عنذه أحد 
بشىء من أسباب المدود الخالصة أن يعرض له بالرجوع 

0 5 الس عويع عق اروشرار: و يصع الرجوعءن الإقرارقبل القضاءو بعد 
القضاء ويصح قبل الإمضاء وأثناء الإمضاء فإذا رجع أثناء الإمضاء أوقف تنفيذ 
العقوبة والرجوع عن الإقر أن قل مكون::فس ج كأن يكذب نفسه فى إقراره - 
وقد يكون دلالةكهرب لمرجوم أثناء امرجم أو الجلد فإذا هرب ل يؤخذ 
ثانية لاتنفيذ لأن المرب دلالة || رجوع والأصل فى ذلك أنه لما عرب ما عر تبعوه 

حتى قتلوه ولاذ كر ذلك للننى صلى مايه قال « 3 ر كّتموه 4 وهدا 

دليل على أن اهرب دليل الرجوع آذ ن الرجوع .سقط انحد و يعتبر مالك 
وأنو حنيفة وأحهد تجرد الهرب وقت التنفيد دون دوت حاجة إلى التصسريج ظ 
بالرجوع أما الشافمية فيرون أن الهرب ذاته ليس رجو عأ ولكنه يقتضى | 
ظ الكف عنه لاسْيال أنه قصد الرجوع فإذا كف فرجع سقط | الحد وإذا م يرجم 
- تثفيذ اليد ؟. 

و يصح الرجوع عن الإقرار يالزنا يصع الر جوع عن الإقرار الإحسان 
فإذا أقر شخص بأنه زتى وهومحصن فله أن برجم عن إقراره بالزنا ولهأن ينبت 


و يك 
)0020( شرح الزرقانى ج هم ص ١ه‏ - بدائع ااصنائم ج لاص 5١‏ أسنى الطالب 
ج4 ص ١١9‏ المننى ج ٠١‏ ص "!11 هو١‏ 


اف 


على الإقرار ناا زا ويعدل عن الإقرار بالإحصان فإذا فمل شفط عل الرجم 
١‏ 

ووساضد الجإر2 0 

وإذا اجتمعت الشهادة مع الإقرار فذهب أبى حنيفة على أن الشسهادة تبطل, 
اف الشهو د عليه قبل ا القضاء - أما 0 الإقرار بعد القضاء بالحد على ظ 
ولأ قرط الشراة هو الإقرار أما تمد فلا يسقط العقوبة فى هذه الالة 229 

كرتس عل مايق 1 ن من شبت عليه اليا بشهادة الشهود 3 قر ل 
عليه بالغقوبة يسقط عنه الحد إذا رجم عن الإقرار سواءكان رجوعة صر بحا 
أم دلالة وترى مالاك وأحمد أن الزانى إذا تمت عليه الببنة وأقر على نفسه إقرارا 
حيحاً ثم وحم عن إقراره لم اسقط عئه المذ ردوعه آنه ثابت من وجه آخر 
ياد ال ظ ظ 

وفى مذهب الشاففى يرون أنه إذا ثبت المد بالبينة ثم أقر المشبود عايه 
بعد ذلك عدل عن إقراره » فإن عدوله لاسقط الحد الثابت «البينة وإلاأكان 
الإقرار ذريعة لإسقاط العقودات .' 

< أما إذا أقر ان دنا أ لا م قامت بدنة زناه فلم ء عن إقراره فبناك آراء 

مختلفة فالبعض ا ان الرجوع لايسقط المد لبقاء حجة الببنة كا لو شهد عليه 
تمانية مثلافردت شهادة أريعةوالبعض برى سقوط الحد بالرجوع لأنه لاأثر للبينقمع . 
الإقرار وقد بطل الإقرار بالرجوع والبعض برى أن العبرة بالدليل الذى استند 
عليه الحم 3 كان الحكم قل د استند إلى الببئة والإقرار معاً أو على الببنة 
وحدها فإن الرجوع لابسقط الحد أما إذا استند الحم على الإقرار وحده 
فإن الرجوع يسقط الحد ويرى البعض أنه عند اجماع الإقرار مع الشهادة يجب 





(؟) شرح فتح القدير ص ١١4‏ 
(؟) الإقناع ج 4 ص55 
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أن يستند الحك على الشهادة فيا يتعلق يحقوق الله لأن البيئة أقوى من الإقرار 
أماافها يتعلق يحقوق الآدميين فيجب أن يستند الحك على الإقرار لأنه أقوى 
من الشهادة ولأن الإقرار فى حقوق الأدميين لا يؤثر على الرجوع ويرى البعض 
أن الحكم يستئد فى الحالين إلى الإقرا رار وال بادة مع" . 
وإذا سم القاضئ الإقرار فى غير مجلس القضاء فليس له أن يعَمى 
على أساس ماسهه””ا 
وهذا هو مذهب مالك وأبى خنيفة وأحمد أما الشافى ففى مذهبه رأيان 
أرجحهما يرى أن لايقغى القاضى على أساس مارآه أو علمه أو سمعه والثانى .رى 
أصانه أن يقفى القاضى عا زآء أو مععة أو ل 


القرائن 

0 القرائ : للقريئةالعتبرة فىالزناهى ظهو ر الجل فى 0 غاوه اوح 
أو ولايعرف ها زوج وياحق شير الروعة من لزوجت بصبى ال يلم لم الح أو 
مجبوب ومن تزوجت بالفا فولدت لأقل من ستة أشهر والأصل فى اعتبار 
قرينة الجل دليلا على لزنا قول أسحاب النى صلى الله عليه وس وفعلهم : فعمر 
رضى الله عنه يقول الرجم واجب على كل من زناءن الرجال والأساء إذا كان 
محصناإذا أقامت بس ةأو كآن الحبل أو الاعتراف وروىعنعمان رضى الله عنه أنه 
أنى بامرأة ولدت لستة أشهر كاملة فرأى عمّان أن ترجم فقالعلى ليس لك عليها 
سيل قآل الله تعال ١‏ وحدل وقضالة لاون خهراً 4+ ظ 

وروى عن عل رضى الله عنه أنه قال : ياأمها الناس إن الزنا زنيان زنا سر 
وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الثهود فيكون الثهود أول من برى وزنا 
)١(‏ أسنى المظالب < 4 ص ؟١١‏ 


(*) بدائم الصنائم ج /ا ص ”0ه شرح الزرقاتى ص ٠٠١‏ وجلا , هم ص 4م 
(؟) المهزب + ؟ ص +٠١‏ 
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الملانية أن يقهر الحبل والاعتراف » هذا هو قول الصحابة ول يظمر لم مالف 
فى عصرم فيكون إججماعا . ظ 

والخخل ليس قرينة قاطعة على الزنا بل هو قريئة تقبل الدليل المكسى فيجوز 
إئبات أن الجل حدث من غير زنا ويب درء الحد عن الحام لكلا قامت شمهة 
فى حصول اازنا أأو حصوله طوعا فإذا كان هناك مثلا احتّال بأن الجل كأن 
تتيجة وطء بإكراه أو عخطأ وجب درء الحد وإذاكان هناك احتال بأن الجل 
حدث دون إبلاج أبقاء البكارة امتنم الحد إذ قد تحمل الوأة من غير إيلاج بأن 
يدخل ماء الرجل فى فرجها إما بفعلها أو يفعل غيرها أو نتيجة وطء خارج 
الفرج ويرى أبو حنيفة والشافعى وأحد أنه إذا لم يكن دليل على الزنا غير الجل 
فادعت المرأة أ. كفت أووعانت بشّمهة فاا حد علمها فإذالم تدع | كراها 
ولا وطأ بشبهة فلا حد علبها أيضأ مالم تعترف بالزنا لأن الحد أصلا لايجب 
إلا ببينة أ و بإفرار ب" 


25 - اللعان, : أمامالك فيرىأنظوبور الجلفىغير الممزوجة يو جمبعليها 
الحد دون حاجة لإقرار منها وأن ادعاءها الإأكراه والوطء بشبهة لأيكفى 
وحده لدرء الحد عنها بل علبها أن تقيم دليلا أو قرينة على حمة دفاعها كأن 
تثبت أنها بلنت عمن أ كرهها أو أن أناساً شبدوها متعلقة به تستفينث عقب 
الإ كراه أوأنهم شهدوها تستغيث والدماء تلوثملابسها بعد أ نأزيلت بكارتها9©. 


تنفيذ العقوبة 


ل مشرار الخر يويدب ب وداب واو 


ه١ شرح الزرقالى ج مص‎ ١١» ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )١( 
١١+ أسن المطالب ج ؛ ص‎ ١9” ص٠ المغنى ج‎ )( 


28 


- اللاسيف الشمرعى ير ارا :: كيف الفقماء حدالر نا بأندحق للّهتعالى 
والأصل عندهم أن للد توعان تعالى إذا استوجبته المصاحة العامة وهى دقم 
فتعتبر المقوبة اللقررة عايها حقا لله تعالى تأ كيدا لتحقيق الافع ودفع المضرة 
و 1 ا 1 العقو, ب بإصعقاط الأفر أد لها 

وعمتاز عقوبة الل عن غيرها ل ريه ب نأ لاتقبل عقو اولا ا 
ولا انول نيد ولا ندال , 
< هذا هو لكي الثقباء لاد وهو تنكييف لصن قدا عن نظرة شراح 
٠.‏ القوانين الوضعية للعقوبة فهم يعتبرونها حو الجاعة لأن المصاحة العامة نستوجها 

وقد يظن أن الاختلاف واقم بى الأساس لافى المعاتى ولكن الواقم أن اللحلاف 
فيزما معا فالحد مختلف عن العقوبة فى القوانين الوضعية بأنه لايقبل 0 ولا 
ٌ الاستبدال والعقوبة ف القوانين الوصعية تقيإمما وَل ل اءعتبار الحد دما 1 هو 
الذى منم قبول العفو والاستبدال لأن الأفراد والجماعة ليس لم الففو عما هو 
٠‏ حى أ 0 طم ديل ماأمر رة أت ولو كان الحد حق الجاعة لأمكن أن يعفو 
عندمدل الججاعة أو تمكبدل نه غير دعلى أنى الثم بعة نو عأامن العو بأثو هوض المقو بات 
[ التقديرية شرع للمصاحة العامة ويعتبرحق الجاعة » ولممثل الجاءة أن يعفو عنهوأن 
ستبدل به غيره من وقوبات التعازبروهدا النوع من المقوية هو الذى يتفى عمام ظ 
الاتفاق فى التسكيف مم العقوبات المقزرة فى القوانين الوضعية . 

ظ 8 4 تعرف المقويات :وا إذاتعددت العقوبات1 + كوم مهأ ل الكابوايدت 
جميعا مالم تتداخل أو يحب بعضها البعض الآخر . 

الترال : معنى التداخل هو أن الجرائم فى حالة التعدد تتداخل عقوباتهاا 


1 


بعضها فى بعض نحيث يعائب ب عل جميع جر 9 بعهو بة: واحدة ولا نقذ على 
الجالى إلا عقو بة واحدة ”ا لو كان قد | نكن بصرفة والجزة ٠.‏ د 

ونحدث التداخل فى حالتين : ظ 

اررُولى : إذا كانت الجرائم جميءها من نوع واحد كالزنا التءدد والسرقات. 
المنمد:ة والشرب المْتعد: فى هذه الخحالة تتداخل العقو بات اأتعددة و يحزى عنها 
جميعا عقوبة واحدة فإذا ارتكب الجانى جريمة أخرى من نفس النوع بعد 
إقامه العقوبة عليه وجبت لهذه الجريعة الأخرى عقو بة ثانية أما إذا ارتسكب 
أى جريعة أخرى من نفس النوع قبل تنفيذ العقوبة عليه فإن عموية 
الجرعة الجديدة تتداخل مع عقوبات ا+ راع السابقة مادامت جميماً من نوع 
وأخد والعيبرةق التداخل بتنقيك الخوية لالاع- مهأ فالءقوبات تتداخل مادامت 
: تثمد ل ولو تعدذدت الأحكام الصادرة مهأ 5 أن صذدور الحكس يعو ب4 ة مالاعنع 
من تداخلها فى عقو بة أخرى . 

ال 0 برهت الام من 0 8 ا اختلفت 2 ظ 
يم" وزع د 520 000 0 ونوع اي 
مثل هذه الحالة تكون العقو بة الأشد هى الواجبة فن زنا وهو بكر ثم زنا وهو 
حصن عوقب على الجرعتين بعقوبة واحدة هى عةوبة الرجم . ظ 

الثَائيرَ : إن الجرام إذا تعددت وكانت من أنواع مختلفة فإن العقوبات 
تتداخل ويحزى عن الجراهم جميماً عقو بة واحدة بشرط أن تسكون العقو بات . 
للقررة لهذه الجرام قد وضعت لجاية مصلحة واحدة أى لتحقيق غرض واحد 
كأ كل الميتة والدم ولحم الإذيزء ر فهذه اكرام محر مت لجاية مصلحة الأفراد 
فإذاأ كل تحن مبنةم 5برب انما ثم أ كل لحم خنزير تداخات عقو بات 
هذه الجرام الثلاث وأ زا عنها عقو بة واحدة . ظ 

اكب - معى الجب فق الشريعة هو الا كتفاء بتنقيك العفو بة الى 0 مع 


ع 
تنفيذها تنفيذٌ العقو بات الأخرى ولا ينطبق هذ اللمنى إلا على عقو بة القتل فإنة - 
تنفيذها كنع بالضرورة من تنفيز غيرها ومن 3 فهى فى الشر بعةالمقو بةالوحيد 
الى يجب ماعداها وهناك خلاف على نظرية الجب ومداها وقد فصلنا القول عن 
تعددالءمو بات والتداخل والجب ىق القست العام و نكتق هنا عا ذ 0 ا 

0 مى الرى يقير الجر ؟ من التفق عليه بين النقهاء أنه لايجوزأن 
2 الحدإلا الإمام أو نائبه لأن المدحق اللتعالى ومشروع لصالم الجاعتفوجب 
تفو يضه إلى نائب اماعة وهو الإمام ولأن الحد يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فى 
استيفائه من اليف والزيادة على الواجب:فوجب الركه أولى الأمس يقيمه إن شاء 
بنفسه أو بواسطة نائبه . وحضور الإمام ليس شرطاً فى إقامة الحد لأن النى 
صل النّه عليه وس : برحضوره لازما فقال « اغد يأأنس إلى امس أ هدا فإن 
اءترفت فارجهبا » وأمى عليه السلام برجم ماعز ولم بحضر الرجم وأتى بسارق 
ققَال « اذهبوا به فاقطعوه» . 

ظ لكن إذن الإمام بإقامة الحد واجب شا أقيم حد فى عهد و ل اله إلا 
بإذنه ومأ أقيم حدعيد الحافاء إلا بإذنهم وما يبروىعن رسول الطاصل الله عليدوسلم 
فى هذا قوله « أر بع إلى الولاة : الحدود والصدقات والجمات والقء » والإذن 
بإقامة الحد إما أن يكون إذنا مؤقتا يصدر عناسبة كل حالة وإما أن يكون إذنا 
داماً يصدر إلى النواب والحكام بإقامة الحد على الحسكوم علمهم بحد”" . 

. وهناك خلاف بين ألى حنيفة من ناحية ومالك والشافعى وأحمد من ناحية 
على ماإذا كان للسيد أن يقيم الحد على عبيده ول نر داعيا للتعرض لهذا المبحث' 
بعد أن ألنى الرقيق فى العام .6 [ 





٠١ شرح الزرقاتى ج ه ص م١١ المنى ج‎ ٠١84 تمرح فتح القدير ج ع س‎ )١( 
١٠ ص اوكا الاقناع ج 4 ص 8غ؟  أسن المطالب ج ؛ ص‎ 

(؟4 الغنى ج ٠١‏ ص ١85‏ وماابعدها ‏ شرح فتح القدير ج 4 ص ١١8‏ ااأهذب 
ج55 ص لامع أسنى الطااب ج 3 ص ”» ؟١‏ شرح الزرقانى ج م ص 84 
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دوه 2 عيرئ: اللنهر : واب أن يقام الحد فى علانية لقوله تعالل. 
ل( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وتتوفر العلائية دائما كلا كان الحد رجمة 
إذ الفروض أن عدد الزماة غير محدود وأنه يحب أن يكون من الشكثرة محيث 
يقضى على لمرجوم بسرعة أما فى الجلد فيكنى فى إقامة الحد شخص واحد . وإذلك 
اختلف فى عدد من يحضر الجلد ففسر البعضكلة طائفة يأنها شخص واحد 
ومقيم الحد وقال البعض إنها شخصان غير مقم الحد وقالالبعض إنها أربءةوقال 
البعض إنها عشر 0 

7ه - كبفيئ التتفير فى الرصم:إذا كا نامر جومر جلاأقم قامأومبوئق 
بشى: ولم يحفر له وم يمسك أو يربط سواء ثبت الزنا عليه ببينة أو إقرار لأن 
البىصلى النّدعايهو سل ل حفر ماعز ولالاجهنيةولاللمبوديينقا لأ وسعيد ل أمر رسول الله 
صل الشّعليهو سم برجم ماعز خرجنا إلى البقيع فوالله ماحفر ناله ولا أوثقناه ولكته 
قام لنا » و إذا هرب الرجوم وكازمقرا لم يتبع وأوقف التنفيذ أما إذا كانمشهودا 
عليه اتبع ورجم حتى يموت لكن إذا ا يصبر الرجوم الشهود عليه و! ممكن 
إقامة الحد إلا بر بطه أما إذا كان المرجوم امرأة فيجيز أنو حنيفة والثافعى 
الحفر ها إلى صدرها لأن ذلك أسترها و يأخذبذلك بعض الفقباء فى مذه بأ جد 
ولكن الرأى الراجح فى مذهب أحمد هو عدم الحفر وهو مذهب مالك . 

وبرى أبو حنيفة جواز المفر للمرأة فى كل حال أما ااشافمية وامنابلةالقائلون 
بالحفر فيزون الحر فى حالةماإذا كان الحدثابتا بالببئة فقط فإن كان ثابقا بالإقرار 
فلاحفر لآن ذلك يمطلها عن الهرب والهرب كا قلنا يعتبررجوعا عن الإقرار 
والربوع عن الإتر ار مسقط للحد وإذا رجمت المرأة دون حفر شدت علمها 
ثياءها لي لاتنكشف ولان ذلك أسترل9؟© , 


١+ أسنى المطالبج4 ص‎ ١١7 ٠١ج الغني‎ ١١١6 شرح فتح القدير حوس‎ )١( 
أسنى اللطالب<؛ من ؟ و‎ ١ (؟) شمر حفتح القدرج؛ ص 5 المقنى ج١٠٠ ص75‎ 
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والسنة أن محاط بالرجوم فيرى من جميع الجوانب و يرى البعض انمق" 
الرماة ثلائة صفوف كصفوف الصلا ة كلا رجهه صف تنحوا وححة مأقاله على 
حين رجم شر احةالهمزانية حيث أحاط النامن بهاوأخذوا المجارة فقال لم لس 
هكذا الرجم إذن يصيب بعضك بعضا صفوا كصفالصلاة صفا خلف صف”" . 

ويشترط ألو حنيفة عند ثبوت الزنا بشهادة الشهود أن يبدأ الشهود الرجم 
ثم الإمام أو نائبه ثم الناس حيث لوامتنع الشمهود عن البدء سقط المدعن لشو 0 
عليه ولسكن امتناع الشهود لايترتب عليه حدم لآن متناعهم ليس صر بحا 
ل 5 ظ 

.ولابشترط الشافعى وأحهد بداءة الشهود ولكهما بر نان ذلك سنة مستحية 
وهو روابة عن ألى يوسف من أسعاب أنى حنيفة حيث برى أن البداءة مستتحية 
لامستحقة”؟ ولكتهنا لا.وجبان حضور الشهود و الإمام ولابرة بان على 
التتخاف غى الأخور (لعةاها : 

أما بالك فلا يعرف بداءة الشهود و الإماء ولايعتبرها - عانة فساحية لذت 
الحديث الوارد فيها لم نصح عنده ا" 

وحجة أبى حنيفة ماروى عن على لا أر فآق رع كباله ام ورا ناسيك 
قال : : الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فرجم العلانية أن يشهد على امرأة 
مافى بطنها وتعترف: بذلك فيبدا فيه الإمام ثم الفاس ورجم السر أن يشهد 
أربعة فيبدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس وقد تم هذا فى محضر من الصحابة فل 
يتكر عليه أحد فيكون إجماعاً . كا أن فى الأمس ببداية الشهود احتياللدرءالحد. 


)١(‏ شرح فتح القدير ج ؛ ص 8؟١ ‏ الغنى ج ٠ص‏ «؟١١ ‏ أسنى المطالب 
ج 4ا ص ١١#‏ 1 ْ 

(9) شرح فتح القدير ج 4 ص ١»:‏ هم ظ 

(9) شرح فتح القدير جح 4 ص +؟١ ‏ أسنى المطالب جح 4 ص ٠١"‏ _المفى جح ٠١‏ 
عن 54؟”١‏ 6 8؟١‏ (4) شرح الزرقاي حم ص *م 


لا 


لأن التناهد قد يحترىء على الشبادة الكاذبة ول-كنه لا يحرؤ على القتل إذا عل 
أنه شيدكاذا9؟ . ظ ١‏ 

وكزتت | وسيفة عل ران أن الشهود إذا امتنموا من البداءة أوغابوا فلم 
يحضروا اليوم الحدد للتنفيذ أو ماتوا قبل يوم التنفيذ فإن ذلك يؤدى إلى امتفاع . 
التنفيذ و لكن مدا مه ن أصحا ب ألى حنيفة ى أنه 5 تعدرتاليداية م ن الشهو د 
نفذ الحد كأن كانوا مرضى أو فلو الأيدى0"© 

ويشترط ابو حنينة ان تبق للشهود اناده الشوادة عند التنفيذ فلو بطات 
الأهلية بفسق أو ردة أو جنون أوعى أو خرس أو د للقذف فلا يقام الحد 
على المشهود عليه وحجة ألى حنيفة أن طروء أسباب الجرح على الشهادة وقت 
التنفيذ عثابة طروئها وقت القضاء وأسباب الجرح عند القضاء تبطل الشهادة » 
ولا برى الأنمة الثلائة هذا الشرط والعبرة عندهم بالأهلية وقت القضاء لا بعده 
وزأعب يتفق مع قواعد القوانين الجنائية الوضعية ويظهر أن أبا حنيفة مقصود 
ظ من رأيه درء الحد تطبيقا للحديث المشهور«ادرؤوا الحدود بالشسبات» ولكن 

لا يمكن العمل برأيه الآن مادام التنفيذ ليس من اختصاص الهيئة القضائية على 

أن بعض شراح 00 الوضعية برون حءل التنفيذ د للقضاء وهدا يتفق ‏ 
مع نظربة أبى 0001 [ 
ويقام حد الرجم فى أى وقت فى الصيف وف الثتاء وى الصحة والرقي 
لأنه حد مهلاك فلا معنى لاتحرز من الهلاك ولكنءلا يقام على الحامل حتى انضع < 
لأن إقامته تؤدى إلى هلاك الولد وااحم لم يصدر ضده و سنتسكم عن التنفيذ 
على الحامل فما بعد و يستحسن لكل راجم أن يتعمد مقتلا وأن يتق الوجه م 
يستحسن أن يكون وقف الرانى من امرجوم نحيث لا يبعد عنه فيخطئه وجمع 
بدن الرجوم لارجم ويختار أن يق اوج لآن الرجم خدمياك دكلما ابح 
بالمحسكوم عليه إلى الحلا ك كان أولى . 


)١(‏ شرح فتح القدير ج غ4 ص 9705 > 001١#‏ (؟) المراجم السابقة 
(؟) شرح فتح القدير ج 4 ص *؟١١1‏ الغنى ج ٠١‏ ص م١‏ 


ةع 


ولا يقام امدق التاحق انافا وستحين أن يقام فى مكان م بعيدا 
عن الساكن حتى لا يؤدى التنفيذ إلى إصابة أحد غير الرجوم ٠‏ 
وبر المرجوم محجا حارة معتدلة الحجم ومايقوم مقام الححارة كالمدروائلحزف 
فى خير ماع أنه رى بالعظام وللدر والخزف ولا يرى للرجوم بالخصيسات 
الحفيفة حتى لا يطول تمذيبه ولا برمى بالصخرات الكبيرةلثلا تدمفه فيفوتبه 
اله تنسكيل اللقصود والختار أن تكون ملء الكف . 
ولس هناك عدد محدد للحجارة التى برى مها ألأرجوم فقد تصيب المحارة 
مقاتله فيموت سر , دا سد أن برى بعددقليل من الححارة وقدلا تصيب الاجناد 
مقتلا إلا بعد وقت فيحتاج الأمر إلى قذفه بعدد كبير من الحجارة والمقصود 
من الرجم القتل فيرجم المحسكوم عليه حتى يقتل ولا يقوم مقام الرجم أى فمل ‏ 
آخر يؤدى الموت كقطم الرقبة بالسيف أو كشنق للرجوم وإذا هلاك المرجوم 
سامت حثته لأهله ولم أن يصنعوا بها ما يصنم بسائر اموتى يفساونه ويكفنونه 
ويصلون عليه وندقنونه ومبذا هو الرسول صل الله عليه وس امرجم ماعرز 
حيث سئل عما بصنع يحثته ققال « اصنعوا به ماتصنمون بوتا 8 » 
هه كف التتفير فى الجلر : يضرب المحكوم عليه بسوط ضر بامتوسطامائة 
ضر بة ويشترط أن لا يكون السوط بابسا لثلا 2 أو جرس وأن لا يكون به 
عقد فى طرفه الذى يصيب الجسم اانا ودف إل نها يقوف الندديسن' لون 90 
ويشترط أن لا يكون للسدوط من ذنب واحد فإذا م يكن لذلك 
احتسيت الضر بة ضر بات بعدد ما للسوطمن أذئاب » فإن كان للسوط ذنبان ؛ 
احتسبت الضر بةَضر بتينو إن كلنثئلاثة احتسبت الضر بةثلاثضر بات وهكنا0؟ 
و برى مالكو أ بوحنيف ةن تمزععن الرجل المحدود ثيابهإلا ما يسترعورتد”" 
وبرى الشافعى وأحمذ أن لا جرد المحلود من ثيابه وأن .يترك عليه 


شرك اقيرح 1ن 1ك الأقناع ج 4 ص 1٠‏ ” 
(؟) شرح فتح القدير ج 4 ص ١١5‏ 
(؟) شرح فتح القدير ج ؛ بيو ودحيقي ادينان 2 طن 14 


الا 


٠ 9 .‏ نايك 95 6. ع2 
القميص والقميصان أماإن كان علية فروةأوملا إس دتو يه أوحية #سوة ع2 3 


وبرى مالاك ضر به قاعداً ولا سك المرجوم ولابربط وقت الضرب إلاإذا 
امتنع فل يقف أو لم يصبرعلى الوقوف أو الجلوس فلا بأس فى هذه الالة بربطه 
أو افيا 5 

ويضرب الرجل قائما غير ممدود عند ألى حنيفة والشافعى وأحمد . أما امرأة 
فتضرب وهى جالسة لأنه أستر لما » ولا جمع الذضرب فى عضو واحد لأنه يففى, 
إلى تلف ذلات العضوأو تمرزيق جلده وهو غير جائز بل يفرق الضرب على سائر 
الأعضاء إلا الوجه والفرج تقول الرسول صل الله عليه وس «انق وجمه ومذا كره» 
وإلا ارام لتخوف التلف والملاك وهذا هو رأىأى حنيفة وأحمد وإن كان 
أنو يوسف برى ضرب الرأس ضربة واحدة وفى مذهب أحمد يرون اتقاء البطن 
أيضا والمواضع الأخوق القائلة وهو يها نشول يوش قبا ال 

وررى بعض الشاففية رأى ألى حنيفة وأحمد ولكن البعض :برى مع مالله 
أن يكون الضرب ف الظهر ل 

ورأيهمايتفق مع العمولبه فى مصر فى تنفيذ الأحكام التى تصدر بالجاد على 
رجال الجيش والبوليس فإن الغمرب قاصر على الظهر فقط . ود ا+إد فى الزنا 
أشد الحدود ضربا لقوله تعالى ١‏ ولا تأخذ ؟ مبما رأفة فى دين الله ) وتفسر 
الرأفة بتخفيف الضرب ولكن النقباء يشترطون أن يكون الضرب بين بين 
فلا هوبامبرح ولا المفيف وليس لاجلاد أن بمد بده بالسوط دك الضوت لان 
مد السوط فى الضرب عتزلة شر بة أخرى وعليه أ ن رفم السوط لأعلى بعد أن 
من ست الحدود دون أن يسنجن وليس للحلاد أن رقع بده إلى ما فوق رأسه 


(9؛المبذب ج اص 7خم؟ _الاقناع ج ؛ ص 45" ظ 

(؟) شرح فتح القدير ص ١١8‏ الاقناع ص 548 البذب ج ؟ ص4190؟ 0( 

(؟) شرح فتح القدير ج 4 ص 155 7؟١ ‏ الاقتاع ج ؛ ص  »105‏ 

(4) المهذب +؟ ص88 ؟ مرجم آخرلاشافعىغن ضرب 'اظور_شرحالزرقانى +8 س4 ١١‏ 
آ ( 5؟ - التشريم الجنافيا الإسلاى ؟ ) 
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. ولايبدى إبطه فى رفع ننه لان الهشرب ون شديداً فى هذه الطالة نخشى مزه 
الهلاك وتزيق الجلر0©, 

وشترط فى إقامة حد ال+لد أن لا يؤدى إلى هلاك الحدود لأأنه حد زاجر 
لاحد مهلك » فلايقام فى الخر الشديد ولاالبرد الشديد. إذاخشثى الملاك » و لايقام | 
على المر يض حتى يبرأ ولا على النفساء حتى ينقضى النفاس ولا على الحامل حتى . 
تضم . وهذا ما براه مالاك وأبو حنيفة والشافعى و بعض الفقهاء فى مذهب أحمد. 
ولكن البعض الآخر يرى أن يؤخر لحمل فقط وأن لا يؤخر الجلد لمرض أو 
لخر أولبرد ولكنه يقام بسوطيؤمن معه التلف فإن خشى م منالسوط أقي بأطراف 
الثياب » وما أشبه مماتحمله الخدود وعلى هذا فلاخلاف بين الرأيين لأن كلاما 
ينظر إلى عدم هلاك الحدود وأن يكون التنفيذ محيث يحتله0؟ . 


اير على الثاءمل ؛ من التفق عليه أن المد لا يقام على حامل 
حتى نضع سواءء كان المل من زنا أو غيره والأصل فى ذلك حديث الغامدية ققد 
روى أن امرأة من بنى غامدجاءترسولالله صل الله عليه و سل مقرة بالزناوهى حامل 
وقالت إنها حبلى من الزنا فقال لها « ارجمى حتى تضعى ما فى بطنك » فكفلها 
رجل من الأنصار <تى وضعت فأتى الدى صل الله عليه وسل ققال قد وضءت 
الذامدية فقال الرسول « إذن لا ترجمها وندع ولدها صفيراً ليس له من برضعه » 
فتامورج لمن الأنصار فقال إلى إرضاعه يانى اللهفرجمها. وقد جرى حابة الرسول 
من بعده على هذا فيروى أن امرأًةز نتفى أيام عمر رضى الّْعنه فهم عمر برجمهاوهى 
حامل ققالله معاذ إن كان للك سبيل عامها فلدس للك سبيل على هاما ققال عمد 
اللناء أن يدن مثلاك وم برجهيا . وروى عن على رضى الله عنه أنه قال مثئل هذا. 

والعلة فى عدم إقاءة الحد على الحامل أن فى إقامة الحد علها فى حال حملها 

)١(‏ شرح فتح القدير ج:؛ ص 2١58‏ الاقتاعج 4 ص 545 _المرذب ج؟ صهمم؟ 


69 شر الزرقابى + لم ص ]هم م ينيل القدبر ح 4 ص ؟ ١١‏ ب أس تاطالب 
<؛ ا ص ١١7”‏ ب الاقناع < ة ص 545 2س الننى ج ٠6‏ من ٠121١اء ١١‏ 
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الحد فإن من القواهد الأساسية أن لا "زر وازرة وزر أخرى 6 وألا تصيب 
المقو به غير الجانى واامقوبة التىتصيب الام ل تتعدى إلى حملها وسواء كان الحد 
رجا أو جاداً فإنه لايننذ على الحامل حتى تضع لها لأنه لايؤمن تلف الولد من 
سراية الجلد ور بما سرى ال+لد إلى نفس الأم فيقوت الولد بفواتها . 

وإذا وضعت الأم حماها فإ نكان الحد رجما لم ترجم حتىتسقيه اللتأ ثم إن 
كان له من برضعه أو يقكفل برضاعه رجدت وإلا تركت حتى تفعامه”"©. 

وإذا وضعت الآم خاها وكان الحد حلداً فيرى مالك وأنو حنيفة والشافتى 
وبعض الفتهاء فى مذهب أحمد أن لايقام عليها الحد حتى تشنى من نفاسها وتصبح 
قوية يؤمنتلنها إنأقي علمها الحد و برى بعض الفقهاء فى مذهب أحمد إقامة الحد 
فى الحال بسوط يؤمن .مه التلف فإن بخيف علبها من السوط أفب, بالنكول » 
يمنىثهراخ النخل وأطواف الثياب وحجة هذا الفريق الآخر أنالننى صلى الله عليه 
وس أمر برب المريض الذى زنا ققال «خذواله مائة تممراخ فاضمر بوه بهاضربة 
وا<دة » . أما ححة القائلين بتأخير الحد ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال 
إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرنى أ نأجارها فإذا هىحديثة عهد 
بنفاس نفشيت إِنْ أناجلرتها أن أقتلهافذ كرت ذلك ارسول الله صلى الله عليهوسل 
فقال « دعها حتى ينقطم عنها الدم ثم أتم عليها الحدع”". 000 < 

وإذا لم يكن الل ظاهراً فلا يؤخر الحد ولو كان من الحتمل أن تكون 
حملت من لزنا لأن النى صلى الله عليه وس رجم البهودية والجهينية ولم يسأل عن 
استير اهما وقاللاً نس :اذهب إلى امرأة هذافإن اعترفت فارجههاء وليأمرهبؤالها 
عن استبرائها ورجم على شراحة ولميستبركباوهذاهو رأ ىأ ىحنيفة والثافى وأحمد 
فإذا ادعت المرأة الل فيرى أ 


(١)المفى‏ جح ٠١‏ ص 8؟١ 1‏ الوزب جاص ١١8‏ شرح فتجابقدير ج) ص7؟١‏ 
(؟) الغنى ج ٠١‏ ص ١4٠‏ المهذزب جا ص54١‏ - شرح فتح القدير 4 م7١١‏ 


إتلاقا لممصوم وهو الجل ولا سبيل إليه » و إذا كانت هى غير معصومة من إقامة 


حمد و بع ض الشافعية قبول قولحاوحيسما حتى يتبين 








فف 


أموهاتووق جاعة إلى التحتق سن هلة إوعال االآن أل اللدرق .وما بيدل هلئة 
من الدم وغيره يتعذر إقامة البيئة عليه فيقبل قوطا فيه”"©, 

ونرى بعص الشافعية وأنو حنيفة أ ن لا يقبل ادعاء ال 0 إلا 5 استطلاع 
من له جيرة من النسماء فيقررن رن أن اد 5 هأ حيح و41 الا 55 ل علم | الحذ2؟؟. 

وبرى مالك أ يق وخر عتقيذ الإ سواء كان جلداً أو رجماً على الزانية 
م د مكث 0 7 ببطنها أربعين بوم ولو كان لس ول استير اها ش 
وتوحر 6 إذالم اعبرم ١‏ الزوج ولو ص على الزنا أر بعون وكاو لطر اأرأة. ظ 
ف الحالين لخيضة .. أى حدى تحيض مرة واحدة إن أمكن حمليا خشية 9 
يكون بها حمل ويقوم مقام اللميضة . فن لم تحض بعد مرور ثلاثة أشمر لض 

فمهاحيث لايظهرعليه! امل فإنظهر عايها الج ل أخرت حتىتضع ‏ أماغير المتزوجة 

فلا يؤّخر تنفيذ المد علمها إن لم تمض على ماء الزنا أربعون يومافى بطنها أومضى 
عابه هذه. المدج و يكن ىق فى الإمكان جلها فإن .كان الل مكنا أخر: تتميك ل الخد 
علمها لحيضة على التفصيل السابق” ". 


هوه -- النفيز على المريض ؛ إذا كان الجد الواجي. على : !ريض 

هو الرجم فلا يؤخر الحد بل ينشذ فى الحال لأن الرجم حد مهلاك وهو مستحق 2 
القعل . أمأ إذا كان الحد الواجب هو الجلد فالمم مختاف باختلاف ماإذا كان 
امريض برجى شُفاوٌه أو لا برجى شَفاؤه . 

الريضى الرى يرعى سُْمَارٌه: إذا كان المريض يرجى شفاوؤه فيرى مالك 
وأو حنيفة والشافى وبعض النقهاء فى مذهب أمد أن لا يلد حتى يش من 
مرضه لأن إقامة المد حال المرض قد يؤدى لتاف المريض وحجتهم ماروى من 
حديث على حي ن كلف بجارأمة لر- ول الله الله عليه وسلز نت فوجدهاحدبثةعهد 
)١(‏ الميذب ج »ا ص 1١58‏ ب الغنى ج ٠١‏ م 1١١4‏ الاقناع ج 4 عن 5407 0 


(؟) المبذب ج ؟ ص ١54‏ شرح فتحم القدير ج ؛ ص 7 ١‏ 
() شرح الزرقالى ج م.ص 84 


و3 


بدفاس فى إن جادها أن يقتلها فءاد إلى النى صلى الله عليه وسل فقال له 
« ياعلى أفرغت » قال أتتتها ودمها يسيل فقال « دعها حتى يقطع عنها الدم 
شم أ علا الحد؟ » . 

ويرى بعض الفقهاء فى مذهب أ«د أن المد يقام ولا يؤخر لأن الحد 
واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة و محتج هذا الفريق بأن عمررضىاللّهعنه 
أفام الحد على قداى بن مظعون فى مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلات فى الصحابة 
شٍ يذكروه فسكان إجماعا”* ويعتبر الفقهاء النفاس مرضا . 

اللريس الى بر ير عمى سُفاوٌم: برى أبو حنيفة والشافى وأحد أرل 
المريض الذى لا يرجى شفاؤه من «رضه يقام عليه الحدفى الحال ولا يؤخر 
ولسكنهم يشترطون أن يقام الحد بسوط يؤمن ممه التلف كالقضيب الصغير 
وثمراخ النخل فإن خيف عايه من ذلاك جمع ضدْث فيه ماثة مراحم فضرب به 
ضر به واحدة وحجتهم ماروى من أن رسو ل الله صلل الله عليه وسل أمر بصرب 
رجل مرض حتى ضنى ضربة واحدة عائة شمراخ لأنه زنى ولأن الريض 
الليؤوس من شفائه إما أن يترك رضه فلا ينفذ عليه الحد أو ينفذ عليه كاملا 
خيفضى ذلك إلى موته فتمين التوسط فى الأمر وجلده جلدة واحدة بمائة ثمراخ 
وليس كمة مايمنع من أن تقوم الضربة الواحدة بمائة ثمراخ مقابل الماثة ضربة كي 
قال الله تعالى ل( وخذ بيدك ضفئا فاضرب ولانحنث 4 فبذا أولى من ترك أو قفل 
امريض عالا يوجب القتل ©" . 

ولكن ماللكا لا يأخذ بهذا الرأى وبرى ضرب المريض الذى لا رجى 
شعَاؤه مانة جلدة ولا ,يزى فى ضربه بالتكال إلا جلدة واحدة.. 


١ 4 ١ص‎ ١١ج _المفى‎ ١*9 أسوالمطالب ج4 ص‎ ١17 شرحتتح القديرجح 4 من‎ )١( 
ْ ْ ١١ صا٠١ المقى ح<‎ 9" 
, "4 ب أسه المطالب‎ ١” شرح ونح القدير ح< 4 ص‎ ١” ص‎ ٠٠ المغتى ح‎ 


ف 


85 عتنم التنفيذ إذا جد ما سقط اد بعد الحم وب ائلات 
الحل ه 


ى 5 
1 


١‏ أوير: سقط الحد رجوع ل عن إقراره إذا كان الزناثايتابالإقر ارسواء 
كان د 79 نأ أو ضمنياً وقد سبق أن فصلنا الكلام عن الرجوع ومتى 
مقطائلة < ظ 
ئائا : عرول الشرود : وسةط الحد بمدول الشهود عن شهاداتهم قبل 
التنة وذ كاهم أو بعضهم مادام عدد الشهود اباين على شهادتهم أقل من أربعة . 
ثانا : تكذيبأحد الزائيين للاخر أو ادعاؤه النكاحإذا كان الرزنا ثابت 
بإقرار أحدها وهو مذهب ألى حنيفة أما الأثمة الثلاثة فيرون أن التكذيب 
لايسقط الخد وأن ادعاء النكام لا 5-5 إلا إذا أقام الدايل على وجود التكاح. 
رابما : بطلان أهلية شهادة الشهود قبل التنةيذ وبعد د وهو مذهب. 
ألى حنيفة ولا يوافقه 6 الأبمة الثلائة . 
ماما : موث الشهود قبل الرجم خاصة وهومذهب ألى حنيقة أيضاً ولا 
يِأَخذْ به الأمة الشلدمة : ظ 
ساوسا: زواج اازانى من اأزنى بماوالقائل بهذا هو أبو يوسف منأحابه 
أبى حنيفة وححته أن النكاح يورث شمهة تدرأ الحد لأنه يعطى اأزوج حق 
الماك والاستمتاع ولكن فتهاء الذهب لا يوافقو ف الرأى لأن الفمل 
وقم زا ركان سابتا على الزواج . 


5*0 


الكتاب الثاني 


القلذف 
سر 
/أاوه - تعريف القررى. : القذف ف الشر بعة الإسلامية نوءان : قذف 
يحد عليه القاذف » وقذف يعاقب عليه بالتمزير فأما ما محد فيه القلاف فهو رى 
الحصن ,الزن أو فى نسبه وأما ما فيه التءزير فهو الربى بخير الونا ونق النسب 
سواء كان من رفى من أو غير حصن ويلحق مهدا الدوع اأسب وام قةمهما 


التعزير أيضاً 8 


والكلام هنا مّصود به جرعة القذف المعاقب عليها بالحد و إن الكلام 
على هذا النو دن القذف يشمل القذف والسب الذى. يحب فيه التعزير وقد 
مكلت النقر اج عق نان الفرروق عرق التذف بنوعيه وبين السب والشتم ؛ولكن 
الظاهر من تنبم أقوالم وأمثاتهم فى أبواب الزنا والقذف والتعزير أنهم يعتبرون 
القول قذفاً كلارى القاذف النى عليه بواقعة تحتمل التصديق والشكذيب 
ويمكن أثباتها بطبيمتها كالرى بالزنا والرشوة و يعتبرون القول سباإذا كان مارمى 
به الى عليه ظاهر الكذب ولايقبل الإثبات بداهة كن قال لآخر : يا كلب 
ياحمار أو قال أبصير يإأعمى | فرنى الإنسان بأنه “كان ان “ار ورى البصير بأنه 
أعمى هو قول ظاهر الكذب ولا يقبل بداهة إثبات صمته . 


نة - قاعرة الشريهرٌ فى إنماات القرف والسس : القاعدة فى الشمريعة 


أن من رى إنسانا بواقمة أو صفة نجرمة ما » وجب عليه أن يندت حة مارماه 


كية 


ه فإن عجز عن إثياته أو امتنع رعب ف عليه النقورية ة أماتورسب اانا | وشعية 
فمليه العقو بة وليس له المق فى إثبات حعة ما قال لأن ما قاله ظاهر الكذب 
ولا يبمكن إثبانه بطبيعة الحال أما من ردى شخصاً بما ليس معصية فلا يعفيه 
حة القذف من المقاب لأنه بالغ من مة قوله قد آذي المقذوف والإيذاء 
حرم فى الشريعة ولأن ما قذف به لا تحرمه الشريمة ولا تؤاخذ عليه فلا 
يصح أن #رن 5 

8 ان الثمر يع والقائون, : ومختاف قانون العةقوبات األصرى عن 
الشريعة من هذه الوجم ةكل الاختلاف فالقاعدة فيه أن ليس لمن قذف إنسانا 
بشىء أن يثبت صحة ما قذفه به وعليه المقوبة ولو كان الظاهر أن ما قاله صدق 
لاشك فيه والأساس الذى يقوم عليه القانون الصرى هو حماية -حياة الأفراد 
الخاصة وهو نفس الأساس الذى تقوم عليه القوائين الأوربية لأن مصدرها 
جميءا واحد هو القانون الرومالى فالقانون الوضعى يقوم فى جراتم القول على 
قاعدة النفاق والرياء ويعاقب الصادق والكاذب على السواء 0 الأساسى 
فى هذا القانون أنه لامحوز أن يقذف امرؤ آآخر أو يسبه أو يعيبه فإن فمل عوقب 
سواء كان صادقا فما قال أو ممتلقا لما قال . ظ 

وإذا كان هذا لمبدأ حمى البرآء من ألسئة الكاذبين اللنقين فإنه بحمى 
لملوثين والحرمين والفاسقين من ألسنة الصادقين » وإذاكان هذا البدأ قد 
عنى تحماية حياة الأفراد الخاصة فإنه قد أدى إلى إفساد الأفراد والجءةعلى السواء 
لأن القاثون حين يعاقب على الصدق لا يمنع الصادق من قوله الحق فقط وإنما - 
يدفعه إلى الكذب ويشحمه على النفاق والر ياء كا أن القانون لا ١‏ يصلح الفرد 
المعوج السيرة حايتهو إنها يشجمه مبذهالجاية على الإمعان فى الفساد بل إنه ليغرى 
كثيراً من الصالمين بسلوك طريق الفساد مادام أنهم قد أمنوا من تنيع 
والانتقاد ع تسد الجاعة ودر الأخلاق الفاضلة لأن القانون نحمى من 
لا يمتحي الجاية على الأخلاق . 


1-1 


هذا المبدأ الذى قام عليه القانون ينمدم الفرق بين اللمبيث والطيب والمسىء 
والمحسن وينعدم الحد بين الرذيلة والفضيلة وبهذا للبدأ انحط المستوى الأخلاق 
بين الشعوب فالطيب لا يستطيع أن ينقذ الخبيث » والخيدث سادر فى غيه ذاه 
إلى شهاية طوره لأنه لا يخثى رقيباً ولاحسيبا من الجاهير . ولا ,: بع أهرو 
علبةا لهذا البذا القانوق أن مد الأمياءقسسيانيا وآن يض الوضوفات يأوضاقيا 
ولا ستطيع أن يقول أن زنا يازالى ولا ستطيع أن تقول انر قدي ارق 
ولايستتطيع أن يقول للفترى يا كاذب فإن قالها باء بالعةقوبة وباء الزانى والسارق 
والكاذب فوق حماية القانون بالتعويض امالى على ما نسب إلمهم .ن قول «و 
عين القّ والصدق ذالم فوهيدا القانون فى جرائم الول بحرم على الناس أن 
يقولوا الم وأن يتناهوا عن النسكر وأن محطوا من قدر المسىء ليرفموا من 
قدر الغحسن والإ<سان . 

وقد شعر واضءو القانون الصرى مخطورة هذا المبدأ على الشعب إذا طبق 
على إطلاقه فاستثنوا منه حالات أربم هى : 

١‏ - حالة الطمن فى أعمال موظف عام ككس دق مقةادابة أوات 
تخدمة عامة قإن الطاءعن لايعاقب على طمنه إذا حصل بسلامة نية وكان لآ يتعدى 
أععال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة بشرط أن يبت الطاعن حقيقة كل فمل 
أ يد" ظ 

وقد تقرر هذا الاستئناء بإسقاط الموظف والنائب واللكلف تخدمة عامة 
إذ أن أعمالم معرضة للانتقاد فيدعومم ذلك إلى الإحسان ما استطاعوا . 

١‏ - ماد رعوةٌ الرّمرْ إلى ابر“اب : فإن نص المادة 4 من قانون الانتخاب 
يبيح الأقوال الصادقة عن سلوك المر شح وأخلاقه أثناء الممركة الا نتخابية 
بالرغم من تحر قانون العقو بات لهذه الأقوال فى الأوقات العادية » وقد جعلت 
هذه الإباحة ليستطيع كل مرشح وكل ناخب أن يقول ما يعرف عن ساوك 


. اللادة رقم 505 من قالون العقوبات المصرى‎ )١( 


غرق ع ظ 


المرشح وأخلاقه دون خوف من العقاب ليسهل على الناخبين أن يميزوا بين 
المرشحين ويختاروا من يصلح لانيابة عنهم بعد أن إسمعوا عنه كل ما يتماق 
سلوكه وأخلاقه . 

© هال اعقار الء مراان : فإن أعضاءه لا يِؤْاخذون غلى ما يبدون ٠ن‏ 
الأفكار والآراء فى الجلسين طبقاً لنص الادة ٠١9‏ من الدستور وقد وضع 
هذا النص لمكين نواب الأمة من أن يقولوا مايشاءون دون نحرج أوخوف هن 
احا كة والمقاب: و يلاحظ أن هذه الخالة تختلف عن الخالتين السابقتين فى أن 
القاذف فى الحالتين السابقتين لا يندو من العقاب إلا إذا كان صادقا فما قال 
أما عضو البرلان فلا نما حا كم ولابناقن سواه كان ضادةا فم قال أومتاقًا ا قال . 


> ل عاك ا ل والتقاصى : فالمادة 9" من قانون ااعقوبات تنص على 
الإعفاء من العقاب على القذف والسب الذى محدث من الخصوم أو و كلائهم 
فى دفاعهم الشفوى أو السكتابى أمام الح 01 يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية 
أو الما كة التأدسية . 

ويلاحظ أن القاذف وااساب لا يعاقب جنائياً على قذفه أو سبه سواء كان 
صادقاً أوكاذبا فا قال هذا هو مبدأ التقانون المصرى فى جرائم القول وهو نفس 
البدا الذى تأخذ .يه القو انيق الوضدرة بصضقة غانة وهن. وستنننات البدأ ؛ 6 
وه لاتكاد تختلف كثيراً ما فى معظم القوانين الوضعية . 

والعيب الفنى فى نصوص القانون الصرى هو التناقض الظاهر وانعدام 
الاندجام فبينا المبدأ الأسامى يقوم على حماية المياة الخاصة للاافراد إذ 
بالاستثناءات تقوم على إباحة المياة الخاصة والعامة . 

وبنها المبدأالأسامى هوتحريم القول الصادق والكاذب على السواءإذ بض - 
الاستثناءات تبيبح القول الصادق فقط ؛ وبعضها ببيح القول الصادق. والقول ‏ 
الكاذب مءاً » ولس بعد هذا تناقض ولااضطراب . والعيب الخلقى الاجتماعى 
أن القانون حين قرر حماية الخياة الخاصة للا فراد قد قضى بإفساد الخهاة العامة 
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للجاعة لأن الأفراد مم الذين يكونون الجاعة وإذا صلحوا صاحت الجاغة » 
ولاعكن أن يتصور وجود جماعة صاللة أفرادها فاسدون » ولا شك أن جابة 
حياة الأفراد الخاصة تؤدى إلى إفساد أخلاقهم وهدم الوازع الأدمى فى نفوسهم 
شن محاول أن بوجد جماعة صالحة من هؤلاء قبل اجتثاث الفساد من نفوسهم 
فإبما حاول إقامة بيت من لبنات تالفة غير متاسكة , فلا يكاد ينتبى من بنائه 
حتى مخر عليه من الدقف أو ينقض من القواعد . [ 

أما المبدأ الأسامى لاجر الم القوليةف الشمريعةأساستحر>الكذب والافتراء 
وإباحة الصدق فى كل الأحوال ؛ واذلك فلا عقاب فى الشريمة على من يقول 
المق ولاءؤاخذةعلى من يسمى الأشياء بمسمياتهاواللوصوفات بأوصافها » ولاعقاب 
على من يةوللازانىيازالى إذا أثبت أنه زان ولا عقا بعلى من يقول لاسارق 
إنك سارق إذا أثبت أنهسارق » ولاعقاب على من يقول لا-كاذبإنك كاذب 
إذلم يمد قول الهق . 

وايس لهذا الميدأ استثناءات فسكل إنسان يستطيع أن يطمن فى أعال 
الموظفين العموميين والنواب والمكلفين تخدمات عامة و ينسب إلمهم عيو مم 
مادام يستطيع إثبات مطاعنه » وله أن يتعدى أعاهم العامة إلى أعالم وحياتهم 
الخاصة مادام يستتطيع إثبات مطاعنه » وليس لم أن يتضرروا من عيومم ولا 
من الصفات القائمة فى أعمالهم أو أشخاصهم . 

5 نم الشريعة الإسلامية المياة الخاصة للموظفينالعموميينومن فى حكهم 
كا تفمل القوانين الوضعية » لأن الشريعة لاتحمى النفاق والرياء والكذزب » 
1 لأن الشخص الذى لايستطيع أن يسير سيرة حسنة فى حياته الخاصة ليس أهلا 
فى نظر الشريعة لأن يتولى شيثاً .ون أمور الناس فى حياتهم العامة . . 

وكل إنسان فى وقت الانتخابات وفى غير الاتتخابات يستطيع طبقاً للشر يمة 

أن يقول للمحسن هذا محسن وللسىء هذا مسىء مادام يستطيع أن يثبت إساءة 
المسىء » وكل إنسان سواء كان عضواً فى البرلان أو فى أى هيئة أخرى أوكان 
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عاطلا من عضويةالميئاتعلى الإطلاق له المق فى أن ينسب مإيشاء إلى من شاء 
مادام يستطيع أن يثدت ماينسبه إلى هؤلاء » فليس فى الشريعة كا فى القانون 
مايدعو إلى حليل الصدق فى وق تّالانتخابات ولحربمه فى غير ذلك م ن الأوقات 
لآن الكريمة 7 وجب الصدق على الدوام ولا نحرمه فى أى ظرف من الفاروف. 
:أو زمن من الأزمان . 
ظ ولدس فى الشريعة ؟ا فى القانون مايدعو إلى تحليل الصدق والكذ ب ف 
لأعضاء البرلان والمتقاضين لأن ذلك يحمل الصدق والكذب عنزلة سواء » 
والشر, بعة توجب الصدق كل الرجوب وتحرم الكذ ب كل التحريم فلا يجمم فى 
حك احدبين المنناقضين ؛ ولأن أغضاء البر لان ثم أهل الرأى والششورئفإذا أحل 
لهم الكذب وأمنوا العقوبة عليه كانوا أقرب إلى مظنة الوقوع فيه ؛ ومأقيمة 
ض الرأى والشورة من قوم يظن فههم أنهم لا يصدقون فى كل الأحوال » ولأن 
الشر بعة الإسلامية 2 م على المساواة » وى فنا البرلان والمتقاضين حروج 
.على مبدأ الساواة 00 ظ 


هذه هه ى الشريعة الإسلامية 0 م على حهابة الخياة العامة من الغش واأرياء ظ 


0 < وحماية الأفراد من مساءرة الأهواء , وترى الصدذق فضيلة الستحق التشجيم. 
00 لاالعقاب وترئى أن الفرد الفاسد أحق بأن يتحمل ورر عمله وأ ن لا يتضرر من 


نتائجه » ومن ثم أباحت ا إثبات القذف فإن استطاع القاذف إ بات ماقال فلا 
عقاب عليه » ولدس للقذوف أن يتضرر من القذف لأنه نتيجة عمله هو لا على 
القاذف ؛ فإن عجز القاذف عن الإئبات فهو ظالم يستحق المقوبة » ويجب أن 
تلاحظ أن فى إيقاع العقوبة على القاذف بعد إباحة إثبات القذف له وعج:ه عن 
الإئبات دليل قاطع على عدم حة القذف » أما إيقاع العقوبة على القاذف مم 
مئعه من ا يل هو اغا ف 52 فإنه لا يمرىء م#-ا يقذف به 


لجز ىلي وى من ظرية لقو اوش . 
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وإذا كان القلاف لايعاقب على القذف إذا أثبت ته فايس مغنى ذلك 
إهدار القذوف طول حياته حيث يقذف ولا يعاتب قاذفه و نما للمقذوف أن 
يستعيد عصمته بتو بته وص -لاحه فإن تاب وصلجم حاله عوقؤب اذه عقوية 
تعزئرية إذا كان ملم بتوبة الق-ذوف وانصلاح حاله » وكان يقصد من 
القدف إيذاءه 0 

بل إن قاذف أى شخص ععصية يءزر على القذف مادام القذوفةدءوةب 
من قبل على مصيته لآن القذف كان لحرد الإيذاء 9 . 

٠‏ 8 - الوص الواررمٌ فى الهف : الأصل فى ' ررم القذف 
الكتاب والسنة ؤأما الكتاب فقول لَه تعالى ( والذين ترمون الحديات: 1 
ل يأتوا بأر؛ بعة شهداء فاجلرومم بمانين جلدة ولا تقباوا لمم شهادة أبداً وأو نك ظ 
م الفاسقون ) وتوله لإ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات ااؤمنات لمنوا فى. 
الدنيا والأخرة وهم عذاب عظم 4 . 

وأما السئة فول النى صلى الله عليه وسلٍ « اجتبوا السبع الموبقات © 
ا 0 مرك باللّه » والسحر » وقتل النفس التى - 
اله » وأ كل الربا» وأ كل مال اليتيى » والقولى يوم اازحف » وقذف 0 
المؤمنات الناقلات » . 


"مث ردول 


ركان حجر عه القذف 
55 ذ كرنا أن القذف الذى حب به اد هورى الحصن بالزنا أو 
ننى النسب عنه وظاهر من هذا التعريف أن و0 عة القدف التى ب 000 
الجد ثلاثة: 5 الرمى بالزنا أو ف السب . عن رن القذوف حصنا 
القصد المناى . 2 ظ 


(؟) مواهب الليل - + لا ا 0 اا 


الر لىع انزُول 
ألري بالزما أو نف النس 


9ه - يتوفر هذا الركن كا رءى الجانى الى 5 نسبه 
مع عجزه عن إ”بات مازماه به . والرمى بالزنا قد يكون نيا لنسب النى عليه 
يا . قال لشخص بان الزنا فقد نفى اسبه ورس أمه بالزنا ومن قال 
لشخص بازانى فد رماه بالزنا وم ولتت انيه لارهى لزنا كول تنا الس 
الحنى عليه إذا وى القنق لأهء أناين الادي انف داعا ر مى أم القذوف 
أ ا شن نسب شما ال عاد أبيه أو على غير <ده ققل سب 
الزنا لأ وز لفون أو حزان 7 ظ ظ 
وإذا كان لتقم فين ارا أن فى ال فل حد فيه كالقذف بالكفر 
عرق ةوالزتذقة أو شرب اخرأ ل ارا أو خيانة الأمانة إلى غير ذلاك 
ويعاف عل فءل هذا القذف بالتءزير وكذلك يعزر على القذف بالزنا ونق 
النسب إذا لم تستوف شروط الخد . [ ظ 
ويءزر أيضاً على كل قذف لا يفي فيه لقذوف معصية ولو كانت 
وقائم القذف ديحة . ظ 
إذا كان القذف مما يو القذوف ويؤذى عون 35 52 لمقذوف أنه 
عنين أو عقيم أو + نون أو مريض بالشلل أو السل أو أنه أسود اللون أو ب بم 
الخلقة أو أنه من أسرة وضيءة . ض 
والعبرة فى تحديد الإيلام والإيذاء مما جرى عليه العرف أى با تعارف عليه 
الناس . و يعاقب القاذف فى هذه الخالة بالذات سواء صح مافسب للقدو فأ و 


يصح لأنه إذا صح ما نسبه لامقذوف فإنه نه لدس فيه مابشين ولا مأتحرمه الشر يمة 





)١(‏ شرح تتح القدير جع ص 21١5٠‏ ؟*5١‏ مع لاو ره ا ع 
ألفى < ٠١‏ ص 58١6685١٠‏ البذب ج ؟ اص 54١-545‏ 


فالقذف ليس إلا إيذاء للمقذوف وإبيلام له دون مبرر . وإذا لم يصح مانسبه 
للمقذوف فإنه وإن لم يكن فيه مابشين أو ماتحرمه الشريعة إلا أنه افتراء بوم 
المفترى عليه ويؤذيه والشريعة #متير الإبذاء دون مبرر شرعى جرعة يعاقب 
علها والفرق بين هذه الخالة والحالات السابقة التى يعن فيها من العقاب أن 
القاذف يؤذى القذوف ويؤله فى كل الأحوال ولكنه يعنى من العقاب فى 
الأحوال السابقة لآن للإيذاء مبرراً شرعياً وهو إتيان اللقذوف ماتحرمه الغرينا 
ف الحالة الأخيرة قلس هناك مبرر شرعى للايذاء . 

ى باللواط عند مالا والشافى 0 ك1 5 الى بالزنا لأنهم 
يعتبرون اللواط زنا واللائط زانياً سواء كان فاعلا أو مفعولا به امرأة أو رحلا 
فإذا ثبت أن القاذف أراد من القذف أن القذوف يعمل عمل قوم لوط فمليه 
الحد . أما أو حنيفة لابرى حد القاذف بالاواط وبرى تمزبره لأنه لايعتبر اللواط 
زنا ومن ثم لايعتبر الرى بالاواط رميا بالزنا”"؟ . ظ 

وإذا نسب القلاف لامقذوف أنه لوطى وادعى أنه أراد أن القذوف من 
قوم لوط فلا عبرة بادءائه ويحب حد القذف عند مالك ومحده أيضا الشافنى 
إلا إذا أراد أنه على دين قوم لوط . 

أما أحمد فاختلفت عنه الروابة فروى عنه أنه وجب المد على القاذف إذا 
قال للمقذوف بالوطى . وروى عنه أنه فرق بين ما إذا قال القاذف أردت أن 
ديئه دءنلوط وفى هذولا حدعليه وبين ماإذا قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط 
وق هذه عليه الحد ووحه الإعفاء من الحد أن القاذف : سر كلامة با لاوجب 
الحد فاعتير التفسير متصلا بالقذف والقاعدة أن مثل هذا التفسير لو اتصل بعبارة 
القذف من وقت القذف ل تحب المد ء أما الرواية الثالئة فيرى أحمد أن القاذف 
إذا كان فى غضب فهو أهل لأن يام عليه اد أن الفضب قريئة تدل عبل 





)١(‏ شرح الزرقانى < م ص لاه _المبذب ح< ؟ ا ص ٠ة؟ ‏ الفنى < ٠‏ ص 8ى.؟" 
شرح فتح القدير ج 4 ص ١0616١‏ 
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. إرادة القذف يخلاف حال الرضا » والراجح فى اللذهب هو الرواية الأولى لأن 
كلة لوطى لايفهم منها الآن إلا القذف بعمل قوم لوط فكانت صريحة فى 
اللواط 0 الزانى فى الدلالة على الزنا 'ولأن قوم لوط لم مق منهم بافية 
فلا تحتمل أن ينسب إلبهم أحد””* . 
ومن قدذف إنساناً بإتيان بسيمة فعليه الخد عند هن يعتير إنيان الب فىحكم 
الزنا وهذا مابراه بعض الشافعية والحنابلة 00 عليه ولكن يعزر عند من 
لابعتبرون إتيان البهانم زنا وهم مالك وأبو حنيفة وأ كثر الشافعية والحنايلة”؟* 
والقاعدة العامة عند الفقهاء أ نكل مابوجب حد الزنا على فاعله يوجب حد 
. القذف عل القاذف به وكل مالا يحب حد الزنا بفعله لايجب الحد على القاذف به 
فن قذف إنساناً بالمباشرة دون الفرج أو بالوطء بالشبهة فلاحد عليه وإنما عليه 
| التردير لأنه لم يقذفه ما فيه حد الزنا ومن قذف امرأة بالساحقة أو 340 
مستكرهة فلا حد عليه » وإما عليه التعزير لأنه قذفها ما لس 
د 
ظ هذه هى القاعد المامةعند الفقهاء ومفق علا و3 لكنهم مختلفون فى اتطبيقها 
لاختلافهم فما يوجب حد الزنا . < 
#وينرعك أبو سفن والشافئ وأحمد أن الوالد وإن علا إذا قذف وده وإن 
ثلا حب عليه الحدسواءكان القاذف رجلا أو امرأة لأن عقوبة القذف وإن 
كانت حدا إلا أنبا متعاقة يحقوق الأفراد ولأن القذف <ق لانتو عقو بته 
إلابالمطالبة فهو أشبه بالقصاص ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يحب للابن على أبيه 
٠‏ كالقصاص و إذاكان من المسل به أنالإين لايقتص من الأب ولايةطم فى سرقة 
(1) تراجم المراجعالسا يقة . ظ [ 
3 الزرقاتى ج م ص 78 - شرح -ذ5- ص ١65‏ داهاية الحتاج 
لاض و٠4‏ أسنى المطالب جح ؛ ض ١١55‏ الخ ج ٠١‏ صن 155+ "٠١‏ 


(5) المثنى ح ٠١‏ اص +٠‏ شرح الزرتانى جه ص 5همت تمرح فتح القدير 
جاع ص ١5‏ المبدب ج »اص 85؟ 
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ماله ذأول أن لا محدنى قذذه , ويرتب أححاب هذا ارأى على ما بقولون أن 
الوالد لو قال لولده من زوجته اللنوفاة يا ابن الزانية لم يكن ثلواد أن رفم على 
والده الدعوى سكن إذا كان لما ابن آآخر من غيره استطاع أ رفم دعوى 
القذف لأن حد القذف ينبت لكل من ال.تحقين على الاتفراد و يقرت علىهذا 
الرأى أيضاً أنه أوقذف الزوج زوحته فى حياتها فرفمت؛ دعوى القذف 3 ماتث 
قبل السك فيها ولم يكن ها ورثة غير أولادها من الزوج القاذف فإن الدعوى 
نسقط حتى عند من لا يسقطون الاعوى بالوفاة . لأن ورثة التوفاة أولاد 
القاذف وليس م أن يطالبوه بحد القذف « الدعوى تسقط دايا عند ألى حنيفة 
بالوفاة ولدس للورثة أن محلوا محل القذوف لأن <ى القذف لس من المقوق 
لمالية التى تورث » 7" , ظ 1 

وفى مذهب مالك رأيان : أحدها يتفق مع الرأى السابق . وثانمهما : للاان 
أن يطالب أباه يحد القذف لأن نص القذف عام فينطبق على الأب كا ينطبق 
على غيره . ولأن العقوبة حد والحد حق الله فلا ي“نع من إقامتها قرابة الولاد 
واسكن القائلين ممذاالر أى سامون أت الآاءن يفسق عطالبته حد أبيهأى أن عداله 
الإبن نسقط لمباشرته سبب عقوبة أبيه لأن الله تعالى يقول ( ولا تقل لم أف. 
ولا تنبرها 4 ويقول ١‏ وبالوالدين إ-سانا 4 7" . 00 

ولا يشترط فى القذف أن يكون بلغة ممينة فيصصح أن يكون بالاغة العر بية 
ويصحأنيكون بنيرها من الاخات ويشقرطف القذ ف أن يسكون صر بحا وصريح 
القذف مالا >تمل غيره فإن احتمل غيره فهو كناية أو تعريض . فن قالى يازانى 
أواكونان ؛ فقد جاء بقذف صر يح وإن قال أبوك زان أو أمك زانية أو ياابن 
الزلى أويا ابن الزانية فهوقذف صريح للأم والأب وإن قال يا ان الزنا 
5 ياولد الزنا كان قذفاً صر بحا أيضا لأن معناه أنك مخلوق من ماء الذنا . أما 





"٠١ه اموب ؟ ص 9” .. المغنى < اص‎ ١ شمرح فتح القدير س لا‎ )١( 
شرح الزرقانى جه س/هم‎ - ٠١8 ص١٠١ (؟) شر عأنتحالقدير  517١ل المغنى ج‎ 
) التشريم الجنائى الإسلاى ؟‎ - ٠ ( ظ‎ 
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إن قال ما أنا نزان ولنست أي نزانية أو قال يأ أبن نزلة الرخبان أو ذات الرابة 
أو قال لامرأة : فضحت زوجك وجعات له قرونا أو أفسدت فراشه ونكست 
رأسه فذلك هو التعريض أو الكناية . 

ولا خلاف ف أن القذف العسريح معاقب عليه بعقوبة الحد أما القذف 
القائم على التعر يض والسكناية فيختلف على عقو به فيرى أبوحنيفة ومابراه رواية 

مذهب أخل : 0 لال على القذفي نأ بالتمر يض ارإلكناء وإعا فيه التمزثر,» 

وحيدة : أعماب هذا الرأ بي ماروى أن 2 قالللنى صل أ نه عايه 1 ات 
وادث غلاماً أسو د يعرض بنفيه فل بعاقبه الرسو على ذللك القول وأن الله تعالى 
فرق بين القعر نض باخطبة والتميرح بم مهأ ا بحم التعريض مهأ من العدة وحرم 
التصسر يحم 7 جل شأنه لإ ولا جناح ء 5 في عرظتم نه من خطبة النساء 
أو أ ك كش فى فى أنفسك عل رانأ 2 او 5 لاتواء دوهن ديرا 
إلا أن تقولوا قو 3 كان الشرع قد فرق بين التعريض والتصر يحفما 
بعزر عليه وأول أن يرف ا من 1 ن يعاقب عليه بعةوية الحد الى ندرا 
بالشسبات وفضلا عن ذلك فإن التعريض والتكناية يحتمل غيره والا<تمال شمهة 
والأذوقيرا بالقمات 3 ظ 

والأصل عند الشافنى أن لاحد إلا فالقذف الصريح واسكنه يوجب الد 
من الدتذف بالتعريض والكناية إذا ثبت أن القاذف نوى بما قال القذف لأن 
الكناية مع النية مزل المر يحم أما إذا لم ينو ما قالهمن :مر يض أو كناية القذف 


يحب 3 سوأ مكان ذلك فى حال الخصومة أو غيرها لأنه يحتمل القذف وغيره 


فم حمل قذؤا من غير ا" 


وبرى مالك الحد فى القذف بالتعريض أو اللسكناية إذا فهم منه القذف 
أو دلت الفرا على أن القاذف قصد القذف ولكنه يستثنى من ذلك الأب فإذا 


سس ل اس م 1 


"١؟ ص‎ ٠١ شرح فتح القدير ج ؛ ١9١-المغنى ج‎ )١( 
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عرض الأب بولده أو قذفه بالكنابة فلا حد عليه أبعدمءن التهمة فى ذف وإده 
أما إذا صر فعليه الحد . و يعتبر مالك الخصام من القرائن على القذف فن قال 
' ا لآخر ما أ بزان فكأنه قال يازالى أ وقال أما أنا فلست بلائط فكأنه 
لاط أو قال أما أنا فأبى معروف فكأنه قال أبوك ليس عمروف 20 , 
وهذاك رواية اشر عن أحمد بأن القادف تعريضاً أوسكوانة عليه اذ 0 
أسماب هذا الرأى أن النص عام فى عقاب القاذف فإذا بت القذف فقد وجب 
الحد سواء كان القذف صريحاً أو تعريضا أوكنابة وأن هذا هو قضاء عمر 
فقذ شاور عمر الصحابة فهمن قال لصاحبه ما أنا بزان ولا أعى نزانية فقالوا قد 
مدح أباه وأمه فقال عر قد عرض بصاعيه وجلره المد . ومن الشهور عن عمر 
أنسكا. ن لد الحد فى التعرض » وأنه قضاء عمان . وروى الأترم أن عثان جلد 
وداافال لاخر بالنرغانة الود و عرظى بز أمة ولد لد ألاحم يعرض به 
يشدف الرحال 000 الأصل أن ا كبابة به مع القريتة الصادقة إلى أحد عتملاتا 
كالمسر بح الذى لاحتمل | إلا ذالك المعنى . وبرد هذا الفريق على القائاين بأنالنى 
صل الله عليه وسل لم يعاق ب على التعريض بأن الءقابفى القذف معاق على الشكوى 
ود التدرته وان النبى ل يءاقب من عرض بزوجته لأنهالم تتقدم بالشكوى 9" 
ولا" شار المقوية طن أن يتلنظ القاذف بعبارات القذف بل يكنى 
لعقابه أن يصادق علمهاء فن قال لآخر أمك زانية فال مالك صدقت كآأن 
كلام قاذنا . 
وإذاقال رجل لاخر أشهد أنك زان أوأنك نفس لير أبيك » فتال 
ثالث وأنا أأشيد عثل ما شبدت بهكان الأول والثالث قاذفين وعلمبما اليد ©) 
ولاننى الفاذف من عةوبة الحد إن كان قذفه جاء رداً لقذف وجمه إليه 





امب ل ل م سا يس 
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القذوف » فن قال لآخر بازاتى فقال له الآخر لا بل أنت» فإمهما محدان 
ولا سقط المد بتبادل القذف ولا بشكافؤ السيثات 00 

ولسكن القاذف يعنى من الحد إذا صدقه القذوف » فن قال لأجنبية عنه 
أنت زانية فقالت بك نيت فلا حد عايه وعلممأ حدان » حد الزنا لاعترافها به 
وحد القذف تقذفها الرجل ,الزنا . أما إذا صدر هذا الول من الرجل أزوجته 
فلا حد على أحدما : لأ جد على الرجل لانن صدقته » ولاحد عليها أنه بجور 
أن تسكون زانية حقيقة ولأنه يجوز أن :سكون قصدت نى الزنا ما يقولالرجل 
لغيره سرقت فيقول مولت سرةت وبر يد أى ل أسرق كالم تسرف ولأنه حور 
أن يكون معناه «اوطثئنى غيرك فإ ن كان ذلك زنا ققد زنيت ء فهذه الا<تمالات 
معناها الشهة فى مؤدى قَوها ولا حد مع ا ا" ظ 

وإذا استعمل القاذف أفمل التفضيل فى القذف ققال مثلا أنت أزى من 
فلان أو أزنى الناس فمليه الحد عند مالك وأحمد 7" . 

أما فى مذهب ألى حنيقة فيرى البعض الحد ولا براه البعض الأخر وحجتهم 
أن أفمل يستعمل فى الترجيح ناعم فكأنه قال أنت أعر منى بالزنا وححة الفريق 
الأول أن استمال أفمل التفضيل تق لاخ مساك أوهلذنا راتوأ نت أزق مله 
زافق _النانن :تاقوا نك اذى 0 

نز الشافتن 41 ]ذفان لقره انك أرق :من فلان أو انك أرى النان 
١‏ يكن قذفا من غير نية لأن لفظة أفمل لا تستعمل إلا فى أمر يشتركان فيه م 
زنفرد أحدها فيه عرزية . 


وما ثنث أن فلانا زان ولاأن الفاس ر نا شكون هو اندم ون ال 
لكاحره نك ادي د سن ٠ ١‏ .. مهاية الحتاح ج لاا س 4١7‏ 
(؟) شرح فتح القدير ج : ص ؟*١٠‏ والونضج امه 1 قوع الزرلات 186 
ف 6ه ات الفق ج ان 
(؟) شرح الزرقاتى < ه ص: ١ه‏ . المفنى ج١٠٠‏ ص 5١5‏ 
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فلان واف أر ففقة او أ كنار نه زناة الئاس فو قذف لأنه الكه زا 
غيره ثم جعله أزنى منه ”* . [ 

وإذا قال القاذف اشخص أنت أزلى من فلان فهو قاذف لهذا الشخص 
كوه يكون قاذًاً لفلان أيضا؟ ... نيه وجهان : أولهما : يكون قاذفاً له لأنه 
أشاف الزنا إنمهما وجعل أحدها فيه أبلغ من الأخر فإن لفظة أفمل للتفضيل 
فيتتنى اشتراك الأثنين فى أصل الفمل وتفضيل أحدءها على الأخر فيه » 'ثانمهما: 
يكون قاذقاً المخاطب خاصة لأن لفظة أفمل قد تستعمل لمنفرد بالفعل كقول 
اله تعالى ١‏ اذ مبدى إلى احق أعن د ونيم أم من لا يهدى إلا أن مبدى ) 
وال تالى لإ فأى الفريقين أحى بالأمن 4 وقوله على لسان لوط ( هؤلاء بناتى 
هن اط 3 )4 أى من أدبار الرجال ولا طهارة فى أدبار الرجال . ويلاحظ 
أن الشافى يشترط لاعتبار القول قذفاً أن بريد ااقائل القذف وأن بعض 
الفقباء فى مذهب ألى حنيفة لانعتبرون ذلاك قذفاً ا ذكرنا فى الفقرة 
الساقة0؟ . 

وإذا استعمل القاذف ف القذف ألفاظلاً مشتركة تفيد لزنا وتفيد غيره كقوله 
زنأت ف الجبل بالهمزة » فيرى البعض أن العيرة بما يفهمه عامة الناس من العبار: 
وأنه قذف لأن عامة الناس لايفيمون من العبارة إلا 0 قذف ». وقال البعض 
إنه قذف إذا كان القاذف عامياً وكان الممنى المائى يستعمل فى القذف لأنه 
لا.ريد به إلا القذف » وإن كان من أهل اعم باللغة فهو ليس كذ © 

واستعال صيفة المبالفة أو صيفة الترخم لايننى وجوب المد على القاذف 
فق قال ارس| :نازانية أو قال لامرأء بإزالى فموقذف صريح وذلك هو رأى 
مالك والشافعى وأجد. 047 


؟١5 ص‎ ٠١ < (؟) المفى‎ "9١ ,اة٠١ المبذب <؟ س‎ )١( 
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اد حنيةة وأحمابه حد القاذف او قال لامرأة بازانى لأن التزخيم 
شائم ولاعكن ان يفهم من هذا اللفظ إلا الرى باازناء أما إذا استءم ل القاذف 
صيغة المبالغة فقال لارجل يازانية فلاحد عليه عند ألى حنينة وألى بوسف و إما 
عليه التعزتر لأنه رماء بما يستحيل منه إذ الزانية هى المرأة وهى محل للوطء 
والرحل ليس محلا له » ويرى ممد من أحعاب ألى حنيفة حد القاذف بصيغة 
لمبالفة لأن التاء فى الزانية أضيفت للمباافة ولست للتأئيث ٠١‏ 

وإذا ري القاذف رحلا بالزنا وعين المزنى مها كأن قال زندت بفلانة فهو 
ادف لارجل والمرأة مع أو قال له يازانى ابن الزانى وكان الأب موحوداً فهو 
قاذف للب وابنه أو قا لامرأة يارانية بن الزانية فبو ثاذف الم أتين20 . 

ويكتطق الدذقف أن كو التذوق مداو فان كان عدر اواك 1 
على أاقاذف ؛ فن قال لماعة ليس فيكم راقالا واعق أو ثال الرعلت اعد ما 
زان لم يحد لأن للقذوف مجهول وما جعل المد إلا لدفم العار عن المقذوف9©» 

وتنب أن تكرن التذق مظن طن الخترط والاسالة إل رفك نرف > 
فإن كان كذلك فلا حد فيه لأن ذكر الشرط والوقت ينم وقوعه قذفاً لاحال 
فن قال لآخر إن دخلت هذه الدار فأنت زان فدخلها فلا يعتبر فاذقاً . ومن 
قال لآخرين من قال عنى كذا وكذا فبو زان فقال رجل أنا قلت ذللك فلا 
حد ؛ ومن قال آغيره أنت زان أو ابن الزانية غداً أو رأس الشبر» غاء ااغد 
أو رأس الشهر فلا حد عليه . 

ولا يعتبر نقل القذف قذفاً من الناقل إذا نقله للمقذوف كلف بذلك أم لم 

يكاب يه د مرط أن ست أنه نال وأن أن تكون الصيفة دالة على أنه كك 


١و١ شرح فتح القدير ج 4 ص‎ )١( 
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بالل أو أنه بروى عن غسيره » فن قال لآخر اذهب إلى فلان فقل 
. له يازانى فذهب الآخر وقال ذالك للمقذوف فلا حد عليه أما إذا اقتصر عل عبارة 
القذف فقط فهو قاذف . وبرى كل من ألى حنيفة والشافعى وأحمد أن الناقل 
لايعتير قلذقاً ولو كذبه المنقول عنه : ولك ماللكأ وبمض أصاب أحد 
بعتير ون الناقل قاذفا إذا كذبه المنقول عنه حيث ل يثبت أنه ناقل" . 

وإذانونى القاذق: لاا كمي أوعبوا أوعريكا قله طعت اعد 
وحيحته أن نض العقذدف عأم سبق على كل قذف وكل مقذرف فستوى أن 
يكون القذوف قادراً على الوطء أو تاجراً عنه لأن إمكان الوطء أمر خف 
لايعلمه الكثير من الناس فلا ينتفى العار عند من لم يعامه يدون الحد » ويرى 
مالك وأبو حنيفة والشافنى أن لاحد على قاذف أحد هؤلاء مادئمت الواقءة 
اللقذوف بها تالية للمجز عن الوطء لآن المار منتف عن القذوف بدون الحد 
للع يكذب القاذف والحد إنما يحب لنفى العار واسكن امتفاع الإد لاعنع من 
تعزبر القاذف لأنه اذى المفذوف9© 

و إشترط أبو حنيفة لحد القاذف أن يكون القذف فى دار الإسلام فإ ن كان 
القذف فى دار ااحرب أو فى دار البغى فلا حد على القاذف ذه لا ولابة للامام 
على دار الحرب ولا على دار البغى وقت الفذف7" . 

ولكن الأمة الثلاثة رون حد القاذف على قذفه ولووقم فى دار الحرب 
أو دار البغى مادام أنه يلعزم أحكام الإسلام . 

ومن ننى شخصا عن أبي هكأن فال له لست لأبيك فإنه مد باتفاق ولكن ‏ 
اعرية قرط أن تسكون أم الانى نسبه حرة مساءة لأن القذف فى الحقيقة 
قذف للام ويفرق بين ماإذاكان الننى فى حالة النضب فيوجب الحد وبينماإذا 
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كان الننق فى غير حالة النضب فلا يوجب المد لاختال أن يكون المراد بالنى 
غير حقيقة كأن 55 ن المقصود المعايبة على عدم النشبه الأب فى محاسن أخلاقه 
وعلى هذا يتوقف الحد وعدمه على القرينة » وهذا يتفق مع رأى بعض الشافمية 
أما البعض الآخر فهم يرون مع مالك وأحمد امد سواء نق النسب فى غضب 
أ غيره » وبرى أبو حنيفة أيضأ أن من نفى نسب شخض عن جده فقال لست 
ابن فلان ده ؛ فلا حد عليه لأنه صادق فى كلامه, ولاخ الإنسان لبس اءن 
جده . وكذلك إذا نسب .شخصاً لعمه أو خاله أو زوج أمه لاحد لأن كلا 
٠‏ مهم يسمى أب قالع يسمى أبا لقوله تعالى لإ وإله آبائنك إبراهيي و أعاعيل 
وإسحاق 4 وإسماء كان 6 له» والخال أب ولأن زوج الأم أب التريية0"© 
ولكن مالكا برى المدنى كل هذه الحالات 259 

ولابشترط الشافعى وأحمد هذا الشرط » و تحد القاذف عندها ولو 7 
الأم حرة أو مساة وقد توقف مالاك فى حالة ماإذاكانت الأمكافرة أو أمة 
ورا ابن القاسم أن تحد من ين النسب ولوكانت الأم كافرة أو أمة”" أما 
من ين شخصاً عن “ره أمه فلا حد عليه بالإجماع لأنه ل يقذف أحداً 40 ومن 
نف 52 عن قبيلته فعليه الحد عند مالك وأحمد ولاحد عليه عند ألى 0000 
وفى مذهب الشافعى قولان ومن نف شخصاً عرع عجنسه بأن قال له أنت نبعلى 
أو ووفك ١ن‏ تمر 8 فعليه الحد عند مالك ولا حد عليه عند ألى حنيفة 
وق مذهب الشافى اعد قولان : أحدها عليه الحد لأنه أراد ننى نسبه لآن 
الله تعالى علق الحد على الزمى بالزنا » والثانى لاحد عليه لأنه تحتمل غير القذف 
احدالا كثير 9 أما إذاكان النؤ ش جنسه غير عرلى فلا حد عليه . 
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وإذا قذف الملاعنة أجنى فءليه الحد عند مالك والشافمى وأحود”'و يفرق 
أو حنيفة بين من لاعنت ولد ومن 0 بغير ولد فن قذف امرأة لاعنت 
بغير ولد فعليه الحد أما من قذف ملاعنة نولد فلا حد عليه سواء كان الولد ا 
أوهيدا وق القذف 57 . ظ 

ومن قذف شخصا بالزيا لخد لقذفه ثم قذفه ثانية بذلك الزنا فلا يحدبالةذف 
الثانى و إعا عليه التعر' بر عند الشاقم ى وأحمد لأن نف العار عن المَذوف وتكذيب 
القاذف قد نم بالحد الأول . 

00 أنا بكرة شهد على الدع يا ا 2ك ه خمر رمى لله عنه ثم أعاداانذف 
فأراد أن يجلده ثانية فقال له على إن كنت تر يد أن تجلده فارجم صاحبك تراه 
عتر.رقى اشعنه حاده ومدق غبان#مل أنك إن أزؤت أن خاو خا ةفق جات 
شهادنه شهادتين و إذا كانت شبادته شههادتين فقد كل عدد شههودالز ناعلى الغيرة 
فوجب عايه الرجم لأن أبا بكرة ومن معه حدوا نقص عدو تسيو و2 
أما مالك فيرى أن نحد مرة ثانية إذا كرر قذفه بعل تنفيل الحد الا ل" 

الى أى اكالى 
أحصان اللقذوف 

1ه - يشترط فى المقذوف أن يكون حصنا رجلا كان أو امرأة 
والأصل فى شرط الإحصان قوله تعالى ( والذين برمون الحصنات ثم لم يأتوا 
به شمهوداء اجادومم غانين حادة 4 وقوله ( إن الذبن برمون الحصنات 
النافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة و 1 عذاب عظيم 4 والمقصود 





)١(‏ شرح الزرفان ع4 ص لالم المغنى ج ٠١‏ ص ه55 الميذزب ص وم 
فح شرح فتح القدير ج4 ص م ؟" 

(؟) المنى ج ٠١‏ س 584 ب المبذب ج ؟ س ؟ه 

(4) شرح الزرقانى ج م ص 88 


34 
بالإحصان فى الآأية الأولى العفة عن الزنا على رأى”؟ والخرية على رأى”؟ . 
ومعنى الإحصان فى الأنة الثانية الحرية فالحصنات معناها الحرائر وااغافلات 
معنأها العغائف وأو مئات معئاها المسامات وقد استدل اافقباء من النصين عنى 
أن الإعان أى الإسلام والحربة والمفة عن الزنا شروط فى الإحصان . 
وقد ورد لظ الخصنات فى القران ععان متعددة فوردت ععنى العفائف على 
حسب مانيئا وجاءث يممنى المتزوجات كقوله تعالى (١‏ والحصنات من النساء 
الأمان كت نا 9 4 وقوله ل( محصنات غير مسالحات 4 . 
وجاءت ععنى الهحرائر فى قوله تعالى ( من ل إستطم من؟ طولا 9 ينك 
الحصنات امو منات » وفى قوله لإ والحصنات من أأؤْمنات والحصنات من الذبن 
ونوا لكايه من قمع وقوله + فمامون 5-5 ماعلى الخصنات مر 
العذاب ‏ وجاءت عمنى إسلام فى قوله تعالى (١‏ فإذا أحصن ) . 
ويعتبر الشخص محصناً إذا كان الا عاقلا حرأ مساما عفيفاعن الزنا » والبلوغ 
والعقل شرطان عامان يجب توفرها فى الجالى فى كل جرعة ولا يحب توفرها أصلا 
فى الجنى عليه واكن الفقهاء يشترطون البلوغ والمثل أيضاً فى القذوف وهو 
الحنى عليه لاعتباره #صناً يعاقب على قذفه بالحد وعلة اشكراط الم وغ والعقل فى 
اللقذوف أنه ه برى بالزنا وهو جرعة لاتقم إلا من بالغ عاقل ولأن زنا المى 
والغمنون لاحي فيه الحد ولسكن الفقهاء مع هذا تلفون فى شرط الباوغ فيرى 
أحمد فى روابة أن البلوغ شرط فى الإحصان لأنه أحد شرطى التسكليف فأشبه 
العقل ولأن زنا الصى لايوجب حداً فلا يجب الحد بالقذف به و برى أحمد فى 
رواية أخرى أن الباوغ ليس شرط] فى الإحصان مادام اللقذوف عاقلا عفيفا 
يتعير بالقذف ومادام القذف يكن صدقه أى من الممكن أن يأنى المقذوف 
-5 التى قذف فهها فيستطيع الوطء إن كان ذ كرا و يطيق رطف إن كن 
ثى فعلى هذه الرواية 32 يكون المقذوف كبيراً يجامع مثله بأد ل يكن 


(١)المغني‏ < ٠١‏ ص "٠ ١‏ (؟) بدائعالصنائم ج 37 س ع 


ها 


بالنأ وتمددون ااسسن الأدنى اغلام بعشر سنوات ولاجارية نسم" 

ولا يشترط مالا البلوغ فلاف ولكنه يشترطه فى الغلام ويكتبر الصهية 
معمنة إذا كانت تطيق الوطأ أ وكأن مثلباأ يو ظ ولو / تباغ فعلا2" لأن الجد 
بجعل لنفى العار ومثل هذه الصبية يلحقها العار أما أنو حنيفة والشافعى فيشترطان 
البلوغ من المقذوف د كرأ كان أم أنتى”" 

ومن المتفق عليه أن يكون المقذوف مساما رحلا كان أو امرأة ولكنهم 
اختلةوا فى خالة نفى النسب إذاكانت أم لد الننى نسية رقيقا 55 غير مسامة لذن 
ننى السب عن ولدها 0 لوس إلا 0 بالزنا فاشترمل أبو حنيفة فى حالة 
7 ايه ان طون الم لوا تكون حرة فإن ١‏ تسكن كذلك فلا 
عد عل ال 

وفى مذهب مالاك لابشترط فى أم المئق أسبه أن نسكون مساهة أو حرة 
وجب عندهم الحد على ااقاذف ولوكانت أم الانى زه 2915 أو أله وهو 
رأى ابن القاسم أ أمأمالاك فقد ب السألة ورأى الشاففى وأحمد يثفق 
مع ماقال به ان ن إلقاسم فى مذهب ماللك30) 

ومعنى المقة عن الرّنا عند أنى حنيفة 50 المقذوف وطىء فى عمره 
وكا د ا ولا نكاح أصلا ولافى تكاح فاسد فساداً حمماً عليه 
ف فإن كان قد قبل شيئأ من هذا سقطت عفته سواء كان الوطفارنا دركا لاد 
ظ لا وإن كان 0 0 9 عر ام ولكنه فى لك أو فى نكام يح أو ف 
ل فاسد فساداً غير ممم عليه فلا تسقط عفته فإذا وطىء مثلا امرأة زفت 
عليهغير امر أنه سقطت عفته لاوطء الخر امفى غير ملك ولا نكاح ولكنه لاد . 





)١(‏ المنى جح ٠١‏ ص 9م (؟) مواهب الخليل جح 5ص 20,1554 ؟ء. 
(؟) البذب ج » س 85م؟ ‏ شرح فتح القدير ج 4 س 95ا. 

(1) شرح قح القدرير ج ع 00 : 
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اهف 


على الزنا لقيام دليل ظاهر استباح به الفءل أما إذا وطىء زوجتئه النفساء 
أو الحائض أو الصائمة أو الحرمة أو التى ظاهر منها لم تسقط عنته لفيام التسكاح 
حفيقة ولو أن الوطء فى ذاته محرم 90 
والعفة عند مالك هى سلامة المقذوف من فمل الزنا قبل قذفه وبءده ومن 
ثبوت حده عليه لأن بوت الحد يستازم فمل الزنلل“وعلى هذا يشترط 
فى القذوف لاعتباره عفيفا أن لا يكون قد وطىء وطبا يودب حد الزنا وأن 
لا يكون قد ثبت عليه حد الزنا فإن كان قد فعل شيا من هذا أو ثبت ءايه حد 
الزنا فوغير عفيف . وإن كان قد وطىء وطن نرم لا حد فيه فو عفيف . 
ومدنى العفة عند الشافنى هى سلامة المقذوف قبل القذف وبعده عن فمل 
مأ يوحب مدل الزنا عليه فإن أتى ما يوجب حد الزنا فمو غير عفيث و اأمأ إن 
وفللع ق غير ملك بوطلاً غرج) لا ني بره للد كو بول :انأف افلتيا لوقه 
أو وطىء فى نكا #تلف فى ححته ففيه وجمان أ حدهما :أنه وطءحرملم يصادف 
ملكا فسقط العفة والإحصان كالزنا » وثاننهما : أنه وطء لا يجب به الحد 
فلا 5" العفة و الإحصا نكا لو وطىء زوجته وهى حائض”* 
يشترط أحمد المفة المطلقة كا يشترطها أبو حنيفة ولا العفة الفعلية عن 
0 شترمطا مالك والشافى وإنما يكت بالمفة الظاهرة عن الزنا شر اعت 
عليه الزنا ببيئة أو إقرار ومن ل بحد لازنا فبو عفيف وإن كان تائبا من زنا 
أو ملاعية0 © 2 ظ 
وبرى مالك وأبو حنيفة والشافعى أن يكون الإحصان متوفرا قبل القذف 
. وبعده <تى تنفذ العقوبة فن قذف محصنا فلا حد عليه إذا ار تك لضن قبل 
تنفيذ الحسك ما يجعله مثلا غير عفيف وإنما على القاذف التعزير . ولتكن أحد . 


)١(‏ يدانم الصنائم ج ٠‏ (؟) مواهب الجليل < + ص٠٠‏ ؟ 


ع 


ترى عليه المد لأن الإحصان لا بشترط إلا وقت القذف ولا يشترط بعده”؟ 
وححة الأثمة الثلامة أن شروط الإحصان تعتبر إلى حالة إقامة الول بدليل 
أله لوارتد أو جن ل يقم عايه الحد ولأن وجود الزنا منه بقوى قول القاذف 
ويدل على تقدم هذا الفعل منه . أما أحمد فيرى أن الحد قد وجب وتم بشروطه 
فلا سقط زوال شروط الوجوب وأن القول باستدامة الشروط قول غير صميح 
لأن هذه الشروط لاوجوب فيعتير وجودها إلى حين الوجوب فقط . أماإذا جن 
من وجب له المد فإن الحد لا يسقط و إنما يتأخر استيفاؤه لتعذر المطالبة فأشبه 
ما أوغاب من له الحد » وإن ارتد من له الحد لم يلك المطالبة لأن حقوقه وأمواله 
زول كر ل 

وإذا تخلف شرط من شروط الإحصان فى اللقدوف فلا حد على القاذف 
وإنما عليه التعزير إذا عجز عن إثبات القذف » فن قذف ممنوتناً أو كافراً أو 
رقيقاً فعايه التعزير . 

الركى المت 
القصد الجبانى 

8 - يعتير القصد الجنالى متوفراً كلما رم القاذف الحنى عليه بالزنا 
أو نفى نسبه وهو يعم اننا رماه به غير سميح . ويعتبر عاما يعدم حة مارماه 
به مادام قد عجز عن إثبات حته » و يعتبر المحز عن عة القذف قرينة لا قبل 
الدليل على عامه بعدم حمة القذف » فليس له أن يدعى أنه بنى اعتقاده على سمة 
القذف على أسباب مقبولة لأنه كان يجب عليه قبل أن يقذف المنى عليه 
أن يكون الدليل امثبت لاقذف حاضراً فى يده » وهذا هو ماقاله الرسول 
صل لله عليه و س1 هلال ن أمية لا قذف أمر أنه بشريك بن سحمار « أيتث 


ص 7٠4‏ ومابعدها ‏ (؟) اللْفنى < ١‏ ص 9١؟,/١5؟٠؟.‏ 


07 


بأربعة بسمودون على صدق ممأ يلتك وإلا د قُ ف طهر 3 0 مم أن هلال سيف 
وافعة الزنا بشتسيه و مخلصه من الخد إلا زول حكم الأعان وهذاهو مايدل عاياة 
نص القران الصر بح فى قوله تعالى لآ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتو 
بالشهداء فأولئك عند الله مم الكاذبون 4 . 

ولعل هذا هو الذى حدء| ل ,عور الغقياء شوأون على دود الؤنا باعتبار مم 
قذفة إذا كأنوا أقل من أربعة » وإذا كان البعض لابرى حدم فإنه لابرى 
حل ثم إذأ حاءواأ 2 الشُووت أى إذأ تقدموا إلشيادة خسية لله دون دافم شخمى 
فأما إن جاءوا بحي ء القذفة فلا خلاف فى حدم 

ولا يشترط بعد ما تقدمأن يقصد القاذف الإضرار بالحنى عليه ولا عبرة 


4ه 


باليواعث الى هاده عل القذف . 
هل نشترط العلانية فى القذف ؟ 
كه -لاتشترط الشر بعة الإسلامية العلانية فى القذف كا تشترطبا 
القوانين الوضعية ومن ثم تعاقب الشريعة القاذف سواء قذف الْجنى عليه ىتحل 
عام أو تل خاص على مدمهد من الناس أو فنا بينهما فقط . 
وأساس عدم اهام الشر بعة بالعلانية أنها تزن كرامة الإنسان بميزان واحد 
و 5 ىَ 0 قيمة الا نسأن لا تتغير بتغير الأروف ققيمته أمام نفسه سأوى قيمته أمام 
الناس» وحرصه على كرامته فى السر يحب أن لايقل عن حرصه على كرامته فى 
التاكقئة »والشريية تونب عل الرد أن كوو شيرج كتابه تيسن أناعا 5 
ستحفون من الئاس ولا يستخفون من اله و هو معهم وقاعدتها الأساسية مر 3 
الفواحش ماظير ممما ومابطن والوم والبش ردير الكو و شكهو النان انردووا 
ظاهر الم وباطنه وطذا فهى لاعيز بين حر عة ارقي ف السر وأخرى 
فالملانية لأن الجرعة فى الشريعة محرمة لذائها لا لظروفها غن ارتسكب جرعة 
فى السر لم يشبدها أحدعوقب عليها كا لو ارتكبهاعلانية علوملا 


ةباج 


أها القوانين الوضعية فليا شأن آخر إذ تميز بين أفعال القذفالتى ارتكبت 
علنا و أفمال القذف الت افكية فى غير علانية » وتعاقب على الأول دورب 
الثانية » فهى تعاقب إذا عاقبت لأن القذف فى الغااب سمعه فريق من الناس 
ولا تءاقب فى غير العلانية لأن القذف لم يصل إلى أسماع السكثيرين من الناس . 

وهكذا تزن ااقوانين كرامة الإنسان عيزانين ونا له قيمتين » فتحافظ 
على كرامته وقيمته إذا مست وانتقصت قيمته أمام لاس وتهسدر كرامته 
وقيمته إذا مست واشقصت دون أن يشتهر دلك بين الناس وهكذا تفرض 
القوانين الوضعية على الناس حياة الرياء والنفاق وتصرفهم عن الجوهر وتغريهم 
وتجمل منهم أشخاصا لا كرامة طم ولاعزة فمهم وتعامهم أن يستحلوا لأنقسموم 
مااشانوق فى اناد وان بتظاهروا بالبراءة والعطهارة وأن لا يفضبوا لكرامتهم 
ولآنوووا إذاسة فى اللفاء وآن نتظاه وا بالنضي إذا فست ف علانية . 

واليذا الذئ أحذت به القوانين الوضعية فى العلانية متم لبدأ عدم جواز 
إنبات القذف وكلاها أساسه فرض حياة الرياء والتفاق على الناس لآأن معنى 
عدم جواز الإثبات هوأن يعاقب الصادق والكاذب على السواء وأن لا يستطيم 
إنسان أن يول الحق ويصف الناس والأشياء وصف حق إلا إذا عرض نفسه 
للعقاب » فإذا لم برد أن يكون عرضة لاعقاب وجب عليه أن يعيش كاذبا لا يقول 
الحمق ولا يعرف الصراحة . 

وعدا الشريعة فى عدم اشتراط العلانية متمم بدأ جواز إثبات القذف » 
كلاهما أساسه فرض الياة الفاضلة على الجهور وأخذه بالاستقامة والاعتؤاز 
بالكرامة » وشتان بين توجيه الشر يعة وتوجيه القانون » فالشر يعة تعافب على 
الجريمة لذاتمها لا لظروفهاءبينا القانون يعاقب على ظروف الجرعة ولا م بدات 
الجرعة. والشر يعة لا تحمى الفاسقين المفسدين من السنة الصادقين المصلحين ينها 
نحمى البرءاء الغافلين من أاسنة السكاذبين المدعين . أما القانون فيتكفل يمابة 


م1 < 
الفاسقين المفس دين وو تبي نفسقهم وفسادهم و يماقب الصادئين الأصلحين ولوثيت صدقوم 
وصلاحهم ثم هو بعد ذلك لا يسمح للبرءاء النافلين أن يبروأ أنفسهم مما ادعاه. 
عليهم السكاذبون » لأن عقاب القاذف دون أن يسمح له بإثبات قذفه يؤدى إلى 
منع القذوف من إثبات براءته فيعاقب القلاف لمجرد القذف سواء كان صميحا 
أم كاذ باو وبق المقذوف البرى «وقد لصمقت يهالغر ةلا يستطيم ممهافكا كا لاخلاصا . 
الى ث الثالى 
ف دعو ى القذف 

5" - يشترط فى إقامة دعوئ القذف مخاة اللقنوف أى أن يتقدم 
. القذوف بشكواه فإذا قدمت الشكوى من غيره ل يجن أنّْ تقام الدعوى على 
أساس شكوى الفير ؟ كذلك لو تقدم الشهود بشهادائهم حسبة لله ل تقبل منهم 
الشهادة لأرت ال لأ تقبل قبل قيام الدعوى » والدعوى لا تقوم إلا 
بشحكوى المقذوف . ْ 

ومن المسل به بين للفقباء أن الفذف حد من حدود الله » والقاعدة الملمة . 
فى الشريعة أن خصومة الحنى عليه لست شرطا فى إقامة دعوى متعلقة محمد من 
الحدود ولكنهم يستئئون من هذه الفاعدة العامة حد القذف و يوجبون فى إقاءة 
دعوى القذف خصومة الجنى عليه ناظرين إلى أن ار بمة وإنكانت مدا إلاأنبا 
تمس المقذوف مساسا شديداً وتتصل بسمعته وعرضه انصالا وثيقا ولآن للقاذف 
حق إثبات قذفه فو أئبته أصبح التذوف مد زلا عن .حرف اراك نه 
بهذه الجرعة ووجبت عليه عقو بتها » ولهذه النتائج المطيرة كان من | الحمكةأن - 
يعلق رفم دعوى القذف على شكوى القذوف . . 

لأكة - مى ملك الصو . . ؟ يملك المفذوف وحده حق. اللمصومة 
فى دعوى القذف إن كان حي ؛ فلا تقبل اتاصومة من غيره مهما كانت صلتة 
باللقذوف ولوكان فى القذف مساس به اللهم إلا إذا كان القذف يعبر ذو" 


م١‎ 


مباشراً له فإذا قذف شخص بأنه زفى بامرأة ممينة اعتبز الرجل والرأة مقذوفين 
وكان لكل منهما حق الخصومة فى دعوى القذف ولك ن ليس لغيرها أن تحرك 
الدءوى فليس زوج المرأة أو ولدها أو أحد أبويبا أن بحرك دعوى القذف 
ولوأن القذف بمسه لأن القذف ل بمسه إلا عن طريق المرأة القذوفة وهى صاحبة 
المقق للهودة رلس لا كاه الرحل أو أروينة از رمه سق الامنومة لوطو 
القذف لنفس السبب . 
وإذا حرك المقذوف دعوى القذف ثم مات قبل الفصل فى الدعوى سقطت. 
الدعوى بموته فى رأى أبىحنيفة » لآن حق الخصومة فى دعوى الفذف حو تجرد 
ليس مالا ولا بمنزلته فلا يورك 0©, 
ولكن مالسكا والشافعى وأحمد برون أن حت الحصومة يورث فيحلالورئة 
فى الدعوى مل المقذوف . فإذا ل يكن للقذوف وارث سقطت الدعوى . 
وفى مذهب مالك ترون فى حالة موت المقذوف دون وارث أن للمقذوفه 
أن يوصى بشخص بأن يقوم مقامه فى الدعوى فإذا أومى على هذا الوجه حل 
الؤصى محله فى الدعوى ولم تسقط الدعوى موت المقذوف”"© 
. وإذامات المقذوف بمد القذف وقبل الشّكوى سقط حق الخاسمة ول يكن 
لورثة القذوف أو عدباته أن اموا القاذف إلا إذا كان القذوف قد مات 
وهو يعم بالقذف+ “لآن سكوته عن الشكوى يعنى أنه لا بريدها أو أنه عفنا 
عن القاذف . 
وإذا كان القذوف متا لخمهور الفقهاء ومنهم الأنمة الأربعة ريييحون رفم 
الدعوى على القاذف بناء علي شكوى ممن يلك حق الخاصمة فإذا لى يكن هناك 
من ملك هذا الحق امتئم رفع الدعوى إلاعند الشانعى كاقدمنا ولكوم اختلفوا 
فيمن تملك حق اللخاصة فى هذه الحالة فرأى مالك أنأصول المقنوف وفروء ‏ 


"9 بدائع الصنائم جلا س‎ ١98 شرح تتح القدير ج غ س‎ )١( 
0 *٠8.ص‎ 5 (؟) مواهب الجايل ج‎ "١ اص‎ ١5 (؟) المدونة ج‎ 
» » ب التعسريم الجتائى الإسلانى‎ ”6( 


لمق 0 


الذ كور بملكون حرّالخاصعة وأن أجداد الفذوفلأمه ملكون هذا الحقءفإن 
لم يكن أحد من هؤلاء كان حت الخاصة لامصبة وللبنات والأخوات والجدات'” 

ويرى أبو حنيفة أن ااصومة ملكها ولد اللقذوف اميت ذ كرا كان أم 
أثى وابن ابنه وبنث ابنه وإن سفلوا , ووالده وإن علا . وبرى أبو حنيفة 
وأو وس أن أولاد البنات علكون الخصومة أيضاً ولا برى محمد زلك0"©. 

ويرى الشاففى أن حق الخصومة بملكه كل وارث » وفى مذهب الشافعى 
ظ زافق أن الخصومة يع الورنة إلا من برث الزوحية وخر أن الخصومة 
لاعصبات دون غيرهم 00 

ويعلل الفقنهاء إعطاء الورثة حق الخاصمة فى قذف اليت بأن ممنى النذف 
هو إلحاق العار بالقذوف والميت ليس لا لإلحاق المار به فل يكن معنى القذف 
راجعاً إليه بل إلى أهله الأحياء الذين ياحقهم المار بقذف اليت » ونا كان أهل 
اليت يتصلون نه بصلة الزئية وكان قذف الإنسان قذفاً لأجزائه فكأن القذف 
واقماً على أهل الميت من حيث المعنى ولذلك تثيت لهم حق الخصومة لدفم العار 
عن أنفسهم . أما إذا كان القذوف حياً وقت القذف فقد أَضْيف إليه القذف 
وقت أن كان محلا قابلا للقذف صورة ومعنى فاحق العار به وانمقد القذف 
دوجا بغ اللضوية خاي 

ويرجم اختلاف النقهاء على من يلك حق الخاصمة إلى الاختلاف فىتقدبر . 
من يلحقهم عار الفذف ؛ فالبعض برى أنه ياحق كل الورثة والبعض رأى أنه 
تلفق الورقة الاتمى :بوه الزرحية والدهن رأى انه لأ ولعف . إلا المصيات: : 


والبعض رأى أنه لاياحق إلا من يمتبر القذف نفيا لنسبه . . 








(١)الدوئةجِ ١١‏ ص ه» ‏ مواه اليل ج 5 ص ه.م 

0 بدائم الصنائم ج لا ص هه شرح قت القدير جح 4 ص غ64١‏ 
(؟) الموذب حلا ص ٠”‏ 

(:) بدائم الصنائع ج لا ض ٠ه‏ الشمرح السكيير ج ٠‏ ص .+" 


عامة 


ولك الفقهاء ممهذا متفقون علىأن موله حي الخاصمة يسةطيع أن مخاسم 
دون نوقف على غيره تمثله نفس الحق ولو كانهذا الغير أَق ب درحة لاميث أى 
أن الأبعد درجة من اليت يستطيم أن حادم ولو : ا الأقرب”"؟ 

وإذا كأنالفقهاء يعللون الخاصعة بأنهالدفم المار عن الخاصم مو أصول لت 
3 فروعه أوورثة ا وهاهو كان الآ بعد أن يخاصم مع وجوه الأقزت قد 
ذلك أن الدعوى قصد منبا ابة الأحياء لا حمابة اليت ودفم الثار عنهم 
لاعنه خصوصاً وأرضي القذف يتعدى دائماً القذوف إلى غيره . إذ القذف 
فى الشر يعة معناه رى المقذوف ,الزنا أو نت النسب عنه ء فالقذوف إذا رى 
الزنا تءداه القذف إلى غيره . وس رمى امرأة باأزنا تعداها الذذف على أفل 
تندير إلى أولادها » والفذوف إذا قذف عا ينق نسبه تعداه النذف إلى أصوله 
وفروعه وورالته . 

"5 - بين الثمر بعر والفائون, : - الرأى السائد فى الفوانين الوضعية 
:اليوم أن القو ا ضع لجاية الأحياء دون الأمو ات ومن مفقذف اميت لاعقاب 
عليه إلا إذا تعدى أثر القذف إلى الأحياء من ورثة القذوف أو ذوى قرناه 

فلا مانع إذن من الحا كة والمقاب . 

وبعض القوانين لا يعلق رفم الدعوى على شكوى المقذوف أو ورثيه كا 
هو الخال فى القانون المصرى » ولكن بعض القوانين يشترط لرقم الدعوى 
شكوى المقذوف كاهو الال فى القانون الفرسى » فإذا مات النى عليه سقط 
بموته حي التكوى إلا إذا قصد من القذف الساس يكرامة أسرة القذؤف ‏ 
وذو نه الأحياء فير لهم حينئذ أن برفعوا الشكوى باسعهم . 

وايجاه القوانين الوضمية فى قذف الأموات لا يكاد ختلف عن اماه 
الشر؛ بعة .'فدعوى القذف فى الشريعة مس داتما أسرة المآذون وأهله »فإذا 


(1) مواهب الجايل ج 3 س ٠0‏ ٠م‏ المهذب ج ”اص 7957 سه شرح فتح الفدبر 4 
ج 4 ص ١58‏ الفنى ج ٠١‏ ص 9و١"‏ 





َم 


اعارة الشريعة للورثة رفم الدعوى دون قيد فإن هذا يساوى تماما ما أجازته 
القوانين الوضعية للورثة من رفع الدعوى فى حالة مساس الفذف بهم لأن 
القوانين لا تقصر القذف على نسبة الزنا ون النسب كاهو الال فى الشريعة» 
وإماتءتبر القوانين قاذفاً كل من أسند لغيره واقعة توجب احتقاره » ومن الس! 
به أن كثيراً ما يعتبر فذقا فى القوانين لاعس ورثة المقذوف أو أهله الأحياء» 
أما. لشدة الزن م 0 عئه فلاشك 3 سم ومن 6 6 
7 0 الحالتين على القاذف ! 
أما تعليق الدعوى على شكو ى القدوف فةد ر أبن بعض الّوانين كالقانون. : 
الفرنسى يتفق مع الشريعة فى هذا البدأ وأن قوانين أخرى منها القازون المصرى 
ا تملى رفع يم الدعوى على شكوى الفادف 
اكه هل ور اقرف ءى, لل أمعو, افير 5 م الثقباء 
الحقوق الى تنشاً عن الجراكم إلى نوعين : حقوق لله تعالى وحقوق الادميين 5 
ويعتبرون للق لله 3 0 لاسا أو كان حى لل فيك غاليا ل ويعترون 
ا لأعبد 8 كان خالصاً لاعيد أ و كان د العيد غالا فنه... 
الأدمين فتنشاً ع 4 م التى نمس لأ اى وحفوفهم . 
وحسن يلسب الفعياء الحق 3 يعون بذااك أن المق لا يبل الإسقاط 0 
الأفراد ولا من الجاعة وتعتبر العقو بة فى الششر يعة حا له تعالى كا استو جبتها 
المصاحة العامة وهى دفم الفساد عن الناس ومحقيق الصيانة والسلامة لمم فسكل 
رعة جع فسادها للعامةو بعود متفعة عقو بها 00 تعتبر العقو بة 0 نان 
5 لتحصيل المنفعة ودفع للضرة. والفساد » لأن اعتبار العقو بة حفاً لله يدى 
إلى عدم إسقاطها بإسقاط الججاعة والأفراد لها . 


ومع أن الفقباء يقسمون المةوق إلى حقوق لله وحّوق للأفراد إلا أن 


6م 


السكثيرين منهم برون بق أن كل مايمس دق طناءة الخالص أو حق الأفراد 
الخالص يعتبر حما لله تعالى لأن كل 9 شرعى إا شرع ليتثل ويتيم » ومن. 
حق الله على عباده أن عتثلوا أوامره و يحتنبوا نواهيه وإءملوا بشريمته » فشكل 
ح إذن فيه حق لله من هذه الوحجهة. : وإذاقيل إن حك مابرتب حقاً يحردا ْ 
للغرد فإن هذا القول لايعتبر محا على إطلاقه و إعا يصح إذا غابنا حق المبيد 
فى الأمور الد نيو به ؛ كذلاك فإن مايعتبر حدًا خالصا شَّ عمس دون شك مصال 
الأفراد لأن الشر يعة إما وضعت لاحقيق مصالم الأفراد 

وقد ينشأ الحقان معاعن الجرعة الواحدة كاهو المال فى جريمة السرقة 
فإنه يفشا علها حق لله تعالى أى حق للججاعة فى عقاب الجالى. وح للمجنى عليه 
فى استرواد ماله المسروق أو أخذ مقايله . 

وقل نكا عرق الجرعة حق واحد فقط كا هوالحال فى حجربة الردة فإنه 
لاينقا عنا الااحق واسل هو بق الجاعة و'عقات لحان . 

والأصل فى الشر يعة أن فض المقوبة واستيفائها حق لله تعالى ولك 
استيفاء بعض العقوبات جملت استثناءا حقا للأفراد ؤهى عقويات جرائم 
الاعتداء على حياهم وأجسامهم أى القتل والجرح والضرب فقد جما تالشريعة 
استيفاء عقو بة القصاص وعقوبة الدبة حقا للا فراد ولهم أن يتمسكوا بها أو 
يتنازلوا عنها » فإذا تنازلوا عنها كان للجماعة أن تعاقب الجالى بالعقوبة الملائمة 
انارو اللرهة والطرم بوعل ,هذا ؤإق حول الاتقاء يدش النقو بابتامق بف * 
الأفر اد لايسلب الجاعة حقها فى فرض عقو بات أخرى على هذه الجر الم ولايمنم 
عن تيد هذه القوراف الأخرى.. 

ومن المتفق غليه أن جرعة القذف فمها حقان: حق لله تعالى وق للمقذوف 
ولكن النقهاء مختلفون على أى المقّين هو الأقوى » فأنو حنيفة يفلب حق لله 
على حق العبد و يحدل الجرية متعلقة حق الله تعالى » و ,مض الحنفية يرى أن 


كمع 


حق القذف متعاق حقوق الأدميين وحقوق الله وأن المق الغالل فيه هو 
حق لاحي 0 

والشافعى وأحمد يغلبان حق العبد على حق الله و يجملان الجرعة متعلقة 
يحقوق الأدميين » ومائلك يفلب حق المبد قبل الشكوى و يغلب حق الله 
تعالى بعد الشكوى » فالجرعة عنده متملقة تحقوق الأدميين قبل الككوى 
ومتعلقة تحقوق الله تعالى بمد الشكوى . 

ويغاب الشافعى وأحمد حق الءبد لآن العبد فى حاجة إلى حقه أ كثر من 
حاجة الناعة إلى 6 ويغاب أبو حنيفة حق الماعة على حق العبد لأن ذلك 
نؤدى إلى حفظ حق اجماعة وحق العبد مما ينها تغليب حق العبد يؤدى إلى 
إهدار حدق 2١‏ ا 
ولاذوك الأثر يهن تانا عن ادفو عن الماعة فيستطيع أن 
يقوم على حق الناعة وح الفرد إذا غلب حقه لامثل إلا نفسه فلايستطيع أن 
برعى <ق الناعة » أما مالك فيغلب حق العبد قبل الشكوى باعتبار أن خى 
اجماءة لاببدأ فى الظهور إلا بعد الشكوى فإذا ل تسكن شكوى فلا حق إلا 
حق الأدى أما بعد الشكوى فيوجد دق الجاعة + وإذا وجد عق الجاعة 
ل ر 5 

- ويترتب على الاختلاف فى تغليب أحد الأقين على الأخر ناج 
اكثيرة أهمها : ظ 

١ح‏ أن لاتق الادميين على حقو ق الم يؤدى إلىالقول بات ف 
الفاشئة 30 عن جرعة القذق تورث لأن الارك غرى ف حترق النباف» 
ينها القائلون بتغليب حق لله على حق الإدى لاءرون الإرث فى حى الخاصمة » 


5 4 شرح قتح القدير  4 ص‎ )١( 
. ١58 شرح فاح القدير ج 4 ض‎ )١( 
. (؟) مواءب الخجليل + 5 ص ه.*‎ 





لام 


فما كان مالا أو متصلا بالمأل وحق الخاصعة ليس شيا من هذا . 


د العو : قن غلب حق الله على حدق الأدميين كألى حنيقة وآ أن 
المقدذوف ليس له أن يعفو عن القاذف .بعد ثبوت الأرعة عليه » فإن عفا كان 
عفوه باطلا2" لأن الحد حق من حتوق الله فليس لافرد أو الجاعة إسقاطه 
ولابسقط بالمفو كسائر الحدود . ظ 

ومن غلب حق العبد سسلى حق الله كالشافعى وأحمد رأى أن المقذوف له 
أن يعفو عن القاذف إلى وقت إقامة الحد فإن عفا عنه سقط الد على أنه إذا 
تعدد اللقذوفين وكانت الجريعة محسكوما فمها محد واحد فيشترط لسقوطالحد أن 
يكون العفو من جميع المقذوفين » فإذا عفا البعض دون البعض وجب الحد لمن ل 
يمفو ولم يسقط بعفومن عفا”"* . 

ولالاك آراء متعددة فى العفو أولها : أن النذو يصح إلى ماقبل التبايغ فإذا 
م يعف القذوف وبلغ الحادث فلا عنو بعدها ‏ وثانها :“أن العفو يصح إلى 
ماقبل سماع الشموود » فإن أدى الشهود شهادتهم فلاغفو بمدها . ثالئها : أنالعقو 
جائز قبل التبليغ و بعده كلا قصد القذوف من المفوأن يسفر على تنسه9؟ . 

والقائلون بالمفو جيرون أن يكون المفو صر نحا أو نياو بونيوق على المفو 
قبل التبليم عدم جواز رفم الدعوى لسقوط حق المقذوف فى الشكوى بالءفو .. 


(5) شرح فتح القدير ‏ 1+4 ص مك١‏ . 
(؟)الفى + ١٠٠ص 5١4‏ _المبذب < ؟ ص ©8569 . 
)2( المدونة ‏ 5 ص 5 موأهب الجايل < ا اص ه٠".‏ 


1غ 
المي الثااتٌ 
لت القرفى ,الطروء ابرَئمَ : 

ه/١‏ حأورير : سَاةَ ارود : ويشترط فى شهود القذف مايشترط.فى 
شهود الزنا من البلوغ والمةل والحفظ والقدرة على السكلام والعدالة و الإسلام 
وانمدام القرابة و واتعدام العداوة وانعدام النهمة » كذللك يشترط فى شهود 
القدذف لذ كورة والأصالة وقد ر كاميا عن ٠‏ هله الشروط يع د السكلام 
على الشبباد: : ئَ الزن . 

عرد الشررود : فما مختص بإثئبات النهمة يكنى لإثبات واقمة القذف على 
القاذف شهادة شاهدين فقط . أما فيا يختص بننى التهمة فلامتهم بالقذف أن يتبع 
إحدى الطرق الاتية : 

ارول : أن يشكر واقعة القذف ثم يستشهد على عدم حصول القذف 
عن شاء من الرجال: أو النساء دون التقيد بعدد معين . 

اثائ.: : - أن يدعى أن القذوف اعترف بصحة القذف ويك لتأبيد 

ا نه 
هرأ الدفاع شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
هذه الحالة حب عليه رن يستشهد على سمة الوافعة المقلوف مها 1 بعة شهود 

يشترط فبهم مايشترط ف شهود إثبات جرعه 3 الزنا على 3 لايكون القؤاذف 
دم لأنه لا يعتهر شاهداً . 
الراءهمٌ : إذا كان زوحاً فاعترف بالنذف فله أن يلاعن الزوجة وترى 
أو <نيفة أ تلقاذف أن شيت وة القذف بار بعة شهود غيره 4 فإن شهدوا 
بصحة القَدُف فلا يحد القذوف حد الزنا إذا كانت الشهادة على زنا منقادء © 


"٠١١ (؟5) شرح فتحالقدير ج ؛ صس‎ >١١ شرح فنح القدير ج 4 س‎ )١( 


بارع 


لأن الأ لعنده أنالشهادة لاتقبل عند التقادم ولكنها قبات هنا لإسقاط الحد 
عن القاذف وليبس لإيجاب الحد على الآذوف . و عخالف أبا حنيفة فى هذا الأثمة 
الثلائة وبرون حد القذوف حد (زنا إذاثبت إزنا عليه ولوكان ا ا 
لايعتر فون بالتقادم « إلا على رأى لأحمد كا ذ كرناه » 

وبرى أبو حنيفة أن لا أثر لاتقادم على القذف لأن الدءوىف القذف شرط 
ثلا عكن ن التقدم بالشهادة حسبة ولا تقبل مثل هذه الشهادة قبل الدعوى ٠‏ 
ومادامت الدعوى آم ف لادان خاصة بالقدوف فلس من هذا مايدعو إلى 
اهام الشهود » وليس فيه مايفيد معتى الضفينة والذهمة ما هو الحال فى الزنا 
والشرب مثلا إذ الدعوى فى هاتين الجر بمتين لدست شرطل9؟ . 

ويشترط فى الشهادة انحاد املس ولا يقبل فى القذف كتاب القافى إلى 
القاضى ولا الشهادة على الشمادة9؟ , ظ 

لاه - ثائما ‏ اروفرار : يثبت القذف بإقرار القلذن أنه قذف النى 
عليه » ولا شترط العمدد فى الإقرار فيسكتى أن مقر هرا واحدة فى مجلس 
القضاء9؟ . 

ويرى أبو حنيفة جواز الشهادة على الإقرار فى القذف إذا <دث فى غير 
ياس القضاء لأنإنكار الإقرار بالقذف لاقيم ةلهولا يعتبر رجوعا عن الإذر ا 90» 
لذن ارجوع عن الإقرار فى القذف لا أثر له على الحد لأنحد القذف > العبد 
من وجه » وح العبد لا بحتمل الوط 56 يفن البوقة. خا هو الخال فى 
القصاص 2 , لا يقبل الرجوع عند أجدا 
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و«صح الإقرار فى القذف ولو مع االسكر كا هو الحال فى 1نإصومة الالية لأن 
لاعبد حق فى القذف9'؟ . 

ومنالتفق عليه فى مذهب أن حنيفة أن للقافى أن يقغى بعاله فى التنذف 
عل أن كو ن العم فى زمان القضاء ومكانه » و لكنوم اختلفوا على جواز القضاء 
بعامه إذا كان الم قغقر مان الققاداو كانه , 

لاه ثانا المين: يثبت القذف عند الشافعى بالمين إذا لم يكن لدى 
القذوف دليل آخرفله أن يستحلف القلذف فإن نكل القاذف ثبت القذف 
فى حقه بالسكول . 

وير ف الشافى أنضا أن فعا القاذف المقذوف إذا ا 5 لدى القاذف. 
ينة على مة القذف » فإن نكل المقذوف عن الدين اعتبر القذف حميحاً 
ودرى الحد عن القاذف » ولا برى الشافمى الاستحلاف فى شىء من الهدود 
إلافى القذف فقط لأنه حق العبد ولأن:الرجوع عن الإقرار فى القذف باطل 
ولأن النسكول عن الهين عثابة الإفرار . أما فى المدود الأخرى فلا برى 
الاستحلاف فيها لأنها حت الله من ناحية ولأنالرجوع عن الإقرار ذبيا س0 

وفى مذهب ألى حنيفة برى بعضهم الاستحلاف ولا براه البعض الآخرفن 
قال بالاستحلاف اءتبر مانى القذف من حق العبد على أن القائلين بالاستحلاف. 
اختلفوا فنهم من رأى القضاء بالحد بالنسكول ومنهم من رأى القضاء بالتعزير 
عند النكول بدلا من الحد»ومن قال بعدم الحلف. اعتبر حق الله شتحانة وقنال 
وأنه هو الحق الغالب فألحقه بسار حقوق الله تعالى الخالصة وهى لا يقضى: مها 
بأ مين ولا 00 ١‏ 


ولا يرى مالك وأحمد جواز الإثبات بالمين فى القذف فليس لاقاذف أو 
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القذوف أن يستحلف الآ 20 , 

ولأحمد رأى قديم بجواز القضاء بالنسكول فى القذف » ولكن للذه__أنه 
لابقغى بالنكول فى غير المال وما يقصد به المال9©© , 

الهو الرابع 
عقوبة القذف 

1ه - للقزف عقفويتان, : ارؤُولى أصليرٌ وى الجلر. والشائي شعي وى 
مم وول السريادة . 

والأصل فى العقوبتين قوله "الى : ل( والذين يرمون الحصنات ثم ل يأتوا 
بأربمة شهداء فأجلدوم عانين حاإرة ولا تصلوا طم شهادة أبدا وأواتك 3 
الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد ذللك وأصلحو ١‏ فإن الله غفور ريم م 

عقوي الجار : عقوبة الجلد مقدارها تماثون جلرة وهى لاتقبل استبدالا 
ولا إنقاساً ولبس لولى الأمس حق العفوعن العقوبة أما القذوف فله الى فى 
العفو عنها على رأى البعض وليس العفو على رأى البعض الآخر كا بينا من قبل. 
شهادته لقوله تعألى فإ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً )4 . 

وفد اختلفوا فىسقوط الشهادة مم التوبةفرأى أبو حنيفة أن شهادة القاذف 
السقطابو إن اتانيه © ورا مالك والشافعى وأحمد أن القذف تقبل شبادته 
اتات :واعانى اختلافهم فى هذه المسألة هو اختلافهم فى تفسير قوله تعالى 
إ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 فن رأى أن الاستثناء يءود إلى 
أقرب مذكور فى قوله تعالى لإ ولا تقباوا لمم شهادة أبداً وأو نك م 
الفاسقون إلا الذين تابوا ي قال التوبة ترفع الفسق ولا تؤثر على عدم قبول 
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القواد: فرعن راق أن الانقتناء سود إلى لى الجلة السابق ة كلها و يتناول الأمر بن 
جيم قال الهو بة ترخم الفسق وتمنع من رد الشهادة . 

ونرى أبو حنيفة ومالك أن شهادة القاذف لاتسةط إلا بالحد أما الشائعى 
وأحمد فدةطان شبادة القاذف بشبوت المعصية عليه أي بعجزه عن إثبات حمة . 
القذف وأولم بحد”" . 

ه/أة - تمر العقرات : إذا تعذدت العقوبات فإما أن نكون كاما عن 
جر انم قذف وإما أن تكون عن جرائم قذف وجرائم أخرى وفى الالتين 
'نتدالخل الءقودات على الوحه الالى : 

:لات - رامل عقوبا نَ القَرْف : اختلف فى تداخل عقو بات القدذف 
ظ فرأى مالاك وأبو حنيفةأن عقو بات القذف تتداخل إلىوقت تنفيذها فن قذف 
غير مرة لخد فرو لذلل ككله سواء قذف فرداً واحدا أو أفراداً وسواء كان 
القدف بكامة أو بكلات من يوم واحد أو أيام مختلفة وسواء انحدت عبارات 
القذف أم اختلفت طلب بعضهم الحد أم ,كلهم فإذا أقي, انلك قدقك أعذا نهد 
ذلاك حد له من حديد . 

وإذاكانمالك وأبو حنينةقد اتفقا فى هذا فإنهما اختلنا فها إذا قذ ف أحداً 
أثناء تنفيذ المقوبة فرأى مالكأن القذف إذا كان بعذ تنفيذ أ كثر الحد كل الحد 
الأول ووجب لاقذف الثانى حد كامل وإن كان بعد تنفيذ أقل الحد وح 
قد ادن ده صديك بتاكل إى اكد لويد عار من :ان الاول. او 
ععى آخر / يغرب للقذف الجديد إلا بقدر مااستوق من الحد الأول وظاهر 
ما سبق أن مالك لارى التداخل بعد بدء التنفيذ إذا كان قد نفذ أ كثر الحد ‏ 
وبرى التداخل بقدر مابق من الحد إذاكان قد نفذ أقله أما أبوحنيفة فيرى 
التداخل مادام لم نم التنفيذ ولو كان الباق من الحد سوط واحد فلو ضرب 
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القاذف نسعة وسبمين سوطا ثم قذف فذفا لايضرب إلا ذلك السوط 
الواحد للنداخا 17 : 

وبرى الشافهئ أنه إذا قذف شخصاً واحداً عدة مرات قبل أن محد فإن 
العقوبات:تداخل و بجرى عنهاجميعا حد واحد إذا كا نالقذف نزنا واحد وكذلك 
الم على الرأى الراججح ولوتذفه كل مرة بزنا آآخر لأ نالعقو با تكلهامن جنس 
واحد لستدق واحد فتتداخل كا لو زلى ثم زلى » أما الرأى المرجوح فيرى , 
أصابه تعدد الحد بتعدد وقائع القذف لأن القذف من حقوق الأدميين 
ولا تداخل فبها . 

وإذا قذف جاعة فوجه لكل واحد منهم القذف على انفراد وجب لكل 
واحد منهم حد ولا بداخل مهما تعددت الحدود وإِن وذفهم بكلمة واحدة فيه 
قولان » قال فى القديم يحب حد وأحد لآن كلة القذف واحدة فوجب ححد 
واحد كا أوقزف افر أ واحلة وقال فى الجديد يجب لكل واحد ملهم حل 
لأنه ألحىّ العار بقذف كل واحد منهم فازمه لكل واحد منهم حد كا لوانفرد 
بشذف كل واحد منهم وهذا هو اللأى المعمول به فى الزهب . 

و إذا كانت كلة عبارة القزف تمتير ةزه لكين 5 أوةقدف زوحته 
برجل ١‏ يلاءن فيرى البعض أن على القاذف حدين لأنه قذف شخصين و .رى 
النعض أ ن على القاذف حداً واحداً لأن القدف يننا واحد . ظ 

أماإذا كانت عبار ة القذف تعتبرةذفا لشخصينوكان القذف بأ كثرمن زنا 
واحد فلا خلاف فى أن على القاذف حدين » كا لو قال ازوجته يازانية 
بنت الزانية . 

وإن وجب عليه حد لاثنين فإن وجب لأحدها قبل الآ وتشادنا قدم 
السابق مهما لأن حمه سيق وإن وحب عليه للها فى حالة واحدج أن وله همأ 07 
ودشاحنا أقرع بسهما . 
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وإن وحدب حدآان شد لأحدها ل حك عر حىقى 00 2 ره من الحد 
الأول لأن الوالاة بين الحدين تؤدى إلى التاف9؟ . 
وبرى أسمد أنه إذا قذف رجل شخصا مرات فإ بحد لخد واحد سواء قذفه 
برنا واحد أو برنيات 2 وإذا وف جماعة ,2 0 فلكل واحد ميم حد 
ولا تتداخن الحدود فى هذه الخالة مب تبدوت لأراين حتوق الادميين: 
وإدا قدّف الجاعة 0 ل 0 إذ 55 6 أو وأاحد م 
اعد <ملة حد م فإن 5 اما الحد لأن لقثا 6 نت 1 على عر ادل 
فأمهم طالب به 0 فاه وسقط ا 0 يكن لغيره أن يطالب به و إن أسقطه 
أحدم كان لغيره أن يطالب 4 ويستوفيه 9 
وروى عن أحمد رواية أخرى أنهم إذا طلبوه دفعة واحدة لخد واحد 
وكذلك إن طليوه وَاحدا نعك واحد إلا أنه م نقد حي طايه الكل شد وأاحد 
وإن طلبه واحد فَأقيم له ثم طابه آخر أقيم له وكذلك جميعهم لأنهم إذا اجتمءوأ 
على طلبه وقم 5 دا واحد منفرداً كان استيةاؤه له وحده 
ولا سقط دق اليافين بعر اديناتي | و إسقاطهم . 
وإذا قال ارجل باان الزانيين فيرو قاذف لها بكلمة واحدة فإن كانا ميتين 
ثبت الحق أولدهما وم يحب إلا حد وا<د و إن قال يازالى ابن الزالى فهو قذف 
لما بكلمتين فإن كان أبوه حياً لكل راحد منهماحد وكذلك لو قال يإزانىابن 
الزانية وكانتأمه على قيد الحياة و إن كانت ميتة فالقذفان جميعاً له وإن قال 
زندت بفلانة فبو قذف لما بكلمة و دروت 
//اه - هن تنراذل عقو برْ القرّف مع عقورات ارام اؤّمري ؟ 
برى مالك أن حد القذف يتداخل مع حد الشرب لاتحاد للوجب أى أن" 
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موجب كل من الحدين ثمانون جلدة فإذا أقيي على أحدهما سقط عنه الآخر ولو 
يقصد عند إقامته الحد إلا واحدا فقط ثم ثبت أنه شرب أو قذف فإنه يكنى 
عا ضرب له عا ثبت وكذلك الحم او سسرق لأول مرة وقطم يمين آخر فإن 
الحدين يتداخلان لاتحاد الموج 20 , 

ولابرى الأتمة الثلاثة مابراه مألك من التداخل بينحد القذف وحدالشرب 
وفها عدا ما سبق فإن من التفق عليه أن حد القذف لا يتداخل مم أية عقورة 
أخرى ولو كانت القنتل سواء كان القتل حقا له كرجم الزانى الحصن أو حم 
للمبد كالقصاص لخد القذف ينفذ مم القتيل ومع غيره ويقدم على القتل لأنه 
فيه دق الاددمى وحقوق الآدميين لا يتسامح فيها كا برى أبو جنيفة والشافى 
وأحمد ولأن حد القذف جمل لدقم المار فلايحبه التتتل لثلا يقال للمقذوف مالك 
لم يضرب لك فلان حد الفرية © . 

كفي تلفي العقو ب  :‏ راجم ماكتب عن الجلد فى الزنا وما ككتب خاصة 
عن القذف . 

لاه - مسقطات المقو م ١‏ - رجوع الشهود عن شهادتهم 
؟ - تصديق القذوف للقاذف ” - تكذيب الينى عليه لشبوده وهذا عند 
أبى حنيقة خاصة ‏ ويرى مالك أنه إذا ‏ كذب شهوده قبل سماعهم ل تسمع 
شهادتهم فإذا كذيهم بعد الشهادة لم يلتفتلقوله غ - بطلان أهلية الشهود قبل 
التنفئيذ وهو شرط خاص بألى حنيفة لأن القاعدة عنده أن الإمضاء من القضاء'. 
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9 - حرمت الشريعة الإسلامية الجر تحريماً قاطما لأنها تعقبر اللبر أم 
االخيائث وثراها مضيعة للنفس والعقل والصحة والمال . وقد حرصت الشر بعة 
على أن تبين لاذاس من أول يوم أن منافعم الخمر مهما يقال فى منافعها ضُتُولة 
لا تتعادل مم أضرارها الجسيمة وذلك قوله تعالى ل( يألونك عن الجر والسس 
قل فمهما نم كبير ومناقع لاناس وإِثمهما أ كبرمن نقمهما 6 . 

ولقد حرمت الشريعة الإسلامية ار من ثلانة عشر قرنا ووضم التحر جم 
: موضم التنفيذ من يوم نزول النصوص الغحرمة وظل العالم الإسلائى. بحرم المر 
حتّىق أو آخر القرن الثامن عدر و 0 ائل القرن المشر بن حيث بدا الي لاد. 
< الإسلامية تطبق القوانين الوضمية وتعطل الشر بعة الإسلامية فأصبحت اجر 
مباحة لشاريما كا هو الال فى مصر ولا عاب على شر بها أو السكر منها الاجم 
إلا إذا وجد شاربها فى حالة سكر بين فى محل عام فإ نكان السكر ببنا وكان 
الك و عن شاض للذاغرانبغالنه أى أن المقو بة التى يقررها القاثونالممسرى 
لبست على شرب الخمر ولا على السكر و إنما على وجود السكران فى محل عام . 

وفى الوقت الذى يستبيح فيه المسامون ال ر بالرغم من حرسم الإسلام 
لها تنتشر الدعوة إلى نحريم الجر فى كل البلاد غير الإسلامية فلا.نحد بلدا 
لس فيه -م اعة أو جماءعات تدعو إلى حرسم الجر وتبين بكل. الوسائل 
أضرارها العظيمة الت تعود على شاربها بصفة خاصة وعلى الشعوب بصفة عامة > 





بذع 


. وقد اندقمت هذه الماعات إلى الناداة ب اعمر بمد ما أثبته البر من أن 
شرب ار مضضر بالصحة وأنه يضعف الجسم والمقل بصفة عامة ويؤدى إلى 
الحنون فى القن عق الاو ال ا يؤدى إلى المقم فإذا ل يؤد إلى المقم فإنه 
يؤدى إلى قلة النسل واحطاطه من الناحيتين الجسمانية والمقلية وكذلك ثبت أن 
شرب الخمر يؤدى إلى ضعف الإنتاج وهذا الذئ أثبته العم لديف نايك تاهيذا 
مطلعًا نظرية الشر يعة الإسلامية . 

وقد ترتب على الدعوة القويةلتحريم ار أن ابتدأت الدول غيرالإسلامية 
تضم فكرة بحرم الخمر موضم التنفيذ من القرن الام . فالولايات المتحدة 
الاميريكية أصدرت من عدة سئين قانونا بحرم المر تحرا تاما وقد أصدرت 
الهند من سئتين قانونا مماثلا » وعاتان ها الدولتان الكبيرتان اللتان حرمتا الجر 
أماأ كثر الدول ققد استجابت إرعوة استجابة جزئية رمت تقد الجر وتناولها 
فى المحلات العامة فى أوقات معينة من النهار أو أيام معينة من العام ؛ كا حرمت 
تقدعها أو بيعها أن لم يباغوا ست معينة . 

ونستطيع 0000 8 بعد ذللك إن العالم غير الإسلاى أصبح اليوم 57 
افسكرة محر ار بعد أن ثبت علمياً أنها نضر بالشعوب ضرا بليناً وأن الدعوة 
إلى التتحرجم تخد بها و يشتدساعدها كليوم ونجد من العاماء والمصلحين كل 
ففة ران اليوم الذى نحرم فيه كل الدولاخمر ترما قاطعاً م يعد بعيداً أن 
العالم غير الإسلامى قد بدأ يأخذ بنظرية الشر يعة الإسلامية و يسير على أثرها 
فسحل على نفسه بذلك أنه استحاب لاحق بعد أن ظل يدعى إليه ثلائة عشر 
قرنا فألا يستحيب . ظ ظ 

ولقد كان هذا حرياً أن يدفم البلاد الإسلامية إلى المسارعة بتحر لخر 
وتطبيق أحكام الشر يمة الإسلامية ولسكن المسادين لا بزالون يغطون فى نومهم 
عاجزين عن الشعور أ حوطهم » بل عاجزين عن الشعور بأنفسهم وسيأى قربا 
اليوم الذىيصبح فيد نح رم الجر عامافى كل الدول فتتم معحزة.الشر يعة الإسلامية 

(؟؟ ‏ التشسريم الجناتى الإسلاى ؟ ) 


ةع 


ويتحتق ما نادت له من ثلاثة عشر قرناً عل أيدى أناس لا ينتمون م 
ولا يدرفون عن جقائقه شيا . 

“ة - التصسرصى القاصر باتمر : الأصل في التحري القرآن والسنة 
على أن نصوص القرآن ل تمرم اغثر دفدة واحدة بل جاء التحريم تدريجياً وأول, 
نصوص التعم ريم قوله تعالىي 0 لى 8 يا أمر | الذين إمنوا لا تقر ما الصلاة وأتم كا 

ى تعليوا ما تفولون. 4 " 3 عاد لقي رن بعش ذللك بتاث م شاربها فى“قوله تمالى : 
يسألونك عن الجر والمسر قل نيا! م كيد ون لأنائن: وهنا 1 ثب 
مرخ تفع با ) مز الاتحرحم القاطم فى قوله تمالى : ل يا أسها الأين آمنوا إنما الجر 
والسر والأنصاب والاز لام سجس ل يده فأحتنبوه ‏ . 

آم السئة مول النبى صل لله عليه وسل 117 0 حرو كل “مر حمر ام 0 

٠‏ عن اين حمر » وقوله « فا أسكر كثيره قتايله حرام » عن جابر » وعن عائشة 
ذو له دك ار حرام ومأ أسكر منه الغرف شل» التدة حرام 6 وعن 
| عيد ان بن عمر « لعن الله الخمر وشاربها وساقها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحامليا والجمولة إليه » وقوله « من شرب الجر فأحلدوه . 

١ن‏ -- معنى المرس عثر الفقرراء : اختلف الذقباء فى حديدمعنى الشرب 
فيو عند مالاك والشافعى وأجد شرب المسكر مو أء مم ى حرا م هم 
وسواء كان عصير ا للعنب أو لأى مادة أخرى 7 البكح والز بسب و المح وأ 
والأرز وهواة أمكر لله أو اسك كير , 

أما أو حنيفة فالشرب عنده قاصر ملل شرب الخر ققط سواء كان ما شرت 
كغيراً أو قليلا وأ ار عنده اسم لها بأنى : 

)١(‏ ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف باز بد وعئد ألى بوسف وتخد ماد 
العنب إذا غلا واشتد فقد صار را قذف باز يد أو( يقذف به . 

(؟) ماء الم بإذاطبخ فذه بأقل من ثلئيهوصار مسكرا() نقيم البلحوالز يبب 


)00 -. شرح اأزرقاتني - م من 117 ا اسق المطالب د ص 8 6 ١‏ المغني< * ١س6؟9م‏ ظ 


1" 
لح شال 
بى كم 


بقاع 


إِذا غلا واشتد وقدّف باز بد على رأى أبى حنيفة أر إذاغلا واشتد ولولم يقذف 
بالز بد على رأى د في دوسف ود ويستوى أن يكون البنم 5 أو ديرا أو 
تمر . وماعدا هذه الأ نواع أع الثلاثة لا يمتبر را عد ألى حنيفة فمصير العنب إذا 
طبخ فذعب "لئاه ونقيم البلح والز يبب إذا طبخ وإن لم يذعب لئاه ونبيذ السدطة 
والذرة والشمير وغير ذلك من لوا 1 ا كان أو هقاء َ كل ذلك لاتير 
خراً وشر به سلال إلا مابفغ السكر فإذا أسكر فلا يعاقب على شربه و[ما 
دعاقب ءا لى السكر مته 000 عن لد ى صلى الله 


اما 


ل 
وأ سك 10 7 اران 0 


علية وس أنه أشار إل النعاة والكروة وفا قال م ١‏ « مر دن هأئنْ الشيم رين 0( 
7 02 


وهأ رؤي عنة دن قوله 2) سور مر اخخرة لعي: 


فأبو حنيفة إذن يفرق بين الخر والسكر ويحرم شرب ار قليلا كان أو 
كثيراً أما ماعدا ار من الواد المسكرة فدسميه مسكراً لاخخراً واللمسكر عنده 
لايعاقب على شر به كاتخر و إنما يعاقب على السكر منه لأن المسكر ليس حراماً 
فى ذاته وإنما الحرام هو الكية الأخيرة منه التى تؤدى للسكر ذلو شرب شخص 
ثلاثة - ول يسكر ثم شرب الرابع فك 8 هو القدم الرابع . 

ولقد ادك التفرقة , بين اخخر والمسك ر إلى أ ن يغرق 0 حئيفة بين عقو بة 
الشرب وعقو بة السكر ا يقول يآن الحد.حدان .ف الشرب وهو قاضر عل 
شرب الجر سواء سكر الشارب أم لم يسكر عقل ماشربه أو كثر. وحد السكر 
وو لمث السكر فعانث من أى را غير اخْمر فإذا شرب منه و إسكر 
فلا عقاب عليه .. أما بالى الأئمة فالحد عندم واحدهو ل الشري: وغل 
كله كرب عكر ا نو اع را اروس بابر ادر بوصو السك الشارت 
م / سكو مادام أن الكثر من الشر اب سكن أن القاعدة عنذهم أن فاك 
كثيره فقليله حرام . 

ورأى الأ ئمة الثلائة هو الرأى لمتبع فى العالم الإسلاى : اها راننا أن 


26 8 اااللللسلت بسحي ا 500011011110000 


لل بدالم الصنائم < ٠‏ س ١١5‏ وما بعدها المثنى ج ١٠١‏ ص 9808 , 


6٠و‎ 


نتسكلم عل ول الشرب وحد السكر ل نفياق. راع الخنفيين ولأن بعص 
الفقهاء رى سول غير المي سل | د ا 7 6'فكان السكلام عل حد السكر واحيا 


1 
من هذين الوجهين على أن البعض الآخر نرى تعر الذنى عبل السكر 0 


والقاعدة عند يواه اميا امير الامين مادام دينهم ,لاخر ف 
تطبيقاً لقول الرسول صل ال عليه وس « أمرنا بتركهم وما يذينون » واسكن 
للا كان السكر مما تجرمه الأديان حميماً فقد رأى ى بعض الفقهاء حد غِير الل 
فل المكروراف النيضن تدوترو ولا زاف أن غير للسل يعزر على التظاهر 
بالشرب وأو يسكر لواف الشرب مباح له ٠‏ على أنه ليس فى قواعد الشر يعة 
ما ثم من تطبيق حد الشرب على :غير المسامين إذا تبين أن السماح لم كرت 
اغمر يؤدى إلى الفناد الاخاعن بولاضك أن عدم نر م الشرب عامهم يؤدى 
هذا إلى الفساد لآن السماح لم بالشرب يقتضى وجود اخمر فى البلاد ويشجع 
اللسهين على شرب اثقر وهذا وحده يؤدى إلى هدم قواعد التحريم وإذا كانت 
الدولالسيحية والبوذية شمر م اللدر على رعاياه| مسيحيين و بؤذيين وين فارل 
بالدول الإسلامية أن تحرم الخمر على رعاياها أيا كانت ديانتهم ومذاهبهم . 


١١ بدائم الصنائم ح ه ص‎ )١( 
231١١5 شرح الزرقانلىج م ص‎ )؟١(‎ 
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الهو ارزُول 
ف 
أركان الجر عة 


الجر مة الشرب ركبان : الأول : الشرب . الثانى : القصد. الجنالى 
الركى ابؤُّول 


الشرب 
*امرة - يتوفر هذا الركن عند مالك والشافنى وأمد كلا شرب الجاتى 
شيا سكا ولا عارة امن لأشروب ولا بالمادة الى استتخر ج مشهأ فستوى أن 
يكون الشروب مستخرجا من العنب أو البلح أو القمح أو الشعير أو القصب 
أو التفاح أو أىمادة أخرى » كذلاك لاعبرة بقو:الإسكار ف المشروب فا أسكر 
7ه فقامله حرام ولوكان ا يوؤدى فعلا للاسكار ناذا كان الشروب كر 
منه الإنسان عادة إلا إذا شرب عشرة أقداح أوأ كثر » فالقدح الواحد محرم 
ولوأنه لا يسكر فعلا و بعض القدح حرم كذلك فيتوفر ركن الشرب لسرب 
القليل أو الكثير ما دام الكثير من المشروب يؤدى إلى الإسكار فإذا كان 
الكثير من الشراب لا يؤدى لاسكر فهو غير رم 
ولا يتوفر ركن الشرب عند ألى حنيفة إلا إذا كان المشروب حمر وقد 
عامنا فما سيق معى الجر عنذه فإن يكن ا لمشروب حمر ا : بتوفر ر كن الشرب 
ولركان الشرب زا وأو أرى لاسكر فعلا”” . | 
)010( شرح الزرقالى 8 ص ١١»‏ ان المطالب - 1 س 8 ١8‏ .- المغنى ج ١٠‏ 


ص 8" . 
)»0 بداثم الصنائم ج 6 ص 6م١١‏ - شرح فتح القدير ج #ص ١8١‏ وماعدها 


8# 


ومن المتفق عليه أنه لابشترط لتوفر ركن الشرب أن يؤدى الشرب لاسكر 

5 فْ لقيام حدر ة ترد الشرب ولو كان من المستحيل أن تؤدى الكية الت 
قو سك لان الشرب مكرم | ل 

ولا عقاب إذا لم يكن المشروب مسكرأ أصلا ولوشرب على أنه مسكر ٠‏ 
وإن كان ١١‏ 2 يألم ذما بدنه وبين ريه . 2 

ونزشترط أن أن كرون نْ الا د المسكرة مخترل َّ فإن م تبكن كذلاك قلا حد 
فمها وإتما فنها الترزير كالحشيش والداتودغ9) 

ومحد على الشرب وأوأن المادة المسكرة دخلت الله أو الجوف على غير 
هيئة الشراب » تقلط المسكر بالطعام أو نه به9 . 

وتعتبر المادة مسكرة ولو خاطت عاء ما دامت مميزائها م#فوظة من راحة 
ولون وطعم قهز فإن خلطت عاء حت والك كن مميزانها زوالا 8 فلا يعتبر 
الخليط مسكراً وإنما هو ماء عند أبى حنيفة والشافنى وأجر0؟ . 

والراجح فى مذهب ماللك لحري الخاوط ولو استهلات فيه المسكر”؟ . 

ويكنى لاعتبار الجاتى شاربا أ أن يصل المشروب إلى حلقه ومن باب أولى إلى 
جوفه فإن لم يصل المشروب إلى اماق كأن كضمض به ثم به فلا يعتبر شاريا”” *.. 

ويشترط المالكية .والحنفية أن تصل ار إلى الجوف عن طر بق الفم فإن 
وصلت عن غير هذا الطربق كالأنف أوالشرج مثلا درىء الحد للشبهة على أن 


(1) بدائم الصه ل ولخو ار - شرح الزرقاتى ج م س ١١‏ أسنى المطالب 
م ؟ عن ال س ٠‏ ص غ998 . 

(؟) أسنى اللمطالب ج غ س هه١1‏ . جلهبية ابن عابدين ب" ص ل*#+ ع ويم 
نباية الختاج ج 8 س 0٠‏ ظ 

() أسنى المطالب ج ص ٠63‏ اللمفنى ج +*ؤص و5عأع_شرحالزرقاتىج لص ١١‏ 

6 بدائم الصنائم جد داص ١١#‏ أسنى المطالب ج ع#ص» ه١_الاقنام‏ وص لاد" 

(0) شرح الزرقانى جم س ١١+‏ (5) الاقتاغ جع ص 5519ب الفى ج23 
ص 95؟ ب شرح الزرقااى ج هم س ١١‏ . ْ 


.وم 


درء الحد لا عنم من التمزير” ١‏ ؛.. وثى مذهب الشافعى لابه آراء أحذها 
؟أىالمالكية والثانى نحد ولو تصل 05 ر تاوف عن طريق الفم ؟ا لو استءط 


5 5 2 5-3 آة 
أ ك0 إأه|| العلل ُ 1 السعوما 4 فقي لزردة 
و المي حاكن ور 


طريق الطلق فيه الخد «الشرب 


6 ء ع ' 
ول مذعب احمد زأنان 201 م و 35 عن 


١ ١ 00‏ 3 ش 
و 1 ام 0 و 1 وصل عن طر 30 إج فلا حل ذه وأ لأى الثا 4 ف حصي 
م8 ٠‏ ؟؟ 
ان" 
تير شاريا من شرب ار أو المسكر إدفم العطش وهو يستطيم استما| 


المجَاء ىق لكنم ن لسر سيا مضعار الدعم يه يذ 55ظ عليه لاصوا رأر لعو له تعالى 
) تن اصط ر غير لاد وام ل و وكذلك حك م : ط 
الشرب سوأ وكان لكر أه مأديا وق ا 35 القول أأنبى عأمه لاء وااسلام « عنى 
لأمق اعليزاً والنسيان وما استكرعو ا عليه 4 واختلف قيهن شرب لدفع 0.6 
مبلاك ذهب ألى حنيفة وهو يتفق مم الرأى الراجح فى مذهب مالك والشافى 
أن لاسو عل اناري 

أما أن فيقرف ما ف إذا 0 م الشادت عرق 5 وحرة شىء لسار 
لا بروى من العطش فف هذه الخالة على الشارب الحد » أما إذا شر مها مزوجة 

ْ 222 : . 09 5 , 1 

ضُُ م٠‏ اأدعاء ذم لي أل !| 0 
جا رودن الفط سن ا لسرا ا لكر 

وفى التداوى بالخجر خلاف ؛ فالرأى الراجح فى مذهب مالك والشافعى أن 
التداوى نا بار فيه أكد إذا شر مه ز ار لض أما إذا أس ماع | أطلاء حسمه فلا حد 


لا روى عن رسول الله صلى لله عليه وس « من تداوى بالمر فلا شقاه اله » 


+ ماس ع ع سا ل امب هه ب مسمس حا سد ب ولتت عب مس اي | ف الج بج سطس سس يي 1 





؛٠ بدائم ااصنائم ج /ا من‎ ١١07 شرح الزركاق داص‎ )١( 

(9) نهاية اتاج - شام ١١‏ 

(9*) الغى ح حاص 4لا” 

(:) شرح الزرقالى < لمح ص ١١4 , ١١5‏ حاشية أن عابدن ح ”# صص 4؟؟ 
مهاية الحتاج < لم ص ١١‏ ظ ظ 

(0) الأقناع ج ع من 551 المفنى < ٠١‏ ص 8*٠‏ 
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« إن ل أيجمل شفاء مق فمأ حرم علمها 0 ويرى أو <نيفة إباحةالشرب 
لاتداوى ء أما أحمد فيحرمه وبرى فى الشرب لاتداوى الحد 2". 
البكر 

مره - لاوجود لد السكر إلا إذاكان الشرب باحا والسكرهو الحرم 
كا هو الحال عند غير المسامين أو كا يقول أبو حنيفة وأضابه فى غير الجر » فإن ٠‏ 
كان الشرب غير مباح فالحد حد الشرب لا حد السكر واو أدى الشرب إلى 
السكر فعلا . 

فالسكر إذاٌ درحة تأتى بعد 0 وهى 50 يجب أن تتوفر 
فى جربمة السكر أركان جريمة الشرب وأن يؤدى الشرب بعد ذلك إلى السكر » 
فإن لم يؤد للسكر فلا حد على الشرب ولا على السكر ولو قصد الجانى أرنف 
شرب ليسكر : 

وحد الجالى على السكر إذا شرب الادة المسكر ة وهو عالم بأن كثيره ا 
مسكر ولو شرب مها قليلا مادام أن الشرب قد أدى فعلا للسكر » بدك ذلك 
وأو لم يقصد من الشرب السكر مادام قد سكر وذلك أخذا بقصده الا<ثمالى 
إذ كان عليه أن يتوقم أن االشرت .وها ادف زوك 597 بواحتاف ونان 
السكر المستوجب لاحد فرأى أبو حنيفة أن السكران هو من ققد عقله فل يمد 
يقل قايلا ولا كثيرا ولا بميز الأرض من السماء ولا الرجل من امرأة 7*, 

ويرى أو وسف و تمد أن السكر ان هو الذى يغاب على كلامه المديان . 
وحختهما قوله تعالى ( يا أمبها الذين امنوا لا تقرنوا الصلاة وأنتم كارى حتى . 
تعلموا ما تقولون )4 0) فن لم بعل اقول الووسك ان ورا ميها ده ق مع 

رأى دية الاج 20 , 


)000( شرح الزرقانى < ح< مص ؛ ١ ١‏ مهايةالحتاج < م ص ١”‏ سق المطاليصه ١6‏ 
(؟) المغنى < ٠١‏ ص .مم (©) شرح فتح القدير جح 4 ص ١86‏ 

4 بدائم الصنائم ح< 6 دن م١١‏ 

(*) النساء : عنم (5) المغني < ٠١‏ صن 96 ؟ 


نايف 


الركى المالى 
القصئ الحنانى 

- يتوفر القصد الجناتى عند الفاع لكلا أقدم على الشرب عالما 
أنه يشرب خراً أو مسكراً فإن شرب المادة السكرة وهو لا سس أن كثيرها 
مسكر فلا حد عليه ولو سكر فعلا. كذلك لاحد إذا شرب مادة مسكرة وهو 
يظعها مادة أخر ى لا تسكر ولا عقاب على الفاعل فى هده لاله ولو فين أن 
الكاوب: كان انشيحة لطأ جسم 3 لدم الاحتياط لأن الجر عمة عمدية فيشترط فهها 
تعمد القعل . 

ويعتبر القصد الجنانى غير متوفر إذا كان الجانى محبل حر يم الشرب. » 
ولو كان 5 أن الشروب مسكر ولسكن لا يقبل الجهل من نشأ فى بلاد المسامين 
لأن نشأنه ينهم تممل العلا بالتحريم مغروضاً فيه » أما من نشأ فى بلاد غسير 
إسلامية فيقبل منه الاجنغاء بالجبل إذا ثبت أنه مهل حقيقة تحر >مالشرب؛ ويرى 
. مالك حواز الاحتجاج جل العقو 0 
ويقبل الادعاء يجبل التحرسم لسكن لايقبل منه الادعاء يحول العقوبة 7" . 

عقو بة الشرب 

همه - يعاتب عل الشرب بالجلد ثمانين جلرة عند مالكو أ لى حنيفة وهو 
وأية عن أجد ورى الشافعى وقوله رواية أخرى عن أمل أن الحد اوتعوق 
جلدة فط ولكن لا بأس عناه من ضرب الحدود ثمانين جلدة إذا رأى الإمام 
ذلك . فيكون الحد أربعين ومازاد عليه تعزير؛ ويعاقب على السكر عند ألى 
حندفة يتشين عَقوية القاري :قلق عنده متزر السك والقزي هما + 


١١* تمرح الززقانى جه ص‎ )١( 
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060 
وسبب اختلاف الفقباء فى مقدار الخد أن القرآن لم محدد العقوبة بأن 
الر وايات لا تقطم بإجماع الصحابة على رأى فى حد المر » فالقرآن وإن تأنه 5د 
تمر كا أن النبى صلى الله عليه وسل م يعين لاخمر حداً كان يضرب قيها 
0 ار أربعين وجاء أببو بكر وضرب فىاثقر أر بعين 
وروى عن أ بكر أن سأل أحماب الرسول 5 لم ضر به لشرب الخر فدروه 
بأربعين وروى عن 0 فى سعيد المدرى وعن على أن النىى صلى له عليهد وس ضرب 
فى اتخر أربهين . 3 جاء زمن عير رغى الله عنه مير أمى الناس على شرب ار 
فاستثشار عمر الصحابة فى حد ار فقال عبى الرحمن بن عوف » اجعله كأخف 
الحدود تمانين فضرب تمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأى عبيذة بالشام » وروى 
أن غليا رفى الله عنه قال : فى أأسّورة نرى أن جاده ثمانين فإنه إذاشر ب سكرع 
وإذا سكر هذى وإذا هذى افتري وعلى المفترى ثمانون . وقد روى عن معاوية بن 
حصين بن النذر الرقاش أنه قال شهدت عمان رضى اله عنه وقد أنى بالوايد بن 
عقبة فشيد عليه مرآن ورجل آخر فشهد أنه رآه يشرب الجر وشهد الآخر أنه 
رآه يتقيؤها فقال عمان إنه لم يتقبأها حتى ششربها فقال لعلى أفمعايه لخد فقالعلى 
لعيد الله بن جعفر أقم عايه المد فأخذ السوط وجاده » وعلى يمد إلى أن بلغ 
أربعين قال سبك جلد النى صل الله عليه وس أرنفن وعلد انو كر ريعي 

وجلد عمر لتقيو 6 عيدة 07 أحب إلى 

كذلك روى عن على رضى الله عنه أنه قال ٠١‏ كنث 5 حذاً على أحد 
فيدوت فأجد فى نفسى منه شيا إلا صاحب الجر ولومات وديته لآن النى 
ص الله عليه وم / لسله لنأا. 

فن رأى من الفقهاء أن حد اتمر ثمانوت اعقبر أن الصحابة أجمعوا على 
هذا والإجماع تمذوين الصادو التقريففة ودرق راع أن اد ارون ا 
بمنا فمله على من جلد الوليد بن عقبة أربمين جلدة وقوله جلد النى أربعين 
وأبو بكر أربمين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى ويرى أسماب هذا اأى 


م٠اب/‎ 

أن فعلى النبى صل لله عليه ول حبجة لاتحوز تركه بفءلغيره وأن الإجماع لاينعقد 
على ما تخالف فعل النى وألى بكر وعلى و محملون الزيادة من عمر على أنبها 
يحوز إذا رآه الإمام”2 . 

والأصل فى الشذود اه | لاتقل عفواً لا صاءحاً وأا إسقاعلاً إذا كانت من 
توق الله الخالصة ؛ ولا كان حد شري ء من حقوق اللّهالخالصة فليس للا فراد 

والجاغة إسقاطه أو العفو عند » على أننا إذا اعتيرنا رأى 0 فى أن الحد 

افون عازه تقفاو رما زاد على ذللك تعزير فإله محوز أو من أن ن مفو 
عع النقوية الكيرة تعويرا كلا أو مما لآن الشتريدة مدل اول الأدد اث 
يمف عن الجريمة عن العقو بة فى جراتم التعزير . أما الجزء المعتبر حداً فلا يمكن 
أسقاطه ولا العفو عه . 

ومن المتفق أن العقوبة لاتنفد على الب : ان حت يفيق لأن العقونة 
عاك اانا دعيو انشوبو الك أن لاقي وا ا عر 3 

ويرى البعض أنه إذا جد قبل الإفاقة أجرأ واءتد نه و برى البءضأن يعاد 
الحد ولايقيد بالتنفيذ الحادث وقت السكر ؛ و يفرق البعض بين ماإذا كآن عنده 
ميز أم لا » فإن كان عنده ميزوقت اللد اعتد بالجلد ولو كان قبل موه وأما 
إن كان طالحا أعيد عليه الحد و إن لم بحس ف أوله وأحس فى أثناله حسب له 
من أو لُ إحساسه بالغر 0 : 

كلرة - الترامل : إذا تعددث جراتم لسر 9 ام قبل تنفيك الس ظ 
فى إحداها تداخلت عقو بات هذه الجرائم سواء حك بها أو لم يمك بها مأدامت 
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عه 
كلها قد وقءت قبل تنفيذ إحدى العقو بات وا كتفى فيها بتنفيذ عةوبة واحدة 
فإذا وقمت جرية أخرى بعد تنفيذ العو بة وجيت لها عقو بة خاصة . 

والتداخل يكون من ثلاثة وجوه : أولا  :‏ تتداخل عقو بات الشرب كا 
تتداخل عقو بات السكر المتعدد إلى الوقت الذى تنفذ فيه إحداها . ثانياً : تتداخل 
عقوبة السكر مع عقو بة الشرب » فلوسكر ذى ثم سل قبل تنفيذ المقو بة 
وكتريي نذا عدك السكر مم حد الشرب وكذلاك الال عند الحنفية فإن حد 
السكر يتداخل مع حد الشرب فلو سكر شخص ثم شرب. قبل تنفيذ عقوبة 
السكر ١‏ كتنى بتنفيذ عقوبة واحدة . . ثالئاً : يتداخل حد الشرب مع حد 
القتل سواء كان القتل من حدود الله أو حقاً لأدى ا لو شرب وزنا وهو 
محصن أو شرب وقتل شخصاً فلا تنفذ إلا عقو بة القتلالق تحب .عقو بْة الشرب 
لأن كل عقو بة يقصد ها التأديب واازحر ولا حاحة.ه مع القتل للرحر ولا فائدة . 
فى تنفيذ مادون القتل » وإِذا انعدمت الفائدة التى شرع الحد من أجا با أصبح 
تنفيذه غير مشروع وهذاهو رأى مالك وألى حئيقة وأحجن2 ا 

أما الشافعى فيرى أن صمو بة القتل لاحب مادونها و تحب تنفيذ العقو بات 

0 ثلا إذا شرب شخص وسرق وزنا.وهو محصن <لد لاشرب وقطم لاسمرقة 
3 فقتل بعد ذلك7؟ . ظ 

ولايتداخل حد الشرب عند ألى حئيفة وأجمد مع أى عقوبة أخرى إلا مم 
عقوبة اللققل ولكن مالك بر أله اليرت انق مع ددن ايوم جمها 


واحد والقاعدة عنذده تتداخل الحدود كلا انحدث بو 


/اإره جح امد مر لجار 5-0 5 الحد على الوجه الذى سيق ذ كره 
ف تنفيد الل فى الزنا و ترى البعض ,أن المحدود ف الثجر لاجر دمن ملاسه لأن 
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به 


حول اجر من افك الحدود فونيين إبعاء مألابسه علية إظبارا للتتخفيف ولكن 
الرأى اراح هو أن لافرق ف التنفيذ بين حد الجر وغيره وأ نالشارع الور 
التحفيف فق نقصان عدد الجلرات 0 1 

ويرى البعض أنه إذا اجتمعت حدود لله من أجناس مختلفة أخر حد الشرب - 
عنها جميما لأنه ثابت بما لابتلى”" . وهو رأى ألى حنيفة ولكن البعضبرى 
تدم حد الشرب على غيره عل أنه إذا تأ رف س للتأخير سر ماروقم لوقع" 
وهذا هو رأى الشافتى وأحمد لأنهما يريان تقدم الأخف على الحفيف أما مالك 
فمستوى عنذه ك3 يقدم الأخف و الأشد وأول الأمر 95 بدأ ها داو 


الو الا 
الادلة على اشرب 
- أولا : ساد الشربود : يثبت الشرب والسكر بشهادة الشهود 


و بشترط أن لايقل عدد الشهود عن رجاين تتوفر فمهماشروط الشهادة التى سبق 
ذ ثرها عناسية السكلام عن ازنا 
ويشترط أ بو حئيفة را بوسف أن تكون الرانحة قاعمة وفت الشهادة أى 

رائحة الجر أو المسكر » فالشهادة عندها مقيدة بوجود الرانحة ولا يشرط أن 
توعد الراحة فملا وقت التحقيق و يكنى أن يشهد بها الشاهدان فيجو زأن يشهد 
الشاهدان بالشرب أو السكر فبشم الحقق راتحة الجر أو السكر ويجوز أن 
يشهد الشهود على الرب أو على السكر وعلى وجود الرائحة وقت أخذ الجانى 
أما #ذافلا يشترط وجوه الرادة مع الشهادة بالشرب أو السكر » وحجة أنى 
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اه 


ة 


0 1 
سرنيقة ة وألى (وسف أن حول اشرب تت بإجماع الصحابة وأ أبن م و 


حرط ودود الرائمة ولا إجماع إل واد 01 0 


5 هاب 0 3 0 2 كه ا 8 0 ١‏ 
و شيرط أو حنيقة و احيرا به لعبول السهادة علم التقاد 5 أكى مشى رمن ع 


3 00م م و ه؟ 3 5 5 
و'وع اجر 4 وقك تلاهنا 0003 ن التقادم ع نالسكلام على الزن 0-١‏ أن دو ييه وأيا 


بو سرف له انعد التقادم 2 الثم اقيوو لل كر مقدر 5 روا ل |! إرأكمة فإذا م حون 


] 7 0 0 0 98 1 1 9 ا 5 8 ا ع مذ قٌُّ ما 
الشبود كن اوت ين ل لك إرأنحة 5 هت بعاد 53007 أشهادة وه أعي ظناأ و مس 


8 5 0 5 فيه 
واسكان علا تمدن ملم التقادم سيور ١‏ )2 على أنه من ال#لم ره ا لدى اميم 


0 


أنه أرما أدم | 6 الشهود الجالى ورنحها تو عوك 4 1 00 مم غيرهأ 


٠. 2 .‏ / 1 .1 . 0 0 تآ[ ا :. 0 6 م 
8 ٍ 4 0 09 وم . 4 1 0 #, 0 1 
وو و ذلاث 0 مق عكار ات 0 ل 4 باه ميت ودهيوا 4 1 ُ الإمام 890 ممما 5 بعميك 20 شاع 


ا 


ا م 1 ّ عه 
حي عل الك 
اع 


0 ١ 
باهو أ به ل ن المأ زر 20 أداية سالووات سود عق حر‎ 0 ١ رس قبل‎ 0 


اغا نكم أمعيك المسافة لذ ١‏ ديمة ف هلأ الما بار وكا ور 0 :لا ك1 1 2 ونوا 
ك5 عيان عل عقمة لسر دبا لخر وكآن بعكو ق4 لخمل إلى المدينة فأقام عاء ...4ه 
الحد ولا شك أ ن اليا اميق كانت كدر زإلأت عدلما وصل ارود إلى اند بنة و عه 


التقادم م عتبر لذن الدأخر كان | بعدر وهو يمف المساقة عه ن الإمام 0 
ولام قية 3 الأعة نظر 5 ألى حميقة 5 فى عدم كول ل 10 3 بالتقادم وإن 
كان هناك واعه لامر شدقى مع رأى أحى دزرقة ولكنهغير معمول به فالذهف 
وقد سبق أن بينا ذلك عند الكلام على الزنا .. 
84- ثانا . . اررقرار  :‏ تقبت المريمة بإقرار الجالى ٠‏ يكفى فى 
الإقرار دره واحدة فُْ المدأهب الأربعة رن أبو رسف رى أن كل 


2) 


إقرار يسقط بالرجوع فمدد الإقرار فيه كمدد الشهود ” .. ويسرى على 
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الات ازهنا مايسرى على الإقرار فى الزنا . وإذا أقر الانى وهو سكران 
خم | 5 راره ( تراجم ما كشب فى القتل عن إقرار أر السك رأن ) ٠‏ 

وبشكرط أبو حنطيقة وأو لسعب أن ايكون افر ار قد تقادم » فإدا كان 
قد تقادم لم يقبل من القر » وسند التقادم عندها هو ذهاب اارأعمة ء فن أقر 
شرب الخر أو السكر بعد ذهاب أ رائحة لم يقبل إأقرآره ولحكن تدا لا رى 
بطلان الإقرار بالتقادم لأن عدم القبول لاتقادم سببة 2 والإنسانلايتهم على 
نفسة فأذا كر د بإكرارة مهما «عى على الخادث 5 


: 


٠‏ لع : لراك : برى مالك أن الرائحة وحدها تمثير دليلا عل اله 
وأو يشهد 0 رؤية الجانى وهو يشرب » فإن شهد شخصان يقيام الراحة 
فم القازت أوقيد ادها زر يع شرب وغيق التاييا ام و فيةة .| 1 
حر فعلى الجالى الد وهذا الرأى رواية عن أحمد . ولكن أبا حنيفة والشافعى 
ورأمهما الرواية الراجيعة لأحهد ريا نآن الراتحة لاتمتبر وحذهادليلا عل الشرب؛ 
وبرى أنو حنيقة كأ قدمنا أن الرأئحة نحي أن ثبت وجودها مع الشهادة بالشر 
وهو تخالف فى هذا الشافعى 1 القائلون بالحد الرائمة . فسعون. بأن 4 
مسعود <َلر راحلا وحل فيه رانم 0 روعاروى عن م وب ا وحدث 
من عبيى الله رع: راب فأقر أنه شرب الطلا فقال عمر إلى سائل عنه فإن كان 
كر / حلدته و #تحون أن ار أحمة تذل عن الشيرب 0 ى خرى الإقرار 
أكااللاى لاخاون الالح وليلة ترون أن الراعة كور أن فكون مني قير 
القرى العتل اه خض ها أوسيينا عاد ثلا مارك نضا ارا كينا 
أو شرب شيراب التفاح فإنه يكون منه كراتحة اتخخر وإذا احتمل ذلك لم يجب 
الحد لآن الحد يدر لم 07 

05 -الكر : يمتبر أنو حنيفة وجود الشخص فى حالة سعكر دايلا 


١١61١8٠ شرح فتح القدير جح م ص‎ )١( 
١4 ب مهاية المحتاج < لم ص‎ ١١ ص #85 ب شمرخ الزرقالى ص‎ ٠ (؟) ألغنى جح‎ 
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اه 


1 1" قا 000 . 5 1 0 00 
على أنه سك دن غير الور وإذا سميك اننان على شيخص بامهما وحسذام قُْ حالة 
سكر ووجدت فيه راتحة المسكر عند هذا الشخص أو شبد الشاهدان بأنهما اشتما 
رأنمة المسكر وحب عليه حد السكر 9 .. ولا برى الشافعى فى السكر دليلاعلى 
الشرب لاحثيال أنه احتقن أو ادتمط أو أنه شر بها لعذر من غلط أو ! كراء”"" 
وَدَأف الشافعى روأية فُْ مذهب أححد 99 

وإذاكان مللاك برى الحد لجرد الراسمة يا براه أحمد فى أحد رأبيه فإنالمد 
جب عور ما أوجود احص ف دالة سكر دن باب أولى لأن اليصكر لايكون 
الأ لوي 

د 5 القى ؛ * لا يعتبر الهىء وحلره دليلا عنل ألى حنيقة لسكن إذاثيت 
من القىء وجود راتخة الجر وكان الجانى قد أخذ فى حالة سحكر أوشهد عليبه 
شاهدان بالشربفإن الجرعة تثبت عليه لأن أبا حنيفة.كا ذكرنا يشترط مع 
الشرب ومع السكر اارانحة "“ . 

أما الشافىفلا برىالقىء دليلا على الثعرب ماسبق ذ 5 ه وهذارأىلأجد . 

أما وألاك وهو لوحب ألحد بالرأئحة 1 بوحيه أحجمد ف أخيذ رأبيهفييج سآن 
يكونالقىء عزرها دليلا تنمت .4 الحل من بأب أولى لأنه لاتضياً إلا بءدالشرب : 

ومن بثبت الحد بالقىء محتج بما حدث فى محا ككة قدامة والوليد بن عقبة 
فقد شهد علقمة الإ على قدامة فقال أشهد ألى رأيته يتقيؤها فقال عمر من 
| قاءها وهل مرمها وصر به الحذ 1 

أما ماحدث فى محاكة الوليد ن عقبة فقد شهد عليه رجلان فشهد أحدها 
أنه رآه يشر مهاء وشهد آآخر أنه رآه بتقيؤها فقال عمان إنه ل يتةيأها<تى شرءها 
وكان ذلك كله بمحضر من الصحابة فل يسكره أحد ففكان إجاعا ”* أما من 
600 شر ح فت القدبر < 4 حى با وما بعد هأ 
(١؟)‏ تماية الحتاج ج م ص 1١4‏ (9)المفنى ج ٠١‏ ص »م 
(4:) المغنى < ٠١‏ ص *؟؟ (0) شرح فتح القدير ح ؛ س ١84261١١8‏ 

)١(‏ المفنى < ٠١‏ ص5 ”م 


؟آه 


لا يرى القء دليلا على الشرب فيرى أن هذا من سير وعمان اجتهاد وليس 
فيه إجماع 7 

6 9ن . هل بعقَعّى القاضى “لم ؟ :. وليس للقاضى أن يقضى بعفه فى 
الشرب والسكر ولو عابن الحادث بنقسه أو أقر له :بيه ا-لحالى مادام ذلك فى غير 
تجلس القضاء . 

. الرجوخ عن الإقرار إذا لم يكن دليل إلا هو‎ - ١ 

اس رجوع الشبود عن شهاد هم إذا ل يكن دليل إلا الشيادة . 

م - بطلان أهاية الشهود للشبادة بعد الحم وقبل التنفيذ وهو شرط 


سلسم سم ا البيتشاي شم 


, ١6 مهاية الحتاج + لم ص‎ )١( 





( م د التعمريم الجالى الإسلاى .؟ 2 


الكتاب الرابع 


الكربي 


السجير قه 


8ن -أنواء السرف:: - السرقة فى الشريمة الإسلامية نوعان : 
١(‏ ) سرقة عقو بها حد . (؟ ) سرقة عقوبها التمزر . والسرقه المعاقب عليها 
باللحد نوعان : - أ سرقة صسغرى )ب - سرقة كبرى ٠.‏ فأما 
السرقة الصغرى فعى أخذ مال الفير خنية أى على سبيل الاستشفاء © . . أما 
لدرقة التكارى :فس احدمال التتر عل شيل للنالية ونسبى الببرقة لكر 
حرابة وسنفصل القول فنهافها بعد » والفرق بين السرقة الصغرى والسرفة 
الكبرى هو أن السرقة الضغرى يؤخذ فبها الال دون عل الى عليه ودون. 
رضاه ولا بد لوجود السرقة الصغرى من توقر هذين الشرطين مع فإن لم يتوفر 
أحدها فلا يعتبر الفمل سرقة صفرى » فن سرق من دار متاعا على مشهد من 
صاحب الدار دون استمال القوة وامغالبة لا يعتبر فعله سرقة صغرى وإعا 
يعتير فعله اختلاساً ومن خطف مالا من آخر لابعتبر فمله مسرقة صفرى وإنما 
يعتبر فعله خطقاً أو نهبا» والاختلاس وااغصب والنهب كلها صور من صور 
السرقة ولكن لاحد فنها » ومن أخذمتاعاً من دار برضاء صاحبها وق غير 
حضوره لا يمتير سارقًاً . أما السرقة الكبرى فَيَوْ خذ فبها لال بعل اجى عليه 
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)١(‏ حاشية ابن عابدين ج " ص 6 9 بدالم المسائم ج لاص ©5” - شرح نتح 
القدير ج 4 ص 8١؟‏ الروض النضير ج ؛ ص 8+* - نهاية المحتاج ج ” ص 4١6‏ 
أسى المطالب + ١4‏ ص ا؟ة ‏ الفى + ٠١‏ صاهع” كشاف القناع ج 4 ص «الا المل 
اا ص اعم مواهباطليل ج ١‏ ص ه٠*.‏ آ 
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ولكن بذير رضاه وعلى سبيل الفالبة . فإن لم تسكن مغالية فالقمل اختلاس 
أوغصب أو نهب مادام الرضاء غير متوقر . ظ 

١-5‏ اللسسرثز العاقب علا بالتمرير  :‏ هى نوعان  :‏ أولما يدخل 
فيه كل سرقة ذات حد لم تتوفر شروط الحد فيها أو درىء فيها الحد للشمهة 
كأخذ عال الاق وأخذ الممبال المقترك سوق أن نكون النسرقة فى الأضل 
صذرى أو كبرى .. وثانمهما : هوأخذ مال الغير دون استخفاء أى بع المجى 
عليه وبدون رضاه وبغير.مغالبة ويدخل نحت هذا النوع الاختلاس والغقصب 
والنهب مثل أن يأخذ السارق ملابس آخر خلعها ووضعها يجواره ثم هرب بها 
على مرآى من الجنى عايه » ومثل أن نخاف شخص من آخر ورقة مالية كان 
يعسكها بين أصا بعه . وهذا النوع من السرقة لأحد فيه أى لاقطم فيه لقول 
الرسول صلى الله عليه وس « لاقطم على نباش ولا يب ولاخائن » ولا مخرج 
السرقات فى الشريعة الإسلامية عن هذه الأنواع الأربعة ويطلق الفقهاء عادةلفظ 
السرقة دون ؟ييز على السرقة الصغرى وإذا تكلموا عن السرقة وأحكامها فَإعا 
يقصدون السرقة المغرى بها يسمون السرقة الكبرى الحرابة أو قطم الطريق ؛ 
أماماعداذلك من نبب وغصب واختلاسفيطلقون عليهلفظ الاختلاس بصفةعامة . 

والسبب الذى دعا الفقهاء إلى إطلاق لفظ السرقة على السرقةالصغرى دون 
مبيز أن عقوبتها قطم اليد وأن أ كثر السرقات تقم على سبيل الاستخفاء أى 
نقم سرقة صغرى . والقاعدة العامة التى يسير عليها الفقهاء أنهم يعنون عناية تامة 
بالجرائم المعاقبعليها بحد أوقصاص فيبينون أركانها وشروطها ويفصلون أحكامها 
ولايتركون صغيرة ولا كبيرة إلا ببنوا حكلبا . أما الجرائم المعاقب عليها بالتعزير 
فلايعنون بها تلك العناية ولابتعرضون إلا للمهم منها ؛ ومايتعرضون له يكتفون 
ببيان أحكامه تمل و إن كانوا قد عنوا بالتعازير عامة فا ختتص بأتواع العقوبات 
وحد كل عقوبة وسلطة القاضى وولى الأمر . ولمل عذر الفقهاء فى أخذمم بهذه 
الطريقة أن أ كثر جراتم التءزير بترك لأولى الأمر تحديد الأفمال المكونة لها 
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والعقودات التىتة تق عل مرتكببها وأن هذه | رتاف النظر إليها باختلاف 
الولدان ونوع الماوياف اومن الكول أن لا 2 تر بتفصيل أحكام الجر ام 
التعزبريةكا تفصل أحكام الجراثم الثابتة وهى جراثم الخدود والقصاص خصوصا 
وأن فكرة تجميع الأحكام االشردية والأفعال المرمة فى امع لاشو على 
الناس ل تكن ظهرت بعد . 
ويجب أن نلاحظ أن الفقهاء حين يتكامون على السرقة الصغرى يتناول 
كلامهم بالغ ورة السرقة المعاقب عليها بالتوزير بنوعيما إذ النوع الأول :لشن الا 
سرقة فيها القع لت نيا قرط مرق ترون العد.ولان النوع الثانى وهو 
مايطاق عليه الاختلاس لامختلف عن السرقة الصذرى إلا فى بعض الشروط التى 
يجب توفرها فىالسرةةدون الاختلاس فكانالكلام على ااسرقة شاملا للا< تلاس 
فكل سرقة صغرى إذا انتقت بعض شروطها تصبح اختلاساً . 
ويمكننا أن تحصر أوجه االخلاف بين السرقة الصغرى والاختلاس فيا يأنى: 
١‏ - عةوبة السرقة القطم وعقو , بة الاختلاس الثم بر 
؟ - الركن المادى فى السسرقة الأخذ على سبيل الاستخفاء ؛ وف الاختلاس 
الأخز دون استحماء . ظ 
* - يشترطفىالسرقة أن يكونالمسروقفىحرز ولايشترطذلكف الاختلاس. 
غ - يشترط فى السرقة أن يبلغ المروق: اتفبابا معينا نولأ يكترط: ذلك 
فى الالختلاس . ظ ظ 
واستطيع بعد معرفة الفرق بين السرقة والاختلاس أن #ول بأن أحكام 
الاختلاسن ف الشرعة ك5 تكون تسن أحكام القانو ن المصرى فى السرقات 
الممتبرة جنحاً و إذأكان ثمة فرق بين الشريعة والقانون فى بعض الحالات كا فى 
حالة اعتبار القانون للاختلاس الحاصل من متعهد النقلسرقة وعدم اعتباره خيانة 
أمانة كا هو الحال فى الشريعة فإن القانون نحب اتباعه فى هذه المالة لآن الجريمة 
من جرم التعزير ية وهى محرمة اعتبرت فى تسكييفها سرقة أو أو خيانة أمانة ولول 


اه 


الأمر سلط ةكبرى فى محديد عقوبات الجراتم التعزيرية فإذا عاقب عليها بعقوية 
السرقة فإن أمره يجب أن يظاع . 

وإذا قارنا الشر يعة اللإإسلامية بالقانون الأصسرى فما ؤتص بالسرقات وجدنا 
أن الشر يمة تعاقب على نفس الأفعال الى يعاقب عاها القانون باعتبارها سرقة» 
فالشر يعة تعاقب على أخذ الال خفية ( ال.رثئة الصغرى ) وعلى أخذه منالبة 
أى بإ كراه وتبديد فى الطرق العامة وغيرها ( السرقة الكبر ىأو الحرابة ) وعلى 
أخذه بغير استخناء وبنير مغالبة .( الاشتلاس , يكذلات القانون يعاقب على 
اختلاس امال سواء كان الاختلاس بم الحنى عليه أو بديرعامه » أى سواء أخذ 
خفية أو غير خفية » مادام ذلك دون رضاه و غير ! كراه ويعتير القانون 
الأفعال التى من هذا النوع جنحاً » كذلاك يعاتب الةانون على الاختلاس مغالبة 
أعيديا اذ آو فيه اق الطارق: بالنوسة وقيريها وتفغير الأنهال ال من هذا 
النوع جنايات . 

ولقد كانت القوانين الوضعية تعاقب حتى الثورة الفرفسية على اختلاس 
منفمة الثى: وعلى اختلاس حق حيازته » على اعتبار أن اختلاس المنفعة 
واختلاس الحيازة سرقة كذلك كانت هذه القوانين مخلط بين السرقة والتبديد 
والغصب وتعتيرها :ميعاً سرقة متأثرة فى ذلك بأحكام القانون الرومانى الذى 
أخذت عنه » أما الشريعة الإسلامية فإنها على قدءها وقد وجدت من أ كثر 
من ثلائة عشر قر نال مخاط بين سرقة الىء والانتفاع بدأو استرداد حيازته وم 
مخاط بين السرقة و بين الجر الم الأخر ى الواقعة على الاموال كالغصب والتبديد 
وسنرى عنئدما نستعرض الأفعال المكونة لجريعة السرقة على وجه التفصيل أ' مها 
لامنتلف شيا عما وصلت إليه أرق القوانين الوضعية الحديئة » ولست أريد 
من هذا نأ نت لاناس مدى دقة فقّه الشريعة وصفاته وإعا أربك :أن أبين 
للناس أن القانون الوضعى حين يتطور مرة بعد مرة إتما بسير ى أظر 
الشريعة ويأخذ بمبادئها . وحين يقال إنه وصل إلى الكال يكون قدأوشك 
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يبلح فقط بض ما بلغته الشريعة وأن اليوم الذى تأخذ فيه القوانين الوضعية عن 
الشريعة قد أصبح قر ا أ وأقرب مما يظن أ كثر الناس . 
البحثُ الول 
في أركان السرقة 
1 . عرفنا السرقة فيا سبق بأنها أخذ مال النير خفية . وظاهر من 
هذا التعريف أن 0 در أربمة : (1)- الأخذ خفية . (؟) ‏ أن يكون 
المأخوذ مالا )6(٠‏ - أن يكون امال مملوكا لاغير .  )4(‏ القصد الجنانى . 


لمر 7 لوول 
ادبي 

8 . معنى الأخذ خنية هو أن يؤخذ الشىء دون عل الحنى عليه ودون 
زر ضَاه كن فسمرق أمتمة شعنئص من داره ف غيبته أو اننا نومه أو من سرف 
حاصلات من جرن فى غيبة صاحبها أو أئناء نومه » (إن كان الأخذ فى حضور 
الى عليه ودون فكالنة فالفمل اختلاس لاسرقة ء وإن كان الأخذ دون عل 

ا جنى عليه ولكن برضاه فالفمل لايمتبر جرعة . ظ 
. وجب ف الأخذ أن يكون تاما فلا يكى لتكوين الجريعة أن تصل يدر 
الجانى للشىء المسروق بل لابد أن يكون الأخذ بحيث تتوفر فيه ثلائة شروط : 
أرذا :أن فرع انارق الكىء مرق يعن حر وم انو للتظد» الاي اه 
أن مخرج | لشىء المسروق فى حيازة الحنى عليه » ثالثها : أن يدخل الشىء 
العووت فا : السارق » فإذا لم يتوفر أحد هذه الشروط اعتبر الأخذ غير 

نام تواكافت عقوبته التعراير لا ١‏ القطم + قن السوز داراً لسسرف منهافضبط قبل أن 
يصل إلى شىء مما فى الدار أو ضبط وهو مع المتاع » ومن دخل زريبة ليسرق 


قزة 


منها دابة فنك قيدها أو اعلى ظهرها ثم ضبط قب لأن يخرج با » ومن دخ ل جرنا 
لبسرق منه قحا فى غرارة مثلا فضبط وهو علا الغرارة أو ضبط بعد ملأها وهو 
حاول أن محماها أو ضبط بعد أن حملها وقبل أن يخرج بهامن الجرن فكل هؤلاء 
لايمتبر أحدم آخذاً خفية لآن ما أناه من الأفعال 1 مخرج الثىء الراد سرقته 
من حرزه أى الحل المعد لحفظه ومادام الال لم مخرج من حرزه فهو لم مرج من 
حيازة الجنى عليه ولم يدخل فى حيازة الجاتى” * . 

ويترتب على اشتراط الأخذ النام أن لايقطم فى مسرقة ل تتم فكل مانعتيره 
اليوم شروعاً فى سسرقة يعاقب عليه بالتعزبر ولا يعافب عليه بالقطم . 

ولكن أصعاب الذهب الظاهرى يوجبون القطم فى الشروع كلما وضم 
السارق يده على الشىء المسروق وأولم مرج به من حرزه » فن أذ وهو يجمع 
المتاع من منزل الْحنى عليه وقبل أن يحمله ومخرج به أو أخذ وهو بحمله وقبل 
أن مخرج به قطم مادام قد بدأ فمل السرقة لأن ما وقم منه يله سارف 
ولأن الظاهربين لايشترطون الحرز فى السسرقة ولهذا فهم يعتبرون الأخذ ناما 
بمجرد تناول الشىء المسروق بقصد سرقته ولولم مخرج الشىء من حيازة الجنى . 
عليه ويدخل فىحيازة الجانىحيازة فعليةونهائية” * وإن كانوا يفرقون بينالسرقة 
والاختلاس وبرون القطم فى السرقة دون الاختلاس . 

وعبارة الأخذ خفية فىالشريعة يقابلها لظ الاختلاس فالقوانين الوضعية » 
وبشترط ليكون الاختلاس اما فى القاثونين المصرى والفرنسى أن مخرج إلشىء 
من حيازة الحنى عايه وأن يدخل فى حيازة الجانى » ومعنى هذا أن الشريعة 





(١]المفى‏ ج ٠١‏ ص 9ة؛؟ , وه»" الهذب س ؟٠‏ ص هه؟, .+ كعاف 
القناع ج 4 ص ولا ب الهاية المحتاج ‏ أسنى المطالب + ؛ ص م١١ ١4١.‏ وما بعدها 
شرح فتح القدير < ؛ ص 541١6 54٠‏ بدائم الصنائم ج لاص 56 ب شرح اازرقاق 
ج مص 8ظة المدونة < ١١‏ ص ؟/ا ‏ شرح الازهار ج ؛: ض 50م . 

(0) المخحلى مي 9١م‏ , 1؟؟. 
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تشترط زيادة على ما تشترطه القوانين الوضعية أن مخرج السارق الشىء المسسروق 
من حرزه » وهذه الزيادة شرط لابد من توفرء فى كل سرقة معاقب عايهسا 
0 عند أعاب المذاهب 0 هه والقعة 2 يدي أما 3 و : 0 
من حيازة 0 عله وداه قَْ ميارة اماق 4 ا بآ 0 9 
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الثىء بقصد سرقته لاعتيار م آلدذاً له خفية وستحقاً أعقوبة القطم . 
وتتفق المذاهفب الأريعة والشيعة عدا مذهب الظاهريين » وتتفق الشريعة 
مم القانون المصرى واافرنسي إذا كانت السرقة واقعة على تمالغير مخرز . فهذه 
السرتة لاقطم فا وعقو بها ويكق فيها لاعتبار الأخَذ تاما أن مخرج | 
السروق من حيازة الحنى عليه و يدخل فى 'حيازة السارق ؛ فثلا إذاسرق الجانى 
دابة الغحنى عليه أثناء سيرها فى الطرنق دون حارس, فإن مجرد ركوبه للدابة 
35 9 ناما لهاللأنه يدخليا فى حيازة الجالى وعخرجها من حيازة الج عليه : 
فق الشريعة أيضأ مم القانون المعسرى والفر نسى إذا كان الفعل الحاصل 
ل ما يعتيرق الشريعة اختلاسا فإن الاختلاس عقو بته التعدبر لاالشبلع ؛ 
59 فى حالة الاختلاس لاعتبار الفعل تامأ أن يرج الشىء 250008 من 
حيازة الى عليه ويدخل فى حيازة الختاس » فن خالس الى 5 له وخطفمن 
ينه ورقة مال أى اند رديه 3 جر اره فإن الاختلاس يعتير تاما جرد دخول 
الررقة المالية أ و الثوب فى حيارة اتلس وأو 4 عل الاختلاس . 
وإخراج الثىء السروق من حرزه يتببه داعا إخراج هذا الثىء من 
حيازة الغمني عليه » فن سرق من. زريبة أو منزل أو دكان يعتير أنه أخرج 
السروق من حيازة.! غُنى عليه 0-7 إخراج المسروقات من الزريبة أو المعزل 
أو الد كان » وكذلك من بسرق من جيب إنسان يمتير أنه أخرج المسر وقات 
من حيازة الجنى عليه بمجرد إخراج السروقات من اليب لأن الجانى فى هذه 
الأحوال -فيماً بزيل عن السروقات يد الحنى عليه . ظ 


الت 


وإخراج الثىء المسروق من حيازة الحنى عليه لايتوقف داعا على روج 
السارق به من الحرز » فقد يخرج السروق من حيازة النى عايه مع بقاء الجالى 
فى الخر اوفع سدم سروم المسروق من الحرز ومثال ذلك أن وشلم السارق 
السروقات فى الحرز إذا كانت ما لاينسد بالابتلاع كجواهر أو تود ابتلعها 
السارق داخل الخرز ف هذه الحالات وأشباهها تدخل السروقات فى حيازة 
السارق وتخرج لي ن مخرج السارق من الحرز وقبل أن 
يقني رعذ ناما لكرهالا تم إلا بالخروج 5 

أما إذاكان 7 ابتلع فى الخرز مما يفسد بالابتلاع كاللين أو الماوى 
وما أشميه فالفعل لايسشبرسرقةالشريعةو إعا هو إتلاف » والقاعدة فى الشر بمة 
أن كلمأ استهلك فى محل الحادث فرو متاف - روق سواء استهلك وواسطة 
أكله أو 0 عنيقة أو عررقة إلى غير ذلك 52 

ويرى أبو حنيفة أن إخراج الشىء المسروق من حرزه ومن حيازة الى 
عليه لامنتفية بن نوه ف عضازة انان ونفل ذلك أن وأغذ اسار قتاع 
ويلق به إلى خارج المنزل ثم مخرج ليأخذه فيجد أن غيره عثر عليه وأخذه أو 
أن :لسرت الله واب توق الارضا فرع الزوية 5د الخدكيك القافيا لمن در 
فأخذها . ففى هاتين المالتين وأمثاطما ورى أو 1 5 نو الهم وف م يدخل 
ف عار اللقارق لاله اتن فى حيازة السارق إلا إذا خرج من حيازة الحنى 
عليه ويد الآخر تظل قاتمة على الثىء حت رج من حرزه فبالآخر اج 
رزو 8 يد الالك7؟ . 


فإذا أخرج اللص الشىء ب زالت عنه يد المالك فإذا عر عليه لس 
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أآخر فأخَذه ققد اءترضت يد الاص الأخير يد اللص الأول الذى أخرجالمسروق 
ول يدخل المسروق فى حيازة السارق وإعأ دخل فى حيازة اللص الثانى ويسمى 
أوسيلة هذه الفظرية بنظربة اليد لممترضة و رتب عليها عدم قطع يد السارق 
ولو أنه أخرج المسروق من الكرز و برى أن العقوية ى التعز ا 

وإاألق السارق بالمسروق حار ج الحرز ٠‏ 3 ضبط قبل أ ن مخرج يعن 
فلا يعتبرأن السروق دخل فى ع لآأن هام تكن ثابتة عليه وقت إخراجه 
ولو بق الثىء فى خارج الحرزلم بأخذه أحد حتى ضبط السارق 7" أما إذا 


, الى خأ عد فاك قعليه لها 
رقى 1 3 00 8 00 


م 72 سر 5357 نَْ أن لايقطم السارف ه ق هذه ألخالة وحوحدة 9 الاحد من 
الرز اينم الا بالإخراج مذيك م والرى 5 بإخرااج 34 والأخذ من 
١‏ الخارج ليس لخدا من أحدرز 6 و52 عليه 9 المال ب القانه 2 الخارج أصبحفى حم 
دلى السارق وأن كات بده غير نايمة عليه فأذا حر 50 وى الحا دذه علية 
وأن الى ليس إلا الأخذ من المرز”؟ ولكن مالك والشافبى وأحمد برون 
أن المسروق يدخل قُْ حيازة السارف - »جرد خروحه من حيازة الجنى عليه 
وأو : لصم السارق دده عليه وضعا ماديا وإذن فاليكى المعترضة يا حتاز المسروق 
الا سد وخولة نوسر ا زة السا 3 

ودن 6ت م شروط لخن حقيه وعل هلا مذهب الشيعة الز 0 ب 
رون أنه يكنى لقم السارف 0 5 المسروق بأى وسيله وان كروت 
الإخراج بفعله جا ا فا 4 0 5 ١‏ كراعاً ١‏ تدلسسا سو أء له بعك ش 
إخراحه ورك أو ا عيره ف عكر الأخذ تامأ م بالإخراج وأو رد 


الحا المتجر 3 ف سر وم بعك أخراحه 5 
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والأكة طننة عل وعين فيو إنا أن كوق اغذا سائرا بوإما أن كلون 
أخذاً | بالتسيدب . قأما الأخذالمباشر فبو إن يتولى السارف أخذالمتاع وإخراحه من 
الحرز بنفسه » أوأن يؤدى فمله مباشرة إلى إخراجه كأن بدخل الحرز فيحءل 
المسروق أو يلتق به إلى خارج الحرز » أو أن يدخل يده فى المرزفيخذ المسروق 
أو يلتقطه بمحجن أو أن يبطر جيباً فيسقط منه امال أو ينقب حرزاً فيه طعام 
أو حب فينثالمنه إلى امارج عن الا أن بعصٌ الفقهاء حمل طذه الفاعدة استثناءات 
سنتحدث عنها فم بعد » وإذا حمل السارق المسروف إلى خارج اخرز أو 2 
بالمسروق إلى خارج المرز أو أدى فمله لمباشر إلى إخراج المسروق من الطرز 
فإن شروط الأخذ خفية تسكون تالة ويقطم السارق بسرقته”؟ 

أما إذا ضبط قبل أن يرج المسروق من الرز أو قبل أن يؤدى فمله إلى 
إخراجه فلا قطم عليه إلا فى رأى الظاهريين وحدم لاني يعتبرون السرقة تامة 

محرد تناول 0 للشىء المسروقف ولأننهه لايعتيرون الحرز . وعند باق الفقهاء 

فل الاك اللتعرد بر ولا قطع عليه ل شروط الأخذ حقيقة أن م وف سيف 
اكلام فى هذه النقطة . ظ 

وإذا ضبط السارق بعد إلقاء التاع السروق خارج ار وقبل أن رج 
0 00 لان المميتروق وإن كان قد 

أخرع من الحرز ومن حيازة الجنى عليه | إلا أنه م بدخل فى حيازةالسارق الفعلية 

أو لآن بد السارق م تثبت على ألسروق فلا يعتبر فى حيازته”" فعلا وإن كان 
الحئفية يعتير ون الى ء فى حيازة السارق حم بإلقانه مالم كه هناكيد معترضة 
أى شخص يضم يده على الشىء”؟ وهم متفقون على قطم السارق فما ألقاه خارج 
الحرز ثم خرج فأخذه ولا يخالفهم فى هذا إلازفر وقد بدنا من قبل سبب خلاقه . 


(1) مبذبج ؟ مى اة؟ _ شرح الارُهار < 4: ص ا *5‏ الخني < ٠١‏ ص هم؟ 
فقتس القدير ج ع .ص 11؟ - الؤزرتانى ج 8 ص لاه . 
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وبرى بقية الأنمة ومعهم الشيمة الزيدية أنالشىء المسروق يدخل فى حيازة . 
السارق حكرا بمجرد إلقائه إلى خارج الحرز وأن الميازة المسكية تسكن لاعتبار 
الأخذ ماما كالحياز : الفعلية سواء بسواء فإذا ألتى السارق بالمسروق خارج الم 
فد تمت السرقة سواء خرج السارق فأخذه أو وجد أن غيره قد استولى عليه 
سواء ضيط السارق قبل حور وحوه من م احدر ز أم 1 ١‏ يضيط لاا 8 الإمام مالك 
ردد ف اعتيار الميرا قة ثامة فى حالة ضمط الساره ف د اخل الرز بعد إلقاء . 
المسروقات فى خارجه ولكن اللذهب على اعتبار السرقة تامة”؟ وإذا أخرج 
السارق المتاع المسروق من بعض الدار إلى ساحتها فلا بعتير الأخذ ناما لآن 9 
جميعها حدرر [ وأحدل لذن التاع ١‏ 2 بعد دن الحرز و لامخالن ] إلا 
الظاهر ون لاحي يعتبرون الب عرقة امة عرد تناول الارة 5 ع الشير وف وأو 
لم يبرح مكانه . أما إذا كانت الدار مكونة من بيوت أو غرف مستقلة يعتبر 
كل مسوأ مسكيً مستفل" والخدز هن أحد النيوت أو الغرف بعكير ناما إذا أخرج 
السارق المتاع المسروق إلى ساحة الدار المشتركة أو ضبط فيها ومعه المسروقات 
لأنكل بيت أو غرفة حرز مستقل وليس له علاقة بساحة الدار فإذا أخرج 

السارق المسروقات إلى ساحة الدار فقد أخرج السروقه من حرزه'”© 

وإذا استهلات الجالى الشىء أو أتلفه داخل الحرز فهو متلف لاشىء لاسارق 
له أما إذا . حرج لسوىء 42 وعللى إتلافهفرو سارف ا ع به إذ! بلغ نضا وتقدر 
قيمة المسروق بما خرج به لاما أتلفه وهذا هو رأى مالاك والشافعى وأجد”'" 
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و مبذا الرأى تأخذ الشيعة از يدية 20 . 
وهذا ما براه أو حنيفة وتمد إلا أن أبا بوسف برى أن من أتلف الثىء 
داخ ل الحرز 9 خرج بالتلفوقيمته نصابا فإنه لايقطم ١‏ نه بالإتلاف عن قيءةالشىء 
والمضمونات تملاك عند أداء الغمان أو اختياره من وقت الأخذ فاو شمن السارق 
قيمة السروق اكه من وقت الأخذ فلوقطم لقطم فى ملك نفسه 7" . 
وإذا ابتلم الجانى المسروق داخل الحرز فيفرقون بين ما يفسد بالابتلاع 
كالطعام والشراب وما لا يفسد به كالجواهر والنقود » فَأما ما يفسد بالابتلاع 
فلا يمتير ابتلاعه أخذاً أى سرقة وإنا يعتير إثلافاً و يعاقب عليه بعقوية التمزير 
وأدأ مالايفسد بالابتلاع ففيه آراء أولما : الابتلاع يعتبر استهلا كا الشىء فهو 
إتلاف لا سرقة وتظهر وجاهة هذا الرأى فى حالة ماإذا لممخرج الثىء من جوف 
الجالى وبق به وثانمها :أن الابتلاع يعتبر أخذاً كا لوخرج الثىءفى وعاءوتظهر 
وجاهة هذا الرأى فى حالة خروج المسروق من جوف الجانى وعلى هذا الرأى 
الاللكنة وفك العاف 72 , 
وثالئها : يفرق بين خروج للسروق بمد ابتلاعه وعدم خروجه فإن خرج 
فالفمل سرقة و إن لم مرج فالفمل إتلاف ”4 ورابمها : وهو الحنابلة فبعضهم 
.تبر الفعل إتلافاً فى كل حال وبعضهم يمتبره مسرقة إذا خرج الثىء الذى بلم 
فإذا ل مخرج فهو إتلاف © . 
و إذا استهللك الجانى أو ابتلع بعض الشىء ثم -خرج ببعضه الباق فهو متاف 
لا استهلك أو ابتلم إن كان يفسد بالابتلاع وسارق لما خرج به من الحرز إذا 
تمت فيه شروط الْأَحَدْ خفية مع مراعاة وجود الخلاف والاراء الختلفة التى سبق 
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عرضها و إذا كان للإخراج من الحرز أهمية فى بيان الأخد التام من غيره.فإن 
له أهية قصوى ىحالة تعد الجناة لأن القاعدة فى الشر يمة أن عقو بة القطم على 
با السروق من حرزه فقط أما من لم خرجه فعايه التعزبر . 

68 ري انلك الاطأمل : وإذا كان السارق واحداً فنة فنقب الكرز 
كا وان مزلا مثلا وأدخل هده فق الثقب وأخذ المتاع أو مد قصبة أو مححنا 
فأخذه به فيرى أو حنيفة أن الأخذ م بتم لأن السارق لم يدخل المررُ وهتتنك. 
الحرز متكا متكاملا شرط لتكامل الجنانة ولا يتصور تسكامل المتكفبايمكن 
الدخول منه إلا بالدخول فملا أما مثل الصندوق والغرارة فلا يمككن الدخول 
فبهما فالأخذ التام مسيم باليد دون دخول يمتبر هتكا متكاملا وتسمى هذه 
النظرية بنظرية المتك الشكامل 7 * ولكن الأمة الثلائة ومعبم أبو بوسف من 
أصحاب ألى حنيفة والشيعة الزيدية برون الأَحَدْ ناما سواء دخل السارق المرز 
أوم يدغله لأن ركن السرقة الأخذ من المرز وليس دخول الحرز فكل 
ما أمكن الْأَحْدُ من الحرز دون دخوله فمو أخذ تام 7" 

"٠.‏ تعرر انان : وإذا اشترك فى السرقة اثنان فدخل أحدههما 
الحرز وبق الثانى. فى خارجه وناول الداخل للخارج المسروق من وراء الجدار 
أو من فتحة الباب أو من نقب فى الحائط فيرى أنو حنيفة أن الأخذ غير تأم 
بالنسبة للداحل والخارج معا فأما بالنسبة الداخل فلانه وإنكان قد أخرج التاع 
شعله من الحرز ومن حيازة الجنى عليه إلا أن المناع.لم يدخل فى حيازة الداخل 
وإنما دخل فى حيازة زميله الذىكان فى الخارج ومن ثم فالأخذ غير تام بالنسبة 

للداخل ورأى ألى حنيفة فى هذه المسألة تطبيق لنظرية اليد المعترضة التى سبق 


(5 سام امكاح ملام 0 
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بيانها أما بالنسية للحا رج فإن كان اللأسروق قد دخل فى حيازته فإنه ل 0 
المسروق من حرزه ومن حيازة الحى عليه ومن ثم كانت شروط الأخذ غير 
تأمة بالنسية له . 

ويتفق الأتمة الثلاثة والشيعة الزيدية وأبو بوسف وحمد صاحبا ألى حنيفة 
على اعتبار الأخذ تاماً بالنسبة للداخل ويرونأن التاع المسروق يدخل فى حيازة 
الداخل الذى أقام زميله امارج مقامه بعلي المسروقات إليه ولكنهمإذا خالفوا 
رأى ألى حنيفة بالنسية للداخل فإنهم يرون رأيه بالنسبة لاخارج 60 

والفروض فى السالة السابقة أن الداخل أخرج بده بالسروقات إلى خارج 
الأرز فناونها زميله امارج » أما إذا أدخل الخارج بده فى الحرز فأخذ التاع 
سوق يمن بنتزعياه الوحوع بالكل الود فيو أو حددفة: أن لاحن لامر 
تام بالنسبة لأسهما ء فأما امارج فلا نه ١‏ يدخل المرز فمبعكه هتكا متكاملاً : 
وهذا تطبيق لنظرية الممتتك المتسكامل » وأما الداخل فلانه لم بخرج المسروق من 
الحرز ولسكن الأنمة الثلاثةوالشيعة الزيدية وأبو يوس ف صاحب ألى حنيفة “رون 
لاجد بعتير 2 بالنسية للحارج أنه أخرج امتاع المسروق من اللْرز ومن 
حيازة المنى عليه وأدخله فى حيازة نفسه ولأن ركن السرقة هو الأخذ وقد 
أخذ المسروق وليس ركن السرقة الدخول فى الخرز أما بالنسبة للداخل فيتفق 
رأى هؤلاء الفقباء مع رأى ألى حنيفة”'' . 

وإذا وضم الداخل المسبروقات فى وسط الثقب فد الخارج يذه للها 
حيث اجتمعت أيدمهما فى الثهب وضع 0 مخرجه الداخل من الحرز و لخر جه 
الخارج من المرز فتعاونا معا على إخراجه وأخرجاه من الحرز فالأخذ تام 


سسا مسي مببب يفيس 
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بالنسبة لسكليبما فى رأى مالك ”'* ؛ وه وكذلك عند أحمد وألى يوسف من 
ققباء ال: فية 7" » ولسكن ع الشافى يرى أن الأخذ لا يمتبر ناما بالسبة للداخل 
والخارج مء در الداخل + رجه من مام الخرز لاد الخارج ل باحدة من 
ذل الآ 
أما عند _ حنيفة فلا يعقبر أحدها آخذاً لآن الخارج لم يدخل الخرزومبتكه 
دكا متكاملا ولأن الداخل لم مخرجه من الحرز وعلى فرض أنه أخرجه فإن 
بدا أأخرئ اعترصت يذه . 
وإن دخل أحدم إلى الدار فربط ام.روقات يبل وكان طرف الخبل مع 
آخر فى الخارج كر امسروقات حتى أخرجها منالمرز فالأخذ تام بالنسبة للخارج 
عندالشافعى و أحمد و ألىيو سف والشيعة الزيدية ولس تام بالنسبة للراخل . أما 
عند ألى حنيقة فالأخذ ليس تاما أيضا بالنسبة لاخارج تطبيقا لنظرية لمك 
امتكامل 62 
وإذا دخلا معا فى الرز فصعد أحدها إلى ساح المنزل وجمع الثانى التاع . 
السروق ذربطه حبل ره على السطاح وألقى به إلى االخارج والأخد تام بالنسة” 
لكابهما عند مالك وألى حنيفة وأحمد ولس تاما حند الشافعى إلا بالنسبة لمن 
ألقتى ,ه إلى اعخارج 7 ء فأما الشافعى فيرى أن الأخذ تام لمن أخرج 
المسروق أها من لم مخرجه فلا يءتبر الأخذ تاما له وهو يسير فى هذا على القاعدة 
العامة » أما من اعتيروا الرابط مر جا للمتاع فإنهم يعتبرونه كذلك على أسس 
مختافة فالك يعتيره رجا لأن فعل الربط جاء مصاحبا لفل الإخراج وهو 
يعتبر الشخصين مخرجين كلا تصاحب فعلاها حال الإخراج وأبو حنيفة وأحمد 


١ . 7 المدوة < ا11خاص‎ )١( 
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68 
يعتبران من يدخل الخحرز رجا السيروق 1 : مل م العروق هذا مادام 
رك 4 د مركاؤه ول 00 
على هذه القاعدة بتوسع عند السكلام على الإعائة » وتأخذ الشيمة 
الز 9 بهذه القاعدة”'" على أن فيهم من يأخذ برأى الشاففى . 
وإذا بطل الرز قبل إخ خراج السروقات منه فلا تم شروط الأخذ خحفية 
لأن شمروط الإخراج من الخرز يتقدم وتكون الم مرقة سرقة مال غير محرز 
ولافعم فيها وإعا فيها التعزير » ومثل ذلك أن يؤذن للسارق بدخول الحرز 
لأن الإذن يبطل الحرز فى حق الأذون له وكذلك الخارس على الشىء امسر وق 
فى حالة ماإذا كان المال محرزاً محارس . أماإذا بطل الخرز بعدإخراج السسروقات 
فإن ذلا لايؤثر على السرقة التى نمت بهام شروط الأخذ خفية . 
وسنتكم على مايبطل الحرز عند الكلام عن الحرز . و يبطل الحرز عند 
الشافعى د والشيعة الزيدية بفتح الباب والثقب ولكنه لإيبطل مهما عند 
مالاك وألى حنيفة فإذا ثقب شخص عورا أو فتح باه و لسر قف شم لشاء أ 
ودخل الحرز وسرق «نه متتاعاً فلا ة قطع على أحدما عند ااشافعى وأحمد ب 
الزيدية لآن الأول م َأَحْذ شيا فلا يسأل عن السرقة وإها يسأل 'عن 
الخانط ولأن الثانى أخذ المتاع من غير حرز والدمرقة من غير حرز لاقط لم فيا . 
أما مالك وأو حنيفة فير يان أن الأحذ تأم بالنسنية : الثالى الذى 3 الحوز 
وأخذ امتاع لأن الثقّب ا يرج المسكان عن كونه حرزاً ا" 
وبرتب الكنابلة على القول بأن الثثقب بيبطل الحرز أن الجانى لو ثقب فى ليلة 
ول يأخذ شيا فم امالك بهتك المرز وأعمل ثم جاء الناقب فى ليلة تالية قبل 
إعادة الحرز فسرق ماف الممزل أو جاء فى نفس الليلة من إحداث الثقب فسرق 
فإن الأخذ لايمتير تام لأن !| السرقة من غير حرز وكذلك الشأن عند الأنابلة 


(١1)كشث,‏ رح فح القدير ج 4 ص 85>" المغنى ج ١‏ ص '149» ) كناف القناع 
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عه 


فى حالة الإخراج على دفعات فُإذا تقب الجانى الحرز فأخرج مادون النصاب م 
دخل فأخرج متم به الخصاب فإن كان ذلك فى وقتين متبأعدين 1 ليلتين 
يجب القطم لأن كل واحذة منبما سرقة مفردة والأولى دون النصاب فى 
والثانية . وكذلك إن كان فى ليلة واحدة وببنهما مدة طويلة أما إذا تقاربا فهما 
سرقة واحدة لبناء الفعلين أحدها على الآخر و إذا بنى ذعل أحد الشريكين على 
فمل شريكه فبناء فمل الوالحد بعضه على بعض أولى' © . أما إذا عل الالاك 
بتك الحرز وأهمله فكل أخذ يعتير عوتب اريك الاق بنتث ادق 
والأخذ بعد العم أخذ من غير حرز9" . ويلاحظ أن الحرز لايبطل بالنسبة 
َرَث انقب إلا بعل لمالاك أو بلستشهار هتكه أما بالنسبة لاغير فيبطل فى الخال . 
و ني الشافمية على القول بأن التقب بيبطل الحرز بأن الجالى لو تقب فى ايلة 
وسرق فى أخرى كان أخذه تامأ موجباً ناقطع إلا إذا كان التقب ظاهراً براه 
الطارتوق:وللاوة: و عم امالك به بعد الحرز ا ظ 
أما الشأن - فى حالة الإخراج على دفعات 1 يتفقو قوا عايه . فإذا قب 
لالض عورا نم خرج منه نصابًاً على دقمات فبعضهم . برى الأخذ تامأ ولو أن 
الآإخرا 3 على دنات لذن بمض فعله لنبى على البعض الآخر. والبعض ر رى أن 
ماأخذه بمد الدفمة الأولى لايته رأ ذا نام 5 أخذ من عور مينوك والبدطان 
برى أن اعد قل لنعرانا دتك 00 1 عي به 2 تاماك 
ف 3 أخذ بعذه لايعتير ركذيك» ظ ٠‏ 
1 0 رأى الشيعة الز؛ يدة م با متام 
7 ويلاحظ أن الحرز بطل ى الخال بالنسبة بة الي أمابانسبة لاقي 7 يطل 


ال . و0 
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إلا على الوجه الذىسبق بيانه وطبقا للا زاءلختافة التى عرضناها فلو نقب شخص 
حرزاً لخاء آخر وسرق ماق داخل الحرز فلا يعتير أخذه تام لأنه أخذ من غير 
حرر 5 أما الإخراج عل دفهات عند فالات وهو لارى بطلان رز بالنقب 
ولافتح الباب لحكه أن العيرة بتصد الجانى » فإن قصد الى ابتداء أخذ 
السروق ولكنة أخرجه على دفمات فالأفعال كلها سرقة واحدة ويستدل على 
فصل الجانى بإقراره أو القرائئ بعد اء كن إستطيع أن حرج المسروق كله مره 
واحدة واكنه لم مرج أوكان لايستطيع أن مخرج إلا على دفمات أما إذا قصد 
الأخذ فى كل دفعة قصداً مستقلا فسكل دفعة تعتبر سسرقة مستقلة فإن أخرج فيها 
1١ - 1‏ . ؛ 6١2‏ 
نصاباً قطم و إلا لم يقطء”" . 

أما ايوق حنيفة فيرى فى حالة الإخراج على دفعات اعتبار كل دفعة وحدها 
فإن باغت النصاب وحدها استحق ارج القطم وإلا فلا ولوأن احرج قصد 
أن لامخرج فى كل مره لعا حايلا ين 5 | 

والإخراج من الأحراز يختاف باختلاف نوع المرز فإذا كان الرز حرزاً 
بالمكان كالمئزل أو الدكان فيحب أن يخرجالسارق بالسرقةمن جميم المرز حتى 
يعتير الأخذ تام 4 من سرق متاعا من شَعرل يجب أن مخرج به ان الخارج من 
العزل » فإن نقله من غرفة إلى أخرى فلا يعتبر الأخذ تام مالم تسكن الغرفة التى 
5 5 2 5 1 ٌْ 
ساحة المُزل فلا يعتير الأخذ تامأ إلا إذا كان المنزل مكوثاً من مساك.. مختلفة 
والساحة مشتركة للجميم فنى هذه الخالة يعتير الأخذ تام . أما إذا كان الحرز 
10 بالحافظ فإنه يكتى لاعتبار الأخذ تاما أن يفصل بالمسروق عن مكانه أو 
ينفصل يه عن الخارس 4 فاانشال يعقير 5 تامأ ؟حرد أخذه النتقود دن حديمك 
امجنى عليه وبمجرد شق الجيب وسقوط النقود منه وأوعلى الأرص:. ١‏ 0 

١‏ التعاور, على اررضرا : الأصل أنه لايقطع فى السرقة إلا 


١م بدائم الصنائم ج لاص لالاء‎ )١( 257 شرح الزرقانى ج م س‎ )١( 


؟؟ة 


الشخص الذى مخرج المسسروق من الهرز سواء مله إلى خارج الحرز أو رماه 
إلى الخارج ولسكن الكثيرين من الفقهاء جروا على طم كل من تعاونوا على 
إخراج السروق وإن كان بعضهم ل ' حمل بالذات شيا لأن الجل والإخراج 
يمتبر حاصلا منهم معنى لامادة . ظ 

وفى اصطلاح هؤلاء الفقباء أن المعين على إخراج المسروق هو من يعين 
السارق على [خر اج الثىء المسروف من الحرز سواء كانت الإعانة مادية 
5 معنوية » وهم ياجمون المغين على السرقة عن يباشر السرقة ويمطونه كد 
لأن السارق وحده غالبا وإمما يتعاون مع غيره فلو جعل القطع على المباشر وحده 
لانفتح باب السسرقة وانسد باب القطم”* . 

والفقهاء.الذين يلحقون الممين بالمباشر متفقون أن القطم على من يعين 
قط فى إخراج الشى ٠‏ السروق من الحرز لأنه يعتير مرا له فإن كان العون فى 
غير ذلا ككاشتراك فى النقب أو كسر الباب أو قتحه مفتاح 5-7 نع أو اعدة 
على تسلق المائط للدخول فى الحرز أو مساعدة فى هل السر وقات بعد إخراجها 
من الحرز لم بقطم المغين على كل ذلك وأشباهه فلو اتفق اثنان مثلا على سرقة 
مزل وتعاونا على تقب الحائط ثم دخل أحدها وبق الآخر فى امارج يرقب 
الطريق وأخرج الداجل اأسروقات من الحرز مرة بعد أخرى ذون أن إستمين 
زميله وبعد إخراحها تعاونا على حملها فالقطع على الداخل وله وعلى الخارج 
التعزبر آنه لايعتبر معينا على الإخراج مادأم م تعاو ن مع المباشر فى إخراج 
الثىء المسر وق من ن الخحرز ظ 

ومع أن الفقماء متفقون على ماسبق إلا أنهم اختلفوا | فى الأفعال التى تعتبر 
إعانة ميث لابتفق مذهب مم اخن فى محديد هذه الأذمال وسنستعرض فما ى 
آراء الذاهمب اللدافة بدن صتر هنا على !تراج مسرو ف . 1 


ذالاك برى أن المعين على الإخراج قد تحدث منه الإعانة وهوفى خارج 











)0 دل أ دعم الصنائم 2 و س 5 . 


تاك 


الحرز وقد نحدث منه الإعانة وهو فى داخل الحرز . فأما الإعانة من حارج الحرز 
فثله أن يضم الداخل المتاع المسروق فى.وسط التقب ويمد الخارج بده لأخذه 
لجتمع أسا ف الذقب عوضم ل ' حر حه الداخل م ن الخرز و ترجه الخارج 

من رز وإعا هو بسن سن 4 فإدا تناول الخارج المتاع عل ولا الوح<ه فهو موين. 
على إخراجه لأن فعل كل منهما لم يستقل بإخراج السروق ولأن فعل كل منهما 
جاء مصاحباً لفعل الآخر . ومثل ذلك أن ربط الداخل المتاع بحبل بجره من فى 
الخارج فإذا فعل فهو معين على الإخراج فالقاعدة إذنعند مالك أن الخارج يعتبر 
معينا على الإإخراج إذا . كان فعل الداخل لايجعله «ستقلا بالإخراج وإذا تصاحب 
فملاها فُْ حال الإخراج”" . 

أما الإعانة م داخل الحرز ار ن باه تعاون ف 3 السروق إن إلى خارج 
وبشرط أن 0 هذا التعاون ضروريا ا يكون المسروق ثقيلا فلا ستل 
أو 5 ا الوق خنينا تعدا 56 به 7 000 
أعانوه عل هاه وهو بستطيع هله دون إعانة ككآالثوب والدعرة واد إعانة لذن 
ااتعماون على الإخراج افتتون ضرورلا ولا قطع إلا على من حمل ال مسروقف فأخر جه حة . 

وإذا التتضى إخراج المسروق التعاون فى حمله لإخراجه فالهاملون جميماً 
مباشرون لاسرقة اا أنهوقد حملوه حتى أخرجوه من الحرز فإذا حملوه فوضعوه 
على شخص منهم أو على دابة فالمباشر هو رج والباقون معينون وفى هاتين 
الحالنين يك لقطع المباشر ين والمعينين أن تبلغ قيمة المسروق نصاباً واحدا . 
وإذا اشترك كه وت المسروقات 4 ن الخرز و تكن هناك صرورة 
للتماونو | ا إنما أخر ج كل معهم شع محم له رمم ركاءني كل هاا حر وه 38 ر حون 
55 م شرون ولا يقطم منهم إلا من بلغت قيمة مأ أخرحة نصاأ 8 


(١)اللمدونة‏ < اس مب شرح "الإرقائى ج م ص ,١١5‏ 


ثم 


ا وبعزر من أخرج دون النصاب ولا لعخار معينأ عذلكل اللك ا ن يدخل الحرز 
أو ببقى فى غارجه دون أن يأثى عملا ماديا يشيرك به فى إخراج المسروقات على 
الو<ه الذى سوق بيأنه ؛ من وقفب داخل الخرز الى حاء ل ل المسروقات أو أمنم 
السكان من الحركة أو الاستغاثة أو ليرشد اللصو 4 غلى مكانالنقود فإنه لا يمير 
ماقرا ولا 0 ولا قطم علنةيو ]نا عليه 0-8 ظ ظ 

ويشترط أ 7 حنيقة ل ر الشخص معيناً أن شخ الخحرز فإن 1 يدخل 
ان ز فلا دعمار معمة ا ولو ساعد قله ء على |< 0 سروقات من الحرز ورأبه هذا 
قط ميق الدر ليغ ريته فى هتك اخور كا متكاملا . ا-0 ا ب 
واليق بذعي ا روح اموس حفن اطرز معان سواء أتى. عملا ماديا 
أتى عملا معنوياً يساعد على إخراج السروقات من .المرز كوقوفه. للحراسة أو 
لنع النوث أو للااشراف على تقل المسروقات من الحرز.؛ ويمتبر جرد وخوده 
داخل الحرز إعانة معنوبة على إخراج المسروقات من الكرز .ولو كانت الخالة 
لانتتتضى وجود الممين”"' ..على أن الإعانة لايحب فيها القطمقى مذهب أبى حنيفة ' 
إلا إذا خص ‏ كل مباشر وكل معين. نصات 5 كانت قيمة ما أخرج لاتكنى 
معد كل نمم نصاياً فلا ة وان العم ١‏ 06 وإذا ا | اشترك جماعة فى “"سرقة 
0 كة زوقات و بعضهم : حمل ماق مومه نصابا وأ كرو بعضهم 
حمل أقلّ من: تنضاب فذا لهم م القطم 3 5 كانت قيمة المسرؤقات فى مجموعبها 
كنى أن صاب كلس 0 1 وف 0 خعلف مذهب مالك عن 


مذهشت ألى حنيفة . 





ظ 0 0 ١‏ من 58 . 59 - شرح ازرقاتى ج م ض 5ه . 
(؟) شرح فتع القديرج 4 ض + 54 بدائم الصنائم.ج لا س 55 . 
© بدائم الصنا ماج لاص 78 - شرح 8 القدير جح 4 0 000 
(0:١‏ 1 راج السابقة 0 


وعم 


أما مذهب أحد فيتفق أولا مم مذهب مالك فى أن الإعانة قد نحدث من 
شخص خارج الهرز وقد نحدث ممن فى داخله كذلك يتفق المذهبان فى تحديد 
الإعانة من اللخارج ولكنهما مختلفان فى الإعانة يمن فى الداخل . 

ويتفق مذهم أحمد مع مذهب ألى حئيفة فى الإعانة من الداخل فيعتبر 
معيناً عند أحمد كل من يدخل انرز سو ١‏ أنى عملا 5 كإعانة غيره على حمل 
المسروقات أم أتى عملا ممتويا تمدم الفوث أو لم يأت عملاما . 

وفى مذهب أحمد يقطع المباشر والمعين إذا بلغتقيمة ما أخرج نصاباً واحداً 
وإذا اشترك جاعة فى ااسرقة فليس من الضرورى أن يبلغ ما مله كل منهم 
نصابا بل يكتى أن يبلغ كل ما أخرجوه من المرز نصابا واحداً لاغير ليقطموا 
به ثم ومن أعانوهم لان سواء من الداخل أ ومن ع الخارج واكام 
مذهب أحد مذهى مالك وَأ ا [ 

أما فى مذهب الشافعى فلا يعترفون بالإعانة من خارج الخرز ولا بالإعانة 
من داخله والعين فى كل الأحوال عليه التعزير ولا قطم ءايه ويقطم الشاففى 
للشتركين فى السرقة بشرطين أولها : أن بشترك السارق فى إخراج امسروق 
من الخرز كأن يكون شيئاً ثقيلا فيتعاون السارةون على حمله لخارج الحرز أو 
أشياء متعددة فيحمل كل منهم شيئا . فن أخرج منهم شيئاً خارج الحرز فهو 
سارق ثانياً : أن بختص كل م ن السارقين نصابا إذا وزعت عليهم قيمة كل 
ما لخر حوه ان 00 منهم ققد مخرج أحدهم نصابا أو أكم 
وقد نرج أقل من قات 

وإذالم شرك 35 فو ن وكان كل منهم مستقلا فى فعله وقصده عن الآخر 

فالعبرة بما مر جه كل” . ؛ وان مجاه إذا توفرت الشروط الأخرىومن. 


. (0) اأغنى ج ٠‏ ص 59569598 كشاف القناع ج ؛ س 798. 
(5) المبذب ج ؟ ص 515 ء, او نهاية الحتاج ج لاا ص 531 1. 





د 


أخرج أقل من نصاب ل يقطم” ع( ه ر يشعى مىهب الشيمة 0 عم مدهب 
مالك فهم ون قطم الممين من كار أو من الداخل بنفس الشروط وعلى 
الكيفية التى براها المالكيون” 

هذا هو حم الإعانة على الإخراج فى مختلف المذاهب الإعلامية وظاهر 
منهأن المين على الإخراج يعتبر.فاعلا أصلياً لسرقة ويعاقب بالقطع كباشر السرقة 
أما الشر يك.بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة كا نعرفه فى القوانين الوضعية 
فل فطع عليه وعليه التعز بر ف دام أنه لايعين على إخراج المسروق من الحرز 
والشر يك على أحد هذه الوجوه إسمى فى الشريعة الإسلامية الشر يك بالتسبب 
أما الفاعل الأصلى المشترك مم غيره فيسمى الشر يك المباشر 

ا ذ اتيب تناد أن لسار 5 ان المسروقات 
0 بص م المووق 0 ظلور دايه ا فتخرج به من .4 أو يلق بالسروق 
فى ماء حار إى 3 المعزل فيخر جه التيار ان مأء را كد 3 يتم 
يرى الماء أو يعرض المسروق لر بح هابة فتطير المسروق إلى امارج » أو بربطه 
على طائر ويطيره فيخر ج المسروق أو وأحص فوا أو معتوهاً بإخراج المتروق 
فيخرجه أو أن بستقبع سخل شاة أو فصيل ناقة أو غيرها مثل أن يشترى الأم 
والسخل على ملك الفير فى حرز فيأنى بالأم إلى مكان السخل ويريه أمه <تى 
يتبسا » وكذلك الكس نمو أن يأنى فى مكان أمه وهى فى حرز مالكمها 
قى يستتيع الأ سخلا بان يتعثة عليه حقتتبية أى أخار د ز باليلف 
حى حرحدت إليه وأخزهم( ل" 

والاخذ 00 المباشر عقو بته القطم ؛ خترط: أن تم شروط 


. 49١ نهاية الحناج ج لا س‎ - ١١8 أس فى للطالب ج 4 ص‎ )١( 

ل لل لد اليد ١‏ 

(؟) كاف القناع ج 4 ص ٠م‏ ه م اية المتاج ج لاس 4937 ل أسنى الطالب ح ؛ 
ص ١48‏ شرح الأزهار ج 4 صس577 - مواهب الجايل ج ١‏ س م "٠‏ م شر جفتح القدير 
- 4خص "“18؟. 


شد 


الأخذ فيخرج المسروق من حرزه ومن حيازة الى عليه و يدخل فى حيازة 
الجانى و براعى فى الأخذ بالقبب ماسبق ذ كره من وجوه الجلاف بين الفقهاء 
وعلى الأخص نظرية ألى حنيفة فى هتلك المرز هتسكا متسكاملا ونظريته فى 
الءترض فثلا فى حالة استتباع السخل أو الفصيل برى أبو حنيفة أن الأخذ غير 
تام لأن الجانى لم يبتك الحرز هتتكا متتكاملا ويخالفه أبو بوسف فى هذا ويرى . 
كا برى فقهاء اللذاهب الأخرى بأن الأخذ تام . وفى حالة وضم المسروق فى ماء 
جار وعثور آخر عليه وأخذه » برى أنو حنيفة أر#2 الأخذ غير نام لآن يدأ 
اعترضت يد السارق . 

ويشترط فى الأخذ خفية أن يذءلى الميازة كاملة دون حق من الجنى عليه 
للجانى أى أن ينقل الميازة بعنصر يهاالادى والمعنوى عنصر التبعة وعنصراملك» 
فإن تقل أحدالعنصر بن دون الآاخر ولو بغير حقى فلايعتبر الفعل -مرقة فالممير الذى 
يأخذمتاءه خفية عن المستعير والمؤجر الذى يأخذ متاعه خفية عن المستأجر والأصيل 
الذى يأخذ متاعه خفية عن الوكيل والمودع الذى يأخذ متاعه خفية عن المودع 
لديه والراهن الذىيأخذ متاعه المرهون خفية عنالرتهن وااشترى الذى يأخذامبيم 
خف عن البائع ولو أن ميعادالتسا م بحل بعد والمستأجر أو المرتهن أو امود لديه 
أو الستعير الذى ل أو الرهون أو المودع أو امار فى خفية عن 
امالك ؛ والشترى الذى يأخذ المبيم قبل نساء بم امن أو فى زمن الخيار والموهوب 
له الذى ياخذ ما وهب له خفية كل ه 55 بعتبر أحدم آخذاً خئية أن أخذه 
لاينقل إلا أحد عنصرى لقان يا 

بشترط فى السروق أن يكون ما هو خالص لنيره أى ليس اسارق فيه 
ملك ولا حق بل الستحق له غيره . و يشترط فى الأخذ خفية أن يكون الثىء 


)١(‏ بدائم المنائم ج 7 عى ٠‏ تراب الى ٠‏ ل شرح الزرقانى 
بدي 34 اس الطالت ب ونسن 84 بد كات قارع وز 09 لزان انير 
٠١‏ ص  ”0١7‏ شرح الأزهار ج ؛ س 950 . ' 


يل 


السروق في يد الى عليه أو أى شخص آخر يقوم ممقاه كالمستأجر والمستمير 
شت شترط أن لا يكون فى يد الجانى ولانحت سلطانه » فإذا كان الشىء فى بد 
الجإنى أو حت سلطانه من قبل فلا يعتبر الفعل سرقة لآأن السسرقة تقتضى الاخد 
خفية والأخذ خفية لايكون إلا من يد المنى عليه أو من عثله » ولايعتير الجانى 
آغذا خفية إذا كان بمثل الى عليه فى حيازة الشىء أ وكان الحنى عليه قدمكنه 
من الشى. ومنحه سلطة عليه ؛ وعلى هذا لايعتبر الوكيل سارق لأنه يمثل الجنى 
علية ولا يمتبر لخادم سارقا مما وضع فى 05 و أمتكق مهو حاظلة علي 

وما يشترط فى الشر بعة من أن ينكل الأخذ الحيازة كا. هله بعنصر يها الادى ظ 
والعنوى هو نفس النظريةالتى قال مها جارسون لتحديد الأفعال الى تعتدر سرقة. 
فهو يفرق بين الحيازة السكاملة اللتى تشمل الركن المادى والركن الممنوى لاحياز: 
وهى حيازة الماللك » وبين الحيازة للؤقتة التى تشمل الركن المادى فقط كيازة 
المستأجر والمرمهن والمستغير 1 3 بين هذين الفرعين من الحيازة وبين اليد 
العارضة التى لانمنح صاحبها أى حق أو سلطة على الثىء . و يعرف جارسون 
< الاختلاس وهو الفعل اللدى المكون للسسرة قة رأنه الاستيلاء على حيازة الشىء 
الكاملة أو هو اعتيال الحيازة ركمنيها الادى والممنوى . فالنظرية التى وصل إليها 
الفقه والقضاء أخير أ وول :نظينما وشرحها جارسون هى نقلرية الفقه الإسلامى . 

0 التسلر ينهي الور فم : وواضح من كل ماسبق أن ن القسليم 
بمنع من القول بأن الثى٠‏ :أخذ غنية لأن بال جز خيية ة يِقَتَغى أن يؤخذ الذي 
من بد الح غليه أو عق عذل ذو ملنة ودرن رسا مما والتسلم حمل الى عليه 
عالا بأخذ الثىء سواء توفر الرضاء أو انمدم ويستوى أن يكون الحنى'عليه 
راضياً بالقسلي أو مكرها عليه فالفمل فى. المالين لبس سرقة . وإن كان من 
< الممكن أن 00 الفل حرا بةفى حالةالإ كراه إذا توؤفرت بنية أركان ج ريمة الحراية 
لأنجريمةالحرابة لايشترط فمهاالأخذخفيةو ]ما يكون الأخذ فمهامة البةو بمنمالذء 
من توفر ركن الأخن خفية سواء نقل النسلم الحيازة كاملة أو ناقصة أو ترتب 


عليه تمكين الجانى من الثى» أو منحه سلطة عليه كالة عت عو 
أدوات المطبخ لاستمالها ٠‏ 0 0 
ويستوى أن: يكون الت دلي ناشئاً عم خطأ اب رد 
كين الجانى من الاطلاع على الشىء المسروق أو التفرج عليه أو نخصه .. 
فنى هذه الحالات جميماً بمنع التسلم من اعتبار الثىء مأخوداً خفية لأن 
الأخذ خفية يحب أن يكون غير ع الى عليه ويفير رضاه معا وإذا كان 
لامكن اعتبار الثىء الذى سل للدانى لافحص والتفرج والاطلاع مسروةا طبقا 
للشريعة فإن هذا الثىء مكن اعتباره مختلسأً طبقا للشريمة .02017 
والاختلاس يا قانا نوع من السرقة لابشترط فيه العلل و يشترط فيه عدم 
الرضاء فقط وعَقو بته التء: برلا القعلم : والاختلاس فى الشريعة يتفق فى شروطه 
وأعبكانة مع شروط و 0 جر بمةالسرقة فى قانوتى العقو بات الصر والفر ذنى . 

ظ : يعتبر الفمل سرقة إذا تسل الجائى المبيع على أن يدفم منه فوراً فأخذه 
وهرب أو إذا نسل ورقة مالية أو قطعة تقود دكبيرة ليصرفها نقوداً صغيرة فأخذها 
ودرب وللانع من اعتبار الفمل سرقة هو التسليم لآن ف الت لم عل عم الجن عليه 
بالفمل ل والعم كنع 0 ا ان الوم سرقة 

ن المكر ن أن يعتبر اختلاسا طبقّاً لقواعد الشر ظ 

وإذاكان 0 لأشمور له أو تيار 6 ران أوحنون اد 00 
غير ل فإنه كنع يض من تسكون ركن الأخذخفية 0 ذل الشعور والاختيار 
إذا كان يممنع من حول لتدلي اختياراً فإنه لاعنع غاب من الل حصول 
م0 وإذا توفر اعم بل خذ انعدم اعد ركان السرقةوهو الأخذ خفية وحتى 
إذا أمكن القول بأن عل الصخير و و ان غير ممعبر فإن 0 العم غير 
امعتبر يكون شبهة تدرأ الحد فلا يقطم الجانى و يكت فى عقابه بالتمزير ٠‏ . 

وتمكين الجانىى من الثىء أو المماح له بدخول محل السروق فى خم تسليم 


04 


الشىء المسروق إلى الجالى فالسرقة التى تقم من العمالأو الخدم والمزلاء وما أشبه 
لاقطم فيها إذا كانت السرقة واقبة على شىء فى انخل الذى يممل فيه الخادم 
أو العامل أو يدخله النزيل أو فى اللحلات المهر حلم بدخوها لأن الإذن للعامل 
والخادم والنزيل بدخول اغحل بيبطل الحرز فيكون الأخذ أخذاً من غير حر 
ومن م لاتتم شروط الأخذ خفية وسكون السرقة سرقة مال غير محرز ولاقطع ظ 
فى سرقة امال غير المحرز و إما فبها التعزير وسنعود تك النقطة 
بتوسم بمناسبة الكلام عن الحرز . 

و إذا أخذ الكاف بنقل الأشياء بعض ما كلف بنقله فممله لايمتبر سرقةفى 
الشريعة الإسلاسية وإعا يعتبر تبديداً لأنه نسم الثىء عقتفى عقّد من عقود 
الأمانة » وإذا فورض أنه تسمه بغير عقد فإ ن التسليم فى ذاته يفم من تكو نر كن 
الأخذ خفية لأن الآسليم يمَتَمى المل بالأخذ وشرط الأخذ +نية أن يتم دون 
علم ورضاء الحنى عليه فالمقو بة إذن على ل عة 
عقو بها التمزبر فى الشر بعة الإسلامية يصح اهيئة التشريمية أن أن تجعليافى حكم 
جريمة أخرى إذا اقتضتذلكمصلحةعامة . فيصح اعتبارالاختلاس الحاصل عن 
حترق النقل فى حك السرقة و إن كانت الةواعد العامة تحمله تبديداً ومن هذا 
يتبين أنه لا اختلاف بين الشريعة والقانون المصرى فى هذه النقطة لأن القواعد 
القانونية العامة ذائها حمل الجريمة تبديداً ولكن المشرع أعطلها حم السرقة أو 
اعتير الفمل سرقة تشديدا على حترفى النقل ولم يعتبر التسليم الحاصل لاجانى مع 
1 ن التسليم يمنم من قكون ركن الاختلاس طبقاً لاقانون » والاختلاس فى - 
القانون يقابل الأخذ خفية فى الشريعة كا يقابل الاختلاس فى الشريعة الاك 

ويشترط ليكون الأخذ تام يقطم فيه أن لا يكون فى عام المجاعة وزمن 
القح طلأنالضرورة تبيحالتنأولمن مال الغير بقدر الحاجة فإذا سرق الحتاج مايأ كله 
لاط عي أنه الشطر وقد رون عن معجول أن رسول لله مل لطيو ظ 
ش ب لل » ويشترط فى الأخذ أن لابجد مابشتريه أولا مجد 


0١ 


ذا كارف يا وآن الوا ار نا 00 , 

فأما الواجد لما يأ كله أو الواجذ لها يشترى به وما يشتر يه فمليه القطم و إن 
كان بالُن الغالى . 

والفاعدة فى الشريءة أن للمضطر أن يأخذ ما يقي حياته من غيرهإذا لم يكن 
فى حاجة إليه وإن احتاج الأمر إلى قتال قاتله عليه فإن قتل المضطر فقاتله 
مسئول جنائي عن قتله ولا يعتير فى جالة دفاع وإن قتله للضطر فوو هدر لأنه 
ظالم بقتاله المضطر فأشبه القاتل . ولكن ليس للفضطر أن يسرق شيثاً أو أرنف 
يقاتل على شىء كنا استطاع أن يأخذه بششراء أو استراضاء مهما تغالى صاحب 
الشىء فى الْمْن لأن المضطر لا يلزمه شرغاً إلا نمن المئل9؟ . 

ويشترط أبو حنيفة ليكون الأخذ تام يقطم فيه أن يكون الأخذ فى دار 
الددل فلا قطم عنده على من سرق ف دار الحرب أو دار البنى ولوكان الحنى 
عليه والجانى من أهل دار المدل لأن السرقة تقم فى مكان لا ولاية للا مام عليه 
والقضاء بالعقوبة يقتذى الولابة على مككان الجرعة و من ثم لا تمتبر السرقةفى دار 
الحرب أو دار البغى سبباً أوجوب القطم” ") جظ 

هذا ويتفق مذهب اشيعة الزيدية مع مذهب ألى حنيفة فى هذه المسألة7*» 

أما المذهب الظاهرى فيتفق مع مذهب الأئمة الثلاثة2* و مذه بأبى حنيفة 
مخالف المذاهب الآخر ى فى هذه الناحية حيث نرى بقية الفقهاء قطم السارقعلى 
السرقة فى دار الحرب أو دار البنى9؟ وبرى أبو حنيفة وتمد أن لايقعام المستأمن 


)١(‏ المجذب جح لاس ذهة؟ ‏ كثاف القناع ج 4 ص 9ه الانى + ٠١‏ س 8م؟ 
المجلى ج ١١‏ س +88 - شرح تتح القدير ج 4 س 898" . 

(؟) المغنى ج ١١‏ ص ١م‏ أستى المطالب جح ١ص‏ لالاه ‏ مواهب ج ؟ س *؛؟ 
حاشية ابن عابدن ج ه ص 5ة؟ . 

(9) بدائم ج لاص ١8م‏ . 

60 شرح الأزهار ح< 3 ص 94" , لادههة. 

(5) اغلى ج ١1حاص‏ 550 وماسدها. 2 ظ 

)١(‏ مواهب ج “ص «هه*, «5؟ _الدونة ج ١١‏ س -6١‏ مهذب جح عا ص 
4ه" المفنى + ٠١‏ ص 9ه*و, لامه يراجم التعمريم الجناتى ج ا لي بلدا 


؟ع 


فى سرقة مال الس أو الذى لأنه أخذه على اعتفاد الإباحة ولأنه لم يلنزم 
كام الإملام وعند أبى بوسف يقطع”؟ ويرى مالك قلم للستأمن وكل 
معاهد0) وححته أن حل القطع لله ُظظ .وف مذهب الشافعى و أحد ثلانة آراء 
أحدم :وهو أأرجويح يتفق مع رأى أبى حنيفة » والثانى وهو الراجح يتفق مم 
رأى. مالك 27 والفالث:بأنه إذا اشترط قطعه لاسرقة قطم لبه يصبح 
لديا للاحكام .علق .أن القئلين . 3 الاو سامون انط 
2 ب يل . 00 < 

1 2 ن الثاني 

١‏ انبرق الملأخوذ مالا 

1 0 9-7 أن اوكرت الثي ٠‏ للسروق بالا و عل السرقة فى : 

الوقت الحاضر إلا الال أما قبل إل الرق فبكان العبيد والإماء فى الشربعة 
محلا للسرقة باعتبا رهم الا وريه حكن التسرك في د كسكل مال » وإن كائوا 
من وجه آخر آدميين وهكذا كان الثأن. فى القوانين الوضعية أيضاً . أما بد 
|إبطال الرق فلا يكن أن ايكون الإنسان. علا للسرقة عند أ يخنيفة والكافن 
وأحد وهدا 51 5 ملذمعب. الشيعة الزيدية. أما »الاك والظاهربون نزو أن 
< الطفل غير اللميز حل لاسرقة ولو كان حرا وعلى من يأخذه عقو بة القطم كسارق 
اللل وهذا رأى آخر فى هذهب الشيعة الزيدية » ومع أن عؤلاء. يعترفون 
بأن السرقة ‏ لا تقع إلا على الملل فإهم يستثنون الطفل غير اللميز ويجعاون 











0 الدونة كلاس 26و‎ )( 07١ بد ام الصنائم س‎ )١( 
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خطفه فى حم . مرقة للال 290 , 

6 ويشترط فى لمال المسروق شروط تحب توافر ها حرا 0 فيه 
السأرق وهذه الشروط هى : )١(‏ أن كوق مالا منتولا + (؟) أن يكون مالا 
فتوا وزء) أن كر ن مالا محرزا (4) أن يبلغ للال نضا . 01055000 

5 -أوير: أن اموق مارر صهورر: تحب أن تشع السرقة على مال منقول 
لأن السر فَهِ تمتضى تقل الشىء و آخر إحه من حرزه و " من حيازة الحنى عه [ 
إلى حيازة الجانى وهذا لامكن إلا فى المنقولات فهى بطبيءتها التى يمكن نقاءا 
72 ن مكان لاخر : 

وسقي الال السروق مقرلا كلأ كان قا بلا للنال الممى ارد ورى ل 
يحكون الال منقولا بطبيعءته بل يكنى أ ن يصير منقولا بفمل الجانى أو بفعل 
ره 0 من سقف منزل أو دم حائطا وأخذ من أنقاضه 
فو تارق نشول نور أن امازل بسيو يعار لانمل الاحتاب 0ه هدم اناا 
حمل الأخشاب والأنقاض منقولة والأرض عقار بطبيعتها فن أخذ 0 
ابا أن اعهارا أن الخد فق حوننا 0 5 معادن , 0 اشيه به قز برعار قا 

درل قن ظ 0 
ويشترط أن كو النقول ماديا كالنقود وا الأخ شاب ويستوى أن لون 
التقول. صلبا كالحديد أو سائلا كالاء أ وغازيا اكفاز الاستصباح . 0 الأمو ال 
للمنوية فلا يكن أن تكون محلا لا رقة لأنبا حقوق مجردة وليست قابلة 
لين لا دن كان لا يوا دكانت حقوقا ةا وعينية» ولا 0 ّْ 


)١(‏ شرح الزرقانى ج م ص 4ه ٠١١.‏ 05008 ان مرج الادار 
ا ل ل ا ب ل وال اق اح 
4 - الغى + ٠‏ ص 48"؟. ظ ظ ظ 

(؟) أسة ق اقاب جه من 1:0 كناف لقاع 6 فى + - شرح الفا 3 
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أن الأوراق المثبتة هذه الحقوق المنوية تمتبرفى ذاتها منقولا ومن ثم يمسكن 
سرقنها وتقم السرقة فى هذه المالة. على الأو راق لاعلى ماتضمنه من حقوق 
0 وليس فى الشريعة مامنع من أن تسكون القوى الطبيعية والأشياء الباحة 
أصلا محلا لاسرقة كالضوء والحرارة والبرودة والاء والمواء والعيرة فى ذلك كله 
وأشباهه بإمكان احتياز الشىء والتساط عليه فشكل من استطاع أن يحتاز . 
شيئا من هذه الأشياء الباحة الأصل يضبح مالكا لما وإن كان احتياز هذه 
الأشياء وأمثاها والتسلط عليها يحملها منقولا يعاقب على سرقته كا يعاقب على 
سرقة أى متقول آخر وعلى هذا فلمس بمة ما روات السكهر با« محلاللسرقة 
لأن احتيازها والتساط عليها وتقليا فق مكان إلى لخر ق حيد الأمكان:, 
/1"- ثائيا : أن كور, مارو مدّقوما  :‏ بصفة مطلقة فإن كانت قيمته 
نسبية فلا قطم فى مسرقته والعدّوبة عليه التعزير ف مر ولهم اللمعزير ثلا لاقيمة لما 
عند الل ولكن لما قيمتهما عند غير المل ومن 3 كانت قيمتمما أسبية لامطائّة 
وهذا النقص ف القيمة هو الذى منع من القطم لأنه شبهة ووجه الشبهة عدم المالية 
أو عدم التقوم » والحدود ندرأ بالشببات و يستوى أن يكون صاحب امال مسا 
أو غير سم وأن رن السارق مسالا أو غير مسل لآن الميرة ليست بالالك أو 
السارق وإنما العبرة بتقوم المال أو عدم تقومه ”© . 
وتعبير امال المتقوم هو ما يعبر به المنفية 5 الأمة الثلائة فيعبرون عن 
هذا المنى بمبارة امال الحترم ؛ ويشترط الزيدية أن يكون المال ما وز معلكه 
والظاهريون يعبرون عثل هذا التعبيرٍ فيقولون مال له قيمة ومال لاقيمة له 99 
وكل هذه العبارات تؤدى معنى واحداً . 


2 أسنى المطالب ج‎ - 45١ عن 15 تهاية المحتاج ج لاا ص‎ ١ سداء لضام‎ )١( 
ده الزرقالى < هم ص اه المغنى ج ٠ص 5م" سد كه‎ 
ص /ا/ا  شرح الأزهار ح ؛ ص52 ؟‎ 

(؟) المحلى ج ١س‏ 84م 
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يشترط أنو حنيفة فوق شرط التقوم أن يكون الشىء المسروق مما يتموله 
الناس ويعدونه مالا يضنون به» لأن ذلك يشعر بعزته وخطره عندمم فإن كان 
ما يتموله الناس فهو تافه وحقير وححته فى ذلك حديث عانشة رضى الله عنها 
«لم تكن اليد تقطم على عبد رول الله فى الشىء التافه 6 
ويجعل أبو حنيقة التفاهة شبهة فى الال تدرأ الحذ عن سارقه وتوج ب التمرزبر 
بدلا من القطم . و يترتب على رأيه هذا أن لا قطم فى التبن والحشيش والقصب. 
والحطب وأشباهها » لأن الناس لايتمولون هذه الأشياء عادة ولايضئون بهالعدم 
عزتها وقلة خطرها ويعدون الضن بها من باب الخحساسة فبذا مصدر تفاهتها » 
كذلك لا قطم عند أَبى حنيفة فى سزقة التراب واللين والحصى واللبن والفخار 
وما شامهها لتفاهتها 0 . 
ويعتمد أبوحنيفة على عرف الناس وعاداتهم فىبيان ااشىء التافه من الثىء 
غير التافه ع على أنه يس بأن الشىء الثافه قد يصبح للصناعة ذا قيمة كالقصب 
ص منه النشاب » فإذا أخرجت الصناغة الشىء انق انون القعلم 
0" 
ولكن أبا بوسف من فقماء مذهب ألى حنيفة برى القطم فى كل مالمحرز 
تبلغ قيمته نصاباً إلا التراب والسرجين وفى رواية أخرى عنه إلا فى الماء والتراب 
والطين والحصى والمعازف لأن السارق يسرق مالا متقوماً من حرز لا شبهة فيه. 
ودليل المالية والتقوم هو أولا جواز بيع الملل وشرائه وهو ثانياً وجوب مان 
القيمة على غاصب لمال » فكل ما جاز بيعه وشراوه ووجب على غاصبه انه 
فبو مال متقوم يقطم فيه إذا سرق من حرزه ”7 ظ 
(؟) بدائم الصنائم ج اص 59 + 58 ب شرح فتح القدير ج 4 س 555 . 
ف شرح فتح القدبر ج ؛ ص ؟15؟ بدائم الصنائم ج لاس 58 . 
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ويرى أو حنينة ومغه محمد من فتهاء ٠‏ الذهب أن كل ما بوجد جنه تأفها : 
ومياحاً فلاقطم فيه » لأ نكل مأكان كذللك فلاعز له ولاخطر ولايتمولهالناس. 

ولكن غيرها من فقباء المذهب يرون الاعتاد على التفاهة دون الإباحةلأن 
الذهب والفضة واللآلىء والجواهر مباحة الجنس ولا شك أن فيها القطم 9 

و برى أبو حنيفة أن لاا قطم فى سسرقة ميتة أو ٍإرها لانعدام المالية أى لأنما ظ 
لا تعتير مالاء ولا فى سرق ة كلب لاختلاف العلماء فى ماليته » ولا فى أدوات 
الملافى من طبل ودف ومزمار ونحوها لأن هذه الأشياء مما لا يتموله الناس عادة 
أو لأن فى ماليتها قصور لكراهة الاشتغال بها 7" . 

وعند ألى حنيفة أن لا قطم فى سرقة طير ولا ضيد وحشاً كان أوغيره ‏ 
ولا فيا على من الجوارح كالبازى والصقر لأن الطيور والوحوش مباحبة الأصل 
ولام إحرازها فى الناس عادة ولأنها تأنى عن طريق الاضطياد وهو مباح فضلا 

عن أن قول الرسول صل الله عليه وس «الصيد لمن أخذه © يورث شبهة والقطم 

يندرىء بالشبهة كذلك فإن الرسول قال « لا:قطع فى الطير » "7" 
كذلك برى أبو حنيقة أن لا قطم فيا لاتحتمل الادخار ويتسارع إليه الفساد 
ولا ببق من سنة إلى سنة . فلا قطع عنده فى سرقة الطعام الرطب والبقول 
والفواكه الرطبة واللحم والخيز والر ياحين وما أشبه » ولا قطع فى سرقة شطر يج 
ذهب أو فضة أو صليب أو صنم لأنه يتأول أن السارق بأخذها لكسرها , أما ظ 
الدراه التى عليها تماثيل فيقطم فبها لأنها لا تعتبرعادة فلا تأويل له يم 
لمنع من العبادة :00000 
لأن ما لا محتمل الادخار يقل خطره عند الناس فير تفي ولا قطم عد 


. 55 ششمرح فتح القدير ج 4 ص 57؟ ل بدائم الصنائم ح /ا س‎ )١( 
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أى جافة ا ميرقة لفحت .كفي الأخاميق. والادةابوالقير الآنيا تعر 
للقراءة لا لاتمول ويقصد منها الوقوف على ما يتعلق به مصلحة الدين والدنيا 
والعمل به ولكن أبا بوسف برى القطم وهدمعينا كلا 'بلعت تضابا لا نالنان 
يدخرونها ويعدونها من نفائس الأموال » أما دفائر الحساب والدفائر البيضاء 
فلا خلاف فى للذهب على أن فيها القطم إذا بلغت نصابا لآن اللقصود فبهسا 
هو الورف الأبيض 3 

وبرى أبو حنيفة أنلاقطم فىسرقة مايتبع مالاقطم فيه كالحلية علىا لصحف 
تبلغ نصابا وكتسرقة آنية قينا مر .وقيبة الآنية بد مل النصاب ولسكن 
أبا يوسف يخالفه وبرى القطم وهو مذهب مالك والشافعى 

ولكن أيا يوسف من فقباء الذهب مخالف أبا حنيفة ويرى القطع فيا 
لا محتمل الادخار ويتسارع إليه الفساد لأن السرقة وقمت على مال متقوم فيه 
محرر لا شهة فيه ودليل الالية والتقوم هو جواز البيع والشراء فى الال ووجوب 
حعان القيمة على غاصبه ومتلفه ا" 

وطق انجيفة اليذا الدارق تظيةا وامينا فرق أن سرفة الغا الدلقة 
فى أشجارها أو تخيلها لا قطم فيها ولوكانت محرزة تحائط أو تحافظ لأن المر 
مأ دام فى شحره يتسارع إليه الفساد . فإذا ة فلع ار ووضم فى جرن 3 سرق. 
بعد ذلك فإن كان قد د استحك جمافه فقي هالقطع لأنفضار قابلا للادخار و لاينسارع 
إليه الفساد بالجفاف » و إن لم يكن استتحك جنافه فلا قطم فيه لأأنه مما يتسارع 
إليه الفساد ولا يقبل الادخار محالته الراهنة » ويستعين أبو حنيفة فى تأييد رأيه 
بقول الرسول صل الله عليه وس « لا قطم فى ثمر ولا كثرحتى يؤويه الجرين 
فإذا واه قبلغ من الجن ففيه اغن طب لفل 4 ؟. 
)١(‏ بداء امنا لا عن 34 عن 4 
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والحصولات الزراعية. كالقمح والشعير والذرة عى منزلة المر للملى عن 
أبىحنفية فلاقطع فمها حتى يؤويها الجرين و يستحك جفافها وهذا يتفق ٠عماروئ‏ 
عن الرسول سلىالله عليه وسل من أنه سئل عن ادر الاق فقال « من أصاب بنية 
من ذى حاجة غير متخذ خفية فلا شىء عليه ومن أخرج بثىء منه فعليه غرأمه 
مثلدومن سرقمنه شين بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع» 97 

والفا كبة اليابسة الى تبق من سنة إلى سنة فيه القطم عند أبى حنيفة فإن 
لم تكن تبق من سنة إلى سنة فلا قطع فبها لأنها تعتبر مالا يقبل الادخار 
ويتسارع إليه الفساد . < 

ولايقطم أبو حنيفة فىالسمك طريا كانأو الما » لأن الطري يتسارع إليه 
الفساد والالم مال تافه مباح الأصل » ولا ينطم كذلك ف اللبن لأند يتسارع 
إليه الفساد ولسكنه يقطم فى امكل لأنه لا يتسارع إليه الفساد ؛ ويقطم فى اذهب 
والفضة والجواهر واللالىء وفى الحبوب الحافة كلها وفى الطيب والغود والسك 
وما أشبه » ويقطع فى الكتان والصوف وماأشبهء كا يقطع فى الحديد والنحاس 
والرصاص وما أشبه » سواء كانت آنية أو مادة خاما . وهكذا أستطيم أن نبين 
أن أباحنيفة يمول فعدم القطم على شيئين . أولهما : التفاهة وعدم الالية؛ويعتبر 
الشىء تافما عند ألى حنيفة إذاكان بما لا يتموله الناس كالميتة أو كان بما لايضن 
نه الناس لعدم عزئه وقلة خطره عندهمكالتين والحطب أوكان مما يتسارع إليا 
الفساد ولا حتمل الادخار من سنة إلى سنة . ثانيهما : عدم التقوم فكلا كان 
امال متقوماً بصفة مطلقة وغير تافه ففيه القطم فإذا لم يكن متقوما فلا قطم فيه 
كاخجر والتزير فلا قطم فيهما لعدم التقوم ”7 . 0 

ويلاحظ أن إباحة الجنس فى ذاتتها لا تمنع من القطع إذا م يكن المال تاقبا 
كالذهب والفضة فكلاها مباح الأصل ولكده لما لم يكن تافباً وجب فيه القطع 


٠. 859 شرح فتح القدير ج !5825" بدائم الصنائم ج لا ص‎ )١( 
,/١ (؟) بداثم الصنائم صن 59 ء‎ 
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أما إذا كان المال تافر كالسمك والملح فلا قطم فيه لتفاهته فالعبرة قالقطم وعدمه 
بالتفاهة وليست بإباحة الجنس » وهذا هو الرأى الراجح فى مذهب أبى 
ل" 


ولابرى فقهاء المذاهب الأخرى رأى أبى حنيفة فى أن التفاهة منم من القطع 
والفاعدة العامة 0 أن كل ما 0 عل وود بيعه واعخد العوض عنه 
جب القطم قَّ سسرقته 12 يو سكنهم اختلفوا فى تطبيقهذه القاعدة وسئبين فم 
ار عنانالا ختاز يفانت برى افع كل مال أيا كان ولوكان حر 
فى نظر الئاس كاللاء والحطب ونحو ذلك مما أصله مباح إنقالئن لذ نه يتعيول: جود 
علكه ومحوز بيعه وأخذ العوض عنه ويستوى بعد ذلك أن يكون مباحاً 
للناس أو غير مباح مادام الحنى عليه قد حازه فى حوزه اللحاص كا يستوى 
أن لون عرفا اناد وو ا 0 
ويرى مالك القطم فى سرقة الجوارح طيورا أرضاعا إذا باللكقية أعدها 
النصاب ولو كانت لا تبلغ هذه القيمة إلا لتعليمها الصيد لأن تعلير الصيد منفعة 
شرعية فإذا لم تسكن معامة فالقطم إذا بلغت قيمة لحم الطير وريشه النصابءوإذا 
باغت قيمة جلد السبع النصاب ولا تراعى قيمة لحم السبع لكراهته أو للقول 
بحرمته وعلى هذا فسارق جلد السبع يقط وسارق لجه فقط لا يقطم 7" . 
ويرى القطع فى جلد الميته سواء كانت الميتة تما يؤكل أو لايؤكل؛ واسكن 
بعد الدبغ وبشرط أن يزيد الدباغ فى قيمة الجلد نصابا وإلا فلا قطم 7 . 
ولا يرى مالك القطم فى الطيور الحببة كالبلبل والببخاء وأشباههما إلا إذا 
كان لجها وريشها يساوى نصابا فإن كانت لا تسناوى النصاب إلا لإجابتها فلا 
قطم لأن الإجابة ليست منفعةشرعية 9©. 


. بدائم الصنائم ج /ا س 58 شرح فتح القدير ج 4 ص 85؟‎ )١( 
بداية المهد < ؟ ص 10م (©؟) شرح ازرقالى ج هم ص هه‎ (0 
شرخ الزرقالى ج م ص ه٠5 (0) شرح الزرقاتى جح هم ص هه‎ )4( 
.55 شرح الزرقانى ج م ص‎ )5( 
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ولاقطم عند مالك فى مال غير محترم كاتخمر وحم الخنزير ولو سرقها ذى 
مبا بلغت قيمتها » وكأدوات الملاهى تن إلا إذا بلغت قيمتها نصايا 
بعل كسرهأ 00 

ولاقطع فى سرقة الكلب مماماً أو غير 5 مها بأخت قيمته لخرمة ثمنه . 

ولا قطع فى المْر المعلق عند مالك ولا فى الزرع قبل حصده فإذا. جذ المر 
وحصد الزرعفلا قطم فى السرقة إلا إذا وضم فى الجر ينعلى رأى أ و كدس أ كواماً 
بعد حصده حتى يصير كالشىء الواحد . 

وإذا: كانت العا فى ستان عليه حائط وله غاق فسرق منها وهى لازال 
معاقة فى الشجر ففيها القطع على رأى ولاقطم فيها على رأى آآخر » والقائلون 
بالقعلم حتحون بأن القار أصبحتفى حرز » وإذاكانت الشحرة المثمرة فى داخل 
الدار فالسرقة من ثمرها المعلق » فيها القطع بلاوق لأ الم قي + 

وإذا سرق ماليس فيه. قطم حالة كونه متصلا ما فيه القطع اعتبرت قيمة 
مافيه القطم » فإذا بلغ نصايا قطسع السارق كسرقة الجر فى إناء من الذهب  »‏ 
فائتمر لاقطم فيها و لكن إناء الذهب فيه القطم إذا الي ار ل : 

و يقطع مالك فى سر سك 2 مال مملوك وبجوز بيعه 1 ؟. آم الشافعى 
فذهبه لايكاد يختاف شيئاً عن مذهب مالك إذ يرى القطع فى كل مال ولو كان 
مقراً كالحطب والحشيش و التراب ومباح الأصل كالصيد د والماء أو منعرضا 
للتلف كالطمام و الثار والفا كبة . 

ويرى القطم فى لصحف والكتب العامية والأدبية النافعة المباحة فإذا ل 
تكن مباحة قوم ورفرا قعها فإن بلغا نصاباً قطم ا 
ولايقطم الشافنى فى مال غير محترم أىغير متقوم كاتخروالمنزيروالكلب, 


.ا٠١ه« شرح الزرقانى ج م ص اه 00( شرح الزرقانى ج لم ص‎ )١( 
(؟) شرح الزرقانى ج م ص اه (4) المدونة ج 15 ص 77لا‎ 
0 ١4١ أسنى المطالب ج 4 س‎ )«( 
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فإذا 7 ل فيه لقعم 5 الشافعى فُْ أ الات اللهو وف 7 اذى 
وَالفضّة إذا يلف قبية السروق نضا عمف كرد أو افتاه 97 عو اذ اضرق 
السارق ما لا قطم فيه متصلا بمافيه قطم اعتبرت قيمة مافيه القطم دون 
مالا قطم 7 , 

والماعدة فى مذهب أحمد أ القطع واجب فى كل مال بغض النظر عما 
إذاكان تافها أو مباح الأصل أو معرضالاتلفواسكنهم يستثنونمنهذهااقاعدة: 

١‏ - الماى: فسرقة الماء لاقطم عليها لأنه ما لايتمول عادة أى أنه لايباع 
ولا اشتئرى ف العادة : 

ب اذا :ويك لمش لقعم فيه لأ ا 

8 فيه لأنه 7 عامك فيا خن 5 ألماء . 

0ط الراب : وعوهه أنه إذا 6 تَعَل الرغيات فيه كلذى دعك لاتطين 
والبناء فلا قطع فبه لأنه لايتمول وإن كان. مما له قيمة كثيرة كالطين الأرضى 
الذى يعد للدواء أو الفسل أو الصبغ احتمل وجهين:أحدها: لاقطم فيه لأنه من 
جلس مالا حول أشيه بالماء والثابى فبه القطع آنه بول عادة و حمل إلى 1 
البلدان للتحارة فأشبه العود الهندى ؛ ولسكن مايصنع من التراب كاللين والفخار 
فيه القطم لأنه يتمول عادة . 

© - السمرعيى : لاقطم فه له إن كان لحسا فلا قيمة لهو إنكان طاهراً 





. 45١ لماية الحتاج ج لاس‎ ١١98 سنى المطالب جح 4 ص‎ 10١١ 
. 45١ الهاية المحتاج ج لاس‎ ١68 (؟) أسنى المطالب ج ؛ ص‎ 
. 45١ ل نهاية الحتاي ج لاص‎ ١١5 (؟) أسنى المطالب ج ؛ ص‎ 
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قله 0 عادة ولا 0 الرغيات ف مق '. و يقطم الشافى ومالك فالسرحين 
الطاهر وفى كل الأشياء السابقة أما أو داه فلا يقطع فى شىء منها. ‏ 

٠‏ - الصف : يرى البعضأن لاقطع فى سسرقته وهو قول ألى حنيفة لأن 
المقصود منه ماقية من كلام لله وهو ما لاجوز أخدذ العوض عنه ؛ و ترى البعض 
وجوب القطم لأنه مال متقوم وهو رأى مالك والشافهى وإذاكان اللصحف 
محلى حلية ف تغناناً وحدها فبعض م من لابرى القطم سرقة المصحف لايقطم 
بقى الذلية لأا تابعة لما لايقطم فى سرقته وإمطمهم برى القطم لأنه سرق نصاباً 

من الجل فوجب قطعه 3 أو اليد سرقه منفرداً و ا خلااف قَْ مذهب أهد عل القطع 

ىق سرقة كتتب الفقه والحخديث وسار العلوم السو و ل" 

التمر والكسر : فلا قطم فى الار المعلقة ولا فىسرقة الك وعرياز 
. النخل نقول الرسول صل الله عليه وس د لاقطم فى ثمر ولافى كثر» وإذا 
أحيط البستان بسور فلا قطم فها سرق منه لسكن إذا كانت مخلة أو شجرة ف 


دار محرزةفسرق من ثارها نصابا قفيه القطم لأنها 0000 5 


لم مرق ا حرصم وأودوات الأرءو : لاقطم فى قد محر مكاخخمر واليز بر 
واليتة وتحوها سواءء كان السارق مساناً أو ذمياً » وأما آلات اللمو كالطنبور 
والمزمار والشبابة فلا قطم فيها وإن بلغت يمتها بعد كسرها نصابا لأنها آله 
ا الإجاع فلا يقطم فىسرقتها كالخمرولأنلهحقا ىأخذها لكسرهافكان 
دلاك شسهة عنم القَط لع فإن كانت علمها حلية تبلغ تنصابا قلا قط 5 على زا 
وفبها القطم على م 

إذا سسرق صليبا من ذهب أو فضة فلا قطع فيه على رأى وهو متفق مع 
مائراه أو حنيفة وفيه القطم على رأى آخر وهو مذهب مالك والشافى 
والمفروض أن تكون قيمة الصايب بعد كسرها نصابا فإن كانت أقل من 


)١(‏ المغنى < ٠١‏ ص 47؟ (؟) المننى ح ٠١‏ ص 49غ”. 
([؟) المفنى < ٠١‏ ص 627535 59". 


مه 


النتصاب فلا خلاف فى المذهب على عدم القظم . 

وإن شرق آأنة من الذغب أو الفضة قيمتها نصاب بعد الكسر ففيهاالقطم 
وإذا اتصل مالاقطم فيه با فيه القطم فنى المذهب رأيان : الأول : لاقطم فيها ولو 
بلغ نصابا وحده لأنه تابع لا لاقطم فيه وهو مذهب أبى حنيفة والرأى الثانىفيه 
القطع إذا بلغ نصابا وحده وهو مذهب مالك والشافمى”" 

ومذهب الشيعة الزيدية قريب من مذهب ماللك والشافعى فمندهم أن امال 
السروق يعاقب عليه بالقطم إذا كان مما يجوز للمجنى عليه تملسكه فى المال فإذالم 
يكن يجوز له أن يتملدكه كاتمر والحيزير والكلب واميتة وغيرها فلا قطم فيه 
إذا سرقه من مس أما إذا سرقه من ذى فلا قطم إذا سرقه من بلد ليس للذى 
سكناه فإذا سرقه من بلد لهم سكناه فهناك خلاف فىالقطم”"؟ . 

وبرى الزيديون أن لاقطع فى سرقة النابت أو فى أخذه من منبته ولافرق 
بينأن يكون شجرا أو زرعا”". 

ومذهب الظاهريين على القطم فى سرقة المال أيا كان سواء كان تافها أو 
مباح الأصل أو معرضًا للتلف ومم يرون القطم فى سرقة كل مر وكل كار معلا 
كان فى شحره أو زوز أو 2 حرين أوى غير جرين ويرون القطم فى كل 
طمام كان مما يفسد أو لايفسد ويرون القطم فى الزرع إذا أخذ من فدانه 
و ل 

ويرى الظاهريون القطم فىسرقة الطي ركلا كان مملوكالامجنى عليه وفسرقة 
الصي د كلا تماسكه الجنى 001 


(١)المغنى‏ ج ١٠1ص‏ 6م؟ ء. 4م؟ ‏ شاف القناع ج 4 ص 4لا . 
(؟) شرح الأزهار ج 4 ص ه85 855.2 . 

() شرح الأزهار ج ؛ ص 59 . 

(؛)اللى ج ١اص‏ "+ع (0) الحل ج احم 2+9 48؟. 
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و برونالقطم على مس سرق مصحفا أو كتبا من كتب العلو. 0" 

وبرون اقلم عل من سرق صايبا أو فضة ا ومن سرق دراه فنا 
صور وأصنام إذا باغت قيمتها نصابا بعد الكسر”"". 

ولسكن الظاهريين لابرون القطع فى سرقة المروانكتزير وأما الميتتفيقطمون 
فمهأ لأن جلدها باق على ملك صاحبها يدبغه فينتفع به وطيعه 7" وظاهرمن هذا 
أن الظاهريين يرون مابراه مالك والشافبى من قطمع السارق إذا سرق مايجب 
فيه القطم متصلا بمالاحبفيهالقطم . 

8" ثالثا- أن يسكور الال تحرزأ : يشترط يع فقباء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوى أن يكون امال محرزاً لوجوب القطم فى سرققفه 
ولا مخالفهم فى ذلك إلا الظاهريون وطائقة من أهل الحديث حيث يرون القطع 
على السارق إذا شرق تصابا وأوهن 0 حرر وأن اشتراط الأرز باطل بيقين 
لاشك فيه وشرع لم يأذن الله تعالى به" ظ 

والأصل فى اشتراط الرز عند من يشترطه ما روى عن رسول الله صلى الله 

عليه ومسل عن رافع بن خديح أنه قال « لا وما ع فى عر ولا كثر » روآه انجسة 
وعن > رو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 0 وسول. الله 0 الله عليه وس 
عن لم ر المعاق فقال من ٠‏ أصاب منه بغية من ذى حاجة غير متتخد <فيةفلاشىء 
عليه وهن رج إلى تاتلية عر امة مثليه والعقو ية ومن سرف فئة خلا بعد أن 
يؤويه الكرين فيام عن امن ص القمطم : روآه النسانى وأبو داود وفى رواية 
قال سمعت رجلا من مزينة يسال رسول الله >لى الله عايه وس عن الجزيه الى 
توجدفى مراتعها قال « فنها تمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطفه ففيه 
القطم إذا بل مايؤخذ من ذلك ثمن اللحن » قال يارسول الله فالار وما أخذ منها 
فى أ كامها قال « من أخذ نعمة ولم يتخذ خفية فليس عليه شيء » ومن احتمل 
فليه عن مرتين وضرب تكال وما أخل من آخر انه ففيه القطع ذا بلغمايؤخذ 


. ص88"‎ 1١ ص امم (0) الى ج‎ ١١ المخحلى ج‎ )١( 
الى ج 1لاص وسع (4)الخلى ج١١ ص لاسع_بداية|اجتمدج٠ص76 م‎ )5( 


من ذلك تمن امجن 6 روآه أحمد والنسالى ولاءن ماجة معناه وزاد النسالى فى. 
آخره « ومالم يباغ تمن امجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال”" م 

ويرى جمهور الفقهاء أن رسول الله منع القطع فى الم المع قأوحريسة الجبل 

حتى إذا أواه المراح أو الجرين فالقطم فما بلغ ثمن الجن وأنه عليه السلام علق 

القطع بإيواء امراح والجرين والمراح حرز الإبل والبقر والغنم والجرين حرذ 
لمر فدل ذلك على أن الحرز شرط ف القطم وفوق هذا 0 ركن السرقة 
هو الأخذ على سبيل الاستخفاء والأخذ من غير حرز لا حتاج إلى استخفاء فلا 
يتحقق ركن السرقة كذلك فإن القطم وجب لصيانة الأموال على أربابها قطعا 
لأطراع السراق عن أموال الناس والأطاع إنما ميل إلى ماله خطر فى القاوبء 
وغير الحرز لاخطر له فى القلوب عادة فلا تميل الأطاع إليه فلا حاجة إلى. 
صيانته بالقطع”") ش 

8 ومن التفق عليه أن الرز نوعان : 

١-هرز‏ بال ومرئ رفس : وهو عند مالك أما عند ألى خنيفة 
لخرز السكان هو كل بقمة معدة للأحراز ممنوعة الدخول ذا إلا بإذن كالدور 
والحوانت والحيم والفساطيط وزرائب للواثى والأغنام ويشترط أبو حنيفة . 
فى الحرز بالمكان أن يكون مكانا مبنيا سواءكان بابة مغلا أم مفتوحا وسواء 
َ كان له باب أم لاء لأن البتاء يقصد به الأحر د 1 

ولا يشترط مالك أن تسكون المرابط والزرائب والجرون والمراح مبنية 
أو مسورة بل كتير حرز؟ بمجرد إعداد المسكان لمفظ امال أو الاعتياد على حفظ ' 








. نيل الأوطار < 7 س .ه؟‎ )١( 
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اللال فيه دون حاجة لإحاطة المكان فيه ببناء أو سور أو ماأغبه0) 
أما عند الشافنى وأحمد فالحرز بالمكان هو كل مكان مغلق معد انظ 
المال داخل العمران كالبيوت والدكا كين والمظائر”" .. 
رز اللكان لا يكون كذلك عندهما إلا إذا توفرت فيه شروط أوطا: أن 
يكون فى العمران فإن كان للكان غارج عمارة البلدة أو القرية أو منفصلا 
عن مباننها ولو بدستان فهو ليس حرزا بالمسكان . الثانى أن يكون مغلقا فإذا 
كان بابه مفتوحا أو ليس له با بأو كان محائطه نقب أو تهدم جزء منه فهو لبس 
عرزا وولا درا أن يكون المكان مبنيا بالحجارة أو اللبن بل يكفى أن 
يكون حالة تتفق مع المتعار 3 عايه وما حجرت به العادة فالمسكن تبنى من 
الحجارةأوالطين أوا حش ب والحظيرةقدتبنى من الطين أوا:لمش ب أوالقص سب أوالحمطب 592 
والحرز بالكان عند الشيعة الزيدية هو كل مكان محصن كالبيت والمرمد 
والراح بحيث عنم الخارجمن الدخول و إن لمن الداخلمن الخروجويكنى لاعتبار 
المكان صنا أن يكون عليه جدار أو خيام أو زرب أوقصب أو بيت شعر 
ويحوز أن يكون حوله خندق على رأى وبحب أن يكون له باب فإذا كان 
كذلك فهو حرز بنفسه فإذا لم يكن عليه باب فلا يكون حرزا إلا حارس 
؟- هرز بالمحافظ أو مرر بغر : هو عند ألى حنيفة كل مكان غير معد 
للوحر از مدخل إليه بلاإذن ولا عنم هينه كالمساجد والطر ق وحذه حك الصحراء 
إن لم يكن هناك حافظ أى أنه لا يمتبر حرزاً فإن كان هناك حافظ فهو حرز 
وهذا سمىحر زا بذيره حي ثتتوقف صيرورته حرزاً على وجودغيرهوهو الحافظل”) 


)010( شرح الزرقانى ج 4٠ص‏ هذى ٠٠١‏ الدونة ج و١‏ ص ولا بداية العجهد 
اج 7 اس هالوم (؟) الغنى ج ٠٠١‏ س 0١5؟‏ وما بعدها كثاف القناع جج ؛ ص ١م‏ 
اأسثى المطالب ج 4 س ١4١‏ . ظ 

(؟) أستى الطالب ج 4 سن ١4» 1١41١‏ الى ج ٠١‏ س 544 59508 كشاف 
القناع ج ؛ س 4١‏ 0لم. 
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فن تعطلت سيارته فى الطريق العام فتركها بلا حافظ عندها فهى فى غير 
حرز وإن ترك عندها من محفظها فهى فى مكان محرز بالمافظ » والمسجد لس 
مكانا معدا فظ المال ولا يتوقف الدخول فيه على إذن ما فلا يعتبر حرزأ بنفسه 
إلا فها يتعلق بالأشياء اللازمة له كالحصر والةناديل وما أشبه فن دخله للصلاة 
ومعه متاع فوضعه بحواره فإن المتاع دكون. عورا المافظ قإذا تركه صاحبة 
فى للسجد فسرق فلا قطم فيه لأن المسجد ليس حرزاً بنفسه ولآن الحافظ ل 
دكن فوسوداً وقت السرقة فلم يكن التاع محرزا أما إذا سرق التاع فى حالة 
وجود الحافظ فالقطم واجب فى السرقة إذا توفرت أركانها ومن الأمثلة على 
ذلك حادنة صفوان نقد كان دابا فى المسحد يتوسل رداءه فسرقه سارق 
ققطع الرسول بده أما مالك والشافعى وأحمد فيرون أن المرز بالحافظ هو 
كل مكان محر ز بالحافظ سواء كان معدا لأحراز امال كالبيوت أو غير معد 
نظ امال كالمساجد والطرق: والضيي ]0 

وبرى أنوحنيفة أن ما يعتبر حرزاً بنفسه لا يشترط فيه وجود المافظ 
لصيرورته حرزاً ولو وجد فلا عبرة لوجوده بل هو والعدم سواء » ذلك أن كل 
واحذ من الحرزين معتبر بنفسه على حياله بدون صاحبه فإذا سرق شخص من 
حرز بالمكان قطم سواء أكان بمة حافظ أم لا وسواء كان الموز له باب مغلق 
أم لا باب له » وإذا سسرق من حرز بغيره قطم إذا كان الحافظ قريب منه محيث 
براه سواء كان الحافظ نائماً أم مستيقظاا لأنه يقصد المفظ فى الحالين » ويرتب 
أبو حنيفة على اعتباركل حرز بنفسه نتيجة هامة هىأن الخرتز بالمكان إذا اختل 
د وهو لامختل عنده إلا بالإذن لاسارق فى دخول المرز » فلا يمكن اعتباره 
حرزا بالحافظ ولو كان فى الحرز حافظ فعلا2 . 
أما الأتمة الثلاثة فلا يرون اعتبار كل حرز بنفسه ويجحوز عند أن يكون 


)١(‏ الغنى ج ٠١‏ ض 5ه" لأسنى الطالب جح 4 ص  ١4* 1١4.30‏ شرح الزرقاق 
اص ٠١١21٠١١‏ (؟) بدائم الصنائم ج لاص 75 2 174 . 00 


ممه 


اللرو نوقلت و انحن حدر 1ن نتوقيه حافنة اذا ادل الكرز بالمكان كان 
ا بالحافظ ومثل ذلك أن يؤذن لشخص ددخول بدت فيسرق أمتعته عليها 
حافظ فيقطم لأن مكان السرقة وإن لم يكن حرزاً بنفسه فهو حر ين 
على أننا تحب أن نلاحظ أن الأثمة الثلاثة لا يتفقون على ها مخل بحرز المسكان 
فالك برى أن <رز المكان لا مختل إلا بالإذن للسارق بدخول الهرز وهو 


0 أى أبى 0 


والظاهر أن الشيعة الزبيدية ترى رأى الشافعى وأحمدنى أن الحرز يبطل 
بفتح الباب وبالتقب وبالإذن”؟ . 
أما الشافنى وأحمد فيريان أن الإذن بالدخول والنقب وفتح الباب كل منها 
عل بحرز اللسكان وله غير حر ز ما ل يكن حافظ فإنه يكون حرزاً بالحافظ” "". 
وبرى مالك وأنو حنيفة أن الكان يعتبر محرزاً أ بالحافظ كلا كان الثىء 
المسروق واقماً حت بصر الحافظ و يستوى أن يكون الحافظ مستيققاً أو ناما ' 
٠‏ لأنه وحد للحفظ و بقصده فى الحالين” “© ولأن النانم عند متاعه ا حافظلً له 
فى العادة و يشترط المالكية أن يكون الحافظ مر فإن كان 00 أو محنوناً 
فلا يعتبر وجوده ولا يكون الشىء محرزاً ولا يشترط الحنفية هذا الشرط » 
ويستثنى المالكيون والمنفيون من هذه القاعدة سرقة الغم فى المراعى فلا قطم 
على سارقها لنشتت الغنم وصعوبة حفظها أثناء الرعى على رأى المالكية ولآن 


٠١ اللمغنى ج‎ ١" أسنى الطالب ج 4 ص‎ ٠١* شرح الزرقاتى ج م ص‎ )١( 
ص ١1ه9 ,2 مه"‎ 

(؟) شرح فتح ااقدير ج ؛ ص +41١‏ (9) شرح الأزهلر ج؛ سن 07+ :"لام 

(4) شرح الزرقاتى ج هم ض 8٠٠‏ , 505 أسن المطالب <4 ص 47 ١‏ الغنى ج ٠١‏ 
ص ك5 2 55؟5. 

(«) شرح الزرقانى < لم ص ٠١١‏ وكذلك حاشية الشياتى ‏ بدائع الصنائم ج ١‏ 
7# حاشية ابن عابدين ج * ص 4" 


ومم 


الراعى لا يقصد الحفظ وإنما يقصد الرعى على رأى الميفية9* . 
ومذهب.الشيعة قريب من مدهب الحنفية ذهم على ارأ ى الراجح يعتبرون 
لكان محرزاً بالحافظ إذا كان ثمة حافظ سواء كان متيقظاً أو ناما وإن كان 
بعصهم اشترط أن يكو 3 
أما الشافعى فيعتير لكان محرزاً بالحافظ كنا كان الحافظ تمن يبالى به لقوته 
أو لاستغائته بغيره حيث إذا استغاث أسمم وكفيلق اذا أن كو من 
التاع الذى يحفظه وأن يديم ملاخظته والمراد من إدامة اللاحظة أن لا يشتغل 
عه بنوم ولا غيره ما يشغله عن الملاحظة .والمقصود الإدامة المتعارة فة #النقرات 
المارضة أثناء الملاحظة لا تقدح فى الآ راز على الشهور للعرف فإذا تغفل فسرق 
قطم فى الأصح والمقصود من القرب أن يقم المسروق تحت بصر لملاحظ وأن 
يكون الشىء محيث ينسب للملاحظ وأن يكون الملاحظ بحيث براه السارق حت 
يمتنع عن السرقة إلا بتخفلاف نكانفى موضم لايراه السارق اعتبر السر وقغير>رز. 
وإذا كان الحارس.ممن لا يبالى ه لمدم قوته أ و لعدم العقائقه كان كلوق 
فى صحراء فلا يسمع صوته أحد فلا يعتبر الشىء حرا وإذا نام الحاررس فلا يعتبر 
الثىء محرزاً إلا إذا كان يلبس الشىء المسروق كحذاء مثلا أو عمامة أو يتوسده 
كجلباب أو فراش أو يتكىء عليه أو ياتف فيه . 
وإذا كان هناك زحام يمنم من وقوع بصر الحارس على الشىء باستمرار 
وفى أى وقت شاه اعتبر الشىء غير محرز”؟ . 
ويعتبرأحمد المكان محرزاً بالحافظ كنا وجد فيه حافظ أيا كان صغيراً أو 
كبير؟ً ضميقاً أو قوب ولا يشترط فى الحافظ إلا عدم التفريط كأن ينام أو 
يشتغل عن اللاحظة وجب أن يكون بحيث يقع بصره على الشىء فإذا فرط ف 
)١١( 0‏ شرح الزرانى وحاشية الشبيانى جإم ص ١١٠١٠_شرح‏ فتح القدير ج 4 ص 45؟ 
(0؟) شرح الازهار ج ؛ ص ١٠؟‏ < 


ف أسمنى اأطالن وحاشية شهات الرملى ص * * ١‏ مهاية الحتاج ج “+ ص 455 
وما بعدها ‏ اليذب ح ؟ ص 555 


لت 5 


لللاحظة فلا حرز وكذلك إذا نام مالم يكن متوسداً الثىء أو متسكتًاً عليه 
أو ياتف فيه أو لي : ظ 
ون ى الشافى وأحد أن الدور المنفردة عن العمران والدور التى فى 
البساتين والطرق والصحراء لا تعتبر حرزاً بنفسها ولو كانت حصينة وإنما تعتبر 
حرزاً بالحافظ إذا كان مها أهاها أو حافظ ملاظ سواء كانتمخلقة أو ٠فتوحة‏ 
فإن م يكن منا حافظ فليست حرزاً ولو كانت مغلقة فإن كان بها حافظ نام 
وه متاقة فى حرز بالأافظ فإن كانت مقتوحة فليست حرو" , 
ما يقال عن الدور ينطبق على كل الأمكنة المدة المفظ المال الخارجة 
عن 9 ان كالاصطبلات وحظائر المواشى و الأغنام والأجران فإنها لا تعتير 
وز لكان رونا تسر هرا لاف + ظ 
ولقد قلنا من قبل إن الشافمى وأحدد يدترطان فى الأرز بنفسه أن يكون 
معداً لمفظ امال دون حائط ف العادة ويترتب على هذا التءعريف أمبما يعتيران 
الليام وللضارب وما أشبه إحراز بالحافظ لا بنفسها وحجتهما أن العادة جرت 
بأن تحرز هذه الأشياء ,الحافظ وعلى هذا فإذا نصيت الليمة وكان فيها حافظ 
نام فعى رزة به فإن 1 بك ن فيها نائم و وكانفى خارخها من بلاحظها فهى محرزة 


وإن ل يكن فيها ولا عنذها حافظ فسرق هنبا شىء فقد سرق هن غير حرز وهذا 


هو 5 93 سواء 0 ث عل مه سن نا 5 نأوف 0-7 عوك ٠...‏ و التيران ف 
أما ماللع 5 حدنيفة فمعة بران أ يأم | ازا , بنفسهأ فإذا د ع اطلمية 


فسرق ممأ شىء ففيه القطع سواء كان هناك حارس م 306 


)١(‏ كشاف القناع ج غ ص ١م‏ وما بعدها ‏ الاقناع ج ٠١‏ ص 55١‏ وما بعدها 

(0) أسى الطالب بج 4 صى *؛١‏ المهاية اتاج ج لاا ص 855 المغى ح ٠١‏ 
صن ١أه؟ ‏ كناف القناع ج ؛ ض ١م‏ 

(؟) نهابة الحتاج ج ا ص 48١‏ أسنى الطالب جح 4 ص ١58‏ 

(:) أسن المطالب ج ؛ ص ١44‏ كثاف القناع ج؛ ص ١ه‏ المغنى 7١٠ص‏ 81* 2 

(ه) بدائم الصنائع ج 7 ص :»ا شرح اازرقاتى ج هم ص 4.6 ظ 


١‏ قن 


وعئد الشيمةٌ ال يدية أن لكيام ووو حور بنفسها ما دامت مغطاة تحجب 
ما بداخلها فإذا كانت سماوية وهى التى لا سجاف لها ولا تحجب ما بداخلها 
فلا تسكون حرزاً إلا بالحافظ0© , ظ 

وما براه الفقهاء فى اءقبار المسكان حرزاً لنفسه ولو ل يكن به حافظ يتفق 
0 ما جاء به القانون الملصرى من التشديد فى السسرقة من البيوت المسكونة 
5 العدة للسكن فقد شددت العقو بة للسرقة من هذه الامكنة بعواء كان ' فمهأ 
حافظ أم لا » كذلك يتفق القانون امصرى مع مأ يراه مالك وأبو حنيفة من 

أن الحرز لا يختل بفتح الباب أو النقب وإعا مختل بالإذن بدخول الحرز . 
فأو سرق شخص من مت منقوب أو مفتوح اباب فقد سرق من يبت مسكون 
أو معد لاسكن ٠‏ واسكنه أو سرق من مسكن أذن له بدخوله فلا يستبر التشديد 
فى هذه الحالة . وما براه الشاففى وأحمد فى البيوت البعيدة عن العمران يقترب 
ما جاء به القانون الصر ىعن البيوت والمحلات العامة فإنها لا تعتر من المسا كن 

إلا إذا كان كي اه [ 
ظ و مختلف الفقباء القائلون 0000 صقان نفس المرز فر أبو حنيفة 
فحالةسرقة الخرز بالسكان أنسارق المرز أو بعضه لابقط لأن السرقة تقتضى 

الإخراج من الخرز ونفس الحرز لدس فى الحرز فلا | إخراج ( قن سير ق :نان 
الدار أو حجارة من حائطها لا بسرق من حرز واو أنه بسرق نفس الرز 
ومن يسرق قفسطاطاً ضر 00 بنفسه عند أَبىحنيفة لايقطم لأنه سرق 

س اخرز ولم يسرق من الحرز . بمكس ما أو كان الفسطاط غير مضروب 
ونجحواره شخص بحرسه فإن القطم ' يحبفيه لأنالمس قآنكو نمن حرز بالمافظظ 7" , 

أما الأمة الثلاثة فورون قم طع من سرق كل الحرز أو بعضه لأن نفس الحرز 
يعتر خر وا بإقامته فاللائط محرز ببنائه والباب رز بنثديته والفد علاط وهو 





2ط 
)0( رح الأزهار ج 3 ص ”7 ؟ 
(؟) بدائم الصنائم ج ؛ من 74ب شمرح تتح القدير جح ؛ ص 5غ 

( 58 - التعمريم الجنائى الإسلااى + ) 


؟كة 


حرز بئفسه عند مالاك حرر بإقأمته شن سرق ححارة من ٠‏ الخاط اوعيرف نأب 
منزل أو سرق الفسطاط المنصوب قطع + 

أما إذا كان المال محرزاً الحانظا و فأخز الحافظ ومعه المال كسرقة جمل نام 

عليه راكيه فلا قطع فيها عند اجميع لأن يد المافظ لم تزل عن امل فإذا استيقظ 
الحافظ بعد ذلاك فالفعل اختلاس إذا أز زيات بده عن الل ٠»‏ و يعلل أنو حنينة 
ب بتعليل آخر وهو أن الل محرز بالحافظ فإذا 0 جميعا فبو كا لو سرق 

ا 

أما إذا انز النام عرخ الجل فر ستيفظط واخد 55 فهى سرقة يفطم فيمأ 
عند ألى حنيفة ومالك وأحمد ولسكن الشافميين اختاقوا فى هذه فرأى اعضوم 
القطم ولم بره البعض الآخر مع أن تطبيق قواعدهم يقتضى القول بالقطم” 

ومذهب الشيعة الز يدية يتفق مع م ذهب أبى حيقة ف هزه الما 7 فهم يرون 
من سرق نفس الحرز لا يقطم لأأنه محرز به على غيره وأس هوى ذاته محرزا 
فن مرق الباب لا يقطع فيه إلا إذا كان مكللا أى مركباً من داخل ميث 

بسينعائل لزه اذا سوق سدس ايز ؤ 

والقائلون بالحزز متفةون على أن الحرز يبطل بالإذن بدخوله . وأن هذا 
الإذن قد يكون صر با وقد كون نيا إلا انيه احدله وافما يعتبر إذنا ومالا يعتتبر 
إذن وفما ببطل من الحرز ومالا يبطل . هذه هى آراء الفقهاء فى الحرز واغتلافاتهم 

و يمكننا أن نستظهر آراء الفقهاء ومدى اختلاف أرائهم فى التطبيقات الآتية : 

إذا كان لإنسان مزل فى وسط العمران فأذن لآخر بدخول هذا المنزل 

فسرق منه شبن فيرى أبو حنيفة أن لاقطع ولوكان فى الدار حافظ يحذظ الثنىء 





05١6ه ص‎ ٠ ثنى ج‎ ٠١ 47 شرح الزرقانى جم ص 45 أسى المطالب جع س‎ )١( 

(؟) .بدائم الصنائم لا ص 878 الفنى ج ٠١‏ ص 09> شرح لزرقالى وحاشية 
الشييانى ص ٠ ١‏ 

(؟) كشاف القتاع ج ص١4‏ أسنىالمطاابج ؛ ص ١47‏ بدائمالصنائع ج لاص 

(4) شرح الأزهار < 4 ص يض ٠‏ 


كم 


اررق اد كان صاحب الْنزل يتوسد امسروق أو ينام عايه لآن الدار حرز 
بنفسما فلا تسكون حرزا بالحافظ وقد حرج من أن يكون حرزا بالإذن لاسارق 
دجولا فالاخد من غير حرز ولا قط فيه" . 

وبرى مالاك أن الإذن مخرج الدار من أن تسكون حرزاً بنفسها ولك 
كوو سوا بالحافظ إذا كان هناك حافظ وإذن فالسرقة من حرز بالحافظ 
وفيها القطم ويستوى أن يكون الحافظ للشىء المسسروق نائها أو متيقظاً مادام 
الكو وواننا عر بصر يندا 

ويرى الشافعى وأحمد مابراه مالك من أن الدار تكون رن بالحافظ 
إذا كان هناك حافظ للشىء المسرو ف بشرط دوام اللاحظة على ما ببنا فما سبق 
فإن نام الحافظ فلا يعتبر حافظا للشى+ إلا إذا توسد الشىء أو التف به أو لبس ©) 

ورأى الشيعة الزيدية بتفق مم رأى مالك وإن كان بعضهم برى رأى 
الشافعى وأجر” © ولا خلاف بين القائلين بآن الخرز يكون حرزاً بالحافظ فى أ زه 
فى "كان الغىء الدووق هيدا عن الحافظ ولا يقم بصره عليه فإنالسرقة تسكون 
من غير حرز » حيث أن الدار خرجت بالإذن من أن ت-كون حرزاً بنفسهاء 
ولاق الثىء المسروق ل يكن محرزاً تحافظ » و عكننا أن نقيس على المثل السابق 
كل حرز آآخر ما باتب سدور بنفسه . 

وإذا أذن إنسان لا ر بدخول 00 البعيد عن العمران » فاللم 3 عتذ 
أنى حنيفة لايختلف عن الذالة السابقة لآن البيت حرز بنفسه ولا فرق عند 
ألى حنيفة بين أن بك ون داخل العمران أو خارجه ولأن الحرز يبطل بالإذن 
عند أبى حنيفة ول وكان فيه حافظ ولأن وجود الحافظ فى حرز بنفسه لا اعتبار 








+4١ بدائم الصنائم ج اص 278 , 4/ا  شرح ذ فح اأقدير جح م ص‎ )١( 
١1 ارج لزلا ع لام نادي‎ 

(©) امع الاطالب ج ع م ن ١17235145‏ الفنى ج ٠١‏ ص 596٠١‏ ١ام”‏ 
ا ررك ام 


0 
له 0ض والحكم عندء مألل لام: تاف عن ٠‏ المالة الب أبقة لأنه لايغرف بين المنازل 
الداخلة و ف أأمم رأن والأارحة عية فاابدت حور بنفسه قُْ كل حال و إذا بعلل 

المرز بالإذن فبو حزز بالحافظ كلا وجد الحافظا » أما عند الشافمى وأحمد 
فالبدت ا يعقبر أصلد 9-5 1 اسه اعغدة 0 ن العمران 4 فالإذن دخوله كعدم 1 
الإذن لا ضر له 4 ولا د 0 فُْ السرفة >ن مثل هرا البيدتإلا إذا ٠‏ كان : كه ة حافظ 
على التفصيل الذى سيق ببأنه عندمأ تعرضنأ لاحافظ وللبيوت الخارحة عن 
العمران » والخلاصة أن الببت البعيد عن العمران لايعتبر عند الشافعى وأحمد 
حر زا بنفسه بأى حال و إنا يعتبر حرزاً بالحافظ إذا وجد الحافظ” © . 

ورأى الشيعة الز بيه هده المسألة يتدى م أيه قَْ امسأ ألة السابهة لأنهم 
لابه رفون بين مادخل 2 -- وما حرج عيه وإذا أذن للسارف إذنا خاصا 
2 دخول الدار الكائنة 8 لعمران وكان فمهأ غرف ؛ مممله أو 1 راان مغلقة 
فسرق من هذه الغرف المقفلة 9 من انكزائن فيرى أنو حنيفة أن 00 على 
السارق مادام المكان المسروق م4 ا دن الدار الأنوة فى دخوطا لأن الدار 
الواحدة <رر واحاد 4 والإذن بدخول بعص الدرر وهو إذن بالدخول ف 
الحرزء فإذا سرى من مكان مغلق فقد سرق من مكان مأذون له فى دخوله 
3 0 بالإذن أن كرد عرذا : 0 من غير حرر ياوه هناك 
حافظ قبح؟[ب١١‏ 
حافظ " ب ل.ل ٠.‏ 
والثانى برى القطم على أن أصعاب الرأى الأول يرون القطع ان 





 جاتحلا أسنى المطالب ج هو صاع؛١ كشاف القناع ج 4س١م - تهاية‎ )١( 

بن 5 أنه افق 1ل ظ 
(١؟)‏ بداثم الصنائع جح لا ص 5 , (؟) شرح الازهار < /ا ص 505 
(4) شرح الزرقاتى جه وحاشية الشيبانى ص ؟ ٠ ٠‏ ؛ ٠١5‏ 


.5١ 


أما الشافنى وأحمد فيريان قطم السارق ولو لم يكن هناك حافظ لأن الإذن 
لا «بطل الحرز فها هو مذلق وم ل لنسارق بدخوله وعلى هذا فإن الإذر”تف 
إذا أبطل بعض اللحرز فإنه لا ييطل البعض الآخر ويفرق أحمد فى حالة حصول 
السرقة من ضيف بين ما إذا كان المضيف قد مئع قرأه أم لا فإ ن كان مثمة قرأه 
فسرقه بقدره فلا قطع عليه وان بمنعه قراه فعليه القطم 7" . ظ 

ومذقنب القيفة الزينية 5 دهت :مالك والقناق. 7 

أما إذا كانت الدار خارج العمران فلاختاف الك عند ألى حنيفةومالك 
والشيعة الزيدية . أما عند الشافى و أحمد فلا يقام السارق إلا إذا كان هناك 
حافظ لأن الدار لا تعتبر عندها حرزاً بنفسها وإءا تعتبر حرزاً بالحافظ وإذا 
كاف المكان المسسروق فئة مياد لحفظ المال وما يؤذن لاناس بدخوله إذنا عام 
كبدت طبيب يقابل فيه مرضاه أو عالم يحاضر فيه الجبور فسرق السارق من 
مكان محجور عن العامة وغير مسموح بد<وله فلكم على التفصيل السابق بيانه 
فى البيوت الأذون بدخوها إذنا خاصا . إلا أنبم فى مذهب مالك يرون رأيا 
واحداً دون خلاف وهو قطم السارق ولو لم يكن حافظاً وينبعى أن م أن 
ذلك هو حَك السرقة الماصلة فى وقت الإذن فإن حصات فى وقت غير مأذون 
فيه بالدخول فءةوبتها القطع حتى عند أبى حنيفة”" . 

والحلات العامة التحارية واللحلات المعدة لحفظ المال كالخخلات التحارية 
والفنادق والمطاعم وما أشبه إذا سرق منما أثناء الء.لىفيماأىأثناء الإذن بالدخول 
فلاقطم فى السرقة فى رأى أبى حنيفةولو كان على المسروقات حار سأماإذا كانت 
السرقة فى وقت غير مأذون فيه بالدخول كأن كانت بعد غلق الحل أو فى الليل 
ففمها القطع” ".. ويرى ماللك والشافعى وأحمد القطم إذا كانت السرقة ىوقت 


)1 أسنى المطالب < ص ١ 2 ١5856‏ المغنى ح< ٠‏ ص لاه؟ . 
(؟) شرح الازهار ج : س #9 (9) تراجم المراحم السايقة 
(4) شرح فتح القدير ج ع س »* غ5 بدائم الصنائم ج , ص 78 . 


ده 


. الإذن وكان ثمة حافظ فإذا لم يكن حافظ فلاقطم إلا إذا حصات فى غير وقت 
الإذن » ويرى ماناك والشافعى القعام فها يسرق من أفنية الحلات التحارية وقت 
الإذن ولو لم يكن عليها حافظ خاص لأنها محفظ عادة بأعين الجيراتف 
وملاحظتهم فتعتبر محرزة بالمافظ”'©. 

و يعتبر الفقهاء الجام من الحلات المعدة احفظ المال فهو حرز بنفسهفإذاسرق منه 
وقت الإذنبالدخول فلا قطع من السرقة ولو كان هناك حافظ على رأى ألى 
حنيفة » وفى السمرقة القطم إذا "كان هناك : مة حافظ على رأى الشافى وأحمد : 
أما مالك فيرى القطم إذا ل السارق وقت الإذن إذا دخل يقتصد ا قة ١‏ 
وأولم يكن هناك 53 فإن ل يقصد السرقة ثم سرق قطم إذ1 قاف نا دس 

وإذا كان اغحل غير معد لحفظ امال كالماجد فيرى أو حنيفة أنه <رز 
بالحافظ ولا يكون حرزاً بنفسه حتّى فما 2 «الضرورة اداه الغرض الذى 
أنثىء من أجله المخل , لخصر المسجد وقناديله وها فيه من ثريات كبريائية 
أو ستائر أو أبسعاة أو ٠صاحف‏ كل ذلك إذا سرق فلا قطم فيه إلا إذا كان 
حافظ لأن المسجد لم يءد أصلا لمفظ المال » وإذا دخل أجد المصلينف السجد 
وترك أمتعته دون ملاحظة فلا قطم مركا لاماسرقت مو عير رز 
أما إذا كان يلاحظها فسرقت منه ففى السرقة القطم لأن السرقة من حرز 
بالحارس ولقد حاول بعض الحنفيين أن يعلل عدم القطم فى سمرقةأدوات الم جد 
بأنها مال موقوف لا مالك له ولسكن الرأى الراجح أن عدم القطم راجع 

لا نعدام ال ظ 


الما دل سم شهدا ميم 








2, أسنى المطالب ج س 148614 س شرح الزرقاتى وحاشية الدياتى مرةهة‎ )١( 
ؤما بعدها ظ‎ 8١ كشاف القناع ج : .ص‎ ٠١4 , ٠١» 

(؟) شرح اازرقائيى س 62053١7‏ 8*ء ٠‏ أسنى المطاال ح ع ص ١468 , ١45‏ الغنى 
ج ٠١‏ ص #ه؟ ب كثاف القناع ج؛ ص »م بدائم الصنائع ج لا س4 لا شر حفتحالقدير 
- غ ص 54١‏ 6 11754". 

(؟) حاشية أن عابدين ج * ص 573 شرح فتعح القدير ح 6 ار 
ج #ا ص 7”0>١‏ ل بدائم الصنائم جح لاا ص 74 . 





بام 

وابرى ماللك أن المحد فى أصله لس را بنفسه واسكن بناء المسحدنفسه 
وأدواته العدة للاستمال فيه كالحصر والبسط والقناديل كل ذلاك يمتبر حوزا 
ناه الخائط يورا نقسةم واف اسهد عرز وده 6.وسقت اليد 
حرز بنفسه » وقناديله محرزة بنفسها وهكذا » فن سرق من بنساء المسجد 
5 أدواته المعدة للاستعال فيه فقد سسرق من رز بنفسه . ولا يشترط كّ حرج 
ما سرق من ياب المسجد بل يكى أن يزيل الشىء عن مكانه . لأن كل شىء 
تقر حرزا مسقلا كه وافإذا أزال الإساطط عور مكا نه تك الشركة ووق جاحة 
لأن يرج به من الباب » و إذا أزال خشبة من السقف بعت السرقة دون حاحة 
للخروج من الباب وهكذا .. أما الأموال التى توضم فى المسجد بصفة مؤقتة 
"كلد للها زرا عد ا وعم اد مدا ففرها ادن لمن ابعل ويا 
هو أو غيره فسرقة هذه وأمثالها لاقطم فيها لأن المسجد لم يعد لحفظ المال أصلا» 
لكن إذا كان عايها حارس يلاحظها ففيها القطم لأن السرقة تحدث من 
حرز بالحافظ”'".ويفرق بعض المالسكية فى أدوات للسجد بين المثدث والمسمر 
مها والمشدود بعضه إلى بعض كالقناديل المسمرة المشدودة بالسلاسل والبلاط 
الثبت والحصر المسمرة أو الخيط بعضها فى بعض فهذه فى سرقتها القطم أما غير 
المثدت فلا قطع فية . 

وعقٍ الكافى أن الحد ل أضله اتن جر را تلقييه” "لكيه تب عورد 
تشدهافن جنل نا ال #التراد والدق قت وات هينه كال راي :والقيا يلك ولقزة: 
كااستائر والقناديل العد: للزينة » فن سرق شيئا مولا للمارة أو ااتحصين 
5 الزينة فهد سرقه من حرز بالكان .. أماقا أعد لانتفاع الناس به كالاصر 
والأأسطة والمصاحف والقناديل المعدة للاضاءة فلا قطم فيها ولو كان هناك حافظ 
ولوأن السرقة من حرز :المافظ لأن هذه المسروقات جملت للانتفاع العام وحق 


)0010 رح الؤرقالى ج اص ١١»‏ ب موأهب الجليل ج” ص به ا والتاجوالا كليل 
(؟) أسن المطالب ج 4 ص ١45‏ ناية المحتاج ج ا ص 458 . 





فيكم 


هذا إذا كان السارق له يي الانتفاع فإذا لم يكن له حق الانتفاع كذى 
مثلا أو كان المسحد خاصاً اطائفة معينة فالقطم على السارق وكذلاك يقطم 
السارق بسرق أمتعة المصلين إذ! كان حافظ لأن السرقة من حرز بالحافظ”"' , 
وفى مذهب أحمد رأيان فى السرقة من السجد أحدما يتفق مع مذهب 
الشافنى والثانى يتفق مم مذهب أبى حنيفة”؟.. وحجة أماب الرأى الثإنى 
أن المسجد لا مالك له من الخلوقين وأنه معد للانتفاع العام فسكان الانتفاع شيهة 
ثرا المدمواة: اخترة الدرقة من حرو تنه أويدرز بانذافقا .: 
وعند الشيعة الزيدية أن السحد يعتير حرزاً بنفسه لكل أدواته سواء 
كانت لعارته أو مخصينه أو تزيدنه أو منفعة وليسحرزاً فما عداذللك إلا بالحافظ 
تخادم السجد إذأ سرق متاعه فهو «سروق من غير حرز ما ل يكن حانظ ‏ 
والصلى إذا سرق متاعه فكذلك”". ولا يقر الظاهريون المرز ولذلك فهم 
بوجبون قطم من سرق من مسحد باب كان مغلفاً أو ل مغلق أو حصيراً 
أو قنديلا أو شيثاً وضعه صاحبه هنالك ونسيه كان 0000 ل يكن 00 
1 2 المعايد والسكنانس 3 الساجد” * ويقاس عايها كل مكان ل يعد 
لحفظ المال كالكتاتيب والمدارس فما عدا الأقسام الداخلية لأنها تعد أفظ 
الملل وكذلك المقاهى وما أشبه . 
وننبق أن تلاحفاآن الشاقى وأ هد يترقان ييخ 0 الكائنة الم ان 
وما هو ان خارج الدمران وتطبيق هذه القاعدة على المساجد يمَتضى القول بأنه 
لا قطع فى بناء المسجد ولا ما أعد لتحصينه أو عمارته أو زيئته إذا كان المسجد 
خارج العمران إلا كان ثمة حارس على ما سرق من المسجد”") 


١6٠ ماية المحتاج ج لاا ص 458 أسنى الطالب ج 4 وحاشية الرملى ص‎ )١( 
ص 4ه* ب كشاف القناع ج 4 ص 9م‎ ٠١ (؟) المغنى ج‎ 

(؟) شرح الازهار < 4 ص ١الام‏ (:)المحلى ج ١1ص‏ 689" . 

(5) مهاية الحتاج < /ا ص 476 )١(‏ المغنى ج ٠١‏ ص وهم ١‏ 








ةكم 


وإذا كان رجل فى الفلاة أوفى الطريق ومعه حقيبة أو غرارة مها أمتمتة 
أو كان يتةاتشيار 2 #قطلت أو دابة أو أى شىء اخ وجلس عندها محفظلها 
فسرقت منه » فالعقو بة قطم السارق عند مالك وألى حنيفة سواء وقمت السرقة 
والحافظ ناكم أو متيقظ بشرط أن يغافله السارق ويسرق الشىء دون أن براه ؛ 
فإن رأى السارق وهو يسرق فالفعل اختلاس لاسرقة لأن الأخذ لم يكن خفية 
ولاقطم فى الاختلاس » أما الشافعى فيرى قطم السارق إذا كان المافظ متيقفلا 
فإن نام فلا قطم إلا إذا توسد الغرارة أو نام فوقما”'؟ . 

وإذا سرق الجاتى فسطاطا ملفوفاً وضعه الحنى عليه فى الطريق أو الفلاة 
وبق عنذه محفظه فالحم مأسبق فإن ركه وحده دون حارس فسرق فالسرقة 
لاقطم فيها باتفاق لأنها سرقة من غير حرز . 

وإذا ضرب الفسطاط ووضعت بداخله أمتعة فسرق منها شىء فيرى مالك 
وأنو حنيفة القطم فى ااسرقة لأن الفسطاط حرز بنفسه فإذا سرق منه شىء فهى 
سرقة من حرز يقطم فمها ولو لم يكن هناك حافظ » أما الشافعى وأ-مد فلا 
بر يان لاقطم إلا إذا كان على الفسطاط حافظ لأنهليس حرزا بنفسه فى رأمهما0". 

و إذا سرق السارق نفس الفسطاط المضروب فلا قط عليه عند أنى حنيفة 
لأنه سرق نفس المرز » وسرقة المرز عنده لاقطم فبها وعلى السارق القطع عند 
مالك لأن الحرز محرز بإقامته » أما الشافبى وأحمد فيريان القطم فى سسرقة اموز 
كالاك ولكنهما يشترطان فى سرقة الفسطاط نفسه أن يكون هناك حافظ لأنهما 
لا يعتبرانه حرزاً بنفسه كأ يعتبره مالاك وأبو حنيفة . ظ 


ومن هذا القبيل سرقة باب الدار وبعض أجزاء حائطها فيرى أبو حنيفة 





١٠6» , ١4١ بدائم الصنائم. +لاا ص 4لا أسنى الطالب ج 14 ص‎ )١( 
الوه و ا‎ ١ شرح الزرفائى ج ه س‎ 
5 2016ظ‎ 


36 
+ أن.الباب إذا كان مركا فبو جزء من الهرز كالحائط » فإذا سرق الباب أو 
بعض المائط سارق فقد سرق نفس الحرز وى اط لسن ل لوو 3ه 
سرقهن غير حرز ولاة قطع فى سرقته آنا إذا كان الياب غير من كب وموضوعا 
داخل الحرز فإن سرقته تسكون من حرز وفيه القطم وكذللك الحال فى بعض 
أجزاء الحائط لوكانت داخل المرز بغض التق بع ]ذا كاج الباني متفوسا أ 
الخائط منةو ب لأن قتعم الباب والنقب لاببطل الحرذ زفى رأى ألى حنيفة . أما 
الأئمة الثلائة فيرون أن سرقة الباب و بعض أجزاء الحائط سرقة من حرز يقطم 
فيه لأنها تعتبر محرزة بإقامتها وتثبيتها فالحائط محرز بإقامته والباب محرز بتركيبه 
وحلقة الباب محرزة بتسميرها وهكذا . أما إذا كان الباب ماوعا وموجوداً ' 
داخل الجرز وكذلك بعض أجزاء الحائط قفيها القطع أيضاً عند مالك لأن الحرز 
لاببطل عنده بالنقب وقتح الباب ء أما عند الشافمى وأحمد ذلاقام إذا لم يكن 

هناك باب أو كان هناك باب أ 0 اك نقب أو هدم فى الحائط 8 07 
حافظ فإن كان حافظ فى السسرقة 0 

ولاخلاف بين الفقهاء فى أن الك يعتير حرزاً سكل مايليسه أو محمله 
بق تقوة أو غيرها أو :سهيو آخر بتر كل.«أبلسه الإنسان أو مله تمن انقو 
وقبرها عورا اننا وشو الا مان : ظ 

فن نشل من آخر تقوداً كانت فى جيبه أو فى ثيابه قطم التي 73 عير 

عن النشال بالطرار . والنشل الذى محدث خفية هو الذى فيه القطم أ أماما تحدث 
وحن عليه منتبه له فهو اختلاس » و ستوىق أن بقطم النشال ملاس الى عليه 
أو يدخل بده قمبها فيأخذ النقود2" . ظ 
0000 المفى ج ٠٠١‏ اص مه؟ب أسى الطالب ج 4 ص 1١4726 ١44‏ »> 315406 
شرح الزرقانيى ج مص فهى,.؟١٠‏ , ٠١١5 6 ٠١٠‏ - بدائم الصنائم ج لا ص 4/, 
كثاف القناع ج ؛ ص ١م‏ شرح فتح القدير ج 4 س #؟؟ 

(؟) المدونة د داص ١٠م‏ أسنى الطالب جح ؛ ص ؟4١ ‏ الفنى ج ٠١‏ ص 58٠.١‏ 

(؟) شرح فتح القدير ج 4 ص هغ؟ .. بدائم,الصنائم'ج /ا س 75 


آلاه 


فيه شبهة العدم لآن السائق والرا كب والفائد يقصدون قطم المسافات ونقل 
الأمتعة ولا دمصدون المحفظ فإن 36 مع الأحمال من ا لااحفظ قفطم ولكن 
إذا شق الجل وأخذ منه قطم لأن الجوالق فى مثل هذه الحالة حرز بنفسه لأنه 
مول ذا ال . 

وعند الأمة الثلاثة كل من ارا كب والسائق حافظ حرز فيقطم فى أخذ 
لجل وال والجوالق والشق ثم الأخذ وأما القائد لحانظ للحمل الذى بيده 
فقط عندنا ( أى عند ألى حنيفة ) وعندهم إذا كان بحميث يراها إذا الضت إلبما 
حافظ لاسكل فالكل محرزة عندهم بقوده . . وإذا كانت غرارة على ظهر دابة 
فشقها إنسان وأخرج ماقيها من متاع قطم عند ألى حنيفة لآن الفرارة < زلما 
فبها وإن أخذها محالها دون أن يشقها لم يقطم لأنه أخذ نفس الحرز وكذلاك 
إذا كانت الغرارة تملة على جمل فسرق امل ومعة الغرارة لأن الخجل لا يوضم على 
الل للحفظ و إعا للحمل وحدى إذا 5-7 لجل صاحيةه فإن الغرارة لاتعتبر#رزة 
حافظ لأنها حرز بنفسها فإذا أ<ذها السارق فقد أخذ نفس الحرز7” أما إذا 
سرق امل ورا كبه فلا ينطم لأن يد الحافظ لم نزل غن المسروق » وبرى أن 
ارو الذابة يكير روزا الترارة أقإذا أخذ القرارة كلا أى لقا قاذ متا فيه 
القطم وكذلك لو سرق لدابة وعايها الفرارة مادامت الدابة فى حرز مثاما”" 
كأن كانت باركة فى صراح أو سائرة فى قطار . 

أما الشافعى وأحمد غلا يعتيران الفرارة محرزة بناسها وتعتبرأنها عرزة 
بالحافظ فإذا سرق شخص الغرارة أو شقها فأخذ منها قطم بسرقته إذا كان 
.. هناك حافظ ؛ وكذللك إذا سرق الل عا عليه إن كان نمة حارس . فإن كان 





(؟) الدونة ج ١6‏ ص 75 ١‏ ١م‏ (4) شرح الزرقانى جم ص وو,. ٠١١٠١‏ 


كيام 


الحافظ را كبا الجل فلا قطم”'؟ لأن يد الحافظ لم تزل عن المسروقات9؟ , 

ومذهب الشيعة فى هذه السألة كذهب أحمد والشافنى لأن يمتبرورت 
الجوالق حرزاً بالحارس 7 اا 

وإذا سرق الجالى بعيراً أو شاة أو بقرة من اللرعى م ع ألى حنيفة 
سواء كان الراعى معما أ م ل يكن أما إذا سرقها من المراح التى تأوى إليه فيقطم 
سواء كان معها حافظ أم لا لآن المراح حرز بنفسه وحجة ألى حنيفة أن امرعى 
لابه عورا ييه 5 يعتبر حرزاً بالحافظ ولو أن الراعى موجود لأأنه بوجد 
للرعى لا لاحراسة وإن تالكا اسة يريخ قمألا بوجوده لاف الر أ ؤإنه 
أعد لمنظ الال وخصص هذا الغرض و يشترط 3 حنيفة لاعتبار 3 | 
امار حورا ينقسه أن امكو مسورة وعلما بان 

و برى مالك مابراه أنو حنيفة فى سرقة الدواب والماشية فى المرعى فلا قطم 
فى سرقتها مع وجود الراعى » أما إذا سرقت من لمراح أو الحظيرة ففى سرقتها 
القطم و إذا سرقت فما بين المرعى وامرا مم وجود الحافظ فالبعض يرى القطم 
والبعض لابراه . 

والإبلالقطرةعند مالاكتقطم فى سرقتهاسائرة أو نازلة مجتمعة أو مقطرة() 

ولا يشترط عند مالك أن يكو ن الْر اح أو الحظيرة مسورة أو ها باب بل 
يكنى يعن الك ونه الجا أو مو ف لالدو 000 

وبرى الشافعى أن الساممة من إبل وخيل و بغال وحمير وغيرها محرز فى 
الرعى علاحظة الراعى لها بأن براها ويبلغها صونه فإن نام عنهسا أو غفلى عنها 





)١(‏ كشاف القناع جح وص ”م 

(؟) المغى < ٠١‏ ص “اهم أسن المطالب + ؛ ص5 ١44 , ١4‏ 
(©) شرح الازهار < ؛ ص ١/ا”‏ 

(4) بدائع الصنائع /ج لا ص 78 - شرح فتح القدير ج 4 ص 845 
(0) شرح الزرقاتى وحاشية الشيبالى ص ٠١١ 69٠١١‏ 

() شرح الزرغانى س ٠٠١‏ - المدونة ج 7 ص 4لا 


موليام 


فير مرزة ٠»‏ و إن أستتر بعضبأ عنه ففير نحرز » ويرى البعض أنه يكف ىأن يبلقها 
النظر ولولم يباذها الصوت . وتحرز السائمة فى المراح بالمراح السور والغاق بابه 
سواء كان السو رهطا أم قصرا أم حغينا أم غير ذلك نحسب العادة . فإن كان 
'الأراع فوا أو خارج العمران رز حارس وتحرز الدواب السائرة بسائق 
لما براها كلها أو قائد لما براهاكابا على أن يكثر الالتفات أو بقيادة بعضيا وسوق 
البعض الآخر فإن لم بر بعضها فهو غير محرز ” 
وبرى أحمد ما براه الشافعى 7 وبزيد عليه أن الإبل ترز وهى باركة 
إذا عقلت وكان معها حافظ ولو نام الحافظ لأن العادة أن صاحب الإبل يعقلها 
إذا نام » و إن ل تءتقل الإبل وكانت الإإبل باركة والحافظ ينظر إليها نحي ثبراها 
فبى محرزة فإذا نام أو انشغل عنها فهبى غير محرزة . 
والعار المعلقة فى أشحار ها والزرع غير الحصود لا قطم فيسرقنا إذا سرقة 
وهى معاقة أى قبل الجنى والحصد وكذلك لاقطم فيها بعد جنيها أو حصدها مام 
تنقل إلى المرن وهذا متفق عليه بين الفقهاء ولايخالف فيه إلا الظاهربون حيث, 
يرون القطع فى المار والزرع معلهاً أو غير معلق ”'* وبرى أبو حنيفة أن لا قطم 
فى المّار والزرع ولو كانت محاطة بسور أو حائط:. ولكن مالكا والشافعى 
وأحمد رون قطم من سرف مر من شحرة نابتة فى دار محرزة لأن السرقة :.تبر 
ما هو محرز بالدار وفى مذهب مالك برى أابه قطم من يسسرق ثمراً من 
بستان مسور له غلق والشافعيون يرون القطم فى هذه الخالة إن كان ثمة حارس 
ا يرون أن أشجار أفنية الدور محرزة بلا حارس . ظ 
[ فإذا قط الثر أو حصد الزرع فلا قطم فيه إلا إذا وضم فى الجرن عل 


.١4ه‎ 4, ١*4 أسنى المطالب - ؛ س‎ )١( 

(؟) المثى ج ٠١‏ ص 56١‏ كهاف القناع ج ع ص 88 . 

(؟) الى ج ١لاص‏ 5*7 _المهذب ج ؟ ص 6ة؟ ‏ أسن المطالب جح 4 ص 29544 
بدائم الصنائم ج /ا ص 55 شرح الزرقانى جم س 66٠٠١‏ ١٠_شرح‏ الازهارجا)ص5و؟ ‏ 


2341 


أن بعض الالسكين يرون القعام فها يسرق قبل النقل لاجرن إذا 5 ١‏ كلاسن 
أ كداسا بعضها إلى بعض حتّى يصي ركالشىء الواحدء لأنه يصير. فى حالة تتفقمع 
حالته فىالجرن 6 يرون القطم فىالسسرقة أثناء النقل إلى الجرن إذا كانم ة حافظ . 
وإذا وضءت امار والزروع ف الجرن ففىسرقنها القطم عند مالك والشافمى 
وأحمد والشيعة الزيدية سواء كان هناك حافظ أم لا ؛ مادام الجرن داخل 
العمران فإن كا ن الجرن خارج العمران فلا يحب القطم عند الشافمى وأحمد إلا 
إذاكان حارس » ودستوى أن يكون المْر أو الزرع قد استحكم جفافه أم لا . 
ولكن أيا حنيفة لا يقطع فها سرق من الجرن إلا إذا كان الْمْر أ ا 
لبوق مئه قل استح م حقافه لأنه يلحق ما 1 يستهدم جفافه بالتافه ولا قطم 
صنرء فى تاه . 
وإذا كان الإذن «الدخول بطل ارد حدق اللأذون لندعل الوبعة الاين 
مق يانه يفا لذلا لايقطم الخدم فى مسر قة أموال تخدوميهم » ولا الضيوف 
فى سرقة أموال من أضافوم » ولا الأجير إذا سرق من موضم مأذون له فى 
دخوله » ويقاس على ه هؤلاء كل من أذزله بدخول المرز » لأن الإذن بالدخول 
رع الموضع المأذون فى دخوله : ن أن كون حرزاً 3 إذا أذن شخص بأخذ 
شىء من الخرز ولم يؤذن له فى دول الحرز فدخله وأخذ الثىء المأذونف أبحذه 
وصعر ف قيثا احن فلا قطم عليه لأن الإذن بأخذ المتاع يتتضمن الإذن بالدخول 
فى الحرز والإذن بدخول الحرز يبطله فى حق الأذون له فلا بشترط إذن أركف 
يكون الإذن بالدخولمم يما بل يكنى أن يكون نيا ويراعى فها سبق الكلافات 
التى سبق عرضها بين الفقهاء فى حالة ما إذا سرق امأذون له من محل مخلك 20 
ويعتبرااسارق > أذونا له بدخولالخر 6 1 حق الانتفاع بهكالم تأجر 
)١(‏ بدائم الصنائم س 74 ء ات ري الزرقاتى وحاشية الشياقى س ٠١٠١+‏ 


أسنى المطالب ج 4 س ١498 2١145‏ المننى ج١٠١‏ س *55 , 5610 كشاف القناعج ؛ 
س 86م داشر الرخارج اع الأو ادوهج ااا و/ا. 


ام 


والرتهن والستعير فإذا سسرق لاستأجر مالا لمؤجر من الدار المؤجرة » أو سرق 
الدائن المرتين مالا أدين من العين المرهونة أو سرق المستفير شي للممير من الدار 
امارة فلا قطم على أحدهم لأن لحم حق الانتفاع بالحرز واستعمال هذا الحق 
يقتغى دخول الحخرز 
أما امالاك لاحرز فلا يمتبر مأذونً له بدخوله إذا كان حق الانتفاع اغيره 
ولذلك يقطم إذا سرق هالا من الحرز للمنتفع » فالمؤجر إذا سرق مالا للمستأجر 
من الدار المؤجرة والمدين إذا مرق مالا للدرتهن من الدار المرهونه يقطع كل 
منهما بسرقته وهذا ما براه أنو حنيفة ومالاك والشافى وأحمد و'اشيعة واسكن 
أنا يوسف وممد يريان عدم القطم لأن المر ز ملك السارق فبناك شنهة فى إياسة 
0 ل والشببة تدرأ المد”؟ . ويقطم الممير إذا سسرق مالا للمستمير من الحرز 
عار و .هذا قال الشافمى وأحمد» ولكن أبا حنيفة والشيمة الزيدية » يرون أن 
لاقطم على المعير لأن المنفعة ملاك له وله الرجوع فى العارية متى شاء فيءتبر دخوله 
ف 7 رجوعا َأ وتسكون السرفة من غير <حرر 0 
ويعتير امالك لاحرز مأذونا له بدخول المرز إذاكان مغصوباً منه » فن 
غصب شخصاً داره ثم أ< حرز فسها مالا لخجاء صاحب الدار وسرق مافهها من مال 
فلاتسير الب له مرد_ زر لان الغصب ليساب الأزاة عفدن سلكية 0 
"كذلك لاقف الداد ماهر أوفرقينة أوسفائة ناشيق الاعارة وارهن 
أو العارية ورفض المنتفم رد الدار أو أهمل الرد ” * مع تمسكنه من ذلك ففى 
هذه المالة يكون المنتفع فى حكم الغاصب 0*) ظ 
)١(‏ بدائع الصنائم ص ها (؟) المفنى < ٠١‏ ص 505 أسنى المطالب ص م١‏ 
00 ح كئ ص ؟17؟ ‏ مواهب الخلول ج ” ص7 ٠‏ ٠؟‏ المهاية المحتاج ج ان 
(ع) المفى ج ٠١‏ ص 7ه" . 


لباق 


1٠‏ -اللرثاث, ى الرظاربٍ : وق مذهب ألى حنيفة لا دمأ ع عل دن 
سرف من ذى رحم محرم لا أنهم يدخل بعضهم على بعض دون إذن عادةفكان 
عناك إذن نيا بالدخول فتكون السرفه من غير حر زفضلا عن أن القطم ميت 
الس فة يقضى إلى قطم الرحم وذلاك حرام والقاعدة أن ما أفضى إلى الحرام 
واه 0 ظ ظ 

5 عرق من ذى رحم غير حرم فيةطم بسرقته لا: نهم لايدخل بعضهم 
على بعض عادة دون استثذان فليس هناك إذن مسري ولعي بالدخول . 
والسرقة من محرم غير ذى رحم كالم من الرضاعة و الت من ارضاعةمختاف ‏ 
عامها فى المزهب » ذأ وحنيفة وحمد بريان القطع فمها وأ نو بوسف لا نرى القطم فى 
حال السرة و من الأم ويقطع فيا عدا ذلك وجحته كٌِ الإنسان يدخل بدت أمه 
من الرضاع دون إذن عادة فهناك إذن ضمنى بالدخول © . 

وفن عترقهن امر اح أده أو زوج أمه أو حليلة ابنه أو من اءنامرأته أو أمها 
فلا قطم عليه إن كانت السسرقة من مغزل من يضاف إليه السارق من أبيه 
أو أمه أو ابنه أو امرأته لأنه مأذو ن له بالدخول فى منزل هؤلاء فر بحكن 
المخزل حرزاً فى حقه . وإن سسرق من منزل اخ رفإن كانا فيه لي 2 وإن كان 
الكل واحد معهما ميز ل على حدة فيرى اليو عزرنة ألا ن لا قطم وبرى ابوس 
وخحمد القطم وححة 5 خرن أن حىٌ المزاور ثابت بين. السارق وبين قرسبه 
ونون لاسر ع لا ينع من أن له زيارة قريبه وهذا وكشي اله ظ 
الذخول فيختل ا+ 0 

هذا هو 5 السرقة من الأقار ب فى مذهب 5 حنيفة . أما الشافعى وأمد 
فمندما أن الوالد لايةعام بسبرفة مال ولده ووإن سفل وسواء فى ذلك الأب والأم . 
والإبنوالبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم.لقولالرسول صل الله عليه و 


600 بدائم الصنائع ج لاص ١ا‏ (») بدائم الصنائم ج لا صياه/ا 
ف بدائم الصنائم ج لاا ص ولا : 





متهم 


ب'بام 


«أنت ومالك لأبيك » ولقوله « إن أ ما أ كل الرجل من كسبه وإنولده 
من كسيه 6 وفى لفظ فكاوا هن كنت 2-2 ' ولا يقطم الابن عندعا لسمرقة 
مال والده وإن علا لأن النفقة يجب فى مال الأب لا لابنه حفظاً له فلا يجوز إتلافه 
5 لهال . فأما سائر الأقارب كالإخوة والأخو ات ومن عندهم فيقطم 

مرقة #الهم و 0 5" 

وبرى مالك أن لا قطم على الأصول إذا مسرقوا من الفروع فلا قطم على 
الجد والحدة 17 ولأم والابعةة الأء إأذا نسرةوا م ن أحفادم أ أباتي 
ولسكن إذا سرق الفروع من الأصول قطءوا ب د فلا يعنى مالك من القطم 
للقرابة إلا الأصول لمول الرسول صبل لله عليه وس وأنت ومالك لذبيك 6 
ويدى إعض الشيعة الزيدية رأى مالاك ويرى البعض أن لاقطم على الأصول 
إذا سرقوا من الفروع ولا على الفروع إذا سرقوا من الأصول ولا قطم بين 
ذوى الأرحام الخحارء29؟ . 

أما الظاعرريون فيرون قطم الأصول | ذا سرقوا من الفروع وقطم الفروع 
إذا سرقوا من الأصول ولا يسقطون القطم لاقرابة ويرون أن حديث 34 
صلى الله عليه وسل « أنت ومالك لأبيك » منسوخ ايد 

وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر فيرى مالك قطم السارق منهما إذا 
رق مالا حورا عنه أى محرزاً فى مكانه ماقا لا ييسمحله ددءوله » فإذا عرق 
من مال لم حجر عنه فلا قط عليه . و يبستوىأنيكون الال الجور عنه فى نفس 
المزل الذى يقهان فيه أو فى غيره”” . وبرى أنو حنيفة أن لاقطم على أحد 


اأزوحين ىف سرقة مال لكام ن ألبيت الذى يقمان فيه أم من بست 


اساي ل مب عصسسس | مي لس 








ا ا ١‏ الغنى ح ٠١‏ ص ؛6لم» »أ#كخم” . 
2 ا (5) شرح الزرقانبى ج م س ١٠٠6‏ 


وحاشية اأشييالى . 
( 10؟ ‏ التعمريم الجناتى الإسلانى )0 


باه 


آخر لأن كلا ء ف الزوضيق ماذون له 0 حارل ساعه 1 ينتفع عاله 
عادة وهذا يوجب خللا فى الرر 0 . وى مذهب الشافعى لا به 0 ده 
كرأى مالك والثانى كرأى ألى حنيفة والثالث برى أصحابه قطم الزوج إذا سرق 
مالا محجورا عنه من مال الزوجة ولا يرون قظم الزوجة إذا سرقت ماحجر عنما 
من مال الزوج وحجتهم أن الزوجة حقاً فى مال الروج لأنه ملزم بالاتفاق علمها 
س الزوج كذلك2" . . والرأى الأول هو الراجعح ف الاذاهى 7 ىن بو 
مذهب أحمد رأيان أحدها كرأى مالك والثانى أبى حنيفة”** .ومذهب 
الشيمة الز يدية فيه الرأيان رأى ١الك‏ وألى حنيفة”؟ . أما الظاه يون فيرون 
القجلع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال صاحبه مام ببح لك اخذة 
سواء كان محرزاً عئه أو غير محرز لأن الظاهربين عي اللو آي إذ 
كا ل الاخوة نايتا أخزه كثنثة الزوحة أو طلذانها ١‏ وكوتا فلا قطع فيي 2 
وهدراأ هو حك السرقة بين الزوجين اواك السرقة قد وقمت ف قاعة 
ولا عبرة بالدخول »؛ فلو حدث الطلاق قبل الدخول فلا قطم فيا بم من سرقات 
بين الزوجين من وقت الزواج إلى وقت الطلاق لأن الزوجية كانت قائمة وقت 
اسسرقة أما مايقم بعد الطلاق ففيه القمطم لأن غير المدخول بها لاعدة لها لقوله 
تعالى (١‏ فال علممن من عدة تعتدونها 4 وإذا كانت السرقة فى عدة 
الطلاق الرجعى فلا قطم اننا لأق :رض تيال قاذ صق تقب المقة 
أما السرقة فى عدة الطلاق البائن ففيها القطم . ولكن أبا جنيفة لابرى القطع 
إذا وقدت السرقة فى عدة الطلاق البائن لأن النكاح فى حال الهدة قائم من وجه 
ده قالم وهو العدةءوقيام النكاح من كلوحه مع القعلم فقيأمه منوحه 


تقهما لبوصحوصس ‏ 





. "959 داه ثم الصنائم ح لا س هلا (؟)اليذب > “« اص‎ )١( 
0801 ب ترارة الطناج ع لاض © ارج زاك العا لمع للقن‎ 
, ©1757 ص لام” (ه) شرح الازهار ج ؛ س‎ ٠ المهنى ح‎ ):( 
ص ا9, مم‎ 1١١ الخلى ج‎ )١( 


ةلاه 


3 قيام أثر هو رت الشمهة واللدؤة دوا ين , 

وإذا كانث السرقة بعد أنتهاء العدة ففيها القطع بلا خلاف »وقيام الزوجية 
بعد السرقة لا أثر له عل السرقة التى وقعت قباها فيقطم السارق فيها .ولا مخالن 
فى هذا إلا الحنفية فإنهم ترون أن الزواج إذا حصل قبل الحمكم فى الجرعة م 
محم فبها بالقطم لأن الزواج مانم طرأ على الحد والمائع الطارىء عند المنفية له 
5 المانع المقارن إذا أدى لإسقاط الحد . وبرى أنو حنينة أن الزواج إذا خصل 
7 الحم وقبل تنفيذ العو بة لميةطم وحجته أن الإمضاء فى باب الخدود من تمام 
القضاء ف كانت الشبهة المعترضة على الإمضاء كالمترضة على القضاء وكان الطارى. 
على الحدود قبل الإمضاء بمئزلة الموجود قبل القضا ولسكن أبا يوسن نرى فى 
هذه الحالة عدم سقوط 5 القطم. بالزواج لأأن لمانم من القطم فى حالة الزوجية 
هو شبهة عدم الحرز فإذا اعتبرت الزوجية الطارئة شبهة مائءة من القطم لكان 
معني ذلك اعتبار الشيهة وهى ساقطة فى باب الحدوو9؟ . 

واختلف فى مذهب ألى <نيفة فها إذا كان الحرز اللمعتير للشىء المسروق 
هو حرز مثلهأو حرز نوعه فرأى البعض أن يقير الشى ٠‏ حرز المثل فالاصطبل 
مثلا حرز الدابة والحظيرة حرز الشاة والبيوت واعإزائن حرز التقود والجواهر 
ورأى البعض أن ما كان حرز النوع جاز أن يكون حرزا للا نواع كلها 
فالاصطبل مثلا حرز الدابة فيجوز أن يكون حرزاً للنقود أو الجوام 20 . 

ولكن الأمة الثلاثة والشيمة الزيدية يرون هذه المألة لاعرف وبرون أن 
حرز الثثىء هو ماجرت العادة محفظه فيه ومالا يمتمر صاحبه مضيما ؛ امرجم 


فى تعيين ذلك للعرف فرأيهم إذاً يتفق مم الرأى الأول فى مذهب ألى حنيفة9*» 





)00 بداثم الصنائم ج لاص 50لا 

(؟) يدائم الصناثم جع "اص 1لا ب شرح فتح القدير ج 4 ص 1٠١‏ ؟ 
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(4) شمرح الزرقابى ج م ص مه أسى المطالب ب س ٠١١‏ المغنى ج ١٠س‏ ٠ه»"‏ 
شرح الازهار ج س ٠7٠١‏ ؟ 


وليه 


ولهذا المبحث أهبة كبرى ذلك أن القطم لايحب إلا فى سرقة من حرر 
فإذا قلنا بأن الجرز حرز اأثل امتنم مثلا القطع فى سرقة الجواهر من الاصطبل 
أو الجون وسركة الأقشة مئ حظيرة الشاة لأن الاصطبل والجرن والحظيرة 
لايختير أمهم حرز لمذه الأشياء فكا نت السرقة واقعة على مال غير محرز وإذا 
قلنا إن حرز نوع معين هو حرز لباثى الاانواع وجب القطع فى هذه السرقات 
لانها واقءة على مال محرز . 

5 رابعا - أن سلغ الال السروى. نايا : الأصل قشرط النصاب 
أاديث الرسو ل صلى الله عليه وس وما أثر من فعله فقد روى ابن عمر عن الننى 
صلى الله عليه ول أنه قطع فيحن تمنه ثلاثتدراه أو قيمته ثلاثة دراه على روابة. 
السارق فى ربع وينار فصاعدا رواه الماءة إلا ابن ماجة . وف روابة عن النى 
صلى اله عليه وسل قال لاتقطم يد السارق إلا فى ربع ديئار فصاعدا رواه أحمد 
ومسل والنسانى وابن ماجة » وفى رواية قال تقطع بد السارق فى ربع دينار روآه 
البخارى والنسأى وأبو داوود وفى رواية تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا رواه 
البخارى » وفى روابة قال اقطعوا فى ربع ديئار ولا تقطعوا فما هو أدنى من ذلك 
وكان ربع الديئار يومئذ ثلاثة دراهم والديتار اثنا عشر درهارواءاً حمد وففيروابة 
قال رسول الله صلى الله عليه وس لاتقطم بد السارق فمادون يمن المحنء قيل لعائشة 
ماثئمن الجن قالت ربع دينار رواه النسائى وعن أبى هربرة أن رسولناصلى عليه 
عن الحسن اليصرى وداوود وما عرف عن االخوارج من ووب القطم ى ص 
القيل والكثير وححتهم إطلاق قوله تعالى 8 والسارق والمارقة فاقطعوا 








. نيل الأوطار ج / س 85 وما بعدها‎ )١( 


آمة 


لمن الله السارق بسرق البيضة فتقطم يدهو سرقالمبل فتقطم بده » . ولسكن 
جمهور الفقهاء رون أن إطلاق الآبة مقيد بأحاديث ا التى سبق ذ كرها 
وبرون أن حدبثث أبى شرة اريد ره 5 شأن السارق والتنفيرم نالسر و 

وإذاكان جمهور الفقباء يشترط النصاب فى القطم إلا أنهم اختافو 5 
مقدار هذا النصاب فيرى مالك أنالقطم بحب فى ثلاثة دراه من النضة: وريم 
دينار من الذهب فإذاكان المسروق من غير الذهب أو الفضة قوم بالدرام 
لا بالذهب إذا اختافت قيمة الثلاثة در اهم مع الو بع دينار ولاختلاف الصرف 
ذل ان كرون اربع فى وقت درهمين 2 فإذا ساوى المسروق ثلاثة 
دراهم قطم وإن لم يساو ربعم دينار » وإن ساوى ر بع دينار و ساو ثلاثة . 
درام لم يقطم '" . 

فالقاعدة عند مالك أن كل واحد من الذهب والفضة ممتير بنفسه وقد 
روىعنة بعض اليغدادنين أنه ينظر فى تقدم العروض إلى الغالب فى نود أهل 
الباد فإن كان الغالب در اهم قومت بالدراهم ان كن الفالي الدنانير قومت 
بالدنانير وللشهور هو الرأى الأول . ويرى الشاكى يجب فى ثلاثة درام من 
الفضة ع دينار من الذهب؟ يرى مالك » ولكن الشافنى برى أن الأصل ظ 
فى تقو ب الأشياء هو الذهب فالريع دينار أصل لادراحم ومن ثم فلا يقطع عذله 
إلا فيا يساوى ربع ديار أو مأقيمته ربع دينار وإذا كانت السرقة من غير 
الذهب قومت العا ْ 

وق مذهي أحول روايتان : الأول أن النصاب الذى يقطع فاه هوربم 
دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما قيمته ثلاثة درام من غيرها 
وهذا هو مشهور مذهي مالك . الثانية أن النصاب الذى يقطع فيه هو ربع 


. نيل الاوطارج لاص85 , 38 بهاية المجتهد ج ؟ ص 00م‎ )١( 
٠ (؟) حاشية الشيبالى س عه‎ 
غ١١ (؟) المبذب ج ؟ ص 554 تاية الحتاج ج لاص‎ 


ارو 


دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم 1 الورق أى الفضة فإذا سرق السارق من غير 
الذهب والفضة ما قيمته ريم دينار أو ثلاثة دراهم قطم فإذا -_- قيمة الر بم 
دينار مع الثلائة دراهم قطع إذا بلغ المسروق أقل القسمتين 230 

وبرى أنو حنيفةأن 0 5 يفطم هوعشرة دراهم ساوى ديناراً ؛ فاد . 
قطم عنذه فى أقل من عشرة دراهم و<<ته ماروى عن عبد الله بن عمر وين العاص 
من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لايقطم إلا فى تمن مجن وهو يومئذ 
بساوى عشرة دراهم وفى رواءة أخرى أن ارسول قال لاقطم فما دون عشرة 
دراهم ؛ وعن ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وسلل قال « لا تقطم اليد إلا فى 
ديار أو عشرة دراهم 4 وما روى عن ابن عباس أن ارسول قال «لا يقطم 
السارق إلا فى كن الجن «( وكان يقوم بومئذ بعشرة دراه ٠‏ 

وترى الحدفية أنالإجماع منعقد على القطع ف عشرة دراه وفيا دون العشرة ‏ 
اختاف الفقهاء لاختلاف الأحاديث ذوقم الاحتّال فى وجوب القطم ولا يجب 
القطع مع مع الاحقال”© . 

ويتفق مذهب الشيعة الزيدية مع المذهب المننى”* ويرى ابن حزم من 
. فتهاء الذهب الظاهرى أن نصاب السرقة الذى يقطع فيه اليد هو ربع دينار 
إذاكان السروق ذهياً فإذا كان السروق ما سوى الذهب فالقطم إنما يحب فى 
سرقة ماساوى كن حن أو ' رس فل ذلك أو كثر دون ديد و بحاول ابن 
حزم أن يبين قيمة لمن أو الترس لما روى عن عائشة هن أن يد السارق لم تكن 
تقطع على عهد الرسولصلى الله عليه وسل فى أدنى من ثمن المن أوترس كل واحد 
منهمابومئذذو من وأن يد السارق لم تكن و على عبد الرسول فى الشى ١التافه.‏ 

أما إذا كانتة قيمة المسروق أقل ه فر عرق ن الحن أو : ترس فلا قطم 32 أصلا 
لأن ذلك هو التافه© . 


)١(‏ المغنى ح اع ا خض القناع ج 4 ص م, 
(؟) بدائ الصنا نائم ج لاص لا/, (؟) شرح الازهار < + ص 54م 
24 الزن ا من -ة“ ع روم 


عاك 


ويلاحظ أن صاحب نيل الأوطار ذ كر أن ابن حزم يرى القطم إذا كان 
السروق ربع دينار من الذهب ويرى القطم فى غيره إلافى القليل أو السكثير 
عع أن التحذيد فى الذهب منصوص ول وجد نص فى غيره وهذا الذى قاله 
مؤلف نيل الأوطار لايتفق مع ماصرح به ابن حزم فى الحل 2" , 

وهناك آراء أخرى فى النصاب لفقهاء آخرين » لاتوجب القطم إلا فىأريعة 
دنانير أو أر بعين در ها ؛ ويرى البعض القطم فى درهمين وهناكٌ من برى القطم 
فأر بعة دراهم ومن براءفىئلثد يناروهو مذهب الباقر ومن يرادفى خسةدراهم 5 

وإذا كان النصاب شرطا فى القطع فلا قطم إذا قلت قيمة المسروف عن 
النصاب فإذا دل السارق دارا فأخرج منها أقل من النصابفلا قطم عليه و إذا 
أخرج درها أو ما قيمته جميعا درهم إلى من الدار ثم عاد فأخرج مثله وهكذا 
حتى أخرج النصاب أو قيمة النصاب ثم رج بها جميعاً من من الدارفإنه يقطم 
فيها ولوأنه أخرج النصاب إلى من الدار مجزءاً لأن ما حدث منه يعتبر سرقة 
واحدة إذ الدار وسحلها حرز واحد ومادام المسروق فى من الدار فهو لم 
مخرج من الحرز فإذا أخرجه من الصحن إلى الخارج فل أخرجه.من الحرز وتحث 
السرقة مالى تكن الدار مكونة من عدة بيلوت مستقلة والصحن مشترك لما جميعاً 
فإن الإخراج إلى الصحن يعتبر إخراجا من الحرز ولو لم مخرج السارق بالمسروقات 
إلى خارج الدار إذ كل بيت مستقل يعتبز حرزاً وحده9© 
ظ وإذا أخرج المسروق من بدت مستقل فى الدار إلى سمنها المشترك مرة - 
واحدة وكان يبلغ نصابا الحم هوها سق لان السرقة تعتبرتامة بالإخ راج إلى 
صحن الدار ب الفرق بين من يعتبرون بطلان الخرز بفتح الباب :ومن 
)١(‏ ل الاوطارج لاص 5* ,2 5077 1 صس؟5ه؟. 
(؟) ثيل الاوطار ج لاص 58 59 بداية الجتهد ج ؟ س #لا+, 4لا*. 
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4ه 


لا يعتبرون فعند من “رى الإ بطال أنه لا قطم إذا أخرج لمتاع إلى صحن الدار 
من بدت مفتوح لأن امال ليس محرزاً فإن كان الببت مقفلا وباب الدار مفتوح 
قطم لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع”" أما إذا أخرج المسروق من 
بدت مستقل فى الدار إلى مها اللشترك أو أخرحه من الدار غير المشتركة إلى 
خارجها وكان الإخراج على دفءات وكل دفعة تقل عن النصاب فلكم يتلف 
عند الفقهاء وقد بسطناه بمناسبة السكلام على إبطال الحرز”” . 

وإذا دخل جماعة دارا فأخرجوا المتاع منها دفعة واحسدة إلى من | 
الشترك أو إلى خارج الدار ذال . ختلف مسب ما إذا كان هناك تعاون 4 
الإخراج أو اشتراك فيه وقد سبق أن تسكامنا عن ذلك مفصلا » أماإذا أخرجوا 
. المتاع يجزءاً على دفعات فتطبق عليهم قواعد الإخراج على دفمات مم قاعسدة 
التعاون والاشتراك » وإذا سرق. شخص واحد نصاباً واحداً من حرزين مختافين 
فلا قطم عليه لأنهما سسرقتان مختلفتان وكل واحسد من المنزلية حرز مستقل 
وبشترط القظع فى كل مسرقة أن بمخرج عن كل حرز نصاباً كاملا . 

ولو سرق شخص تصابا بملكه عدة أشخاص قطم به ولا عبرة بعد اللمنى 
عليهم وكذلك الحم لوكان النى علمهم فى دار واحدة كل منهم فى بدتءن 
نبوقيا لذن الذار حر واد آنا إذا كان البيوت مسففلة امع كل منت عر 
مستقلا ول يقطم 0 

ولكن تمض الشيعة الزيدية يرون القطم فى هذه الخالة إذا باضت قيمة الجبزء 
الذى أل نصابا” © وإذا أخرج السارق بعض المسروقٍ من الحرز دور 

بفطة الأخر وكان المدروق شنا واهدا كشغية أو ضتدوق :وما أغية فلا قطم 

عليه وو كانت قيمة ماخرج من المسروق “زيد على النصاب لان سن ارون 





48 ص 550" (؟) راجم س‎ ٠ المننى ج‎ ١85 أسنى المطالب ج 4 ص‎ )١ 
شرح‎ -١؟ه‎ ١١ 7 فيه دأ ثم الصنائم ج لا ص الا أسنى المطالب ج 4 ص‎ 
ص ١غ" (4) شرح الأزهار ج 4س717*‎ ٠١ الفنى ج‎ 54٠ 55 الزرقاتى ج م ص‎ 
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لا ينفرذ عن بعض . ولأنه / 9 إخراجه”؟ ولو وجد المسروق على هذا الوجه 
دراه فلا قطم عليه لأن السروق مبذا الوجه لا يمتبر محرزاً ولأنويم يقال 
إنه فى الحرز يقال إنه خارج ل < 
ومن يبطلون الحرز بفتحم الباب والنقب لا يمتيرون الأخذ من حرز فى هذه 
اله 151 كان القىء تخ ارجا ماف أواثقاب :وى أن تكرق ابم نات 
يجتمءة أو متفرقة داخل المرز ما دام الحرز واحداً والميرة : ئما خرجه السارق 
بماسيب لبي نصاب فلا:قطع وإن كان أ كثر من نصاب قطم به 
على التفصيل السابق 
وإذا نتقصت قيمة المسروق بهلاك بعضه فى يذ السارق بعد الخروج به من 
الحرز فالعيرة اتفاقاً بقيمته وقت السرقة أما إذا كان سيب التقصان نزول السمر 
فقد اختلفوا فى مذهب ألى حنيفة فيرى البعض اتتبار القيمة وقت الحم »أما 
الزيادة ففيرمعتيرة وبرى البعض اعتبار القيمة وقت الإخراج من الحرز كذلاك 
احتلفوا فى المذهب إذا كانت السرقة فى بإد وضبط السروق فى بلد آخر فيرى 
البيض. أن الهبرة بقيمة إلممسروق فى محل ضبطه ويرى البعض الرجوع إلى قيمة 
المسروق فى محل السرقة9" . 
وبرى الأمة اإثلائة أن العيرة بقيمة المسروق فى كل الأحوال وقت السرقة 
أرقف إقر اجهى. ان ال زلا قبل ذلك ولا بعده فإذا كان لا يساوى نصابا 
وقت الإخراج فلا. قطم ولو كان سبب التقص فمل الجانىكأن أ كل بعضه 
أو أتلفه أو أده 3 قيزة فى خض والتااء العار كي ف إخرع العررق 
من الحرز وتعتير القيمة فى مكان السرقة لا فى مكان 7 0 
)١(‏ المفنى ج ٠١‏ ص ١د"‏ أسنى المطالب ج 4 ص ١١8‏ . 
(؟) شرح الإرقانى ج لم ص ٠١١‏ (©) بدائم الصنائم س .وى 


(4):شرح اازرقانى س4 ه_الهذب ج ؟ ص "٠٠‏ #المفى ج ٠١‏ س8!؟أسنى المطالب 
وحاشية الرملي س ١١1‏ . 


كارع 


وعند الشيعة الزيدية بأن العيرة بقيمة اللسروق وقت المرافقة لا وقت 
السرقة فإذا سرق شيئا وقيمته وقت السرقة عشرة دراهم ثم كانت قيمته وقت 


للرافقة أقل من ذلك سقط القطع أما إذا زادت القيمة فحلا عبرة بالزيادة”؟ 


وإدا ألم ع لت ت أأقيمة قبل التنفيك فإ لى رأى أنى حنيقة والشيعة سقط 
القعام لأنهم يجملون مانم الطارىء بعد الفمل فى ح للانع اللقارن ويجعلون 
الإمضاء من ا القضاء . 
وبرى أبو حنيفة أنه إذا اختان الختصو ن فى تقو المسروق فقدره بعضهم 
بأل من نصاب وقدره بعضهم بنصاب درىء القطع وحجته فى ذلك فعل عمر 
عن ب أ قم سازق فقال له عمْان إنما سرقه لا يساوى نصابا فدرأ عنه القطء2”ا 
ويتفق مذهب أدد فى هذا لأنه برى فى حالة تعارض اابيئات فى ااقيمة أن يؤخذ 
القيمة الأقل”"" . ويرى الشافعى أن امسألة تختاف باختلاف الأساس الذى توم 
عليه شبادة المقومين الذين يةومون العين بال كثر فإن قامت على أساس القطم 
أخذ بهذه الشهادة وإن قامت على أساس الظن أخذ بالتذويم الأقل لتعارض 
الببنات”7؟ . أما ماللك فيرى أنه إذا شبد عدلان بأن قيمة المسروق نصاباً أذ 
بشهادتبء! ولو,عارضتها شهادات أخرى وعلة ذللك أن المبدأ عند مالك هو تقدم 
المثدت على التقاضى 50 
ولا يشترط الدافى أن 05 السارق يقيمة اأسروق بل يكنى أن يققصد 
السرقة ثم يرق نصابا فإذا قصد سرقة شىء تافه فى اعتقاده فتبين أنه يزيد على 
نصاب قطم فيه وإذا سرق ثُوبا لا يساوى نصاباً فوجد فى جيبه نعود تبام 
نصابأ قطم و إذا قصد سرقة صندوق به نقود فوحده فارغاً والصندوق لا يساوى 





(؟) كثاف التناع ج ؛ ص ام" (4) مهاية م 4 ل أسنى 
د (5) المدونة ح ١١‏ س 5٠‏ , 
(5) أسنى الطالب ج 4 س 1897 ع 2١١8‏ نهاية 5 ص 877١‏ . 


مسي لس 


ىه 


وعلى هذا أحد ارأيين فى مذهب ألى حنيفة أما الرأى الآخر فستوجب 
علم السارق محقيقة قيمة السروق فإن كان بعلم بوجود:التقود فى جيب الثوب 
قطم وإن لم يكن بعل لم يقطم لأنه قصد سسرقة الثوب فط وهو لا يبلغ النصاب 
ولا قطع فيه وحده أما لو سسرق غرارة أو صندوقاً أوجراباً له مال كثير يقطم 
ولو لم يكن عالما يحقيقة ما فى الغرارة أو الجراب أو الصندوق لأنه قصد بالسرقة 
لااروف لا الظرف ويستدل على القصد بالظروف والقرائن0؟ . 
٠‏ ويستوجب أحمد للقطع العلم بقيمة الممسروق فلو سرق منديلا شد عليه ديفار 
إن عل بالدينار وإن ل م به قلا قله 29 . 
ده أن الالى يؤْخذ بقصد السرقة ولا عيرة كانه أن قيمة المسر وق تقل 
ن نصاب إلا إذا صدق العرف فى هذا الظن فلو مد يده في جيب شخص فأخذ 
فئة: التوداً وهو يظنها محاسية قطم لأن العرف لم بجر على وضم النقود النحاسية 
وحدها فى اليب ل لكل الذوة ولو ميرق قن تاوهولآ سنارئ 
نصابا فارغاً 05-6 جيبه نقود تباخ نصابا قطم ولو ظن أن الثوب فارغ لأن 
العرف جرى على وضع النقود فى جيوب ااثياب أما إذا مرق قطءة خشب 
فوجدها مجوفة وفى داخلها تقوداً تباخ نصابا فلا قط إذا لم تبلغ قيمة المشبة 
وحدها نصاباً إد أنه كان يعتقد وقت 0 أنه سرف ا يحوفة ولس 
فمها نو 5 ظ 
وبحدث أن يكون بعض المسروق تابع لبعضه الآخر وأن يكون المسروق 
كله تما ,قطم فيه كإناء من االنحاس به حناء أو كمار عليه بردع ةما بحدث أن 
يكون بعض المسروق تابع لبعضه وأن يكون إعضه فقط مما يقطم فيه كإناء 
من الذهب فيه خمر أو ككلب فيه طوق من الذهب . والأصل أن المقصود 
بالسرقة إذا كان مما يقطع فيه لو انفرد و بلغ نصابا بنفسه يقطم السارق فيه 








. م8١‎ 2 بدائم الصنائع < لاص كلا‎ )١( 
سم>* 2 (*9) شرح الزرقان ج مح صس «ههى.‎ ٠١ (؟) الغى جح‎ 


همه 


بلا خلاف وإن لم يبلغ بنفسه نصابا إلا بالتايم يكل النصاب بالتابم وبقطم 
السارق فى سرقته وكذلك 11 أو كان كل منهما لا يبلغ نصابا أو مقصودا 
لذاته يكل أحدما بالآخر ويقطم السارق . 

.أما إذا كان القصودبالسرقة ما لا يقطع فيه لو اتفرد كالكلب وكان معه 
ما يقطم فيه كطوق الذهب فيرى ماللك أن العيرة بقيمة ما فيه القطم فإذا بات 
قيمة التطوق نصابا قطم السارق ولو كان يقصد السكلب دون الطوق”" . 

وكذلك الحم عند القافي 7 ب ىأ بو حشفة انه كان المقصود بالسرئة 
مما لايقطم فيه إذا انفرد لايقطم السارق وإن كان مع المسروق المقصود غيره مما 
ببلغ نصابا ٠‏ دام الغير لم يقصد بالسرقة ويؤيد هذا الرأى محمد ولسكن أبابوسف 
يخالفه ويأخذ برأى مالك والشافهى7”” . وى مذهب أحمد رأيان الرأى الأول 
كرأى مالك والشافمى والثاف كرأى أبى حنينة©©  .‏ 


الى أ الا فى 
أن بكون مماو كا للغير 
> انكاس بارا لرسوت جوع العرقة أن يكون القلى ».اررق 2 
لفير السارق فإن كان مملوكا للسارق فالفعل لايمتير سرقة ولو أخذه الفاعل خفية. 
والعبرة بملكية السارق للمسروق وقت السرقة فإن كان علسكه قبل السرقة 
ثم خرج من .ملكه قبيل السرقة فهو مسئول عن السرقة وعليه القطع وإن م . 
يكن علسكه واسكن دخل فى ملسكه وقفت الب رقة قل مسو واية غانه كان وريه 
٠‏ أثناء 0 و١‏ سُترط لانعدام المسؤولية أ نَُ ل قبل إخر أده من اعأرز 





. 8, شرح الزرقانى ج م ص‎ )١( 
. 988 س١١‎ + الى‎ 2 45١ (؟)تباية الحتاج ج /الْص‎ 
(؟) بدائم الصنائم ج دنأ هلا (4) كشا ف القناع ج 6 ص 8ا.‎ 


قرةى 


: 10 
فإن 7 3 آخر ا<ه من | رز فلا دعقي4 ذاك من المسؤوام | 1 زالمة” : أن 
السى ع وفت آخر تر أحه 0 ن الخرز كآن عل ملاثك عيره ودكن 3 يفطم لسمرقته عند 


مالك مطاقاً » أما الكاف 


ى وأحد والشيعة الزيدية فيفرقون بين ما إذا كان 
التلك قبل تباي السرقة وللطالبة بالمسروق أو بعد ذلاك فإ نكن المَللك قبل 
لتبليخ فلا قطم ل لجانى لأن مطاالبة المنى عايه بالمسروق شرط عندمم لاقطم 
قإذا علاك الجانى اللسسروق قبل المطالية ل تصح المطالبة بعد ذلك قلا يكون الحم 
بالقعطم مكنا 3 أما إذا كان المَلاك بعد المطالبة ا فق فلا عنم الكلاك من 
الحم القطم "7" و!افرق بين هؤلاء الفقهاء ومالك أن مالكا لابشترط للقطم 
مخاصمة الحنى عليه أو 517 00 تيكو 0 يبام بالسرقة أى شخص الى - 
علية أو فيرف ول ترق الميرووف أن وطالب اخن عايه برد المسروق فالقطم 
واجب ءلى السارقسواء بلغ الحنى عليه أو لم يبلم طالب المسرو ق أو لم يطالب 7" 
أما هؤلاء الفقهاء فيشترطون لاقطم أن يطالب النى عليه بالسروق . ويرى 
أو عينة أن عرلكه الفروق قبل الققاد ل التطترون الاق يوان كان 
لانم من تقديره فإذا علسكه بعد القضاء وقبل الإمضاء فيرى أبو حنيفة وتمد 
أن لايقطم السارق لأن الإمضاء من عام القضاء فها يصاح مانعاً للحدقبل القضاء 
صاءعم مانا بعده وترى د بوسف 7 علك المسروق بعد القضاء لاعنم من 
98 فإن-سارق: ؤداء صضشؤاق: أنن يه الل وسول اللد مل الل عليه وس فص 
أن يقطم فقال صفوان با رسول الله إلى ل أرد هذا وهو عايه صدقة قال 
الرسول فبل قبل أن تأتينى به فدل على أن المّلاك بعد القضاء لاسقط القطه ”4 


١٠١ه شرح اازرقانى ج م س لاه (0) أسنى المطالب جح 4 س‎ )١( 
0: ص لالا 5 شرح الازهار < 4 س‎ ٠١ < للذنى‎ 
5094, (؟) المدونة حكاص 51,55 م5‎ 


(؛) بدائم الصنائم ج لاس 8م , هدم شرح تح التدير ج 4 عن 5ه؟ 


17 


أما الذهب الظاهرى فيتفق مع مذهب ألى حنينة فى هذه النقملة 29 , 

ولا يكتى لتسكوين جرعة السرقة أن يكون الشىء الأخوذغير تماوك لأخذه 
بل يشترط أن يكون ماوكا لغير السارق فإن ل يك تعر كا لاجد كالأموال 
المباحة أو المقروكة فإن أخبذه لا يمتير سسرقة ولوكان خفية ولا يعتبر الشخص 
غارف العال ولو َك للك ١١‏ كان سق الانتفاع به فللتأجر الذى يأخذ 
الثىء الؤْجر له و ا الذى باد الشىء المعار والمرتهن الذى يأخذ الشىء 
المرهون كل هؤلاء لا يعتير أحدم سارثاً ولوأخذ الشىء خفية عن المالك مادام 
أنه قد أخذه لاستيفاء حقه القرر على الشىء على أن مالك يرى قطم صاحب 
المنفعة إذا أخذ الثىء خفية عن مالكه قبل القبض ”© وحب أن يكون الثشىء 
المأخوذ محلالاملاك حتى 0 محلا لاسرقة فإن لم يكن محلا الماك فلا يشير محلا . 
لسرقة ول يعد الإنسان بعد إبطال الرق محلا للسرقة لأنه لميمدلا لامك ومن 
لم فلايعتير سرقة أخذ الأطفال خفية ولا أخذ الرجالوالنساء بصفة عامة أي[ كان 
جنسم مأو أونهم أو دينهم وقبل إبطال الرق كان العبيد والإماء محلا للسرقة'ى 
الشريعة باعتبرهم مالا من وجه يكن التصرف فيه كأى مال آخرء أمابعد إيطال 
اأرق فلا يعتبر الإنسان مطلقاً محلا لاسرقة عند جمهور فقماء المسامين وعءند أبى 
حنيفة والشافعى وعلى الرأى الراجح فى مذه بأ حمد ومذهم الشيعة لزيدية أما مالك 

فيخالت فى هذا الانحاه ويعتر سرقة يقطع فما حل ذ طفل خفية ذ كرا كان 
أو أنثى عكن <داعه أو أخذ مجنونا صنيراً كان أو كبيراً من حرز مثله كأن 
كان مع أهله أو مع كبير حافظ فإن كان الطفل كبيرا أو واعيا أولم يكن فى 
حرز مثله فلا قطع ويرى الظاهريون كا يرى مالك القطع فى سرقة ار الصغير 


0 


وهو يوافق الرأى المرجوح فى مذهب أحمد ومذهب الشيعة الزيدية . 27 ورأى 


(١)الخحلى‏ ج ١1س ١٠١١‏ (؟) شوح الزرقائى ج 4 س 45 - شرح الزرقائن 
ح كا ص 58 ؟ فم بدائع الصتائم ج لا صن 707 أسنى المطالب ج ؛ 
هاية اتاج + , ص م" :5 الغنى <١٠اصه‏ 5 ؟_الزرقانى ج م ص 6:6طظع “"ا ١٠١‏ الى 


ىه 


القائلين بأن أخذ الأطفال لا يمتبر سرقة وإنما هو جرعة خاصة يتفق مع مذهب 
القانون المصرى والةانون الفرنسى ولكن يلاحظ أن القانون المممرى والفرنسى 
يعاقبان على خطف الأطفال بعقوبة أشد من عةو بة السرقة العادية وأن القانون 
الفزنسى يعيبر عن خطف الأطفال باللفظ الذى يعبر به عن السرقة وهو 731 
واعل هذا أثرلما كان عليه القانون الفرنسي قدبا من اعتبار الفعل سرقة . و يكى 
أوحجود السرفة أن ون الى ء لوكا لأغير ولو كأن المالاك يبهولا كسرقة مال 
شخص غير معروف أوكان امالك غير معين كسرقة المال الموقوف على الفقراء 
أو الأغراتي او لتعلير وهذا هو ما براه ماللك7؟ وهو ما براه الظاهريون لأنهم 
مال المحبول خفية سرقة ولسكن لايقطم عندها فيها لأنهما يشترطان للقطع مطالبة 
الى عليه بالمسروق و إذا كان الجنى عليه محبولا فلا مطالبة ولا قطع أما سرقة 
مال الوقف ففيها القطم عندها إذا لم يكن السارق من الموقوف عايهم فإن كان 
معوم كه حم الشريك 8 المال و سنتكم ليه فم بعك وَْ مذهب أحد راع 
بأن سسرقة المال الموقوف معطلقاً لا قطم فيها يحجة أن امال الموقوف لا يملكه 


الوتو عا 7 


والراجح فى مذهب الشيعة الزيدية فى هذه المسألة كذهب الشافعى والرأى 
الراجح فى مذهب أحمر”'؟ ويرى أبو حنيفة أن لا يقطم السارق إذا كان النى 
عليه نجهولا ولو أقر الجانى بالسرقة لأنالتعام مشروط عطالبة الحنى عليهوماسمته 
)١(‏ شرح الزرقانىج مص" ة ‏ مواهب ج 5 ص 8 ٠١8١٠‏ المدونة ج ١١‏ س لم5 
(؟) الحلى ج 1١١‏ س 58م 


46 أسنى المطالب ج 4 صة؟١‏ ء, ١٠4١_البذب‏ ج ؟ ص 58و3١ +٠‏ المغنى ج ٠١‏ 
س 549 , ااا 588 كشاف القناع ج ؛ س لالا , لام 


(؛) شرح الازهار < 4 س 58" , ووم 


كام 

للجانى. ولسكن أبا يوسف يرى القطع فى حالة الإقرار”© ولا قطم كذلك 
إذا كان السارق ممن أو قن عليهم المال السروق فإن لم يكن منهم قطم وهذا 
ما شتصيه تعر يف السرقة وتعريف الال الموفوف قَْ مدهب هم يعر فون 
السرقة بأ ١‏ أخذ العاقل البالغ عشرة درام أو مقدارها خفية من هو مقصد 
لاحفظ ما لا يتسارع | إايه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شسية92) 
ويعرفون. الوقفف بأنه حدس المين على ململك الواقف والتصدف لم660 سوأ 
مرق العين الموقوفة أو منفعتها فهو يسرق مللك الغير ولا شبهة له فى سرقته ما دام 
غير مستتحق فيه فيقطع بالسرقة ولا يعتبر الشخص سارقاً لامال إذا كان يلك ء 
ولو كان للمحنى عليه حق الانتفاع , نه فالمؤجر الذى يأخذ المال المؤْجر من 
المستأجر والمعير الذى يأخذ المال المعار من المستعير والمدين الذى يأخذ المال 
المرهون من الدائن المرتهن أو الأمين على الرهن والغاصب الذى يأخذ ماله 
الغصوب من الغاصب وصاحب الال الذى يأخذ ماله المسروق من السارق كل 

هؤلاء لا يعتبر سارقاً ولو أخذ المال خفية لأنه أخذ ما ملك . 
ولايقطم السارق إذا كان لهشيهة املك فىالشىء المسروق وها علي هالتعدبر 
فط كسرقة الوالد من ولده لأن للوالد فى مال ولده تأويل الماك أو شمبة الملا 
لقول النى صبلى الله عليه وس «أنت ومالك لأبيك»0*) ولا يقطع السارق عند 
أى حارية والشافعى وأحمد والشيعة إذا سرف ماللا مختركاً م مع اغجنى علية أن 
السارق يملك المسروق على الشيوع مع الجنى عليه فيكون هذا شبهة تدرأ القطع . 





)١(‏ بدائع الصنائم س ١86‏ (؟) شرح فتح القدير ج 4 س 9١؟‏ - حاشدية 
ابن عابدئن ج ؟ س 58؟ (؟) حاشية ابن عاندن س 9ع 

(4) أسنى المطالب ج 4 س م١١‏ الفنى ج ٠١‏ اس 5ه+ ,ووم كشن القناع 
ص 4 ء 868 اازرقانى ج م ص /اة ‏ بدا؛ م الصنالم < لاص 7٠١‏ 

(9) شرح الزرقاتى <ه ص 58 أس: ى المطالب جح ؛ ص ١4٠‏ النتى ٠١+‏ ص 4م؟ 
بدائع الصنائم ج لاس 7١‏ شرح الازهار ج 4 س ٠7م‏ 


#روة 


م 


ويرى مالك قطم الشر يك إذا سرق الال المشترك بشرط أن يأخذ نصابا 
أ كثر من حقه : وهل أن لون ذال الشركة و0 عنه أى 1 عنه » 
فاق اق ألا الشترك مفلا فلا قطم إلا أن بسرق نصاباً أ كثرمن نصف امال 
كله وإن كان امال الشترك قيمياً قطم إذا كان ما سرقه يبا نصابين وأولم يكن 
السروق كل امال المشترك لأن حقه فى المسروق نصاب واحد والقصاب الثانى 
يستحقه الشر يك المسروق منه والقاعدة عند الظاهربين أن من سرق من شىء له 
فيه نصيب يقعلم إذا أخذ زائدا على نصيبه مما يحب فيه القطم فإن سرق أقل 
فلا قطم عايه إلا أن يكون منم حقه فى ذلاث أو احتاج 7 3 يفيل ]لخد 
حقه إلا بما فمل ولاقدر على أذ حقه خالصا ذلا يقطم لأنه مضطر إلى أخذ 
ماأخذ إذلم يقدر على تخليص مقدار حقه"!؟ . وفى مذهب الشافى من 'رى 
القطم علىمن يسرق نصابين من المال المشترك » و بعض أسعابهذًا الرأىبرىعدم 
القطم إذا كان امال المشترك قابلا للقسمة وم بأخذ الدارق أ كر من ضقه 
ويعثيرون الأخذ قسمة فأسدة فإن أخذ أ كثر من دقةه 12 قطع وكذلك إذا 
أخذ نصابين من امال ول يكن المال قابلا لاقسمة وهذا يتفق مم رأ :مالك + 
ورأى القائلين بعدم القطم ليس معناه إعفاء الشر يك من المؤولية الجنائية » 
فالمؤولية قأئمة ولسكن العقو بة على الفملالتهزبر لا القطم لأنهم يعتبرو نالشركة 
قي نكيراً القطم . 
وسرقة المال العام حكها حكم الملل المشترك عند أبى حنيفة والشاففى وأحمد 
والشيعة الزيدية » لأن لاسارق حما فى هذا امال » وقيام هذا الحق يمقبر شمهة 
تدرأ عنه الحد أما مالك فيرى قطم النازق من بتك الال أو شن سال العم + 
ترق قلق الفلاهريوق أرها بالتبروطا القع بقار ط را ف الال الختراة, 
وبرى الشافعية القطع فى مسرقة المال العام إذا خصص لطائفة لايدخل فيها . 
)١1(‏ المحلى ج ١١‏ ص م""” ,» فم - شر الازهار < 4 سس 015!ا؟ ب سراح 
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هذه 


كآن خصص للفقراء وليسمنهم . فالقطع واجب إذا لم يكن له دق فالمال0'©, 
ويرى اللنابلة القطع فى مال لخنم بعد إخراج امس » فإذا سرق قبل إخراجه 
فلا قطم » وإذا قسم امس » فإذا سرق من #س الله تعالى لم يقطع » وإن سرق 
مز ره قطء "ا ش 

سرة: مال ا مر بع : وبرى مالا أنه لا قطم على من أخذ قدر حقة من 
دذينة الماطل أوالطاخك سواء كان .ها أخذه .مق حتين حقه أوامن غير دلننة.. 
فإن زاذنها اذه على قدر حقه نصابا قطم به » كذللك يقطع إذا لم يكن الدين 
نبالا أو / يكن المدئ ماطلا أو جاحد9" . 

ولاءرى الشافعى قطع الدائن إذا أخذأ كثر من حقه نصابا » والرأى الراجم 
فى مذهب أحمد كذهب الشافعى » أما الرأى المرجوح فيرى قطم الدائن » لأنه 
ليس له أن يأَخذ قدر دينه . وإذا أخذ الدائن أ كثرمن حقه . فأسحاب الرأى 
الأول بعضهم برى قطعه إذا 0-3 نصاباأ وهو رأى مالاك وبعضهم لا برى قطمه 
وهو رأى الشاففى ؛ لأن له شبهة فى هتك المرز وأخذ ماله فصار كالسارق من 
غير حرز 

ويطبق الظاهريون قاعدتهم التى سبق ذ كرها عند السكلام على سرقة المال 
المشترك ونى مذهب الشيعة الزيدية ثلائة آراء : أوطا قطم من يسرق مال المدن 
ما دام أنه سرق من جنس حقه وكان المسروق مساويا للديئ فى العدد والجنس . 
كأن سرق عشرة دراهم والمسروق منه مدين بعشرةٍ دراهم » فإن كان الدين 
حالا فلا قطم » لأن الأخذ مباح له , لأنه ظفر يجنس حقه » ومن له المق إذا 
ظفر ينس حقه يباح له أخذه » فإذا أخذه صار مستوفياً مه . وكذلاك لحك 
واد أ كثر من حقه » لأن بعض الأخوذ حقه على الشيوع ولا قطم فيه فلا 
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وى 


يفطم فى غيره كا هو الخال فى المال الشترك . 

نا ]ذ كان النن مو احلة الثياتن أن بقطم ؛ولكنهم يرون استحساناً أن 
لايقطم لأن حق الأخذ ليس سببه حاأول ادحل وإعا سبب ثيوته هو قيام 
الدين فى ذمة المسروق منّه . ووجود الأصل لا أثر له على قيام الدين وإنما أثره 
فىتأخير المطالبة بالدينءفقيام سبب ثبوت الدين بورث شههةوالشمهة تمنع من القطم. 

وأن سرق خلاف جنس حقه بأن كان عليه درام فسرق دنانير أو 
عروضاً قطع ؛ لأنه لاعلسكه بنفس الأخذ بل «الاستبدال والبيع »فسكانسارقا 
ملك غيره » لسكنه إذا دفع النهمة بأنه أخذه استيناء اه فلا برى البعض قطمه 
لأنه يعتبر متأولا إذ اعتير الممنى » وهو المالية لا الصورة »والأموال كلما فيممنى 
المالية متجانسة » وإذا كان الأحذ عن :أو , بل لايقطم اذ 


وعن أى بو سف 2 لايقطم إذا اد خلاف جدلس دضةه 4 لأن بعض العاماء 


ع 


ف الذاهي لالخف وو وال يد على روطتم الشفاء فق 

ان المدهب على خلا ف رأى أبى توسف , 
0 الحابى من مدين أبيه أو من ملين وادواف ام مام بقم دليلا عل 

أنه وكيل عنة أو وضى عليه . 

ولشتر طأبو حنيفة أن كا يحون للمسروف منه يد ويحة على الثىء اأسروق » 
بد اللك, أو دل الأمانة » كالمودع أو :يه الفيان كد الغاصب والقابض على 
سوم الشراء . لأن منفعة يد الناصب عائدة للمالك » ولمخصوب مضمون عليه » 
واكعاق اأذدي هنة أن حنية شان عالق وأكبيف يد الغاصب يد اأشرى 
كذلك فإن اأقبوض على سوم الشراء مضمون على القابض » و برتب أبو حنيفة 
على هذا الشرط ألا قطم على السارق من سارق: لأن يد الأخير ليست عيحةفلا 
هى يد ملك ولا أمانة ولا ان » ولكن إذا درىء الهم ص عن السارق الأول 
قطم الثانى » لأن درء المد عر., السارق الأول عله ضامتاً للمدروق» ويد الغمان 
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كئية6ة. 


بد حيحة » و جعل أبو دنيفة السار اين إذا درىء عنه الطم ولا تجعله ضامنا 
إذا فطع 5 لأن 'القاعدة عنده أن القطع والغمان لاج معان 20 

ولا يشترط مالك شروطاً خاصة فى المسروق منه » وكل مايشترطه مالك" ' 
آذ كون السووق ماك الفير وار تيرق كو يد بالك أ رجن برد لترن. 
مطامًا » لأن السارق يسرق ملك غيره فى كل حال » ويترتب على هذا أن 
مالسكا يقطم السارق من السارق » و اا ق من الغاصب » والسارق ممن يوم 
مقام المالك كالمودع والمرتهن والمستأجر”'' والقاءدة عند مالك أن من سرق 
مالا للغير من حرز لاشعبة فيه قطم 

وبرى أحمد أن يكون المسروق منه هو المالك أو من ن يقوم مقا ٠»‏ فإذا 
أخذه من غيرها فبو أشبه ما لوأخذ مالا ضائعاً . والفرق ببنه وبين ااسارق. 
أن الغارق نين بذ للك أن نانه عن الت دو ده ون بعر ته 4 رت 
أحمدعلى هذا أن السارق من امالك أو نائبه يةطم إذا توفر تكل شروط القطم . 

أما السارق من السارق أو الغاصب فلا قطم عليه ولو كان المال محرز7” . 

أما الشاف ى فى مذهيه يان : أدرها كرأى مالك )2 والثانى كر أى أجدء 
ويعلاونالرأى الا"ولء بأن السارق يقطم » لا نه سرق مالا لاشيهقله فيه من رز 
مثله » و يدلاون الرأى الثانى » بأن السرقة من حرز لم يرضه امالك » وأن الحرز 
ليس هو امالك ولا نائيه7© . 

وأما الشيعة الزيدية فرأيها يتفق مع مذهب الشافعى » فلا قطم عند بعضههم 
على السارق من السارق ولا الغاصب » وبعضهم برى اطع "*.. ظ 

وعند الظاهرية أن السرقة هى الاتفاء بأخذ الشىء ليس له » وأن السارق 

010 بدائم الصنائم لاس ١٠م‏ (0) شرح الزرقالى س 5ه . 
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/اقة 


هو الخنى بأخذ ما ليس له » ويترتب على هذا التعريف أن يقطم السارق كل 
أخذ مالس للع وو]ن اذه هن بتارق أو عاض 07 

7 يقرب على الأحكاء السابقة أنه إذا سرق سارق من آخر فدرىء القطم 
عن الأول كان القطم على الثانى , لأن بده تصبح يد مان فى رأى ألى حنيفة 
وإذا قطم السارق الأول فى مال » فسرقه منه آخر فلا قطم على الأخر» لأن 
بد السروق منه ليست يد ملك ولا أمانة ولا مان » إذ هو بالقطم لا .يضمن 
السروق » وعند أحمد لا قطم على للسازق الثانى سواء قطم الأول أو درىه 
عنه القعام »لأن السرقة ليست من الالك أومن يقوم مقامه . وعند مالك 
يقعام السارق الثافى سواه قطم الأول أم لم يقطم » لأنه سسرق مالا لاخير لا شبهة 
له فيه من حرزه ولو أنوالت السرقات وتعدد السراق "* . وكذلك السك عدد 
الظاهرية , أما عند الشافعى والشيعة الزيدية » فبعضهم يزى.القطم على السارق 
الثانى وبعضهم لا براه » لأن منهم من يأخذ برأى يدفق مم رأى مالك.؛ ومنهم 
ناخد برأى يتفق مم رأى أحمد كا ورد ذلك فى الراجم السابقة . 

وإذا سرق السارق مالا فقطم فيه ورد المال لضاحبه فعاد نفس السارق 
وسرق نفس الشىء قطم أيضا بالسرقة الثانية لهذا المال فى رأى مالك والشافنى 
وأحد والظاهربين » لأن القطم عةوبة تتعلق بفمل السرقة » فقسكرر العقو بة 
كا تكرر الفمل ولا عبرة بالمين التى يقم علبها الفمل » وستوى عيدمم أن 
تكون العين قد بقيت على -التها التى كانت عليها وقت السرقة الأولى ؛ 
أم تكون قد تفيرت 7" . 
ويفرق الحنفيون بين ما إذاكان الشىء قد بق على حاله أم تفير » فإن كان 
الشىء باقيا على حاله فالقياس هو القطم . إلا أن بعض الفقهاء فى الذهب لايرون 


)١(‏ اللمحلى < ١١‏ ص 7م (؟) المدونة < اس و+؟ 
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ولط 


القطم استحسانا » لأن عصمة امال تسقط بالسرقة الأولى » فإذا عادت المصمة 
بالرد فإنها تعود مع شيبة العدم ع لان السقوط لغمرورة و<وب القطع ؛ و 
القطم الم بعد الرد فيورث شيهة فى الخصمة . أما إذا كان المال قد ثغير 0 
فى المذهب الحنى أنه إذا كان المال قد تغير وأصبح فى حم عين عين أخرى ففمها 

القطم ؛ فإذا سرق غزلا فرده المالك فنسحه وبا فءاد وسرق الثوب قطم به » 
ولو سرق بقرة 0 دك دت مجلا فسرق العجل يقطم به 
لأنه سرق عينأ ايد ظ 

وفى مذهب الشيعة از يدية رأيان : أو هما يرى أن من عاد إلى سرقة ماقد 
مم يقطم » ورأى برى أنه يقطع » وحجة من لا برى القطم , 9 ل القطم 
الأول لصبح شبهة د 00 

ولقعام ذهب أبى حنيفة على من عن المسروق قبل إخراجه منالمرزء 
لأن وجوب الفمان يؤدى إلى ملك المضمون من وقت وجود سبب الغمان . 
فكأنه ملك الم ؛ واختلفوا فيمن سرق وبا فشقه قبل 
الخروج به من الخرز أو ذم غاة 3 اخريها من الخرز مذبوحة » فال 
أويونيك بعدم قطم السارق » لأنه م شق الثوب وذح الشاة فى رز يوؤخل كه 
سبب الضيان فى الخرز ٠‏ ووجوب الغمان يوجب ملك الضمون من وقت وجود 
السبب » وذلك يمن القطم , وريرى أبو حنيفة وتمد قطم سارق الثوب » لآن 
السرقة مت والئوب علىملاك الحنىعليه إذ الملك لابزول عنه إلا باذتيارالضمان» 
فذبل الاختيار كان الثوب على ملسكه وعلى هذا فيقطم » وكذا الأمر فى الشّاة ‏ 
إلا أنه للا أخرجالشاة من الحرز كانت لجا ولاقطم فى اللحم » أما لو أتلف الثوب 
إنلافا يستها-كه فلا قطم عليه و إن كانت قيمة الثوب بعد إخراجه نصابا » لأن 
التخريق أ والشق المستهلك .وجب استقرار الغمان من وقت الفمل » وهذا 
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بدوره بوجب ملك المضمون ”© . 

ويرى مالك والشافعى أن العبرة بقيمة المسروق خارج الحرز » فإن يلم 
58 قطم السارق » وإن لم يباغ نصابا فلا قطم ؛ فن ذبح شاة أو أفسد طماما 
وق 5 يقطم إذا بلغت قيمة ما خرج ه من الحرز نصاءا 0 

والظاهربون يرون قطم السارق إذا أَخَذْ خفية نصابا » وم لا يعترفون 
بالحرز ولا يشترطونه ومذهب الشيعة الز يدية فى هذه المسألة كذهب الحنفية 159 

رمن المتفق عليه بين الفقهاء أن ما يستهلكه السارق داخل الحرز أو يتلفه 
لا يعتبر سرقة » وإعا يعتير إتلافا عقو بته التمزثر » و سكن مذهب الظاهر بين 
يقتضى أن ما يستهلاك داخل المرز يعتير سسرقة مادام قد أخذ على وجه الحفية؟) 
ومن شم لا تضاف قيمة المستهلاك داخل الحرز أو المتلف إلى قيمة ما أخرج من 
الحرز لتسكلة النصاب » فلو أكل السارق داخل الحرز من الطعام ما يساوى 
نصف نصاب ثم خرج ومعه من نفس الطعام نصف تصابء فإنه لا يقطع » لأن 

خرج به من المرز لم يبلغ نصابا كاملا » ولسكنه يقطم عند التلاهريين لأنه 
9 نصاءا كاملا . 

وإذا ادعىالسارق ملسكية المدسروق »ء فيرىمالا أن ادعاءما_كية المسروف 
فى ذنه ليس له قيمة ولا درأ عنه العقوءة . . إلا إذا أثبت صمة ما بدعيه » فإذا 
لم يكن دليل حاف اللنى عليه أن المتاع المسسروق له وليس للسارق . فإن نكل 


اف ١|‏ سأارق ودفم | إليه | المتاع لتاع ولم تق 1 بذدة رب 5 


وبرى أنو حنيفة أنه إذا ادعى السارق ملكية الأسروق درىء عنه القطم 
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٠و‎ 


لجرد الادعاء دون حاجة لأن يقيم دليلا على سمه أدعائه » وتسكون الءقوبة ' 
القع بر لأن الدسروق منهقد صار هما له فى ملكية: الثىء المسروق » فإن ‏ 
أدعى عايه مالو أذر به لزمه ويتمكن من إثياته عليه بالبينة » وإن طلب يمينه 
كان له أن يستحافه عليه » و بعد ماآل الأمر إلى الحصومة لا يتوق الحد» 
لأن المسروق منه إذا وجه الدين للمتهم على ملكية الثىء فامتنع عن حلفها قضى 
عليه بالنسكول » وإن ردها على المسروق منه لخلفها قضى عليه بالمين » فالقول 
بالقطم عند الادعاءعاسكية الممروق يؤدى إلى استيفاء الحد بالهين والكول7© 
ويرى الشافعى أن أدعادالسارق بملسكية السروق أو ماسكية الحر ز عأ أنه 
أخذه من الحرز بإذنه أو أنه أخذه والحرز مفتوح » أو صاحبه معرض عن 
الملاحظة أو أنه دون النصاب سقط عنه القطم بمجرد دعواه وإن ثبتت السرقة 
بالبينة لاحهال صدقه فصار شهة دارثة لقم » لأنه صار خهما » ولا يستفصل 
بعد بوت السمرقة عن كون المسروق ملكه » وإن كان فيه سعى فى سةوط 
الحد عنه لأنه إغراء له بادعاء الباطل » ولكن ترد أدعائه لا يثيت له المال وإن 
درأ عذه القطع إلا ببينة أو يمين مردودة » فإن سكل عن المين المردودة لم يحب 
القطم لسقوطه بالشبهة 7" , ظ 
وفى مذهب أحمد ثلاثة آراء : الرأى الأول كرأى مالك . والثانى كرأى 
الشافبى وهو الراجح فى المذهب » والرأى الثالث : إن كان معروفا «السرقة 
م يسقط عنه القطم » وإن لم يكبن معروذا بها سقط عنه القطم 7" ومذهب الشيعة 
الؤيدية أن الادعاء بالملسكية بسقط القطم دون حاجة لإقامة الدليل على صمة 
هذا الادعاء © , 
00 ويلاحظ أن سقوط القطم ليس معناه إعفاء الجانى من المسثولية الجنائية بل 
يبق مسئولاً عن جرعته وساي ع بمقوة التمزير بدلا من عقو بة القطم 


١8 بداثم الصنائم 35 ان ااظالب ج :| ص‎ )١( 
ص ١1ه» ) شرح الازهار ج 4 س لفن‎ ١٠٠١١ المغتى‎ )9( 
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اه فى الال السروق أن يكون معصوبما فإذا لم يكن معصوما ‏ 
كان 7 ول .تبر أخذه سرقةكال الحربى غير المستأمن ومال الباغى » فإنه 
غير معصوم » ولا قطم فى أخذه خمية . 

على أن مال العادل إذا أخذه الباغى لايقطم به كذلاث لاقم الحربى 

سرقة مال السل والذى . 57 حنيفة استحساناً ألا قطم فى «يرقة مالل 
الحربى المستأمن وإن كان القياس أن يقطم لأنه سسرق مالا معصوماء إذ الحربى 
داتقية النسية بالأدان + ووعه الاستعدان أن .هذا ال قيعببية الاباحة ه لآن 
الحرلى المستأمنمن أهل دار الحرب د أى متم إلى دولة محاربة » وإ 0 
دار الإسلام ليقغى <وا' جه 3 يعود عن قربب »2 فسكوله من أهل دار 
بورث شبهة الإباحة فى ماله » لأنهكان فى الأصل مباح امال وإنما 'نبقت العصمة 
أنفسه وماله. بأمان عارض هو على شرف الزوال . فعند الزوال يظهر أن النضية 
لم تسكن على الأصل المعهود » وكل عارض على أصل إذا زال باحق بالعدم كان 
م يكن » قتصبح العصمة كأن لم تسكن ثابتة من قبل » مخلاف الحال مع الذى 
لأنه من أهل دار الإسلام . وقد استفاد العصمة بأمان مَوْ بد » فُكان معصوم 
الدم والال عصمة مؤبدة مطلقة لبس فيها شبهة الإباحة . ويرتب أبو حنيفة على 
رأبه هذا ألا قطم على الحربى المستأمن إذا سرق مال اسل أو الذمى » لأنه 
أخذه على اعتقاد الإباحة » ولأنه لميلتزم أحكام دار الإسلام » واسكن أبابوسف 
مخالفه فى هذه ويرى قطم شرن حامق إذا شرق مال 5 أو غير مس . 
وق دذهنين أن حنيفة لابقطم العادل فى سسرقة مال الباغى » لأن ماله لس 
عمدهوم فى عه كه » ولا الباغى فى سرقة مال العادل» لأنه أخذه غر:. 
تأوول > واوهلة وان 5ن افابيذاً لكن التأويل الفاسد عند انضمام إليه ياحق 
بالتأو يل الصحيح فى منم وجوب القعاء1"؟ 


)05( بدائم الصنائم ج /ا ص ,/١‏ . 
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5-0 قطع المستأمئ إذا سرق مساها أو غير مسلء كي ري قم 
الس والذمى فى سرقة مال المستأمن”"" , 

وفى مذهب الشافنى أقوال فى سرقة الماهد والمستأمن والسرقة منهما . 
أحسن هذه الأقوال أنه يقطم إذا اشترط فى العهد أو الأمان قطعه بسرقة » 
لأند فى هذه الخلة يكون ملنزماً للأحكام . فإذالم يشترط ذلك فلا يقطم لانتفاء 
اذام :و : إن حكله حكم الحرلى ولا يقطم أيضا مسل أو ذءى بسرقتهما ماله 
إلا إذا اشترط قطعه فى السرقة لاستحالة قطعهما بماله دون قطعه >الهما”'' على أن 
البعض برى ألا يقطم المستأمن والمعاهد بالسبرقة ولواشرط قطمهما مباء و لايقطم 
هما بسرقة مالما0؟ 

وفى مذهب أحمد رأيان : أرجحمما أن يقطم المستأمن بسرقة الس والذمى ؛ 
ويقطعان بسرقته لأث القطم حد يجب عايه كد القذف » وإذا كان القطم 
واجبأ لصيانة الأموال فإن حد القذف واجب لصيانة الأعراض » فإذا وجب 
أحدها فى حق المستأمن وجب الآخر » نأما حد الزنا قل يحب ء لأنه يحب 
بالزنا قتله لنقضه العبد » ولا تحب مع القتل حد سواه » وهذا رد على أسصماب 
الرأى الثانى الذن يقولون » إن المستأمن لايقطم بالسرقة » لأنه حد لله تعالل 
فلا يقام عليه حد كد الزن . 

درق الكفن:: نرئ أبو حنيفة ألا قطم فى سرقة الأ كفان وله فى ذلك 
نان : الأول أن الكت وال انهه أن الطباع السليمة تنفرمن ذلك .ولا نه 
ظ لاينتفع به مثلماينتفم بلباس الى » فنى مالية الكفن إذن قصور » والقصورفوق 

الشمهة ادا بالحد » فالقصور أولى . والثانية ‏ أن الكفن لس تملوكالاً حد 

0 طن ارط داس وو ف ضع ران اه 


(؟) نجاية الحتاج ج لاس 244٠‏ (؟) أسني المطالب ج 4 س ٠9١١م‏ 
(4) المغني ج ٠١‏ ص 5ا5ا, 
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فهو ليس ملك اميت » لأق اميت لاملاث له وهو ليس عل ملك الورثة » لأن 
تسكفين اميت وتجهيزه مقدم على حق الورثة » وإذن فهو غير مماوك لأسير 2 

وأما مالك وأحمد والشافعى ومعهم أبو يوسف من أسحاب ألى حنيفة فيرون 
قطم سارق السكفن » لأنهم لابقرون نظرية التفاهة التى يقول بها أو حنيفة . 
وعندهم أن كل مأيباع ويشيرى فهو مال متقوم يقطع فى م رقته » وعلى هذا 
فالكفن مال مسروق من حرز مثله وهو القبرء وهو على «لاك الميت إن كان 
من ماله » أو على ملك الورثة على رأى » والأصل أن اميت لازول ملك إلا 
مالم يكن فى حاجة إليدأما الكفن فهو فىحاجة إليه فبق على مالسكه »ولكنهم 
إشترطون للقطع أن يكون السكفن مشروعاً وأن تبلغ قيمته نصاباء فإ نكان 
الكفن زائداعن الحد الشرعى فلاتدخل قيمة الزائد فى ا-تساب النصاب عو إنما 
تحتسب فقط قيمة الجزء الشروع » فإن قلت عن النصاب فلا قطم » وكذ 
لافطع فيا يوضم مع الميت فى قبره من الأشياء الثمينةكالمصوغات وغيرها لأن 
الشايع لايبيح وضم هذه الأشياء من ناحية . ولأن القبر ليس حرزاً لها من 
ناحية أخرى , 

ويشترط الشافعيون أن يكون القبرنى ببت محرز أو فى. مقيرة فى عمارة 
ولوفى جنب البلدء فإنكان القبرفى يبت غير محرز أو فى مفازة فلا قطم » 
ولسكن الحنابلة “رون القبرحرزاً ولو بعد عن العمران مادام القير مطاموما 
الطم الذى جرت به العادة2" . 

وبرى الظاهريون : 0 سارق الكفن » لأن السارق هو الأخذ شبن | 
يبح الله قال أخمدة 2 فاح تلكا له مستتخفياً به » وثلاك صفة البباش 
فهو ا 0 : 


60 بدأ ثم الصنائم ج لا ص 869 ”5لا . 
(5) شرح الزرقانى <ه ص ٠١‏ اا ا ل 
٠م‏ كاف التاع ج ؛ ص »م «()المحلى ج١١‏ س مسن 


5 
كذلاك فإن الشيعءة الزيدية ثرى القطم فى سسرقة الكفن”" . 
والقاثلون من الفقهاء بقطم سارق الكفن يتفق مع رأيوم ماأخذت بداحا م 
المصرية والفرنسية » إذ تعتير الأشياء الموضوعة فى القمرمن كفن وغيره على ملك 
الورثة أوواضعها م على أن هناك كن رى رأى أبى حدومقة ع ويمور ال كفان من 
قبل المتر وكات التى لاعا ب على أخذها “أو برى أن هذه الأشياء لاماللك لا . 
ابرداء الممامر : هى التى لامالك لها أصلا وت-كون ملكا لن يض يده 
عليها ومحتازها كالماء فهو مباح أصلا . ولكنه يصبح مملوكا لمن محتازه و يضم 
بده عليه » وكاللا لى. فى قاغ البحار » وكالطيور والحيوانات البررية » وكالأسمااك 
فهذه كلها مباحة أصلا » إذ لا مالك لها ولكنها تصبح ملوكة لمن يحتازها . 
والاستيلاء على الأشياء المباحة لابعتبر فى الشّريعة سرقة لأنها مال لا مالك 
لةولآن شروطل. الأخذ خفية لاتتوفر فيها ؛ فعى لاتؤخذ من حرز ولا تخرج 
ظ دن حيازة شحص إى حيارة الحالى 8 1 
انوّساء المنز ول : فى الأشياء التى كا نت ملوكة للغي رتم ل عنها مالكيا 8 
كالملابس المستهلكة وبقايا الطعام » وكناسة المنازل . 
5 حَ الأشياء المترو وكة هو حم الأشياء المماءة ؛ لأن الأشياء المتروكة 
تصبح بتركيا ولا مالك لما ٠.‏ وملك الشىء للغير واحب لاعتبار السسرفة . 


© اللقطئ:وهى مابلتقطمن مالضائعأومالمتروك على ماك ناركهأومال 
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0 ' أوهى ماوجل من حق ضَائْم ترم لايمرف الواحد عيق 200 1 و فى 


المال الساقط أو الميوان الضال لايمرف مالكه”” ويقابل تعبير اللقطة فى . 
الشر يمة مانسميه اصطلاحاً بالأموال الفاقدة أو الضائعة . 
ولا يمتعر أن اللقطة فى الشر بءعة سرقة » حتى ولو أخذها الملتقط بنية تملكها ' 
وإءا يعتبر الماتقط مى تكبا لجرعة أخرى هى كتّان اللقعلة أو كتان الضالة » 
ولهذه الجريعة عقو بة أخرئ مختلف عن عقو به السرقة » فعقو بة السرقة القطم » 
وعقوبة كتان اللقطة أو الضالة الترزبر وغرامته مثيلبا على رأى . 
ول تلحق الشريءة كتمان اللقطة بالسرقة » ولو أن.المال الملتقط له مالك ؛ 
لأن.هناك.فرقاً كبيراً بين الالتقاط والسرقة . فالملتقط يعثر على المسال مصادفة 
ولا ينتوى التقاطه إلا بعد العثور عليه » أما السارق فيقصد السرقة غالبا قبل 
الأخذ خفية وقبل أن يمثر على الال للسروق . واملتقط يعثر على المال وهو غير 
محرزء أما السارق فيسرق غالبا من حرز » والسارق يأخذ الأسروق خفية , 
أما لللتقط فلا تن بِأَخذ اللقطة ولدس ثمة مازذعو لاخفية » بل إن بعض الفقهاء 
يرى الالتقاط واجباً لأنه يؤدى نظ المال » وإن كان بعض الفقباء يقول 
بكراهيته » فأعا يقول به لما يخاف من تقصير الملتقط فما يحب غليه من تعريف 
اللقطة . والالتقاط فى ذاته لاتحرمه الشريءة وإنما الحرم هو كتّان اللقطة . 
وأ كن السرقة محرمة لذاتها . . . كذلك الإبل فإنها لاتلغط باتفاق . 
وده الفروق الظاهرة »'فرقت الشر بعة بين السرقة والالتقاط وجعلت كلا 
منهما جر ع آمسيّةَلة » و هذا يأخذ كثير من القوانين الوضعية الحديثة »كالقانون 
الباجيكى والقانون الإبطالى » واسكن القانون الفرنسى والقانون المممرى يحملان 
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الالتقاط فى حم السرقة و يعافسان عليه بعقو به السرقة إذا حيس اللتقط 
الثىء بنية تملكه . 

والأصل فى الاقطة ماروى عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه سئل عن 
لقطة الذهب والورق فقال : اعرف وكاءها وعفاصها 9 عرفها سنة . فإن ل 
تعرف فاستنفعها ولتسكن وديعة عندك ء فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها 
إليه4..وسثل عن ضالة الإبل فقال : مالا وا . معها سقاؤها وغذاؤها . تردالال 
وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » وسثل عن الشاة فقال + خذها فإما هى للك 
أو لأخيك أو الذئب . ظ 

وكتّان اللقطة حرم سواء انتوى الملتقط وقت الالتقاط تملك الثىءوكتان 
اللقطة أو ل ينتو ذللك إلا بعد الالتقاط » لأن العقوية على السكتمان وليست على 
تجرد الالتقاط » على أن لأنية أثرها فى بعض حالات الغمان وإن كن لما أثر 
على وجوب العقاب . 

ولاقطة أحكام خاصة فى الثر يعة أهمها : أن يعرف الماتقط الاقطة و يمان 
عنها لمدة معيئة وله بمد ذلك أن يتصرف فى الشىء و يتصدق بثمنه أو ينفقه على 
ةنول كان عنا عل وأائ + ولفا هن الثييء أن ونتزده كلا كان موجودا + 
وله أن لم يكن موجودا الرجوع بثمنه على اللتقط”"2 . 

ارر والكٌ : الركاز هو امال المدفون فى الأرض ويسمى الركاز الكاز 
أيضافى | طلاح بعض الفقهاء وأن البعض يسمى مأو جد عليهسماء الجاهاية ركازاً. 
وما وجد عليه سماء الإسلام كرا . 

والأصل ف الركاز قول رسول الله صل اللّهعليه وسلم «وفالركازاء#س».والمال 

)١(‏ بداية الجتهد ج ”ا 5ه وما بعدها _لأسنى اأطالب ج؟ ص 17م؟ وما ب.دها 


ظ الحلى ج هم ص اه؟ وما بسداى بذائم الصنائم ج ١‏ س ٠٠١‏ وما بمدها ‏ كشاف القناعج 


.و 


الذى يسمى ركازا هو ما كان من دفن الجاهلية » و يعتبر ذلك بأن ترى عليه 
ا ارب 0 فاق كان عليه 
علامة الإسلام أو لم الوعزاة دودر اد ْ مم أحد من خلفاء السامين 
أووال من ولاتهم أو امن قرآن أر ذلك حال قن وقد عرفا نا سين 
حم الاقطة » إذ الأفروض فيه أنه ملك م مس لم يع زواله عنه . وإن كان على 
بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر فبو لقطة أبضًا . 


والركاز الذى فيه المحس هو كل ما كان مالا على انتلاف أنواعه من 
الذهب أ و الفضة والحديد والنحاس والرصاص والآنية إلى غير ذلك على رأى 
وهو الذهب واافضة فقط على رأى آخرء أما ماعداها كه حم ب 0 
توجدفى بطن الأرض ؛ ويفرق رأى ثالث بين مااختلط بالتراب ويعتيرهمعد ناء 
وبين ماتدل حالته على أنه دفن بفعل ادم و يعتيره ركازا . 


وهناك خلاف على ملكية الركاز . فالبعض براه م كا أواجده » والبعض 
برأه ماوكا الك الأرض عل تفصيل لاحل لذ ؟ ره اذا 


وإذا إعتبر الركاز لمالك الأرضفإن أخذه واجده لايمتير سرقة » ولوحفر 
عليه وَأَخذة : لأن مالكه لايرف 5 عذه فلايمتير أنه اه وَلن المال 
لأعكن ان ركني لاد البحث والخفر يقتضى العلانية فبو اختلاس أو 
غصب وفيه التعزير » ولاقطم فيه لماسبق » وحتى لو اعتير سرقة فإن الملاف 
على االكية دمر شمهة ترا الكل 





" بالغنى ج‎ ٠ سه‎ ١ مواهب الحليل ج »؟ س 9" ؟ ب شرح ملتقى الأنهر ج‎ )١( 
سه المحلى لابن <زم‎ ١< شرح الازهار‎ "8٠5 ص‎ ١ عن 11 اجن ى المطالب ج‎ 


لكوع الرابغ 


القضد الحناى 


9" - لايعتبر الأخذ خفية سسرقة . إلا إذا توفر لدى الأخذ القصد 
ظ الجناثى . و يتوفر القصد الجنائى متى أخذ الجانى الشىء وهو عام أن أَخَذْه مخرم 
ومادام أنه اتذة قصل 9 يتما كه لئفسه دون عل الغى علية ودون رضاه . 
فن يأخذ شيا على اعتقاد أنه مباح أو متروك فلا عقاب عليه لانعدام القصد 
الجنالى ؛ ولأنه أذ فاظنه مباح الأخذ » ودن لذن شت دون أن يقصد عا كد 
كأن أخذه ليطام عليه أو ليستعمله و برده أو أخذه على سبيل الدعابة » أو .أخذ 
شيا وهو يمتقد أن الحتى عاية موافق عل أخذه » كل أولئك لايءتبر أحدم 
سارقا لا نعدام القصد الجنالى . 


وبحب أن يؤخذ الشىء بنية تملكه » فن يأخذ.شيا لغيره ويعدمه فى 
مكا نه لا بعد عار قا و1 اا هو متلف للسىء وكذلك الحم أو | هلك الشىء 
فى نحله كطعام كله قر أبشر بة4 أو طيب تطيب ب4 6 فإن حرج بالشىء من 
حرزه ورا أسميا دكه خارج الحرز فبو سارق لامتلف » وهذا د 
الققهاء ٠‏ إلا أن ل ااغلاه رنين تروت امتيلاك اس سى عقا رز م رقة لا / تلاها 6 ل 
لايعتيرون. الخرج و يرون الب رقة تامة تعدرد وصع بد المنهم على الى 
المسروق 57 فاوياً . 


7 أذ مثا مملوكا له لاعقاب عليه » لأنه لامكن أن يقال إنه أخذ الى 
بقصد تملسكه . إذ هو ملكه » فلا يعد سارقاً المؤجر الذى يأخذ المين التي . 
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أجرها » ولا المبر ولا الودع إذا أخذ المين الى أعارها أو أودءها » ولا يمد" 
سارقاً من يتصرف ف الشثىء تصرف الوكيل ولولم بوكل فى هذا التصرف لأنه 
ل أده بصد تملكه . كااشريك الذى ندم المين المشتركة بير أرل. يقصد 
الاستثثار باضوب ابردكه 6 والداان الذى َأسْدل شا أدينه لا قصل علسكه ٠‏ 
وإعا بعصد عدسة م دده دى سداد له دينه لا لعمار سارقاً 6 آنه / 27 
علاك الثىء . أما إذا أخذه وهو يقصد علكه سذداداً لدينة كه مأتقدم عند 
الكلام عن أخذ مال المذين ٠‏ 

ومن أخذ شيثاً متنازعا على ملكيته لا يعد سارقاً متى ثبت أنه المالاك له 
حقا , فإذا لم تثبت له الملكية فالعبرة بحدية المزاع وققنك الجا فلن كان 
التزاع عدن آى كن قن اددهم وهو يعتقد أنه مالاك له . فالقصد الختانى 
غير متوفر. 

ولا يكنى القصد الجنالى مم الأخذ خفية اعقاب الأخذ » فمناك حالات 
تتوفر فيها كل أركان السرقة ومع ذلاك فلا يعافي الأخذ إطلاقا » أو يعاقب 
بالتعزير دون القطم . فن أخذ خذية مال حربى أو سال باغ بقصد ملكه » فلا 
يعتبر سارقاً ولا عتوبة عليه ؛ لأن أخذ مال الحربى ومال البائغى مباح » ومثل 
ذلك استمال المقوق أو آداء الواجبات التى تبيح إتيان الفءل أو توجب إتيانه 
لحق الدفاع الشرعى يبيح للانسان أن يستولى من مال غيره على مأ يدفم به عن 
نفسه » فن أخذ شيا للاخر ليدفع به جرعة قتل عن ناسه » وظل يضمرب به 
حتى حطم واستهلك فلا عقوبة عايه . 

ولا قطم على غير للسكاف إذا أخذ <فية شيئاً للغير بقصد تملكه: كالحربى 
أَخَذ مال المسل أو الذى؛ وكالباغى يأخذ مال أحدها لأنه لامئوليةءلى| حدهما. 

ولا يقطم الجنون أو أأمتوه أو الصغير غير اأميز إذا أخذ خفية مالا لغيره 
بقصد علسكه » لأن حالة الجدون والعته والصذر مما يرفع العقوبة الجنائية عرء 
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الفاعل » على أن امتناع القطع فى السرقة قد لا بم من عقوبة التمزبرما هو . 
الح مع الصبى الذى يزيد سنه على سبع ول يبلغ خمسة عشر فلاءةطع » ولسكنه 
يعاقب. بعقوبه تأديبية . ظ 
ولاعقاب على السرقة في حالة الإإكراه المادى أو الأدلى » فن يجبر ماديا 
على سرقة شىء » أو يهدد بالققل إن ل يسرقه لاغقاب عليه إذا سرق نحت 
تاثير التهديد . 
ظ ولا عقاب على مضطر لقوله تعالى ل( فن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم 
عليه 4 فن سرق ليرد جوعاً أوءطثاً مبلكاً لاءقاب عليه . 
ويعاقب السارق غير المضطر فى عام الخاءة يعقوية تعزيرية هو لكنهلايةام 
بشرط أن لا يحد مايشتريه أو يشترى به ولولم يضطره الجوع لاسرقة . 
/1”- عقوي الشسر بيك إزا لآير المسر بك ازمر بر يقطم : برى مالك 
والشافعى أنه إذا اشترك اثنان فى سسرقة » وكان أحدها تمن لا يجب عليه القططم 
7و لصغير غير المميز مع اليالغ » أو الجنون مع العاقل البالغ والأب مع الأجنى . 
فيقطع البال وحده دون الصغير و اجنو ن » وححتهما أن القطع أمتفع عن السغير 
والجنون لمدنى مخصه قائم فى نفسه فلا يتعداه لشريكه "2 ويرى أبو حنيفة 
وزفر أنه إذا اشترك من لا قطع عليه مع من عليه القطم درىء القطع عن . 
الشركاء » وحجتهها أن السرقة واحدة » وقد حصات ممن يجب عليه القع 
من لا يحب عليه القطع » فلا يجب القطع على أحد » كالعامد مع الخطىء 
ادا شتركا فى قطسع أو قتل » وإذاكان الإخراج أصل فى السسرقة إلا أنه حصل 
من الكل ممنى لاتمحاد الكل فى معنى التعاون » فسكانإخ راجن لافطع عليه . 
مشثل إخراج من عليه القطم ضرورة الانممادء ومن ثم وعيت العاواء يننا 
فى العقوبة .وبرى أبويوسف منع القطصع عمن يحب عليه القطسم إذاكان الذى 
تولى الإخراج هو الشخص الذى لايجب عليه القط-ع؛لأن الإخراج من الحرز , 
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بالأصل , وإدا ب عل دن أى بالأصل فطع / يجب على من أتى بالتابع/"؟ 
3 إلى أبى حدممة 7 0 
ومذهب الشيعة الزيدية كذهب الشافنى ومالك 0©, 
فى أدلة السرقة 

تثبت جرعة السرقة بما يأنى : 

14 أرو: ابي االار :وإشترط فى شهود السرقة ماسبق 
د 2 بين د وكشت 0 قة 5 شاهدن اثنين : فإن 1 العذد عن اثنين 
وكات أدزرها أمر + أو كان أدرما شاهد روية والأخر شاهد معاع فلا قطم 
بشهادسهما . 

وتقبل شهادة رجحل وامرأتين 4 وشبادة شأهد رويه وشاهدى سماع 4 
وشهادة شاهد ويمين الدعى بقصد إثبات ملكية لأسروق » فإذا لم يكن غير 
هذه الشهادات فى جرعة السسرقة امتنع الحسيم بالقطم؟ واقتصر النانى عل لمكم 
بشعز بر الحالى والزامه دهان 0 عم 4 ؛ السىء ين ٠‏ < 

ويشبرط أبو حزيفه عدم التفادم لفبوول الشهادة ولقطم السارق مها والاصل 
عنده أن التقادم بيبطل الشهادة على المدود الخالصة » ولكن بطلان الشهادة 


)000 بدائع الصنائم + + ص 5#" . | 

(؟) الغنى ج ٠١‏ ص 5ه؟ (؟) شمرح الازهار ص 5514 . 

(4) بدائم الصنائم بي ١ه‏ د الزرقانى ج 6 ص ٠١١‏ 2 المفنى ج ٠١‏ ص وخ' 
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بالنسبة للحد لاممنع من بوث امأل المسروق للمجنى عليه بنفس الشهادة ؛ ولأدم 
من تعزير الجالى مهذه الشهادة وتضمينه قيمة الأسروق » لأن التقادم يمنم من قبول 
الشهادة على الحدود الخااصة لشبهة الضغينة » والشمهة تدرأ الحدء ولسكنها لاتمنم 
وحوب آلال:: 

أما الأثمة الثلائة فلا يعرفون التقادم . ولا يسامونبه. فتقبل الشهادة يم 
تقادمت أولم تتقادم مادام القاضى مقتدناً بصحتها . - 

وهناك رواية عن أحمد بأنه يبل التقادم ف الم 9 

وإذا تعدد السراق + وكان بعضهم غائي) ونعضهم <اضراً تنبت السرقة 
عليهم جميعاً بشهادة شاهدين » ويقطم الحاضر من الجناة » أما اناب فلا يقعلم 
بهذه الشهادة . بل يحب أن تعاد البيئة فى مواجهته » أو تنبت عليه الجريمة فى 
مواجبة ببنة أخرى 7" وهو مأنراء الأتمة الثلاثة . وعلى القاضى أن يتحقق من 
عدالة الشهود فى الحدود ولو لم يطعن المنهم فى شهادتهم ؛ ولكنه غير مازم 
بالتحقق من عدالتهم فى غيو الحدود . مالم يطءن فى شعهادتهم على الر ,أى اراجح 
فى مذهب أبى حليفة . 

ويشترط أبو حنيفة لقبوله الشهادة على السرقة الموجبة للقطم يا االخصومة 
من له بد يحة على الثىء المسروق . فإذا حضر الشهود » وقبل الحنى عليه أو 
من له حق الخصومة وشهدوا بالسرقة . لم تقبل ش+ادتجم مالم حضر من له حق 
الخاسمة أو الجنى عليه وبخاصم » لأن من شرط السرقة أن يكون الثىء ماوكا 
لفير السارق » فلا تظهر السرقة إلا باالحصومة » فإذا لم توجد اللحصومة ؛ لم نبل 
الشبادة » إلا أن دم قبول الشهادة لا عنم. من القبض على لمهم وحيسه بناء 
على تبايخ الشهود بالسسرقة إذ التبايغ انهام » والقبض والمبس لابجوز أن يتوجه . 
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بالاتهام » فإذا حذ حضر ال: فى عليه أو غيره ممن له حق الحصومة » وادعى ماسكية 
الحتروق: قيلت شاد : 

راللقصود من قبول الشوادة ؛ هو عدم ماع الشهود قضاء والأخذذ ها 
كدايل » فلا يمنم حضور الشمهود قبل الخاصمة من مهاع أة الم وتدوينها كبلاغ 
وحبس الهم بموجبهاء وإما المنوع هو الحم ااا 

ولسكن مالك لا يرى الخاصضمة ضرورية لقبول الشهادة والهك بها » فإذا 
حدس الشهود وبلغوا بالسرقة ممت شهادتهم وأفيءت الدءعرى على المنهم وأو / 
حضر الحنى عليه » ولو كان المتاع لعائب أو يبول . ويقطم السارق بشهادة 
الشاهدين ؛ لأن المد متعاق حق الله تعالى»وقد ارتكبالمهم الجريعة »فوجبت 
عليه عقوبتها”" بل لو كذب الى عليه الشهود بالسرقة فلا ينم هذا من القطم 

ها اذامف ت السرقه اي" 

ويرى الشافعى أنه إذا تقدم الشهود . فشهدوا بسرقة مال شخص غاب أو 
حاضر لم يبلغ قبلت شهادتهم حسبة تغليباً لحق الله تعالى » ولسكن لا يقطم 
السارق مهذه الشهادة حتى يطالب الاك بالشىء المسروق . أو يطاابه عنه وليه 
أو وصيه » فإذا ادعى » اعتيرت الشهادة مرة ثانية بعد ادعائه لإثبات أن المال 
اللسروق له ؛ لآن شهادة الحسبة لاتقبل فى امال ؛ أما وجوب القطم عليه » ققد 
ثبت بثبوت السرقة التىثيتت بشهادة الحسبة و إن كان القطم متوققاً على الخاعة؛ 
لأن عدم الخاصمة تفيد وجود مسقط لاقطم فانتظار الخاصمة هو اننظار ظرور 
مسقط » فإذا خاصم تبين أن لا مسقط .0 ورأى الشافمى لانتاف من الناحية 
العملية عن رأى أى حنيقة . 

وق مذهب أحمد رأيان : أحدها بتفق مع مذهب ألى حنيفة وهو الراجح 

)01( بدائم الصائم 3 1 )0( شر ح تتح القدير ح خا ص ”09”, 
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والثانى ؛ بنفق مع مذهب مالك » وهو المر<وح 93 وأصصاب رأى الأول 
يحتاطون فيرون حدس المارق وا عد الال المسروق وحفظه حتى تحضر الغانئب 
أووكيله ويلاعظ أن اللخاصمة مقيدة بالسرقة الموجبسة لاقطم » فإن كانت 
السرقة ما يوزر فيه فلا نشترط الحصومة لظهور السرقة » ولس من الضرورى . 
ماع أو ال الحنى عليه أو من عثله إلا فما يتعلق بتضمين ال-ارق قيمة المسروق 
ويكنى أن يثبت السرقة بأى طريق آخرغير طريق الحنى عليه . والتشدد فى 
السرقة الموجبة لاقطع راجم إلن الأصل المدهور « ادرأوا الحدود بالشبهات »فن 
اشترط حضور المجنىعليه انخذ منعدم حضوره شبهة أن يكون المال غير مسروق 
أوأن لمهم عن ف أو أنه سرق من غير حرز ؛ أو أن التهسم أذن له فى 
دخول الجرز وغير ذلك من الشبهات التى تدرأ القطم 

مى تملك انخصو: : وإذا كآن بعض الفقهاء برى اللخصومة شرطا لظبور 
لسرقة المستوجبةللقطم فلا بد من بيازمن لاك الخصومة »والأصل عند ألى حنيفة 
أن كل من له يد سميحة على الثىء المسروق يملك حق الخصومة ؛وة-كون اليد 
صحيحة كا كانت يد ملاك أو أمانة أو مان » فللمالاك أن حاص السارفق ٠‏ 
وللمودع ولاسستعير والمارب والغاصب والقابض علىسوم الشراء والمرتهن ؛ لأن 
يد هؤلاء » إما يد ضمان أو يد أمانة » فلهم جميماً أن مخاصتوا السارق » وتعتير 
خصومتهم فى حق بوت ولابة الاسترداد والإعادة إلى أيديهم أولا » وفى حق 
القطم إذ يقطع السارق #صومتهم ثانيا . ولكن زفر لايعتير الخصومة فى حق 
القطم إلا من المالاك قط وهو مذهب الشاففى » حيث يشترط مخاصمة المالك 
أووكلهع.ولا يحيز مخاصعة واضم اليد كامرتمهن والستأحر أما مالك فلا يشتر 0 
الخاصة والمطالبة للقطم » وفى مذهب أحمد رأيان : رأى كذهب 0 0 
كذهب الشافهى يشترط مخاصمة امالك دون غيره 29 ٠‏ 1 
)001 الى ج ٠٠اصضفةخ<‏ 9 كشاف القناع ج ؛ س 5م . 
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والسارق عند أبى حنيفة لا بملك الحصومة إذا سرق الشىء منه ؟ لأن بده 
ليست صميحة على الثىء المسروق . فلا هى بد ملك ؛ ولا بد أمانة » ولا ضمان 
فصار الأخذ من يده كالأخذ من الطريق » وليس المالاك ولابة االحصومة فى 
هذه الخالة » لآن الأخذ لم يخرج المال من حيازته ولكن له حق استرداد الثىء 
الممنروق . وإذا كان السارق لا يملك الحصومة فإنه يترتب على ذلك سقوط 
القطم فى حق ااسارق الثالى . < 

أما حق الاسترداد فقد اختلف فيه الفةهاء فى المذهب . فيرى البعض أن 
السارق الأول ليس له أن يطالب السارق الثانى برد المسروق وبرى البءض أن 
له حق المطالية بالايزواء* © ومالك لا 0 الخصومة » وبرى قطم السارق 
من السارق ؟ لأنه سسرق مالا للذير من حرز لا شبهة له فيه 7 واسكنه لا يجمل 
للسارق الأول حق استرداد المسروق . إنما الاسترداد للهالك .. 

وأحمد يشترط الخصومة. ولكنه لا يقطم السارق من السارق » ولاالسارق 
ميخ القاضن :ولا مل حدق استزداد المسروق. الا لناللك: 90 
ظ . وفى مذهب الثاففى رأيان فى قطم السارق من السارق . أحدها كرأى 
ماللك والثانى كرأى أحد 7 وحق الاسترداد لا يكون فى أىحال إلا امالك 

8 مانا ارو قرار : تثبت السرقة بالإقرار ولو بعد حينمن السرقة 
لأن التقادم عند القائلين به لا يئر على الإقرار . إذ الإنسان غير مهم قبا يدر به 
على نفسه . 

والظاهربون برون أن يكون الإقرار مرة واجدة ولا يتعدد . 

وقد اختلف فى عدد الأقارير . فا كت مالك وأنو حنينة والشافى بإقرار 
واحدء وبرى أبو يوسف من فقهاء | الحنفية مع أحمد والشيعة الزيدية أن يكون 
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الإفرار مرتين » وحجتهم ما روى عن النى صلى اللّه عليه وس أنه م يقطم أحد 
السارقين إلا بعد أن اعترف مرتين أو ثلاث » ويترتب على اشتراط الإقرار 
مرتين عند القائلين» إنه لو أقر عرة واحدة ل يقطع أ تولمكلة دوو عا ويحكم 
عليه بقيمة المسروقف 0 

واختلف فى اشتراط الخصومة مع الإقرار ‏ فأبو حنيفة والشاقفى وأحمد 
يشترطون الخاصعة مم الإقرار» فلا يقطع للقر بسرقة مال من #هول أو من 
غائب إلا إذا خاصمه من ملك الخاصة يا هو الال فى حالة الثبوت بالبيئة 
ولمكن أنا بوسف من ققباء المذهب الننى لا ب* بشترط الخامعة فى حال الإقرار 
ويرى القطم فى السرقة منحرول أو غائب إذا ثثبتت السرقة دون واه 
وحجته فى ذلك . أن امقر لا ينهم فى الإقرار على نفسه » وحتج أبو حنيفة 
ومن على رأيه بأن سمرة لا أقر للرسول أنه سرق بعيراً » أرسل الرسول إسأل 
الجنى علمهم فقالوا : فقدنا بعيراً فى ليلة كذا . فقطعه . 

و نحتج لذلاك اا ( أن الظاهر انق ف ذوشىء فيو فلك 000 
به اخيره ل حك بزوال ملكه حت يصدقه المقر له » والغائب تجوز أنْ يصدقه؛ 
ويحوز أن يكذبه » فاجتمال التسكذيب شبهة تدرأ الحد عن المنهم . 

وقد عامنا فما سبق أن مالك لا يشترط الخاصعة لاقطم سواء ثبقت السرقة 
ببينة أو إقرار 1 ظ 

وإذا أقر الجانى ورجم عن إقزاره ل يقطم » لأن المدول شبهة فى صحة 
الإقرار . ولكن يمكن أن يعزر على أساس إقراره ٠‏ وأن يح عليه بضمان 
المال السسروق وإذا عدل التهم عن الإفرار » وكانت الجريعة ثابتة بشمادة 


)١(‏ المفنى < ٠١‏ ص 5581١‏ - 554 شرح الازهار ج 4 س 514؟-_شرح الزرقانى 
دعن 15 بدأ ى الطالب < غ ص ١٠٠١‏ بد ائم الصنائعم س 8١‏ 96م . ظ 

(؟) الغنى ح وءطة صض #260 - أسنى المطالب ج 4 ص 36١‏ شرح الزرقاتى ج م 
ان اليك ل 


د 


الششهوذ » قِطم الجانى. بناء على ثبوت الجر بمة بالبينة . وهذ! ما براه أحمد ومالاك 
والفاافرروق 7 

وعند الشافميين يرون أن الأصح سقوط القطم إذا ثبت الى بمة أولا 
بالإقرار ثم ثبنت بالبينة إذا رجع عن الإقرار 7" . 

ومذهب الديعةالز يدبة كذهب أبى حنيفة برون أن الإقرار يبط لالشهادة» 
وأن العدول عن الإقرار يبطل الحق 7" . 

وليس للعدول عن الإقرار أى أثر عند الظاهريينٍ » بل يوْخَْدْ الجالى 
بإقراره ولو عدل عنه ؛ لا لا ددرأون الحدود بالشهات » ويرى بعض 
الشافمية هذا الرأى على أساس أن السرقة حق متعلق بالأفراد 47 , 

5 ناكا : المين : فى مذهب الشافعى رأى أن السرقة تثبت‎ "٠ 
المردودة » فإذا ثبتت على هذا الوجه قطم المنهم » فإذا لم يكن شهود ولا إقرار‎ 
فنسب النى عايه السرقة لمهم » فنكل السارق عن الهين لخلفها المدعى قطم‎ 
السارق ؛ لأن المين المردودة كالإقرار والببئة وسيلة من وسائل الإثبات » وكل‎ 
. منهمأ يقطع به فيطع بالمين المردودة‎ 


سكن الرأى الراجح ف المذهبء أن القطم لا يكون إلا بالبيئة أو الإقرار». 
وأنه ايا قطم بالمين المردودة 4 وإنما دست م المال المسروق وطل 2 وهل 
الرأى يتفق مع مذهب مالك وأنى حئيقة وأحمد فإنهم لا يرون المين المردودة 1 


دايلا مثبتا إلا لهال دون غيره » وأن اروتسم 0 
)١(‏ كاف القباع ج غ ص 5م امحلى < م ص 76١‏ . 
(؟) أسنى المطالب ج 4 ص ل 
(؟) شرح الازهار ج 4 ص 4(8494) الحلى < م ص 56٠‏ - المهذب ج ؟ صغم 
(0) أسنى المطالب جح وص ١5١‏ . 
(5) شرح الزرقاتى جه ص ٠١7‏ ت بدائمالصنائع ج لا ص 8١‏ _المفنىي 1١7‏ ص8؟١‏ 


مو 


الع؟ُ اثالث 


فما رتب على “.وت السرقة 

يترتب عل بوث السرقة شيئان : أولهما : ضمان قيمة الال اللسروق » 
ثانيهما : قطم السارق . 0 ا 

"5١‏ -أوير التحمانى : يسل أبو حنيقة وأصابه أن الجانى إذا ثبتت عليه 
السرفة ملزم أن قيمة الثىء امسروف »؛ وأنه يجب عليه القطم إذا تبين أنه 
سارق » ولسكنهم برون الغمان والقطم لا يجتمعان معا » فإذا قطم السارق 
ظ فلا ضمان عليه حتى ولو استهلك الشىء المسروق بعد القطم » وحجتهم أن نص 
القران حاء بالقطم فقطع وَأ عبد الر من بن عوف روى عن رسول لل 
صلى ا عليه وسلم 0 إذا ١‏ قطم السارق فلا غرم علءٍ و رن 
اأخره ى منطقية وهى : 99 نات ملك عندهم من وقفت الأخذ عند 
أذاء افيا أذ 0 ه » فلوضمن السارق قيمة المسروق فكأنه ملكه 
من وقت أذه » وكأنه أخذ ما يملكه , فلو قطم مع الضمان لقطم فى 
ملك نقسه . والقطم لايحب إلا بأخذ ملك الغير » ولكن بعض ققباء 
المنفية يفرقون بين حالة الاستهلاك قبل القطم وحالة الاستهلاك مده ويرون 
أن السارق يضمن المال المسروق إذا استهلكه بعد القطم » أما إذا استهلكه 
قبله فلا ضعان . وحجتهم أن الال السيرو ق حين بق. فى يد السارق بعد القطم 
. بتى تحت يده علىسبيل الأمانة ليرده للمجنى عليه » فإذا استبلكه تع نقيمة»”"© 

وبرى اللنفية يموما . أن للهالك استرداد المسروق بعد القطم تأدام, 
للسمروق ل يتلاك . سواء كان المسروق فى يد السارق أوكان السارق قد 
تصراف فيه لأغير ؛ وللغير أن يرجم لمن على السارق » ولسكن ل يس ل أن 


واي 


يرجم عليه بالقيمة » لأن الرجوع بالقيمة معناه لمان » وقد اتمبى الضمان عن 
السارق بالقطم » أما الرجوع بالْمّن فلا يوجب على السارق ضمانا فى عين الممسروق 
'. وإن كان قد هلك فى بد اللتصرف إليه فلا ضهان عايه ولا على السارق ؛ لأن 
السارق قط » والقطم يننى الفمان ولأن تطلبين التصرف إليه يعطيه حق 
ارجوع على السارق بالغءان . فتسكون النتيجة تضمين السارق » وقطعه ينى 
عنه الغمان » فإذا كان المتصرف إليه قد استهلك المسروق كان للمجنى عليه أن 
برجع بقيمة السروق على المتصرف إليه » لأنه قبض ماله بفير إذن واستلسكه 
وكان للمتصرف إليه أن برجم على السارق بالُنءوالرجوع بالمّن ليس تضمينا» 
وإمما التضمين هو الرجوع بالقيمة » وإذا غصب الال السروق شخص من 
الدارق » كان للمحنى عليه أن يسترد الال من دد الغاصب » فإذا هلك المال فى 
يد الغاصب » كان للمجنى عليه أن برجم على الناصب بقيمته على رأى ٠‏ ول 
يكن له على رأى آخر ؛ لأن عصمة الال قد سقطت بالقطم”"؟ واختاف فقهاء 
الحنفية فى حالة تعدد السرقات » وتعدد الى علمهم . والقاعدة أنه إذا تعددت 
السرقات قبل الم » تداخلت الحدود وأحدأ أحدها . فيقطم السارق مرة 
وا<دة فى كل السرقات » واللحلاف لس على هذه القاعدة فوى ملم مها من 
الجيع . وإنما اخثلفوا فى الضمان إذا تعددت السرقات » ففريق يرى أن الى 
علمهم إذا حضروا جميماً وخاصموا . فلا ضهان على السارق » لأن مخاصمة السارق 
فى المسروق تقوم مقام الإبراء من الضمان » أما إذا خاصم أحدم أو بعضهم' وم 
مخاصم الباقون . فالضمان لمن لم بخاصم » وهذا هو رأى ألى نوست وممند»؛ 
وحجتهماء أن الجنى عليه مخير بين أرنل يذعى امال فستوق حقه وهو 
الضمان ؛ وبين أن يدعي السرقة » فيستوفى حق الله تعالى فهو القطم ولا مان 
له . فسقوط الضمان أساسه عندها » الادعاء بالسرقة . أما الرأى الضاد فمو رأى ‏ 
أ حنيعة »؛ وبرى أن لاضيات لأحدد دن الى علمهم ( لأن القطم 


00.88 بدائم الصتائع جح لاا ص‎ )١( 
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وقم للسرقات كلها . فينت الضمان لأهما”" . 

ويرى الشافعى وأحمد » أن القطم والغمان مجتمعان دائما ؛ لأن السارق 
يأنى بما بوجب القطع؛ويأنى بما وجب ضمانقيمة المسروق فى كل سرقة »ذكان 
الواجب عليه هو القطم والضمان . ذلك أن كل سرقة [14 هى اعتداء على حقين 
أولها:حق الله تعالى الذىحرم السرقة أو حق الجماءة التى تضر بالسرقة. والثانى: 
حق العبد الذى أتلف ماله دون مبرر » وإذا كانت الجرعة اعتداء على حقين » 
فليس ثمة ما ينم أن تككوق الرعة مطوونة بقيانن» أ أن كرن :لان 
مسئولا عن هذين الحقين ‏ كذللك فإن الجانى ضامن ارد أاعين كنا كانت باقية 
مت يذه . يحب عليه ذمان قيمّها إذا كانث تالفة للا روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وس « على اليد ما أخذت حتى تؤد به » ولا يس الشافمية والحنفية 
حديث عبد الرحمن بن عوف » لأن أ<د رواته يحبول . 

وعلى هذا يب على السارقرد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية 
فإذا كانت تالفة . فملل السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية قطم أو لم 
. يقطع , موسراً كان أو معسرا ٠‏ و إذا تعدد النى علمهم فى السرقة » فالسارق 
ضامن لكل منهم قيمدة ماسرق منه أو مثله سواء خاصم أو ل بخاص" 0 

. وإذا تصرف ااسارق فى العين لغيره .كان للمالاك أن يسترد العين من هذا 

الفير ولا خير الرخوع على السارق بقيمتها 
ويرى مالاك أن السارق يضمن قيمة للسروق إذا لم تمك عليه بالقطم أيا 
كان السبب فى عدم القطم »كأن كان لعدم تمام النصاب فى المال » أو فىالشهادة 
أو لأنه سرق من غير حرز ؛ أو لأن بده قطمث فى جناءة أخرئ عمداً أو مأ 
أوفى حادث عرضى » وهو يضمن قيمة الال المسروق ولوكان قد تلف »؛ 
وسوا كان التلف باختيارهأو بالرغم منهءوسواءكان السارق موسيراً أو معسراً. 


)١(‏ بدائع الصنائم ج لاص هم 6 كم. 
3( أسنى المطالب < ص ١09”‏ المغني ح ٠‏ صاأولا” , 


١ 


أما إذا كانت العين باقية فعليه ردها . أما إذا قم فى السرقة فعليه رد العين إن 
كانت موجودة . فإن لم تسكن موجودة فعليه قيمتها أو مثابا ب أن يكون 
وم براوق السرقة ويظل بسره حتى يقطم فإن كآن :قنغد مأ وقت السرقة 
1 أيسر بعد ذلك وأو قبل القطم » فلا ضمان ٠‏ كذلك فوسكان موسراً وقت 
السرقة ثم أعسمر بد السرقة وقبل القطم ولويناة إلى يساره بعد القظم . 
وأساس هذه التفصيلات عند مالل .هو ماروى عن الرسول صل الله عليه 
ظ وس : « إذاأقم على ال ارق الحد فلا ضهان عليه 4 :تالس طاللك هذا رتك 
بأنه لايحوز أن مد تمع على السارق عقوبتان » قطع يده » واتباع ذمته . ولسكن 
ماا. كا برى 0 المتصل كالمال القائم .فإذا ظل السارق فى يساره منوقت 
السرقة إلى وقت اله علع فلا بعتبر أنه عوقب تتضميئة قيمة ة السروقالذىتصرف 
بده ود ع 0" .انتفم به أم لم ينتفم . ورأى مالكاستحسان 
على غير قياس” * . وتطبق هذه القواعد 9 تمد دالسرقات وتعدد الجنىعاء 
ولامالك إذا تدرف و ينا لأخر أن يسترد العين من الآخر . 


مهم 


.5 () 
ل يضمن" " . 
5 - تايا القطع ١‏ أساسى القطع : الأصل فى الذطم قوله تعالى 
لإ السارق والسارقة فاقطموا أيدهما جزاء بما كسبا نكالا من الله 4 . 
عر 0 الملا . عليه و 5 «حافوا العو بة بن 2 م»فإذا انتهى با إلى الإماء 
0 عها لنّعنه إن ا لكلا عور تاوت | عهو نه أوتمط لما وهذه المبادىه 
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متفق عليها . ولامخالف فها إلا الشيعة الزيدية . حيث يرون أن القطم سقط 
عن السارق بعفو النى عليه فى الذسرقة » فإذا تعدد اللنى عليهم وجب أسقوط 
القطم أن يعف و كل منهم”؟ . 

كذلك يرون أن للامام مع وجوب إقامة الحد أن بسقط العقوبة عن بعض 
الناس لصاحة . وله أن يؤخر إقامته إلى وفك اعت لضائية + عل.. أن يعضوم 
برى أن ليس للامام ]نقتا يون القذف و لاحك ارقي 


9+ - كل القطم : اختلف الفقهاء ف مل القطم إلى حد ير 
وهم فى ذلك آراء مختلفة . وأساس اختلافهم تأويل قوله تعالى : 8 ذاقطعوا 
أيديهما 4 واختلافهم فى ع ما أثر عن الرسول فرأى عطاه : أن السازق إذا 
سرق قطمت يذه فى |( سرقة الأولى ولا قطم مد ذلاك ل عاد لاسرقفة . وعلى ‏ 
هذا . فإن <زاء الشرفة هو فطع اليد العنى فُْ أول سسرقة ة أما السرقات الأعرى 
فلا قطم فمهاء وإتما يعاقب السارق عقوبة :مزيزية . وحجة عطاء» أن الله جل 
شأنه قال ١‏ فاقطعوا الذعيا » ولو شاء أمر بقطم الأرجل وأو / رصت 
الله تعالى 0 [' 0 

وبرى الظاهريون أن القطم واجبفاليدين معأ . فإذا سرق قطعت إحدى 
بديه فإذا عاد للسرفة قطءت بله الثانية . فإن سرف الثالثة عر ومنع الناس 
ره حقٌق حتى يصلح حاله اع حدس طو ه بلا حتى يصلح حاله 55 و حجعهم أن القران 
والسئة حا | ات بل السارق لا بتقطم رحله 4 قلا جور و 0 مم من السارف 
غير بذنه”' ومحل القطع عند ألى حنيفة والشيعة اازيدية وعلى الرأى الأول 

. 884 شرح الازهار < ؛ ص‎ )١( 
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ب وهو الرأجعم فى مذهب ل هو اليد لعن والرحل السرى » فتقطم ْ 
اليد الهنى فى السرقة الأولى » فإن عاد للسرقة قطمت الرجل اليسرى » فإن 
عاد فلا قطم بعد ذلك . وإئما حبس إلى مدة غير معيئة حتى يموت أو تظهر 
اوقة وعتحيوق ذلك أولا ؛ ماروىعن أبى هريرة أن النبى صلى اله عليه وسل 
قال فى السارق « إن سرق ذاقطموا بده لم إنسرق ذاقطموا رجله » » ولأن نص 
القرآن فاقطعوا أبديهما:قصد منه اليد المنى نقط بدليل قراءة عبد الله بن مسعود 
« فاقطعوا أعا: مهمأ » ولا ؛ طن عثله ا قرأ ذلك من تأقاء نفسه ٠‏ بل سماعاً عن 
رسو ل الله صلى الله عامه وسل . لفرحت قراءئه رج التفسير؛ولآن المأ لع -قطم 
اليدين ‏ يفوت منفعة الجنس» وكذلاك قا أم الرجلين معاء فلا إستطيع نا أ كل 
أو عسى أو يتطور أو بدفع عن نفسه ار وعام م١‏ ريا أنيقطما | أكثرمن 
يد ورجل السارق » فقد أتى على سارف قطعت يذه ورحله ظ شطمه وقال : 
9 لمعي ف ع َه ألا أدع له سس ببعاش مها »ولا رجلا عشى علبها . ولما أشار 
عليه أحابه بقطعه قال : إذا قتلته وما عليه القتل » بأى شىءياً كل الطعام ؟ بأى 
ىع يتوض أ لالصلا ؟ بأى : ىء يغتسل مره ن جنابته ؟ بأىشىء يقوم على حاجته ؟ 
وروى عن عير أنه ألى برجل أقطع اليد والرحل قد سرق فاستودعه 
الس فل أن أغار عليه على ا 
ومحل القطع عند مالاك والشاففى وعلى الرأى الثانى فى مذهب أجد هو 
نذاو اران حا . فتقطع اليد المنى أولا . فإن عاد السارق قظمت رجله . 
السرى » فإن عاد الثالثة قظمت اليد اليسرى.فإن عاد الرابعة قطمت رجله المنى 
فأن عاد بعد ذلك حيس حي قوت اد تغاهر توبقه.. وححتهم 0 ل تعالى قال 
( فاقطعوا أيديهنا) والأيدى اسم جمع والاثنان فها فوقهما جمع .و إن أبا هرير 
روى عن رسول لله صل 9 عليه ول أنه قال فى السارق « السارف أن مرق 
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> 
فاقطموا يده ثم إن سرق فاقطموا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله » ولأن أبا بكر وعمر قطعا فى خلافتهما اليدين والرجلين » وقد 
قال الننى صلى الله عليه وسلم « اقتدوا بالذين من بعدى . ألى بكر وعمر د 
ويشترط أبو حنيفة لقطع اليد الينى أن تسكون اليذ اليسرى #ديحة . فإن 
كانت مقطوعة أو شلاء مقطوعة الإمهام أو أصبعينسوى الإبهام فلا تقطم المنى 
لأ نالقطم للسسر قة شرع للزجر لاللاهلاك . فإذا لم تسكن اليسرى يمكن الانتفاع 
ا . فإن قطم اأمنى يؤدى إلى تفويت منفعة اليدين . وهو إهلاك للنفس 
من وجه » وإذا كا: سيوم كذللك فلا تقطم الر جل النسزف انها لان 
قطمها يؤدى إلى ذهاب أحد الشيثين على 0 ففيه إهلاك اللفتن. 

وبرى أبو حنيفة يا » أنه إذا كانت الرجل الينى متاوغة أو خلةت اد 
بها عر ج عنم المثى عليها فلا تقطم اليد الم: نى ؛ لأن فى ذلك فوات منفعة الشق 
وكذلك لاتقطم رجله البسرى وإن كأنت صديحة ؟ لأنه ببق بلا رجلين فتفوت 
مققية انين أى منفعة المثى ‏ وإن كانت رجله العنى مقطوعة لاح كلها. 
فإن كان يستطيم القيام والثى علها كلها تقطم يوه البنى. ؛ لآن. الجنس 
لاتفوت منفعته » وإن كانت 0 رحله السرى مقطوعة أو 
شلاء أو مقطوعة الأصابع تقطم بده المنى » لأن جنس المنفعة لايفوت وليس 
فيه فو ات الشق » وإن كانت اليد المنى شلاء أو مقطوعة الإيهام ام أو الأصابع . 
فإنها تقطم ؛ لأن اليد ااسليمة :قطم فالمعيبة إذن أولى بالقطم . 

ورأى ألى حنيفة فما سبق. يتفق مع رأى أحمد » ولسكن الأخير يخال فى 
أنه يءتبر اليد لق " معظم نفعها فى 37 امحدومة . فلا يعتبر معدومة 
دأذهن نيا جتعير أو بطر 1 إهام : أما أو حنيفة فيعتير فى حك المدوم 


٠. بعدها‎ 5 ١١” شرح الزرقانى ج ؟ س 5ه , #هة  أسنى المطالب ج 4 ص‎ )١( 


5 


مأ أقطم منه أصبعان غير الإسهام » أو قطم منه الإبهام فقط ؟ لأن ذلك فى رأيه 
شرت منففة البطتن + 

وفى مذهب أمد رأى لا يرى قطم الشلاء أصلا . والانتقال إلى غيرها . 
فإن كانت اليد المنى شلاء » قطعت ار جل السرى . ولكن الرأى الأخير 
برى قطم الغلاء إذا رأى أى أهل الجبرة أنها لوقطعت رقا دمها وانحمت 
عروقها. وفى الذهب رأى برى ألا تقطم اليد إذا كانت كل أصابعما - ذاهية » 
ورأى برى قطبها” ' . 

ومذهب الشيعة الزيدية كذهب أبى حنيفة كا ورد ذلك فى شرح الأزهار. 

ويتفق مالك والشافنى 5 ذكرنا من قبل فى قطم اليدين والرجاين . 
ولكن مالكا برى ألا قطم فى يد ولا قدم مشلولة شللا ظاهرا . وإذا قطم من 
اليد معظلم أصابعها » كثلانة أو أربعة أصابع » اعتبرت عند مألك فى حك 
المشاولة وكذلات الرجل . ظ 

أما الشافى فإنه يرى قم اليد أو الرجل ولو كانت شلاء » إلا إذا خيف 

من قطمها ألا يكف ا لم اليد مأ دام فيها أصبع واحد . بل برى 
بعض فقهاء اذهب الا كتفاء ا دون الأصابع”'" . 

ومنالتفق عليه بين جميعالفقهاء . أن القطع سقط إذا ذهب العضوامستحق 
القطم بسبب وقم بعد السرقة لا قبليا » سواء كان الذهاب باقة » أو قصاص » 
أو حنانة . فُن حصل له حادث بعد السرقة . فدهيت فيه يذه ادق سقط عنه 
القطع 5 و ينتقل للرجل السرى . ومن قطم عنى شخص بمد السرقة آ 
له بالقصاص » فقطعت بده العنى » سقط عنه القطم للسرقة ولم يمل إلى 
الرجل ايمر ى .. . أما إذا كانت الجناية التى 5 فما بالقصاص وقعت قبل 


)١(‏ المغنى + ٠١‏ ص 508 ود» ا كشاف القناع ‏ بدائم الصتائم ج ؛ ص لام 
(؟) أسى المطالل ح ؛ ص ١١*١٠”‏ شرح الزرقانى ج موص 5وى, 7و 
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سيا 


السرقة فالقطم ينتقل لارجل اليسرى” 

وإذا قطم شخص عمداً العضو المستحق القطم سقط القطع » وليس على 
العادى إلا التعرذبر . وسقط القغلم : لان العضو المستحق ده لساب 52 بعك 
السرقة ولا قصاص على ااعادى ؟ لأنه قطم عضواً غير معصوم » وإكما يدزر 
لافتياته على الإمام ولوكان القطم قبل بوت السرقة . و الك بالقطع ما دام 
الاعتداء حدث بعد السرقة » وما دامت السرقة قد ثبت وكانت مما يجب فيه 
دكوق الاعداء سل قوت الفيرقة لاع 0 

ويفرق المنفية بينحالتين » حالة ما إذا كان الاعتداء قبل المخاصمة أو بعدها 
فإن كان قبل الخاصة فى المعتدى القصاص ؛ لأن القطم لا يب فى السرقة 
إلا باللخاصمة فكان العصو جين فطع غير مستاحى القطع 8 فقعلمع وهو م 2 ٠‏ 
وينتقل القطع فى السرقة إلى الرجل البسرى إذا كان المقطوع هو اليد المنى . 
كأن سرق ولا بمين له . أما إذا كان الاعتداء بعد اللخصومة . فإن كان قبل 
القضاء فكذللك الجواب . إلا أنا ههنا لا نقطم رجله اليسرى » لأنه لا خوصم 
كان الواجب فى المين وقد فاتت . فسقط الواجب كا لوذهب بآفة سماوية » 
فكان قطمه عن السيرقة”7" . 

وإذا شهد بالسرقة لخبسه الحا ى لعدل الشهود . فقطمه قاطم . ثم عدنوا 
فلا قصاض على القاطم عند الأنمة الثلائة . و إن لم يعدلوا وج بالقصاص . ولكن 


99) أسقى الطالك نط ان اه ات الف ره ات 58 بن شرت اروةا ورند امن 
م١٠‏ بدائم الضنائع ج لاا ص 8م . 
(؟) بدائع الصنائم جلا س 8ه . 


يفخت 


المنفيين لا نرون القصاض » لأن صدق الشهود محتمل فيكون ذلك شهبة7”؟ , 


وإذا عدا شخص على السارق . فقطم يسراه بعد السرقة عمد أو خطأ فعليه 
. القضاص ف العمد والدية فى الخطأ » واسكن قطم المين يسقط عن السارق عند 
أبى عوئقة وأحمد والشيعة ال دل 4 )0 أنه و فطلم لادى وطمه ان تقو 7 مزفعةه 
الجنس » ولسكن مالكا والشافعى لا يسقطان قطم الهين عن السارق » لأنهنا 
يجيزان قطم اليدين والرجلين . يننا “لا يحيز أبو حنيفة وأحمد إلا قطم يد 
62529 

ورحل فط . 

وإذا قطم الإمام أو الجلاد البسرى بدلا من العنى خطأ أجزأت » ولس 
على التقاطم ضمان فى رأى البعض » وعليه الضمان فى رأى البعض الآخر » أما إذا 
قطمها عمداً وهو عالم أن السنة قطم الهين فملى القاطغ إلقصاص » ولا يسقط 
القطم عن السارق فتقام بده العنى عند مالك والشافعى » وعليه التعزير عند 
ألى حنيفة والغمان . وكذلك برى بعض الخنابلة . ولسكن البعض الآخر يرى 
القصاص 5 ولسكن الحنفيين عموما والحنابلة رون أن قم اليسار ع من فطم 
الهين و يجزى عنه » لأن قطم العمين يفضى إلى تفويت منفعة الجنس . كا يؤدى 
إلى قطع اليدين فى سرقة واحذة . 

ويرى أبو حنيفة ألا ضمان على القاطم فى هذه الخالة ٠‏ لأن القاطم أتلف 

5 ف‎ . 0 ٠. آله 8 م‎ ٠ 
. ظ وأخلف خيراً مما أتلف . أى أنه إذا كان فمل انلو امن إلى إتلاف التسرى‎ 
. ققد أدى إلى إبقاء المنى وهى خير من المسرزى7"‎ 

)١1(‏ الغنى ج ٠١‏ ص 5ددع 5١‏ - حاشية ابن عابدين س م > الزيلعى ج ؟ 
ص ؟» - شرح فتج القدير ج 4 ص ١1ه”".‏ 
00 ل 0 
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5 7 موصضع القطع : موضع القطم ه ن اليد هو مفصل الزند عند الأعة 
الأربعة والظاهر بين والشيعة الزيدية » وعند الشيمة الإمامية + اتن من أصول 2 
الأصا, »فلا تقطم الكف » ويرى الخوار ج القطع من النكب . . . 

وموضم قطع الرجل من مفصل الكعب » ولشكن الشيعة الإمامية رون 
القطم من مقعد الشراك ليبق لاسارق عقب يعشى عليه . وحجة اللوارج أن 
اليد تطاق على الذراع كله . وحجة الشيعة الإمامية أن علياً قطم أصابم اليد دون 
الكف » وقطم القدم دون السكعب . وحجة القائلين القطع من مفصل الزند 
ومفصل الكعب » أن أقل مايطلق على اليد هو الكف والأصابم . وأن "العمل 
جرى من عهد الرسول عل القءطم من هذين النصلين9؟ . . ظ 

6 - الترافل : إذا مسرق السارق مرات قبل القعام أأجزأ قطم واحد 
عن جميم السرقات وتداخلت إللدود جميعاً » لأن السرقة حد من خدوه 
الله تعالى . فإذا اجتمعت أسبانه تداخ ل كحد الزنا . والقاعدة » أن ما تعلق 

٠‏ يحق الله تداخل » وماتعاق به حق لاد لم يتداخل” “و برى مالك أنالتداخل 
يكون في حالتين : الأولى إذا اتحد الوجب. أى اتفق قدر ماتوجبه كل جريمة 
كالقذف والشرب » فمقو بةكل منهما تمانون جلرة » وكالسرقة وقعام اليد المنى 
فالأولى عقو بتها القطع. والثانية القصاص . فإذا أقيدت إحدى للعقوبتين 
أو العقوبات التى تتحد فى لوج تفلك النذ ولسييا قصل عنلم 
إقامة المّو بة التى أقيمت أن #رذىء عن غيرها 7 أوم يكن 5 أن هناك حدوداً 
أخرى واجبة على الحدود . 





١١)اخُلى‏ < ١١‏ ص لامج - المففى ج ٠١‏ بس 7554 - شرح الازهار جٍ 4س ؟ لاب 
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اك 


الثانيةب إذا تكررت فوجيات المرعة: الواحدء كالسرقة هرارا قبل المد 
أو الشراب مراراً قبل الحد . وترى بعض النابلة أنه و سرق جماعة وجاؤوا 
متفرقين فإن الجدود لاتتداخل . ولعله يقس ذلك على حد ااقذف » ولسكن 
#لصحيح أنها تنداخل . لأن القطع غااعن. عق انه تمان وان قعل 
مفاحعة المالك . أما حد القذف غشُىَ لأدهى ويتوقف على المطالبة. باستيفائه 


و تسقطه العفو عنه عنه2 5 8 


"15" مى الري لكب الخر ؟ يتيمه الإمام أو من ولاه من الحكام . 

/111 - تعاسق الير بعر فياعرا : وبرى الشافعى وأحمد أن تعلق اليد 
اللقطوعة وقتاً مافى عنق السارق لازجر والتتكيل » أخذاً ما رواه الترمذى 
ان النى صلى لله اوم أتى سا بسارق فقطءت ,بده مأمر بها فماقت فى عنقه 02 

و تحدد الكنابلة الوقت وحدده ا رساعة » وبرى الشيعة الزيدية 
التعليق على أن يكون ثلاثة 4ه ؛ ولا يذكر المالكية والحنفية شيا 
عن تمليق اليد . 

1" مسقطات ت القع : : إذا وجب القطم على السارق فلا مقر من 
تنفيذ المقوبة » إلا إذا سقطت سيب ماء و ف المسقطة لاقطم مختلف عليها 
بين الفقماء » شا براه البعض مسةطاً للعقوبة لانراء البعض كذلك . و سنبين فيا 
بلى أسباب السقوط الختلف عامها والتفق علمها : 

1- :كذ ببالمسروق منه السارق فى إقراره «السرقة أو تكذيبه الشمهود. 
فها شهدوا به من الدسرقة » فهذا التكذيب يبطل الإقرار والشهادة » ويترتب 
على بطلانهنا سقوط القطم . وهذا هو مذهب أبى حنيفة . وستوى أن يكون 
التكذيب مبتدأ أو بسد الخاصمة والادعاء بالسرقة »و سكن مالكا ‏ وهو 
لايعتبر اللخاصعة ‏ لابرى فى تسكذيب النىعليه لإقرار الجاتى أولاشهود ماسقط 
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القنطم مادام اكات أن التسكذيب قصل به مساعدة الجإلى . ولا يتفق مع : 
المقيقة » والأمر كذلك عند الشافى وأحمد إذاكان السكذيب بعد الخاصة 
والادعاء بالسر قة. أما إذا كان التمكذيب ميتدأ فلا يحب القطم ؛ لانه لامجب 
إلا المخاصمة » والتكذيب البتدأ ينع من اللخاصمة . 

وددهنن الظاهريين يتفق مع مذهب مالت فى هذه النقطة . أما مذهب 2 
الشيعة الزيدية فهو كذهب أبى حنيفة » لأنهم لايسقطون القطم بعفو المنى عايه 
فسواء كان التكذيب صحيحا أو مقدوداً به مساعدة الجانى , قرو مما 
لاحد عزده”") : ظ 

؟ - العفو عن السارق على أن يكون من جميم المجنى علمهم » فإن كان 
من بعضهم دون البض فلا يسقط القطم . وهذا رأى الشّيعة الزيدءة 
ولا تأخذ به اللذاهب الأخرى المقارنة9؟ . 

؟- دجوع السارق عن إقراره صسراحة أو ضهنا إذالمييكن دليل إلا 
الإقرار فإذاكان دليل آخر فبو على مايبنا عند الكلام على الإفرار . وهذا 
متفق عليه إلا من اللاهريين وبعض الشافعية ؛ فإنهم لانرون, الرجدوع عن 
الإقرار مسقظاً لاقطم . ظ 

وإذا اشترك فى السرقة شخصان فأقرا بالسرقة وعدل أحدها عن إقراره 
دون الأخر سقط القطع عمن عدل دون غيره عند مالك والشاففى وأحد » 
وعند أنى حنيقة بدر أ القطع عن الآخر ؛ لأن الب ف واحذة وشر كين ثابتة 
ورجوع أحدها بورث شبهة فى <ق الشريك الآخر» وإذا اعترف أحدها 
بالسرقة وأنكر الآخر و يكن عليه دليل . فالقطم على أأقر وحده عند 
الجبع . إلا أن أنا يوسف من ققهاء الذهب التق يرى ألا يقطم القرء لأنه ‏ 
أقر بسرقة واحدة بيينهما على الشركة » فإذا لم تثبت فى حق شريكه بإنكاره - 

)١(‏ بدائم الصنائم جح لاس مه شرح الازهارج 4 ص 874 شرح الزرقان 


ج ة ص 5 المدونة ج ١١‏ ص 6ه 
(؟) شرح الازهار ج 1 س آي 


اوسرد 


يؤئر ذلك فى <ق صاحبه ضرورة اتهاد السرقة . وأماب الرأى المضاد رون 
أن إقراره بالشركة فى السرقة إقرار بوجود السرقة من كل واحد منهما . إلا أنه 
لما أنكر صاحبه السرقة ل يثبت فع ل السرقة بالنسبة له ؛ وعدم الفعل منه لا يو بر 
قوجرو لال من مزاعيد ب لتقل 1١‏ را زول لق العرقة فعا و 0 
رز الأدمروى قل اللرافهئِ : يرون فى مذهب ألى حنيفة أن رد 
السارق للمسروق قبل المرافعة يسقط القطم أما بعد المرافعة فلا يسقطها. ؟؛ لآن 
المصومة شرط اظهور السرقة الموجبة لاقطم فإذا رد السارق المسروق قبل 
المراف)ة بطلت الخصومة . تخلاف ما بعد المرائمة » لأن الشرط وحود 
االخصومة لا بقاؤها 
وهناك رواية عن ألى بوسف. بأن الرد قبل المرافمة لا يسقط القطم ؛ لآن 
السرقة عينبوعويفا القت موجبة للقطع . فرد المسروق بعد ذلاك لا خل 
بالسرقة اللوجودة ولا يسقط القطم الواجب لما كا لورده بعد الرافمة » وعند 
الشيعة الزيدية أن رد المسروق إلى الرز بعد إخراجه تحب فيه القطع . وعند 
مالاك والشافعى وأحمد أن الرد لا 8 من القطم » لأن مالسكا لا يمتبر اللخاصمة 
ولأن الخاصمة كا براها الشافى وأحد شرط لاحك لا شرط لاقطم . فإذا خاصم 
امحنى عليه وجب القطم مواق وة الاق العيروق وار كان لزه قبل الواالة7 + 
ه ح مالك السارى, ال4-مروى. شل القضصاء ارق الكنفيون أن السارف 
إذا تملك المسروق قبل القضاء سقط القطع فإذا تملمكه بعد الك وقبل التنفيذ 
سقط القلم أبشاغند أفعدقة وعدن ولا سمط عيد أن يوستك»م وتوف الشية 
الزيدية أن السقط لاقطم:هو امّلك قبل الشسكوى » وعند الشافعى وأحمد الحسكى 


)000 بدائع الصنائم ج /ا س46م - شرح الازهار ج ؛ ص 949 شرح الزرةاى جم 
ص ٠١9‏ ا كشاف القناع ج غ ص 5م أسنى المطالب ج 4 ص 1١6١ 1١6٠١‏ _الهذب 
ج "ا ص ا عب افلح ان ءه؟ وما بعدها. 

00( المراجم الابقة. 


5 


كذلك » لأن من شرط الك بالقطع المطالبة بالممسروق » فإدا تماسكه السارق 
قبل الكوى امتنعت امطالبة » أما إذا كان القَلاك بمد الشسكوى فلا يسقط 
القطم ؛ لأن المطالبة وجدت فملا » أما عدد مالاك فالعبرة بتملك المسروق وقت 
السرقة . فإذا كان لاعلكه وقت ال رقة قطع نه لأن مالكا لابشتزط المطالبة 
ويرى القطع ولو رد الشىء المسروق قبل الشكوى. ور انر الشسكرق 


ا 622 
هي * ن اجنفى 3 


5 - ارعاءر ماسكه اللسمروق» : إذا 9 الحالى فلحكة الشىء المستروق : 
فيرى البعض أن الادعاء بسقط القطم » وقد تسكلمنا عن ذلك 9 سبق فيراجم . 
الماع فى السمرةء ظ ظ 
لاارى الفقهاء بأساً بالشفاعة فى السارق مالم يبلغ الحادث الإمام » فإنه روى 
عن النى صل اللهعليدوس أ ندقال: «تعافوا الحدودقما يسكءفا الاو م عدف وعد 6 
ومما يروى عن الز بير بن العوام أنه قال فى الشفاعة فى المد : « يذمل ذلك 
دون السلطان . فإذا بلغ الإمام فلا أغفاه اسان أعفاه » ؤقال مالك : إن السارة 3 
إذا م يكن بغر ف يشير فل بأمن أن يشفم له مام : 5 
وأما من عرف بشر وفساد فلا ينبنى أن به أحد » ولسكن يترك 
ظ حت يقام الخد عليه . ظ 
وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم نمز الشفاعة فيه ؛ لأن ذلك ا لمق 
وجب لله تعالى . وقد غضب النى صلى الله عليه وس حين شفع أ سامة عق 5و3 
فى باخاوية التى سرقت وقال « عد حد من حدود الله 5 وقال ان عمر : 


ب 
من نهار شقاعةة دون سوال دن ح<دود أت فيد ضاد ل ف كه " 


ٍِ | برب على سقو ل الخد :. : إذا سقط الل بعد ثبوت البعرقة رتب عل ظ 





)١(‏ الغنى اج ٠س  *77‏ المدونة ج 15 سن 458 - شرح الزرقائى ص 66م 
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امليج ١١‏ ص .1١8١‏ 


كانت 


تلك نتي<تان : أولاما : دخول المسروق فى سمعان السارق عند من لا مجمعون 
بين القطع والذمان حتّى ولو كان قد هلاك فى يذه أو استهللكه بنفسه » وسواء 
كان موسرا !لسرا » لآن لمانم من الغمان عندهم هو القطم وقد سقط » 
وإذا حاث عقو نه الت زبر محل القطم فإنها لا تمنع من الغمان . ثانيهمأ : وجوب 
ردعين السروق إن كآن قاماً . | يكن قاياً كإهلاك أو استهلاك. فعلى 
السارف قيمته . 

وهاتان النتيجتان ترتب على كاتاها فى الجالات التّى حب فمها الضمان 
والرد . أما إذا لم يكن الضمان والرد واحبأ فلا وجود طانين النتيحتين . فثلا إذا 
كان السارق قد رد المسسروق قبل التبليخ فلإ ضمان ولا رد مالم يكن رده ناقصاً . 

وإذا كان قد تملكه بعد السرقة فلا ضهان ولا .0© 
ظ الشروع ف السرقة 

9" - للتفريق بين السسرقة التامة والشروع فيها أهمية كبرى فى الشر يعة 
الإسلامية » لأن القطم لا يكون إلا فى السسرقة التامة . أما الشروع فلا قطم فيه 
بأى حال » وعقو بته داعا التعزير . 

و تتم السرقة, عند الظاهربين عءحرد استيلاء الجالى على الشىء استيلاء ماديا . 
أى بمجحرد وضع يذو علية.وضنا ناذنا ولولم رجه من الحرز أو ينقله من مكا نه 
أما عند عامة الفقهاء فنتم السرقه بإخراج الثىء للسروق من حرزه ميث يدخل 
فى حيازة الجالى ورج من حيازة اغنى عليه . 

والحرز كا عرفنا توعان : حرز بطبيعته وحرز بالحافظ . فيجب ليام 
السرقة من حرز بطبيعته أن مخرج السارق بالمسروق من المرز . فإن سرق 
دك فلا تتم السرقة إلا بإخراج السروق من السكن . أما إخراج 
السروق إلى ساحة الدار فلا يعتبر سرقة ثامة إلا إذا كانت الغرفة السروقة 


كككتكككا 








58٠١ ص‎ ٠ راحم فى هذا الموضوع بدائع المنائع س هم _النتى ج‎ )١( 


ا 


تكون وحدها 00 مستماه 6 وك الساحة 00 لم وللغرف ١‏ خرف 5 

أما السرقة من حرز بالحافظ فتعتبر تامة عحرد انصال السارق عن البقعة 
اللتى فبها الشىء المسروق » لأنه بذلك ينفصل عن الحرز . فن سسرق من نا تم فى 
الم تحد ا دتوصسده تعفير فذله 7 مرقة ة تأمة ؟حرد اخراج الثذوب من ا | ا" ام ظّ 
ومن َكَل 5 جالس ف المسسعدد 23 جاه ار قدله 00 ف 7أمة عرد انقص اله 
عن م ان الثوب ولول حرم دن المأسحد م6 و من نشل م ن إنسان 00 بعمار 
وكا أسرقة تأمة عمحرد انفصال التقود عن ملاس ا ولو ظَل واقفا 
بجوار الى عليه . 

ورأى جمهرة فقهاء الشر يعة فى السرقة التامة يتفق إلى حد ‏ بير مع ارأى 
الذى عايه جمهرة شراح الآوانين الوضعية » والذى تأخذ به أ كثرهذه القوانين 
وهو أن السرقة لاتم إلا بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تامأ رجه من 
حيازة صاحبه وبجمله فى قبضة السارق » فإن وقعت السرقة فى منزل مثلا يعت 
سرقة تامة بمجرد رفم الثىء من مكانه أو المروج به من الغرفة التى أودع فيها 
بل نبجب أن رجه السارق من المنزل ميمه » على أثة ول 3 السرقة فى بعض 
الحالات بغير أن رج السارق بالشىء المسروق من المنزل » كا لو سسرق خادم 
أو ضيف مثلا متاعاً لصاحب المعزل ووضهه فى غرفته أو حقيبته ©» فإنه يعد 
مرتكياً لاسرقة التامة دحم استمراز يقائه فى الممؤل. .- وأسان الالاف بين 
< ظ الشر دموه ة والوانين ف هله الحالة )هو أن الحم بعة اشترط إخراج الممسروق دن 

الحرز فوق إغراجه من حيازة النى عليه » و 5 انين لانشترط هذا الشرط على 

أن هذا الحلاف قاصر على السرقات التى بحب فيها القعطم . أما السسرقات التى 
يعأقفب عليها بالتعزبر ولا بشترط فمبأ 0 من اراز 6 وإعا يشترط فمهأ 9 ل 
يكون الأخذ رج الشىء من حيازة النى عليه ويدخله فى.حيازة الجالى . و 
هذه السرقات تتفق الشر يمة مع القوانين فى تحديذ السرقة التامة . 


ورأى الظاهربين يتفق مع رأى بعض شراح القوانين الوضمية وهم الذين 


و 

ينون أن السرقة ننى برفم الىء من مكانه وبهذا الرأى يأخذ الثانون الإيطالى. 
ولقد أخرت الحا 0 الفونسية يما براه و عبيدة الزبير كاك باعتبار الوم 
شارعا فى السمرفة بمجرد دق حرس الشقة لهأ كد من خلووا من سا كنها قبل أن 
لستعمل الألات التى حملا ممه . و 50 بن محرد الترصد أمام المزل يمتبر 
شروعافى السرقة 9" , ظ [ 

واتجاه الشمر يعة فى العقاب على الجراكم الشروع فيها يتفق مم ما يذهب إليه 
أصحاب الذهب الشخصى من شراح الفوانين الوضمية . ولكن نظرية الشريعة 
نتسع لا كثر مما ينسم له المذهب الشخصى » لأنالشريمة تعاقب على كل ما يأنى 
الجانى إذا تسكون مما أتاه معصية . سواء كان مافءله الجانى مؤدياً حتّا إلى الرَكن 
الملدى للجرعة اللفصودة أو غير مؤد إليه» كا بسطنا ذلك فى الجزء الأول من. 
كتاب التشرريم المنانى الإسلامى . 


]سب اشر بورع ف السراقم : 
| ينم فقهاء الشر يمة بوضم نظرية خاصة للشروع ف الجرالم عامةوفيالسرقة 
بوجه خاص 5 5 يعرفوأ لفظ الشروع ععناه الفىى 3 تعر فه اليوم 5 ولكنهم 
اهتموا ققط بالتفرقة بين الجراسم التامة والجرائم غير التامة » وءلة ذلك أن قواعد 
العقاب على التمازير تمنع من وضع قواعد خاصة لاعقاب على الشروع فى الجر 3 
لأن قواعد التمازير كافية 1 جراكم الشروع . فالقاعدة . فى الشريمة 
أن التعزبر يكونى كل موصية لجنو فها على مقدر ولاكناءة 5 أى أن 
كل قعل تمميره الشير: بدة معصية هو جرعة دعافي علمبا بالدهر نر مام يكن مماقياً 
ظ عليها لل ولا كنار ولا كان 1 1لى والكقارج لا يعاقب مهما إلا على جرم 
5 مءيئة 3 المابى فملا, فإن كل شروع فى فعمل رم لايعاةب عايه إلا بالتعدبر 
ودومير كل شروع معأقفب عليه معقصية ف على دأته . أى جرعة تأمة 6 زاوآنة 
جزء من الأعمال الأسكو نة لجرهة لم تتم مادام الجزء الذى نم حرم لذاته ولا 


+4 للةللى س‎  لاومألا‎ )١( 


00006 
استحالة فى أن يكون فعل ما جر عسة معينة إذاكان وحذدهع 3 يكون 0 

غيره جريمة من نوع آخر . فالسارق إذا ما نقب البيت ثم ضبط قبل أن يدخله 
٠‏ يكون مرتكباً لمعصية تستوجب العقاب » وهذه الممصية تعتبرفى ذامبسا جريعة 
تامة ولو أنها بدء فى تنفيذ جريمة السمرقة » وعندما يتسلق السارق للنزل الذى 
تيد أ إسرق منه. رتكب معصية » وإذا أذن له يدحول البدت فجمع متأغه 
لسرقه 'فضبط قبلى. الدروج به فهومرتكب لعصية » وهكذا كلا ألى 
السارق فعلانحر مدعليه الكين بعة فهوهر نكن لتحي أى جر رة تامة تستوجب 
اللقات: ذا كارن اليا بعل يلع ولو آنه هذه لعي تعدا بجنا ين عدر 
لخر إذا نظرنا إلى جريمة السسرقة القى ل تتم »فإذا أتم الجانى ساسلة الأفمسال 
السكونة لجرفة السرقة وخرج بالسروقات من المرز فإن كل الأفمال التى 
أتاها ساون محتمءة جر بمة معينة هى السرقة » وبعام جرعة السرقة حب عقوية 
الحد . وهى العقوبة المقررة لاسرقة التامبة » ويعتنع التعزير على مادون العام لأن 
| كل الأفعال أندنحت و كو نت ممها جر عمة السر' 0 

"١‏ سمى بعذير الفمل شروعا في الجريمز : ويعتبر الفمل جريمة كا 
كان تمي أ اند على حق الجاعة أو حق الفرد » وليس من الضرورى أن 
. يكون الفعل بدءاً فى تنفيذ ركن الجرعة المادى بل يكنى أن يكون الفعل معصية. 
وَأ حون ملضوداً به تتفي الر .كن اللادى ول وكان لازال بين الفءلو بين الر كن 
الادى أ كثر من خطوة» فثلا فى المترقة يحتبرالتقب والتسلق وكدسر البابوفتحه 
مفتاح مصطنع .كل ذلك يعتبر معصيةتسةدق التعزير» وبالتال,شروعاً فى سرقة» 
ولو أن بي نكل منههما وبين الفءل المادى المكون لطرعة السرقة خطوات هى 
دخول لل السرقة والاستيلاء على المسروقات وإخراجها من الحرز . 

وكذلك يعزر الجانى ياعتباره مرتكباً لمعضية أو شارعاً فى السرقة إذا 
تعرض لانقب أو فنبح الباب أو حاول التسلق ولو لم ينم ماتعرضله أو حاول فمله. 


)١(‏ انه ريم الهناتى الإسلاى < اص 44؟ 


يفضت 


وبرى أبو عبد الله الزييرئ تمزر الجانى باعتباره مرتسكباً المعدية أو شارعا 
ف السرقة إذا وحدذل بجوار الممزل المراد سر قتّه ومعة مخرد أدسةدمله ف قتعم اليابه 
أ مثقب لينقب به المائط » ولو أنه لم يبدأ فى فتح الباب أو تقب المائط إذا 
١‏ فنك انه داء بفصد السرفة 4 ورى تعر بر الحالى إذا و-للى 5005 وار عل 
السرقة يترصد غفوة الحارس ليسرق التاع الذى محرسه .00 

فقياس الفعل المعاقب عليه فى الشروع . هو أن يكون ما أتاه الهم مكوناً 
الحانى وقصده من الفمل لأن نبوث هذه الئية ريل كل فك وساعدعل حديد 


وقد جمل أبو عبد الله الزيبرى فى الأمثلة اللتى ذْكر تاها سابقاً شأناً _كبيراً 
للنية » فالنزصد بجوار مح لالسرقة قد يكون للسرقة أو لعمل لخر *مباح » ولكن 
نية الجانى وحدها فى الت أزالت الشك عن الفعل وعينت العصية » ووجود 
الجانى بحوار محل السسرقة ومعه مبرد أو مثتقب يحتمل أن يكون الجانى قاصداً 
.سرقة هذا الحل أو غيره » ويحتمل أن يكون أراد السرقة أو أراد عملا آخر غير 
بحرم » ولكن نية الجانى هى التى أخرجت الفعل من حيز الاحمال إلى حسيز 
القن وعيدت البو 00 ظ 0 


00 المُشر بع الجنانى الإسلامى الجزء الأول ص مب ,وعم 


ظ : الغتاب الخامس 
00 


ل" س الحرابة : هى قطم الطريق أو هى السرقة السكبرى ؛ وإطلاق 
السرقة على قطع الطريق مجاز لا حقيقة لأن السسرقة هى أخذ المال خفية وفى قطم 
الطريق يأخذ لمال مجاهرة؛ ولسكن:فى قطم الطريق ضرب من الفية هؤ اختفاء 
القاطع عن الإمام ومن أقامة لحفظ الأمن ولذا لا يطلق السرقة على قطم الطريق 
إلا شيود فيال السرقة السكبرى » ولوقيل السرقة فقط يفهم منها قطم الطريق 
ولزوم التقييد من علامات الجاز0"؟ . 


> سب ةامر بي السسرق: والهراء,ٌ : وجرعةالحرابة وإن ميت بالسرقة 
الكبرى إلا أنها لاتتفق مام الاتفاق مع السرقةفالسرقة أخذ المال خفية والحرابة 
هى الخروج لأخذ المال على سبيل المذالبة فركن السسرقة الأسامى هو أخذ المال 
فعلا وركن الحرابة هو اللخروج لأخذ المالسواء أخذا المال أم لم يوْحْذْء والسارق 
يعتبر سارقاً إذا أخذ المال خفية أما المخارب فيمتير محارباً فى حالات . 

الأولى : إذا خرج لأخذ المال على سبيل المثالة فأخاف السبيل ولم يأخذ 
مالاو يقل أحداً . < ظ 

الثانية : إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فأخذ المال ولم يقتل أحداً . 

الثسالثة : إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فقتل ولم يأخذ مالا . 

الرابعسة : إذا خرج لأخذ امال على سبيل للغالبة فأخذ المال وقتل 
فنى هذه الحالات الأربم يستبر الشخص ماربا مادام قد خرج 


01 شرح فتح القدر ج ص 558 . 


> 


يقصد أخذءالال على سبيل الغالبة » أما إذا خرج بقصد أخذ الملل على سبيل 
الغالبة فلا خف سبيلاً ول يأخذ مالا ول يقتل أحداً فمو ليس محارباً » فالمووج 
بقصد أذ الال إذا ل يؤد هال :مين الالاك لين :عرانة وادكته: لسن مباحا 
بل هو معصية يعاقب عليها بالتعزير » والمروج بغير قصد المال لايعتبر حرابة 
واوأدى إلى جرح وقتل » واللخروج لآخذ امال علىغير سبيل الأغالبة ليس حرابة 
وإنما هو اختلاس . واهرابة تعرف عند ألى حنيفة وأحمد والشيعة الزيدية بأنها 
الاروج لأخذ الال على سبيل الممالبة إذا أذ هذا الخروج إلى إخافة السبيل 
أو أخذ الال أو قتل إنسان ويعرفها البعض بأنها إخافة السبيل لأخذ المال”'2 . 

والأصل فى الحرابة قوله تغالى [ إِنما جزاء الذين تحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطم أيديهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض . . . ال 4 وقد اختلف فى اغاربين 
اللقصودن هذه الأبة فقال البعض إنها نزلت فى قوم مشركين كان بينهم و بين 
النى ميثاق فنقضوا المبد وقطعوا السبيل وأفدوا فى الأرض وقال البعض إنها 
نزلت فى قوم من أهل الكتاب » وقال البعض إنها نزلت فى قوم أساموا ثم 
ارتدواواستاقوا إبلا ارسول اللدصل الله عليهوسل وقتلوا راعيها والرأى الذى عليه 
بمهورالفقهاء أن الخاربهو المسل أو الذى الذى يةطم الطريق أو يمخرج لأخذ الما لعلى 
سبيل الغالبة”"" على أن الظاهر يقبرون أن الذمى الذى يقطع الطر بقّليسمحارباً وسكنه 
ناقض للذمة27 ومن هذا الرأى بعض الفقهاء فى مذهب أحجد 7  *‏ أما بقية 
المذاهب المقارنة فيسوىبين الملم والذى وتر ىكليهما محارب إذاقطم الطريق وقن 
مذهب مالك أن الحرابة هى إخافة السبيل سواء قصد امال أو لم يقصد فن 


٠١ المثنى ج‎ 2١١4 بدائم الصنائع جح »اس ٠ه ب أسنى المطالب ج 4 ص‎ )١( 
٠5ص‎ ١١<ىنفملا-١٠١8 س؟.* شرح الازهار دوس 5975 شرح الزرقانى جه ص‎ 

(؟) بداية الحتهد ح ؟ س ولا ايل الاوطار ج لا ص 55٠0‏ وما بمدها ‏ الى 
ا لاص 5٠2٠‏ وما عدوأ 

() الخحلى < ١١س‏ ٠١؟‏ (4) المفنى ج ٠١‏ ص وؤلم 
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خرج لقطم السبيل لغير مال فهو محارب كقوله لا أدع هؤلاء مخرجون للشام 
أو غيرها فن قطم الطريق و أخاف الناس فبو تحارب ومن حمل عليهم السلاح 
بغير عداوة ولا ثاثرة فهرو محارب والسل ‏ به عزد مالك أن كل ماشمد نه أخذ 
امال على وجه يتعذر معه الذوث فيو حرأية . 
< وتعرف الحراءة عند الشافعيين يأنها فى ابموز ّ مال أو لقتل أو 

إرعاب مكابرة اعتتاداً على الشوكة مع البمد عن الغوث2؟ على أنهم يشترطونق. 
القتل الغير حر الة أن يكون بتصد أخذ امال" أو إخافة السبيل”* . 

٠‏ وبرى الظاهريون أن الغحارب هو ال كابر الخيف لأهل الطريق المفسدفى 
الأرض فيدخل فى الحاربين قاطم الطريق والاص ولسكتهم يرون أن اللص إذا 
دخل مستخفياً لبسرق أو يزى أو يققل مثلا ففمل با من ذلك مستخفيا فإما 
هو سارق أو زان أو قاتل عليه ماعلى ااز الى أو السارق أو القائل فإن - 

درف تمل اركب كا تعر عنته قبو ليس محارباً ولكنه قاعل متسكر وليس 
5 التعزير فإن دافع وكار بقصد ارتكاب جرعته فو مارب بلاشك لأنه قد 
حارب وأخاف السبيل وأفسد فى الأرض أن ويخ أكير عل الخر سااعا عل 
ظ سبيل إخافة ااطريق ولول بقصد أخذ المال فهو 0010122 يقصد 5 
'فطفمليه القصاص إذا جر شخصاً فإن لم يكنهنالك جرح فعليه التعزبر” كو سن 

يقنم عن ن أداء الزكاة عليهالتمزير ولايعتير محارباً فإن مانع دونها فبو محارب”” 
فا خارب عند كل من حا رب المار وأخاف السبيل بققل نفس أو أخذ 3 
أ ولاتتهاكفر 7و يرى بعض الشافعية و المالسكية التعرض لاضع 0ن 





)١( |‏ أسنى الطالب ب 4 س ٠١4‏ - نهابة الحتاج ج 4 سن ؟ 

(؟) نباية اللحتاج أ م سه (؟) أسنى طالب ج 5 ص ه6١‏ 0 
(غ)الحلىس داص 05 علا ه55 ظ 
(0)الجحلى ج ١١ص‏ 6٠١8م‏ (9) اغلى ج 5١‏ ص 8١5‏ 

(؟) الى ج ١١‏ صم 5١0‏ المراجم السابقة. 

(4) نباية اتاج < ماس ؟ - شرح الزرقاني ح م ص ٠١5‏ 
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ويستبر ماللث من 0 أخذ الملل محادعة بع استهال الموة ادع عدم. 
فرا» : 5 5 ماله ا حت 5 علا 0 النوث لم يسلبه مامعه 
بمدير محاريا ه ومن مخدع شخصاً ديرا أن رآ على أي الوجبين اأسابهين 3 شتله 
مالك هذا النوع من القتل قتل الغيلة وهو عنده نوع من الخرابة”" . 

كت ون كبز ا را ؟ نحدث الخرابة من جماعة أو من فرد فقط 
0 د والمشبة و 2 55 0 0 ية 

والشيعة الزيديه لابشتر طون السلاح وب فى عندهم أن دعتمل الحار ب على فوته 
بل يكتى مالك بالخادعة دون استعال القوة فى بعض الأحوال وأن متم 
عقا للك والضرب هم 9 8 

وبعتبر محارباً كل من باشر الفعل فيه أو نسبب فيه فن اشر أخذ المالأو 
القتل أو الإخافة فهو محخارب ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق أو إعانة 
فهو محخارب ويعتير فى حك المباشر من بمحضر امباشرة ولو لم فباشر بنفسه كن 
يوكل إليه المحفظ أو المراسة . ويعتير معيناً الطليعة والردء الذى ياجأ إليه 
امخاربون إذا انوزموا أو الذذبن بعدونهم بالعون إذا احتاجوا إليه فكل «ؤلاء 
لايعتبر محارباً إلا من باشر قعل الحرابة بنفسه وأما المتسبب فى الفمل والعين 


عليه وإن حضر مباشرنه وم يناشره فلا يعتير محارباً وإنما هو عاص ألى معصية 





56 ٠4 المدونة ح 1 ظ1ا ص‎ ١ شرح الزرقاتى + م و-اشية الشيباتى ص ه‎ )١( 

(؟) بدائم الصنائم ج /ا ص ٠٠‏ كعاف القتاع ج 4 ص 459 النتى ج١٠‏ ص 
.»م أسنى المطالب ج 4 ص ١١4‏ شوح الازهار ص م -اغلى جح ١١‏ صنى . + 
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يمر علمها و يترتب على هذا الفرق أنه لو خرج جماعة فقطفوا الطريق وأخذ . 
بعضهم مالا وقتل بمضهم أشخاصاً ولم يفءل الباقون شيا فكلهم مسؤول عن 
أخذ المال والقتل عند مالاك وأبى حميفة وأحمد والظاهربين أما عند الشافى فلا 
يسأل عن القتل إلا القاتل ولا يسأل عن أخذ امال إلا من أخذ المال لأن كل 
واحد منهوم انفرد بسبب حد فاختضص له أما الباقون فعلمهم التعزير””2 . 
وبشترط ف المحارب أن يكون مكلفاً مازماً وهذا منفق عليه [ ولا مخالف فيه 
إلا الظاهربون فلا يشترطون إلا أن يكون مكلا فقط لأنهم يرون أن الذى 
إذا قطع الطريق ينض عهده ] . 
فإذا كان فى القطاع صبى أو نون فار أو هده وتمد أن لاحد عليهما 
انها لدسا م ن أهل المد ولا حد على غيرها من باه 0 ا 
/ علمها وبرى أبو يوسف هذا الرأى إذا كان الصبى أو الجنون هو الذ 
مر الجربمة وحده فإن كان غيرها هو المماشى فالحد على المقلاء البالغين دون 
59 مالاك والشافعى وأحمد والظاهريون أن الحد سقط عن الصى 
والحنون فى كلحالدون غيرها سواء ولى أحدها قطع الطويق ولت 0 
ويستوى أن يكون الحارب رجلا أو امرأة عند مالك والشاففى وأحمد 
والظاهريين والشيءة وظاهر الرواية عند ألى حنيفة أن لاتحد الرأة إذا اشتركت 
فى الحرابة ولا يحد من معما إذا وليت هى مباشرة الفعل ولكن أبا يوس فيرئ 
حد الرجال ولو باشرت الرأة القطم دونهم ‏ والرواية الأخرى فى مذهب أنى ‏ 
حدثة أن النباء و لجال فى قطع لايق عدو دن هذأ حد ستوى فى وحو به 











(١)المذب ‏ ؟ ص *. + شرح ازرقاتيج هم س ١١١61١١٠١‏ الدونة ج١١‏ 
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نذا 


الذكر والأنتى كسائر الحدود ولأن النص لم يفرق بين ذكر وأثى 

وإذا أخذ الحارب مالا فدشترظ فى الال المأخوذ محارية ما يشتر طق امال 
للأخوة بالر قم :فيضي أن ذكون الال ورا ون كو هالا 5 ان 
.يكون مملوكا للخير وأن لا يكون لأخذه شيهة فيه إلى غير ذلك من الشروط التى ' 

سبق بيانه! عند الكلامعلى السرقة . و بالإجمال فإنه يشترط فى أخذ المال حراءة 

ما يشترط فى أخذه «السرقة إلا أن الأخذ حرابة يقتذى الأخذ مجاهرة ومغالبة 

لا خفية ويحب أن يكون المال المسروق نحيث يصيب كل من الحاربين نصاباً 
فإذال يصب كل منهم نصابا فلا حد عامهم باعتبارم آخذين للمال وهذا هو 
مذهب أبى حنيفة والشافم ى على أننا وان نلاحظ أن أب دليمه يعتير المباشر 
والمتنس:ز النين مخار ب) آم القائئ ثلذ ينعن غاريا إلا بار كذلك فى 
أن لا ننى الفرق «ينهما فى :ندر النصاب وقد سيق بيانه فى اللسسرقة . 
كله تبلغ 50 5 ولو تهدد السراق ولول قصب أحدم من 5 السروق 
ل" ظ 

أما مالك فلا شارط ط النصاب قَْ الحرابه ويكنى عنئذده أوجوب الحد أن 
عاخن المخارب مالا >ترما سواء بلغ نصاب السرقة أوم بلعه وسواء كان الاخذ 


١ك‏ انناف قيح اأسياة ضوع اللاو 1 المدونة ج١١‏ ص ؟ ٠١‏ 
أسنى المذالب ح س ١١4‏ -كثاف القناع ج 4 س 5ه شرح الأزهار ب ) ص 15م 
الجن + ١١‏ ص هم 9 

(؟) بدائم الصنائع لاص *هة ‏ أسنى الطالب < 4 ص ١٠4‏ تهاية اتاج - 
ص  *”‏ الميدب ح ؟.س 0*5" ل لشاف القناع ج اص ١ه‏ المغنى< ٠١‏ ص ١”‏ ؟شرح 
الأزهار ‏ 4 س 5+5 , 7وم 
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وإذاكان المحازب مستأمناً لحكه ح السارق وقد بينا ذلاك عندالكلام 
على السرقة”'؟ . 

وس" سس مان الفنام : يشترط أبوحنيفة لعةوبة الحد أن تسكونالخراة 
فى دار الإسلام فإن كانت فى دار المرب فلا يحب اد لأن المتولى إقامة الحد 
وهو الومام ليس له ولاية على دار الحرب وهى محل وقوع الجر بمة7؟ ومن هرا 
ارأىالشيعة الز يدية7؟ لسكن مالكا والشافنى وأحمد والظاهريين بوجبون الحد 
سواء وقءت الحرابة فى دار الإسلام أو دار الحرب مادام النمل قد وقع جرعة 
أى وقم على مل أو ذى من مسلدين أو ذميين » وقد تكلمنا عن هذا مناسبة 
التكلام عن السرقة و يشترط الظاهريون أن يكون القطم من مساءين فقط . 

وبرى أبوحنيفة أن يكون القطم فى غير مر أى بعيداً عن العمران 
فإن كآن فى مسر فلا دد عنده سواء كان القعام نهاراً و ليلا وسواء كان سلا 
أو غيره وهو رأى أساسه الاستتحسان ويءلل بأن القطم لا حصل عادة فى الأمصار 
َإنما حصل فى الطريق بين القرى ولذلك يشترط أن يكون القعام على مسافة 
سفر من المصر » وإذا كان هذا هو الاستحسان فإن القياس أن 7 يجب سواء 
كان القطع فى مصر أو غير مصر وهو رأى أبى بوسف » وعيل إليه فمها» 
المذاهب وعليه الفتوى ويروى عن ألى يوسف أنه يفرق بين النهار واللهل 
فيرى الحد فى قطم الطريق فى الحصر ليلا سواء كان القاطمون مساحو نأم ممملون 
عصياً ‏ ولا يعتبر الفاعلين قاطعى طريق فى النهار إلا إذا كانوا مسلحين فإن لم 
يكونوا مساحين فليسوا بقطاع إذا | رتكيوا جر أنمرم فى المممر وححته أنالغوث. 
قأما يتحةّق فى الليل فدستوى فيه السلاح 7ن . وأندى أحمد رأيه فى الر ابه 





. ١٠١ أسنى امطالب جح 4 ص‎ "١4 مواهب الجليل ج 5 س‎ )١( 

0( بدائم الصنائم ج لاا ص 95 . ظ 

(؟) شرح الازهار ح 4 ص 95" . 
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فى الصحراء ولكنه توقف إذا كانت فى القرى والأمصار » ولكن أسحابه 
لا يفرقون بين الكرابة فى الصحراء والمصر ويررن الخارب عارباً حيئًا كان 
لتناول الآية ب.مومما كل مارب ولأن الحرابة فى المصر أعف خطرأ وأ كثر 
خسرراً . ويفرق بعض ققهاء للذهب بين ما إذا كان الى عليهم يلحقهم الذوث 
لو صاحوا وبين عدم لوق الفوث ويعتبرون القطم فى الخالة الثانية"2 . 

ولايفرق مالاك والشافعى بين الصحراء وللصر فيصح أن يقع الفمل فى 
الصحراء أو فى المصر ولسكن مالكا يشترطا أن يقم الفعل على وجه يتعذر معه 
الفوث فلو منم النى عليه من الاستفائة وكان ابو استغاث فالفمل 
حرانة » وإذا وضع حول الدار من يمنم وصول الغوث كان الفعل حرابة » 
وكذلك إذا هدد من محضر للغوث فأمتنع عن الإغائة جوة2؟ . 

أما الشافعى فبشترط لاعتبار الفعمل حرابة أن لا يلحق غوث . 

وفقّد الخوث قد يكون لابمد عن العمران أو الساطان أو لضعف الموجودن 
فى محل الحادث أو على مقرءة منه أو لضعف السلطان أو هنم النى عليهم من 
الاستذائة » ذهب الشافى فى هذه الالة كذهي 0 "5 والقينة الادة 
لارون الهراية إلا فى غير الصر ولسكن بعضهم يرى أنباتكون فى 
الملمر وغير المصر ا 

أما الظاهربون فيرون أن الحرابة تسكون فى الصر والفلاة سواء وقمت 
ليلا أو نماراً وسواء كارن الخارب ملحا أو غير مسلح وسواء كانت فى 
قرية صغيرة أو مدينة عظيمة وسواء كان الغوث مكنا وز )0 


11 - القطوع علي : يشترط ,فى المقطوع عليه أن يكون معصوما 





(١)المفى‏ جح ٠١‏ س 08 ,ع ٠‏ كفا القناع ج 4 ص هه 
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ويكون كذلك إذا كان مساها أو دمياً . أما إذا كان حربيا أو باغياً فلا غصمة 
له . وإذا كان حربياً مستأمنا فهو معصوم ولكن هناك خلاقاً على توقيم عقو بة 
الحدفىارتكاب الجر بمة عليه وقدسبق أنذ كر نا الأراء الختلفةفىث أنهفى السرقة10؟ 
وللاقطوع عليه أن يقاتل القاطم و يدفمه عن نفسه وماله ويستحب للمجنى 
عليه أن يناشد الحارب أن يرجع عن جرعته فإن لم يكن فى الأس مهلة ففرض 
على الجى عليه أن يبادر إلى كل مايمكنه به الدفاع عن نفسه » مايغلب علىظنه 
أنه يندفم به فإن اندفع بالقول والتهديد لم يكن له أن يضر به وإن كان يندقم 
بالغرب لم يكن له أن يقتله فإن كان لايندفع إلا بالقتل أو خاف أن يبدأه 
بالقتل أو لم يعاجله بالدفم فله أن يضر به بما يقتله والأصل فما سبق أن المحارب 
حين يقصد قتل إنسان أو سلب ماله لا ينهدر دمه بهذا القصد ففذاته وإنما الذى 
مهدر دم الخارب هو عدم إمكاندقعه إلا بالقتل لآن القتل يصبح من ضرورات 
الدفم على أن الحارب يهدر دمه إذا ارتكب من الهرابة مايوجب حد. القتل 
فإذاعدا عليه شخص فقتلهفلا قصاص عليه و إنمايء زر لافتمانه على الساطات العامة 
ا" - اروّرع على عرمّ الحراء: : تثبت جربمة الحرابة بالبينة والإفرار 
ويكنى فى حالة الببنة شهادة شاهدين وما قيل عن البينة والإفرار فى السرقة 
عليهم الحرابة على أنلا يشهدا لأنفسهما بشىء و يجوز أن يشهدهما غيرما ‏ وإذا لم 
يتوفر نصاب الشهادة كان شاهدو احدأو شاهد واسر أ :أو شاهذرؤ ية و شاهدسماع 
وكان الشهود سماعيين أو لم يكن ثمة شهود وكانالمنهممةرا “معدل عن إقراره فه 
هذه الخالات وأمثاطا يعاقي المحارب عقو بة تمزترية لأن التعر: بر يليت يما يتمسته 
)١[‏ بدائم الصنائم ب “ ص ١ 4١‏ 
(؟) بدائم الصنائم جح لاا س 5ه » #هة- شرح الزرقانى < م س ١٠١ », ١٠١9‏ 
ش المدونة ج# ؟ ١‏ ص هدوع وقد سبق اكلام عن قطع السارق وال-م واحد ق الحالين ب 


وبراجع كناب التشمريم الجناتى واللى لابن حزم ج ١١‏ ص 5١4‏ المغنى ج ٠١‏ ص اه * 
أسنى المطالب ج 4 س ١١5‏ وما بعدها . 
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به الأموال والعبرة عند توقيع العقاب بثبوت الاتهام لدى القاضى فإن انم 
بصحة الأدلة المعروضة عليه قَضى على أساسها و إلا فلن22 , 

58 - عفري اراب : مختلف عقوبة اغخار ب عند ألى حفيفة والشافى 
وأحمد والشيعة الزيدية باختلاف الأفعال ١|‏ تى ياتمها فتعة تعتبر حرابة وهى لا مخرج 
عما يأنى : ١‏ الا ار يأخذ مالا أ ويقتل نفاً ؟ - أخذ لمال 
لاغير © - القتل لاغير غ ‏ أخذ امال والقتل مع فلكل فمل من هذه الأفمال 
عقو بة خاصة عند هؤلاء الفقهاء . أما مالك فبرى أن 4 بالخيار فى اختيار 
عقوبة الخار ب من بين العقوبات التى وردتفالئص مالم يكن قتل فعقابه القتل 
أ و القتل والصلب واليار للامام بين هاتين العقو بتين دون غيرها يبا يرى 
الظاهر بون أنالإمام باللخيار فى كل الأحوال أياكانت الجرعة وسواء قتلالارب 

أم لم يقتل . 

والأصل فى هذا الخلاف بين الفقهاء اختلافهم على تفسير حرف « أو » 
الوارد في قوله تعالى '( إما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسءون فى الأرض 
فاداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطم أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض » فن رأى أن حرف « أو » جاء للبيان والتفصيل قال إن العقومات 
جاءت مترتبة على قدر الجرية وجعل الكل جرية بعينها عقوبة بمينها ومنرأى 
أن حرف « أو » حاء للتحيير ترك للامام أن بوقم قم أية عقو بة على أنة جرعة 
محسب مابراه ملا تا إلا أن ل مالسكا قيد التتخيير فى حالة القتل مل الخيار بين ' 
القتل والصلب فقط وحجته أن القتل أصلا عقوبته القتل فلا يعاق عليه 3 
ولا بالائى كذلاك قيد التخبير فى حالة أخذ الال دون قتل وجعل للإءام انا 
إلا فى عقو بة الننى , أما الظاهريون فيرون الليار الطلق . 





)١(‏ شرح الزرقانى ج م س 1١١‏ ل أس سنى الطالب جح 4 ص م8١‏ ب الفنى ج ٠١‏ ص 
814 - شرح الأزهار < ؛ ص 505 - بدائم الصنائم س +.ه 
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و بعد:هذا البيان نستطيغ أن نبين عقوبة كل فمل محسب الآراء الخخلفة : . 
2" إنمافم السدمل وكير : إذا أخاف الحارب السبيل لاغير ول يقتل 
ول يأخذ مالا خاؤه عند أبى حنيفة وأحمد الننى لقوله تعالى ل( أو ينفوا من 
الأرض ) وجراؤه غند الشاذنى والشيعة الزيدية التءزير أو الننى وقد سووا بين 
التءزبر والننى لا عتبارهم النى ترا حيث لى محدد نوعه ومدته على أنهم رون 
أن عد النق حتى تظهر توابة الحا 
وبرى مالك أن.الإمام مخير بين أن يقتل الحارب أو يصلبه أو يقطعه أو 
ينفيه وأن الأعس فى الاختيار مرجعه الاجتهاد وتحرى المصلحة العامة . فإن كان 
المحارب ممن له الرأى والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه لأن القطم لابرفم 
ضرره وإن كان لا رأى له وإنما هو ذو قوة و بأس قطعة من خلاف وإن كان 
ليسفيه شىء من هانين الصفتين أذ بالدسر وما حب فيه وهو النفى والتمزبر”' 
و رى الظاهريون ما براه مالك فى هذه المسألة”'" . 
معنى الى : اختلف الفقهاء فى معنى الانى اختلافا كبيراً فقال البعض إن 
المراد بقوله تعالى لإأو ينفوا من الأرض» أنينفوا من الأرض بالقتل أو الصلب 
وقال البعض إن النق هو الطرد من دار الإسلام فالتنى بهذا المعنى هو التغريب 
وباوى إلى حدما إسقاط الجنسية فى عصمرنا الحاضر وإن كان من الممكن إعادة 
المننى إذا ظررت تو بته » والئنى فى مذهب مالك هو السجن ى رأى التعدن وهو 
السحن فى بلد أخرى غير محل الحادث فى رأى ثانوهو فرارهم من الإمام لإقامة 
الحد عامهم فإن قدر عليهم فلا نفى بعد ذلاك وبالر أى الأول يأخذ المنفيون 
)١(‏ أسنى ااطالب < 4. س ووهلءهه١‏ المفنى ج ٠١‏ س 8١9‏ ب بدائع الصنائم 
ح لاس *ه ‏ شرح الازهار ج 4 س 075 . ظ 


(؟) نهاية المحهد < ؟ س .مخ ,امع شرح الزرقانى ج ه ص ١١١ 21١١١‏ 
المدونة ج 5١1اص‏ 2548 5؟ 8 


(*) الحل < ١١‏ س لم29 5١١‏ 
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فمندم هو السجن وفى مذهب الشانمى الرأى الراجح أن النق هو المبس وأن 
المبس جائز فى محله وأولى أن يكون فى مل آخر أما الرأى الرجوح فالنى 
أن يطلبوا إذا هربوا حتى يأخذوا ‏ ويرى أجد أن الننى هو تشريد الخارب . 
فى الأمصار فلا سمح له أن يأوى إلى بلد حتى نظهر تو بته .والروابة الثانية 
كالرأى الثانى فى مذهب الشافعى ‏ والرأى الراجح فى مذهب الشيءة أن.النى 
يكون بالمس وقيل بسمل الأعين وبالطرد والتشريد . 

مر المى : ومذة الذنى عنذ أ حنيفة والشافعى ومالك غير محدودة 
فيظل الحارب مسجونا حتى تظهر تو بته وينصلح حاله فيطلق سراحه وهذا هو 
الرأى الراجح فى مذهب أحمد . 

و إن كانالبعض بر ىأن تكون مدة النؤعاما قياسا على التغر يبف الزنا”"" , 

أما الظاهريون فيرون أن النق هو أن ين أبداً من كل مكان من الأرض 
وأن لايترك آاخير الاخوة أ كله ونومه وما لبد منه من الراحة التى إن ا ينلها 
مات ومدة مرضه و يظل هكذا <تى محدث توبة فإذا أحدثها سقط عنه النقى 
ورك يعود إلى مكانه”"” . 

وأساس هذه الأراء الختلفة هو الاتلاف فى تفسير ممنى النى فن قال 
بأن النى هو السجن مطلقا فسروا النق بأنه الإبعاد من الأرض ورأوا أنه 
لابقدر على إخراجه ءن الأرض جملة فوجب أن يفعل من ذلاك أقصى مايقدر 
عليه وغاءة ذلاك هو السجن لقوله صلى الله عليه وسل « إذا أميتيم بأمر فأنوا منه 
م|استطءتم »و سقط ماإستطاع ومن قالإنالسجن يكو زف بإد غير بإده نظر إلى اللمنى 

)١(‏ المدونة ج ١1‏ ص مدء 5ه شرح الزرقانى ج ه س ٠١١‏ - بداية اللنهد 
دعا ص ١ه"‏ -أنى المطالب جح 4 س 1١٠4‏ _اللهذب ج » ض  ”٠0*‏ المفنى < ٠١‏ ص 
"١‏ ء. 5١4‏ ب بدائم الصنائع ص 58 شرح فتم القدير ج 4 صن 707١6518‏ كشاف 


القناع ج 4 ص 5١‏ - شرح الازهار < ؛ ص 51ا؟. 
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السابق ونظر إلى أن يحققمعنى الإبعاد لأستطاع ع نحل الجرعة أيضا . أماالذين 
ويروا سحنه ققد قالوا إذا سحناه فى بلد أو أقرر ناه فيه غير مسجون فل ننفه من 
الأرض كا أمر الله تعالمى بل عملنا به ضد الننى والإبعاد وهو الإقرار والإثبات 
ق الآردن ف.مكان وانخة هتما وهذا خلاف القران :فونه :غلينا ينض القران 
أن ننفيه ونبعده عن جميع رم سب طائتنا وغاية ذْلِك ألا شره فى شىء 
منها مأدمنا قادرين على نفيه من ذلك الموضع ثم هكذا أبداً ولوقدرنا على أن 
لاندعه يقر ساعة فى شىء من الأرض لفعلنا ذلك ولسكان واجباً علينا فعله 

مادام مصراً أل لحار 

ويد ة الفقهاء فى أن الننى غير محدود اله أن النص لم يحدده وأن الن 
جاء عقو بة للمحارب وأن الحارب مادام مصر ا على الخاربة فهو محارب - وإذ 
هو محارب تحب أن ييزى جزاء ال فالنن باق عليه مالم يترك الحارية 
بالتورة فإذا تركيا سقط عنه جرائها”" . 

أُمْرْ الال در غسر : إذا أخذاطار ب المالو 1 يقل فير ى أوحنيفة ' 
والشافى وأحمد ومعهم انز يدبة أن يقطم المخارب من خلاف أى أن تقطع 
يده المنى ورجله اليسرى وم يقطعون اليد المنى لد.قى الذى قطءت به يد 
السارق المَنى ويقطءون الرجل السسرى اتتحةق الخالفة ولا ينتظر اندمال اليد 
فى فطم الرجل بل يقطمان ف لأن العقو به عمو به و اعده وتيزا بالأبدى لأن 
النص بدأ بالأيدى فقدمها على الأرجل ولا خلاف فى قطم. اليد المنى والرجل 
المسرى إذا كانت يداه ورجلاه صحيحة فإن كان معدوم اليد والرجل إما 
لكونه قد قطم فى حراءة أو سرقة أو قصاص أو أرض فذهب ألى حنيفة وهو 
رأى فى «ذهب أحد أن القطم يسقط عن المخارب سواء كانت اليد المنى 
والرجل اليسرى أو العكس لأن قطع مازاد على ذلك يذهب منفعة الجزنس 

وعلى هذا الشيعة الزيدية وكل من لايرى أن يقطم إلا يد واحدة ورجل 


(١)الحلى‏ ج اا ص آامهد51م١ا.‏ ())الحل ١١‏ س”*8١ا,8م١ا.‏ 
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واحدة فى السرقة . أما الشاففى ورأنه وجه فى مذهب أحمد فيرى أن يقطم الباق 
9 الاعد]ء نميه القطم فإن كا نت دده 5 مقطوعة قطءت رجله السرى 
وحدها ولو كانت يداه صميحتين ورجله الاسرى مةطوعة قطءت عنى يديه ول 
يقطم غير ذلاك لأنه وجدفى ل الحد مايستوى فاكتنى باستيفائه . وإن كان 
ثمة شلل فى اليدن أو الرجل ذالهي؟ فى الشلل مما سبق ذكره عند السكلام على 
القطع فى السسرقة . 

أمامالاك فيرى أن الارب إذا أ<ذالمال دون قتل يعاقب على حس اجتهاد 
الإمام فها هو من المصلحة العامة والإمام مير فى عقابه بأية عقوبة » مما جاءت .ها 
آنة الحاربة عدا عقوبة النق فليس له أن يمافبه مها لأن الحرابة سرقة. مخددة 
ولو الل 2 ع الإيمع أن حل للب والجياء قبا نال بالشرية 


عن القطع وهو 


أما 4 ن فيرون أن الإمام له حق الخيار المطاق من كل قيد فى جرممة 
[ الحرابة فيختار أبة عقوبة من عةوباتها لأى فمل أتاه الخارب بحسب ماترى أنه 
يتذق مع المصاحة العامة . ظ 
ويلاحظ أنه عند اختيار 0 براق مالك نفذ القطم على الوجه 

الى براه الشافءى والذى سبق ا 

ويلبغى أن لاشى ماذ ٍ ناه عن النصاب واشتراط» أو عدم اشتراطه فى حالة 
أخذ المال» كا ينبنى أن نع أن من يشترطون الخاصة للقطم فى السرقة 
يشترطون لتوقيع عقوبة القطم فى الحرابة والخاصمة أيضا من له حق الخاصة 

فليراجم ماذكرناه عن الخاصعة فى السرقة29؟ . 

ل ا الازهار < ؛ ص 7ا؟ ‏ المغى بم ٠‏ 
ص١١ 5١5‏ بداية المحتهد ج ؟ ص 781ب شرح الزرقاق ا م ص١١١ 21١١‏ 8 
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-0١‏ افتل بعر : إذا قتل الحارب ول يأخذ مالا فيرى أبو حنيفة 
والشافى أن عقوبة المحارب هى القتل حداً دون صلب وهذا الرأى رواية عن 
أحمد وعنه رواءه أخرى 2 انب يصلبون - حار بون يجب فتأهم فيصلبون 

5 ن أخذوا الال وف 51 الشيفة الوديدية رايا أحدهها برى القتل دون 
صلب والثابى برى القتل مع 

وبرى مالك أن 5 0 إن شاء قتل وصلب وإِن شاء قتل دون 
صلب"'؟ ولا خيار له فى غير هاتين الءموبتين دون غيرما”* . 

ويرى الظاهريون أن الإمام بالجيار فى كل العةوبات التى جاءت بها اية 
الحاربة فيعاقب على القتل بالننى أو القطع أو القتل أو الصاب ولا يباح له أن 
ممع على المحارب عقوبتين من هذه و بالقنا ال 7 

5 القثل وأَمْر ل اله اذااقيل. الخارب واد .الال كان حقانة 
القل والصلب معا عند الشافعى وأحمد والشيعة الزيدية ولا قطع عايه وهذا 
هو مابراه أبو يوسف وعمد من ققهاء الذهب الحن » ويرى أأبو حنيفة أن الإمام 
مخير فى حالة القتل المقترن بأخذ المال بين أن يقطم يده ورجله ثم يقتله أو يصابه 
وبين أن لايقطعه ثم يقتله بلا صلب أو يصلبه فيقتله . وينبنى أن لاننسى ماسبق 
ذكره عن اشتراط النصاب أو عدم اشتراطه فى المحاربة فن يشترط النصاب 
لكل حارب لايمتبر الققل مصحوباً بأخذ مال مالم مخص كل ارب نصاباً كا 
هو الخال عند الشافمى ومن يكتق بتصاب واحد لكل الحار بين لايمتبر القتل 

ا المال إلا إذا بلغ الملل الأخوذ نصاباً كا هو المال فى مذهب أحمد 
ومن لايشترط النصاب فى المحاربة يكتنى بأخذ مال مقوم أباكان مقدارمكا 
هو الحال فى مذهب مالك ومذهب أمد والرأى المعتمد فى مذهب الشافمى 


(؟) بداية المتهد ج ؟ س 58١‏ 6 9م؟ ‏ شرح الزرقاني س 601١١٠١‏ ١١١ا.‏ 
(؟) اغل > ادس "١0‏ , وام . 
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و برىالبعضآن تمد لاير ىالقطم ولكنه يرى الإمام مخير؟ بينالصاب والقتل9؟, . 

ويرى مالك أن الإمام مخير بين أن يقتله و بين أن يصلبه و يقتله . أما 
الظاهربون فيرون أن الإمام مخير فى كل العقو بات المقررة فى آله المرابة فله أن 
ينفيه وله أن يقطعه وله أن يقتله وله أن يصابه محسب ماتقتضيه المصلحة العامة 
ولكن ليس له أن يجمع عليه القتتل والصلب ولا أن مجمع عليه بين عةو بتين 
محال كالننى والقطم أو القطع والقتل أو القطم والصلب”" . 

> ود الصلس : اختتلف الفقهاء فى كيفية الصلب الواجب على 
الحارب فرأى الشافعى و أحمد أن الصلب يجىء بعد القتل فيقتل الحارب أولاً ثم 
نصلب مةّةولا وحجتهم أن النص جاء بتقديم القتل على الصاب فى اللفظ فوجب 
أن يتقدمه فى الفمل ولآن الصلب قبل القتل تعذيب المقتول ومثله يؤدى إلى 
انخاذ المقتولغرضاً وقد نبى الرسول عن ذلك ققال « إن الله كتب الإحسان على 
0 شىء فإذا قتلم فأحسئوا القتلة » » وقال : « إنأعفالناسقتلةأهل الإممان» 
وقال « ولعن الله من اتخذ شيثاً فيه الروح غرضاً » . 

كذاك نهى الرسول عن الثلة ولو بالكلب المقور وأسحاب هذا الرأى 
ترون أن الصاب لدس عقو بة شرءتأردع الحارب وإنما هو عقو بة#شرعت للزجر 
فالقصود من الصلب اشتهار أمره فيرتدع بذلك غيره”" . 

والمعتمد فى مذهب مالك أن القتل يكون. بعد الصلب فيصلب الحارب على 


خدبة ثم يقتل وهو معملوب وحجتهم أن الصاب فرض عقو بة والعقو بة لاتقع 


.- 





ا 0 





»7١ فتح القدير ج 4 ص‎ )١( 

(0) اغلى + ااص 26819 5١؟ ‏ المدونة ج داس وه بداية الجتهد ج ؟ 
ص 6*٠‏ ١مع-‏ شرح الازهار ج 4 ص 577 أسنى المطالب ج 4 ص ه١١‏ الفنى 
ج ٠١‏ ص7 5٠‏ بدائم الصنائم ص 59 . 

(؟)لفى ج ٠١‏ ص 5097 ,ا مءسم ‏ أسنى المطالب ج 4 س ه٠١‏ _الحلى ج١١‏ ص 
"١65 5١‏ . 6 
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على ميت فوجب أن يتقدم الصلب القتلوأن الصلب ل يقصذ به ردع الغير وإها. . 
يد به العقاب قبل كلشىء وكل عقوبة لها غرضان:الأول: ردع الحابى والثالى: 
زجر غيره ولآن الصلب شرع زيادة فى العقو به 1507 حقىق لاتتساوى عقو به 
من قتل مع عدو ا نه من قتل ود المال9؟ _ على أن ف الاين رى الال 
قبل الصلب7) 
ولدلهت أن خنينة رأيان كذهب مالك أزجدمما صلب الحار 59 9 
طمنه برمح فى تندوته حتىق و7 أ 
وى مذهبالشيعةالز؛ ددية هذان الرأيان وأ رجحمماالصاب اراي 
ظ أما الظاهر بون الأصلعنده أن الإمام مخيرى كل عقو , بات الحا ا 
ليس له أن مم بينها فإذا رأى صابه فليس له أن يقتله أو يقطغه أو ينفيه و إذا 
رأى قتله فقد حرم عليه أن تعلية أو عه أو ونه وإذا رأ قل فد حرم 
عليه أن دصلبة أو تعانة 5 فيه و إذأ رأى قطعه حرم عليه القتل والصلب 
والنق فالصلب عندمم عقوبة مستقلة متتصود بها قتل المخارب بكيفية معدنة 
فيصل الحارب حيا 3 يترك على خشبة فلا يطعم ولا سق حتى بياس وأببفا 
فاذ اواك انه عقحه وف و كن 
-- مرمٌ الصلب 1 برذ نص فى ديد مد:ةالصلى ولذلك 536 
فى مدتنه فرأى اتاد قتعي اعد الماك 5 1 17 كتير أمرءلآن التقيوة 
من الصلي هو إشهار أمر الصلوب ورأى الفقباء فى مذهب الشاقعى وأبى حنيفة 
الأيطاي تلزن 11 ظ 
)١( 3‏ مواهبالليل ج 5سه١8‏ _المدونة ج7٠اصس١ة‏ ب سر جالزرقانى جه س ٠.3١١١‏ 
(؟) بداية المتهد ج ؟ س ١ه"‏ . (9) بدائم الصنائم ج لا ص 56 . 


() شرح الاز هار ج لاس 177 1746© ب تسغيرة المسكام ج ”ا س 508031 5 


(0) المحلى ج ١١ا‏ ص7١‏ 86١1م‏ 
)١(‏ المفى ج ٠١‏ ص م٠‏ .»د بداية الجتهد ج * ص 881 - أسنى الطالب ج 4 ص 


0 هه٠١‏ الع ا 
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م16 عار موت الحخارس فيل إِقَاممٌ الحر علد,  :‏ وإذا مات 
اغارب قبل البدء فى إقامة الحد عليه لم يصلب لأن الصلب َزء من الحد وقد 
مقط الن فوت أخار ب فيسقط الصلب على أن بعص الشافعيين والشيعة الزيدية 
يرون أنه إذا سقط بعض المد لعدم إمكان تنفيذه لم يسقط البسض الذى سكن 
تنفيذه . أما إذا قتل قصاصا فلا صاب عليه عند أحمد لأن حد الحرابة سقط 
بالقصاص فسقط الصلاب وفىمذه ب الشافمىر يان :أحدها : كرأى أحمد والثانى: 
ترى أن الصلب لا يسقط لأن تنفيذه سكن وهو رأى فى مذهي الشيعة!: بدية 
وهو االرأى العذول بهدق مدهب ماللك خصوصا وَأنه برى تقديم حق الله على 
حق الآدى 3 مذهب أبى حنيقة فيجيز الصلب ولو أنه يقدم حق الأفراد 
غل ,يق الله تفال لاره لا عنم من تنفيد حةوق إلا ما سقط بالضمرورة وأما مام 
إسقط فينفذ . وإذا قتل المخارب <سبة أى عدا علية شخص فقتله لهرابته وجب 
الصلب عند من بوحبونه 1 عند من لجعلون الخيرة فيه للامام”؟ : 

مم هل يقنص مى مال كارب أو فاطم, ؟ القاعدة أن الحد حق 
ال وَآلة لا جوز العفو عنه ولا إسقاطه وحد الكراية كأى حد ا 
لا يحتمل العفو والإقاط والإبراء والصلح عنه فككل ما ونجب على الحارب من 
قتل أو قطع أو صلب تستوق منه -واء عنا الأو لياء وأرباب الأموال أو لم 
يعفو وسواء أبرأوا منه أو صالدوا عليه وليس للامام إذا بت الحد عنده أن 
يتركه أو يسقطهأو يمفوعنه لأنالواجب حد والحدودحقوق الله تبارك وتمال9؟. 

وهذا هو الأصل فى كل الذاهمب الإسلامية ولسكن الشيعة بزون أن الإمام 
له إسقاط الخدود عن بعض الناس لمصاحة وله تأخيرها إلى وقت آخر لمصاحةعدا 





)١(‏ المذنى جح ٠‏ ص »4 ٠‏ 595 أسن المطالب ج 4 سن ١66‏ بداثع الصنائم 
يم الازهار ج ؛ ص /الام المدونة 5 ا ص١١‏ . شرح الزرقاتى. 


00 
0( ام السنائم ج 1س 5ه ءلاهء. هه الإننى ح ١٠٠ص‏ بو ٠؟-كشاف‏ القناع 
قاس لاع الطاك به ادس ها لدو هيه سن 55 ١١٠٠١ا.‏ 
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حدى القذف والسرقة قفمهما اختلاف فالبعض لا رون للامام أن يسقنطهما أو 

يؤْخرها والبعض يرى ذلك وحجتهم فى هذا أن رسول الله صلل الله عليه وس 
حدين ١.‏ يمكن من بى فينقاع وأواد قتلبم وكانوا حلفاء لءبد الله بن ألى كبير 
ا 00 فيس 1 0 
7 مختافون فأ إذا كان لإماء 5 إسقاط عرو عن بعض الناس 0 
باعتبار أنه حق آذ فيرى البعض جواز الإسقاط لمصلحة عامة و برىالبعض أن 
الإسقاط لاجو زلأنمنع القصاصهومنع لق آدى وظل واحلاف بين الفريق نأساسه 
الملافىأى المصلحتين”خلب عن التعارض؛المصاحة العام ةأم المصاحةاالخاصة” * . 





ويترتب عليه أنه يترتب على عدم جواز المقوعن الحد أو إسقاطه أن 
يكون الحارب مبددا إذا وجب عليه القطم أو القتل وقد فصلنا ذلك فى 
6 الجنالى”" . 

ولكن لم يبين حم الإهدار عند الظاهريين والشيمة الز يدية فتقول إن 
الظاهريين مجعلون للامام الميار فى أى عقوبة من العقوبات الواردة فى الآية 
وهذا تحمل الخارب غير مهدر ولوحم عليه يعقوبه ة مبذرة لاحهال أن مدل 
ا الإمام عقوئة أخرى غير مبدرة قبل التقييد , 

ورأى الشيعة حمل الحارب غير مهدر ولو- حكم عليه يعقوبة سدرة لآن 

للإمام إسقاط المقووبة لمصلحة عامة . 

وعلل هذا إذا عدا شخص على محارب أخذ امال أو قتل فقطم بده أو قتله 
فلا قصاص على العادى عند مالاك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد سواءكان ذلك 
ف قبل الحم أو بعده مأدامت حر بمة الخرانة ثابتة و نما يعزر العادى لافتياته على 
الساطات العامة القامة على تنفيذ العقوبات والعلة فى عدم اللسائر بات 01 قطم 


)١(‏ شمرح الازهار ج 4 ص 5"” ,م 8»؟ 
(؟) حز» أول فيراجم ذلك هناك . 


بأوية 


ارت ان قله متحتم وواجب لابد من إقامته فالتعزير ليس لاقطم أو للقتل 
وإتما للافتيات على الساطات العامة والقيام بما اختصت نفسها به 2©9. 

أما عند الظاهربين والشيعة الزيديةفيةتصمن القاطم أو القاتل لأنالعقوبات 
غير لازمة ( تراجم أقوال الظاهريين والشيعة فى القتل والجرح ) 

/1 - هل شنط فى القثل الي كرب دع اكارس ألم يأون, مرا 1 
يوجب مالك وأبو حنيفة والشيعة الزبدية المتل لحرد القتل ويطاقون لفظ القتل 
فلا يترطون 0 ون عمداً وعلى هذا يتكون القتل الذى تحب فيه الخذ 
عندمم هر مطلق القتل هو اء كان عمداً اوشيفعينق اوكا ٠‏ مع باواسظلة .أن 
مألكا لا يعترف بشيه العمد ويسوى الخنفيون بين أنواع الفعل وأذاة الفدل 
فلا يشترطون الحدد ويجوز أن يكون القتل تقل وعصا وحجر وخشب 0 
أما الشافنى فيشترط القتل العمد لوجوب ! لد فبالقتل العمد يحب تله للنص 
ولأنه ذم إلى جناية القتل الحرابة أى إخافة السبيل وهى تقتضى زيادة العقو بة 
والزيادة هنا القتل والقتل عتم إذا قتل لأخذ الال ولو لم يأخذ نصابا أما إذا 
أخذ نصاباً فالقتل والصلب ©؟ , 

و بعض الشافعية يشترط فى القتل أن يكون مما بوجب الود فلا يكنى أن 
يكون القتل عمداً وإما يحب أن يكون قتلا يحب فيه القصاص فإن لم يكن قتلا 
عدا فلا يب الحد وإن كان قلا عداً لا يحب فيه القصاص فكذلك 0" , 

ومذهب أحد على أن يتعمد الحانى الفهل بغض النظرعن الأداة الت استعبلت 


فى القتل فتستوى عنده أن يكون القتل عدا أو شه عرد 80 , 


)١(‏ المدونة 5اص4 ٠١‏ د أسنى المطالب ج4 ص5 6 ١و‏ يراجم ما كنتب عنالساقة 
(؟) بدائم الصنائم ص 55 ء لاه حاشية ابن عابدين ص *55 2 59١97‏ ا شرح 
الازهار ج ؛ ص 577 - المدونة ج تحاص وه مواهب الجايل ج ١‏ س ١١؟‏ . 
ف مق المطالل وحاشية الشهاب ج 4 اص ه8ه١اء, ١١5‏ 
(4) مهاية المتاج ج م ص ؛ 4. ©86. 
(9) الغنى ج ٠١‏ س ه٠؟ ‏ كتاف القناع جح 4 ص هم . < 
( 45 التعريم النانى الإسلاى ؟ ) 
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والظاهر من أقوال الظاهريين # يشترطون القتل العمد كالشافعيين را( 

1 على لجرا الى ميا العارين: برى الفااهر بون أن إحداث 
الجراح بتصد إخافة السبيل حرابة وعلى هذا فإذا حدنت جراح ولم يكن أخذ 
مال ولا قتل فالفمل حد و الإمام مير فى الءقو به والقاعدة عندثم أنه إذا اجتمع 
عقان أحدها نُ والثانى لاعبدكان <ق الله تعالى أولى بالقضاء لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسل « اقضوا الله فبو أحق بالوفاء دين الله أحق أن يقَغى » 
وقوله «كتاب الله أحق وشرط اله أوئق » وعلى هذا فإن قتله الإمام أو صابه 
المحاربة كان لاولى أن يأحذ أرش جرحه لأن حمّه فى القود قد سقط فبق حقه 
فى الدية أو العفو عنها وأن رأى الإمام قطم المجار ب كان للمحنى عليه أن يقتص 
أو يعفو . والخلاصة أنه كلا أمكن لاحنى عليه أن يستوف حقه بعد استيفاء حق 
له استوفاه وكا سق كانت له الدية7"“وبرى مالاك وأبو حنيفة والشيمة الزيدية 
أنه كلا ودب على المحارب حد دخلت الجراحة فى اد فإذا لم يكن عد أو كان 
حد وقط لحم الجراحة هو حكها فى حال عدم وجود الحد ” " . 

وبرى الشافى وأحمد أن الجراح لا تدخل فى الحد فيقتص فى الجراح إذا 
كانت مما يقتص فيه و إذا لم يكن قصاص ففها الدية وبرى الشافمى أن القصاص 
غير عتم أى ليس حداً وإنما هو على أصله لأن الانحتام خاص بالقتل والقطع 
والصلب فإذا سرى.الجرح فات فأصبح القتل عمداً اننم القع 240 . 

أما أحمد ف مذهبه رأيان رأى يرى عدم اتحتام القصاص كذهب الثشاى ‏ 
لأن الششرع إبرد بشرع الحد فى الجراح والرأى الثانى على انحتام القصاص وحجة 
أسمابه أن الجراح تابعة لاقتل فتأخذ مثل حكله ويسم أححاب هذا الرأى بأن 
الجراح التى لا قصاص فيم]كاجائفة لا يحب فيها إلا الدية 77 . 


ل ل مه 


(١)اغلى‏ < داص 9١١‏ ؟١؟‏ . ()الحلى ١لاس‏ «ذدج,+لم 

6 بدائم الصنائم ج بارس اهة ‏ شرح الازهار ج ؛ ص اا شرح الزرقاف ج 
وس ١١١‏ مواهب الجايل ج " س 5م" . 

(4)اسنى المطاللب ج 4 ص ١١5‏ (0) المغني عاششر ص "٠١‏ 
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8 - الور والتسمان : عابنا تما سبق فى السرقة أن الشافهى وأحمد 
يربان الحم بين الحد والذمان وهذا هو رأيهما فى جريمة المرابة فالحد لا يمنع من 
الذمان أما عند مالك وأنى حنيفة والشيمة الزيدية ذالقاعدة عندمم أن الحد 
لا مجمع مع الغمان وقد تكامنا عن هذا فى السرقة فيراجم 

ويعلل أن حنيفة أن الحد فى الهرابة ينى وجوب تمان الجراعات لأن 
الجراحات الخطأ فيا الدية ولأن الجراحات بسلاك مها فى مذهبه مللك الأموال 
فالغمان فى الجراحات بنوعمها مال ولا يمي مان المال مم الحد ومذهب مالك 
والشيعة الزيدية لا مجمع بين المد وضمان الجراحات لأنهم يدخلون الجراح فى 
الل وييعتسروق الله خقوة عن ., 

6" - الترامل بجرى التداخل فىجرعة الحراءة فلو ارتكبأ كثر 
من حرانة عوقب علها 50 مرة واحدة إذا كان الفعل الذى أناه و احداً فإن 
كان الفعل مختلفا كن ىأن يعاقب بعقوبة الفعل الأشد عقوبة . هذا مع ملاحفلة 
رأى ألى حنيفة فى حالة أخذ المال والقتل فإنه إن أخذ مرة المال وقتل فى الثانية 
و ‏ د الملل جاز قطعه ثم قتله وهذا على رأى القائلين بأن لظ « أو » ورد 
للبيان وااتفصيل أذ على ر أى القائلين 3 0 أ ») للتحيير فءند مالاك تتداخل 
على الوجه السابق أيضا لأنه مخصص لأخذ المال والقتل عقو بات خاصة فتتداخل 
الأفمال من نوع واحد ويكنى فيها عقو بة واحدة وإذا اختلفت كانت العقوبة 
الاعد .هن لو احبة وفيا السكقارة:: 

أما عند الظاهريين فللإمام الخيار ولذلك فالتداخل مطاق وتسكنى أية 
عقو بة بض النظر عما إذا كانت أخف العقو بات أو أشدها , 

- صصسقطائ الح : ١‏ يسقط حد الحرابة عا يسقط به حد السرقة 

وقد ذ كرنا أسهاب سقوط حد السرقة و بينا ما فهها من اتفاق واختلاف [ فتراجع 


)١(‏ بدائع الصنائم ج لاس 8ه ل تبعمرة الحكام س 31+ 6 957 ج #طبعة بولاق 


ا 
٠‏ مع ملاحظة أن بعض هذه الأسباب خاص بأذ المال ولا أثر له فى حالة التتل 
أو إخافة السبيل ] . 

١‏ التو : ومن المتفق عليه أن تو بة الغغارب قبل القدرة عليه تسقط 
مأ وجب عا عليه اوس محر أيته جه والأصل فى قام, ب . )! إلا الزن تايوا 
- عنه ما وجب ل من القتل والصلب و قل و انق و ب الزوبة ا[ 
لا سقط ما تتعلق حقوق العباد فيبق مسؤولا فإن كان أخذ المال فقط فعليه 
رده وإن كان قتل أحداً أو جرحه فعليه القصاص إن كان ذلك مما مجحب فيه 
القصاص وإلا فءليه الدية » وليس للتوبة مظهر خاص أو إجراءات شكلية 
وإعا يدل عامهأ رد الال لصاحيه إن 5-3 هالة مأل عند القدرة عل رده ويكق 

ويشترط فىالتوية أن تكون قبل القدرة عل الحارب فإن اتاب فد القدرة 

. عليه ل سقط عية شى 3 ا 2 ن الحقوق المتعاقه الله نه ولا مه ن الحقوق متها 44 بالأأة راد 
لقوله تعالى | ألا الذين 0 )| قبل 0 تَقَدرُوا 0 م رشعل 
كل ارب 3 اسنثى من ذلك التاسين ‏ مأ ل الفدرة : ممن عداهم سق على 5 
الع.وم وعلة قبول التونة وبل القدرة 7 ن التوبة قبل القدرة سكو غالا توبة 
إخلاص أما بعد القذرة فى غالا توبة تقيه من إقامة الخد عليه ولناف يول 
التوبة قبل القدرة ترغيباً لاحارب فى التو بة والرجوع عن الخاربة والإفساد 
فناسب ذلك إسقاط الحد عنه » أما بعد القّد : فلا.حاجة لترغيبه لأنه قد يز 
عن الفساد الاي 1 
والمر اد ما قبل القدرة أن لاتمتد إلى الحارب يد الإمام فإنتاب بهد أنامتدت 
0 , 
إليه ول الإمام / سرادر يفيل ا ولو كان هار 1 أوافننة :خف أو ممتنعا 


)١(‏ المفنى ٠‏ 0 د 1 ص «#ه١اء, ١965‏ بدائم الصتائم ج لاص كن 
شرح الازهار ص 4لا" . 
(؟) أسنى المطالب وحاشية الرملى ج 4 ص ١٠٠‏ 


رفسم عصيم 


كو 


وبعتير الحارب 'ائياً إذا أنى الإمام طائما قبل القدرة عليه ملقيأ سلاحه 
وإن عم دواعي ترك ما هو عليه من الحرابة 
وإن يأ أت الإمام”” ' وإذا أمن الحارب ليس نفسه فلا أمان له ولا بعتبر 0-6 
نفسه تائباً قبل القدرة عليه لأنه كان مطلويا9؟ , 
وإذا فمل المحارب ما وجب حدا لامختتص بالغاربة كالزنا والقذف وشرب 
والسرقة فإنهأ لاتسقط عنهالتو به عند مال كواللاهريين و سقط منها السرقة 
دون ا وبال حنيفةٌ لما ساييئه بعذ ها عند الشافعى 1 لل ف مذهمهما 
رأيان : أولها أنها ميا تسقط بالتوبة لأنها حدود الله تعالى فتسقط بالتوية كد 
الحارية إلا حد القذف فإنه لا سقط لأنه ع ادى.ولأآن فى إسقاطيا ترغيياً فى 
النوبة وهذا الرأى هو الراجح فى مذهب أحمد والمرجوح فى مذهب الشافى 
والثانى أنها لانسقط لأمها لامخقص بالحاربة فكانت فى حق الحارب كن غيره 
وهذا هو الراجح فى مذهب الشاذمى أما إن أنى حداً قبل الحاربة ثم حارب 
وتاب قبل القدرة عليه م سقط المد الأول لأن التوبة إنما يسقط مها الذنب الذى 
تأب منه دون غيره . 
ونرى ققهاء الشيعة الزيدية أن نوبة الخارب ةل ما عليه من حدود 
غير حد الخاربة ولكنهم #تلفون فى سقوط حقوق الأدميين فيرى بعضهم أن 
التوبة نسقط أيضاً حقوق الأدميينالت أتلفها الحارب أو التائبحالا حكاً ورى 
البعض أن أثر التوبة لا تمتد لقوق الأفراد وأنها لا تسقط إلا حق الله امخض 
فلا تمتد لمثل القصاص والقذف والمال . 
الاوي م علم مر غ غير اأحارس : هناك اختلاف فى أثر نوة من عليه حد 
من غير الحا ر بين فيرى مالك والظاهريون ورأمهما هو اارأى اراجح فى مذهعب 
الشافنى والرأى المرجوح فى مذهب أحمد أن التوبة لا أثر لحا على الحد لقول الله 


)١(‏ شرح الزرقانى ج م س ؟١١‏ بدائم الص: ام ج “ عن 
(؟) شرح الزرفاى ج هم ص ١١١‏ , 


كر 


تعالى لإ والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائةجلرة ‏ وهذا عام فى التائبين 
وغيرهم وقال تعالى لإ والسارق والسارقة فاقطءوا أيديهما 4 ولأن الننى رجم ماع" 
والغامدية وقطم الذى جاءه مقراً بالسسرقة وقد جاءوا جميعا تائبين يطابون تطهرهم 
إقامة المد وقد معى الرسول صلى الله عليه وس فعلهم تو بة فقال فى حق الغامدية 
« لقد تابت توبة لوقسءت على سبعين من أهل الدينة أوسمتهم 6 وجاء هرو 
ابن سمرة إلى الننى صلى الله عايه وسل فقال يارسول الله إنى سرقت جملا لبنى فلان 
فطهرنى فأقام الرسول عليه امد . ولأن الحد كفارة عن الذنب فلا يسقط بالتوبة 
ولأن التانب مقدور عليه ذل يسقط عنه بالتوبة كالحارب الةدور عليه . 

وبرى أبو حنيفة أن الدمرقة الصغرى وحدها هى الى سقط حدها بالتوية 
إذا تاب السارق قبلأن يظفر به ورد امال إلى صاحبه فيسةط عنه القطم مخلاف 
سائر الحدود فإنها لا تسقط بالتوية والفرق أن الخصومة شرط ف الدمرقة الصغرى 

والكبرق لأن مل المتاءة خالض بق المباد والقصومة تنن بالقوية والتورة 

ظ تمامها رد الأسال إلى صاحبه فإذا وصل المال إلى صاحبه لم يبق له حق اتخصومة 
مع السارق . 

أما الرأى الراجح فى مذهب أحمد والمرجوح فى مذهب الشافعى وهو مذهب 
الشيمة الزيدية فيرى أن كل حد يسقط بالتوبة لقول الله تعالى ل( واللذان 0 
من فاذوها فإن تايا وأصلحا قأعرضوا عنهما 4 

ولأنه ذ كر حد السارق ثم قال لإ فن تاب من 557 اللّه توب 
عليه ) ولأن النبى صل اللهعليهوسل قال « التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن 
لاذنب له لا حد عليه ولأنه قالفى ماءر: لما أخبر مبر به « هلا ركاتموه يتوب - 
فيتوب الله عايه » . ولأن الحدود خالص حت الله فتسقط بالتو بة لد الحارب . 

والقائلون بأن التوبة نسقط الحدود مختلفون فما إذا كان الحد يسقط جرد 
التوبة أو بسقط بها مم إصلاح العمل ففريق يسقط الحد بمجرد التوبة وهو 
ظاهر مذهب أحمد وفريق يعتبر إصلاح العمل لقوله تعالى ل( فإن تابا وأصلحا 


١ 


فأعرضوا عنهما ) وقوله ( فن تاب من بعد ظاءه وأصلح فإن الله بتوب عليه ) 
فعلى هذا يعتير مضى مدة يعلم بها صدق التوبة وصلاح النية ؛ والبعض لا يقدر 
مد معلومة » والبعض يدر المدة بسئة0'© وهناك نظرية ثالثة لابن تيمية وابن 
لقم ذكرناها”" , 

0" - مو الث ومى, الشرر فى عدو ب الفتل : الأصل فى جر بمة القتل 
العادى أنها تمس الأفراد أ كثر مما تمس الماعة ولذلك يعبر عنها الفقهاء' بأنها 
متعاقة يحقوق الأفراد ولكن الشارع جعل القتل فى الحرابة مما عمس حةوق 
الجاعة حيث جعل العقوبة لازمة وم حمل اعفو الى عليه أثراً عليها . وقد نظر 
الفقباء إلى أن القتل فى الحرابة محتمم فيه حق الله وحق العبد فكان هذا 
مادعا البعض إلى القول بتخليب حق الله ودعا البعض إلى اقول بتغليب حق 
الفرد . والقائلون بتخليب حق الفرد هم بءض الشافمية ورأيهم الراجح فى الذهب 
وبعض الذابلة ورأيهم المرجوح فى الذهي . أما بقية المذاهب فتغاب عق , 
على <ق الأفراد ولسكن اللمذهب الظاهرى له حكم خاص سنذكره فما بعد" 

ويترتب على تغايب حق الله أنه لا يعتبر التكافؤ فى القعل عند القائلين 
بالنكافؤ فيؤخذ الحر بالعبد والمسلم بالذمى والأب بالا لأن ااقتل حد لله فلا تعتير 
فيه المكافأة ما هو الحال فى الزنا والسسرقة ولاتراعى الماثلة فى القتل فيقتل بالسيف 
أيا كانت الالة التى استعماما . 

ويترتب على تغليب حق العبد اعنبار التكافؤ فى القتل فلا يقتل الغغارب 
إذا كان جر يسيك أ و نحوه يمن لا يكافئه كابنه وذى والمحارب مس وإن قتل 
ككل ان روعيت المائلة فى قتله ان يقتل عثل ماقتل به وإذا قتل ومات 


)١(‏ الغنى ج ١١‏ ص 4١م‏ وماعدها ب كنات قناع بن 4 ص ١ه‏ ب بدائم الصنائم 
درج ار نج ده إن و اعوافا ا لاج لكات الل 
اتاج جه ص + شرح الأزهار ج 4 س745؟ ‏ اللي ج ١١‏ س57١21١؟31.‏ 

(؟) التشسريم الجنانى ج ١‏ ص هه« . 

(؟) يراجم القثل فى مذهب الظاهريين ٠‏ 
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قبل قتله قصاصاً فالدية يجب فى ماله » وإذا عفا الولى عن مال ازم القاتل السال 
وفتل خلا : 

ومحتج القائلون بتذايب حق الله أن ااقاعدة تغايب حق الله إذا اجتمع مع 
حق العبد فى حد لأن العقو بات فى الحدود خالصة أصلا لَه 00 الحد لا يجوز فيه 
العفو . وإذا كان ولى الذم ليس له العفو فعنى ذلك أن حق الله غالب ' ويحتج 
القاثلون يتغليب حى الميد بأنه الأصل فم| اجتمع فيه حىٌ 7 الله واد فلان 
الآدنى لوقتل فق غير تارية فلسدق ااقعراص فكيب نقتا نقه دلق الحارية 
ويقولون إن أثر المد هو من ناحية اتحتام القتل وعدم جواز المقوعنه ولكن 
ذلاك لا يسقط تحال حق العبد فى النواحى الأخري خصوصاً وأن الرسول يقول 
« لا يقتل مس بكافر 0 

6" -- عرس وموب الحر المائع : لاحب حد الكرابة إلا إذا استوفيت 
كل شروط المد فإذا امتنع أحد هذه الشروط امتنعم وجوب الخد كشرط 
النصاب عند من يشترطون النصاب فإذا لم يتوفر هذا النصاب عندمم وم 1 
ظ هناك قتل فلا يجب حد القطم و كشرط الباوغ فإذا حدثت المرابة من صبى 
الم يحب عليه الحد أو أخذ امال وحده أو قتل أو فمل غير ذلك و كشرط الفمل 
فى المخارب فإذا كان 9 يحنوناً يحب عليه الحد وكشرط العمد فى حالة 
القتل عند من يشترطون أن يتعمد الخارب القتل فإن المد لا يحب عندمم إذا 
قتل ول يأخذ مالاء إذا أخذ مالا وقتل غير متعمد القتل وجب عايه حد القطم 
إذا بلغ للال نصاباً وهكذا كنا امتنم شرط من شروط اد لم يحب الحد » وقد 
تعرضنا لهذه الشروط اللّتلف عليها وللتفق عليها فا سبق . على أن عدم وجوب 
الحد على من أخذ مالا دون النصاب لا يمنم من ثعزيره وضهانه لما أخذ وعدم 
وجوب الحد على الصبى والجنون لا يمنم من تأديب الصبى والجنون بما يتفق 
مع حالتهما كضرب الصبى وححجز امجنون فى مكانه لمنم أذاه عن الناس 


(١)المغنى‏ ج ٠١‏ س 07" أسنى المطالب ج؛ ص ١65‏ _المدوئة ج ١١‏ س ٠٠١685‏ 
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ومن قتل غير متعمد وهو بريد أخذ المال ولسكنه ل يأخذ مالا يعزر ويازم الدية 
و وكزا والفاعدة فى الشر فة أن كل مأ يعتر معصية إذا ناه الإنسان عزر 
. ولو أراد الفاعل فعلا ما » ل يتمه ما دام ما ذمله يعتبر فى ذاته معصية لاحد فيها ؛ 
فإذا كان ما فعله سواء أنمه أم لم يتمه » فيه الحد عوقب بعةوبة الحد إذا توفرت 
شروطها فإذا لم تتوفر شروطها فالعقوبة التمرزير كنا كون الفمل معصية . 

1" على سقوط الخر بعر وموب : إذا سقط الخد بعد وجوبه كان 
الحم بالنسبة لهال والقتل والجراح على الوجه الاتى : 

إذا كان سبب سقوط الهد هو :كذيي الحة عند القائلين بالسقوط 
بسكذيب الجنى عليه !شهود الإثبات أو تسكذيبه للإقرار الصادر من الجانى 
فلا ثىء على الجانى جنائيا أو مدني لأن الفمل لابثبت فى حق الجانى إلا بالمجة 
وقد بطات أصلة9" . 

أما إذا كان سببسقوط الحد الرجوع عن الإقرار ذمند من يقولون بسةوط 
الحد برجوع الجالى عن الإقرار لا يسقط إلا الحمد ولكن الجالى يلل مسئولا 
جنائياً عما يتعلق بق الأفراد كالقصاص » كا تبق مسؤوليته المدنية كاملة لأن 
إقرار اللقر حجة كملة فى حقه إلا أنه تعذر اعتباره بالنسية امقوبته لأن الحدود 
نذرا بالشنبات3 : 

أما إذا كان سبب سقوط الحد هو التوبة قبل القدرة فإن كان امار بون 
أحَدو ا للال لاغير ردوه على صاحبه إن كان قاعأ وعليهم انه إ نكان هالكا 
أو مستهلكا وإ نكانوا قتلوا لاغير اقنصممن يجب عليه القصاص ومن لاقصاص 
عليه ألزم الدبة وإن اجتمم القتل وامال اجتمم السكان السايقان لأن الكافأة 
لاتهمل إلا فى حالة إقامة الحد أما من يازمه الققصاص من الهار بين فرو من عليه 
القصاص فى القتل العادى وقد عامنا مدى اختلاف الفقباء فى اعتبار المباشر 
والتسبب والعين والقاعدة العامة أنه كنا امتنع الحد أو سقط عن القطاع رجم 





. يراجم ماقيل عن سقوط الحد فى السرقة‎ )١( 


مان 


بهم فيا علموم من جراتم الحم غير القطاع و إلى حم خرامن االخاص . وتراعى 
فى حالة القصاص والمكافاة عند جمع القائاين بها فى حالة التوبة والرجوع عن 
الإقرار . وإذاكانوا أخذوا الال وجرحوا لحك الال ما سبق وحكم الجراحات 
القمصاص فم ما يستطاع فيه القصاص والديه فما فيه الدية "كا وكانت الجر احات 
حدثت من غير قطع الطريق”' ويلاحظ أن بعض الشيعة الزيدية يرون أنه 
سقط من حةوق 0 اد ما أتلفه الخارب حالا حكما كال استهاكه أو هلاك فى 
دذه لا كال تصسرفه فيه عقابل . ظ 
ه66" - هل صوٌواءْ القطاع الجنائم: نصامئيءَ ؟ القاعدة العامة فى 

الحدود أن المد لا يحب إلا على مباشرة فقط . فيرى مالك وأبو حنيفة وأحمد 
أن بحد الردء والمين والطليعة يما محد «باشر المرابة . والردء هو الذى ياجأ إليه 
الخارب إذا هرب أو هزم . والطليمة هى التى تتطلم الطريق وتان بالاخيار 
والمعين هو من نحضر وقت الجرعة ولوأنه لم يباشر الفعل بنفسه . 0 
الخاربة مبنية على حصول اأنفعة والمعاضدة والمناصرة فلا يتمكن أشر من فعله 
إلا شوة دؤلاء شيعا ومعاونةم مخلاف سائر الحدود فعلى هذا 3 قتل وأحدد 
منهم ثبت حّ القتل ى حق جميعهم ووحب أتلهم جميماً حدا لا تمزيراً وإن 
القع » وإن قتل بعصهم و وأعذ يعضصهم 1 ديعا ا ار 
منهم الأمرين معأ ارون المباشمرون والمتسببون مسوؤولون حنائياً عن 
النعل الذى باشره غيره ويذهب المالكيون فى اعتبار. التسبب إلى جل بعيك ٠‏ 
بحيث يعتبرون متسبباً فى الجريمة من يتقوى الحاربون بجاهه”"؟ ولولم يأ بقتل 
أو يتسبب فيه بفعل ما دام جاهه قد أعان على الحادث حكم . 

وإذا كان فى المحاربين صبى أو مجنون أو من لا حد عليه فيرى أبو حنيفة 


)١(‏ المفنى ج ٠١‏ ص 8 “روما بعدها ب بدائع الصنائم ج ,ا س 4١‏ شرح الزرقاني 
ح م ص ة ٠ ١١‏ 


ب 


وتمد أن لاحد عامهما لأنهما ليسا من أهل الحد ولا حد على غيرها من باشر 
الجرعة أو أعانعامها 03 سيب فمها وبرى و دو سنهذا ارأى إذا كان الصى 
أو الجنون هو الذى باشر الجر مة وحده فإ نكن المباشر غيرها فالحد على الءقلاء 
البالنين دون غيرهم 27 وحة أبى حنيفة أن مسؤولية الجم واحدة فالشبهة فى 
فمل أحدم شبهة فى حق انيع وحجة أنى يوسف أنه إذا كان المباشر هو الصى 
أو المجنون فهو الأصل والباقون تبع فإذا سقط الحد عن الأصل سقط عن التا, 
ويرى أحمد رأى أبى يوسف قمنده أنه لاد على الى والجنون وإن باشرا 
القتتل وأخذ امال لأنهما ليسا من أهل المدود وعامهما ضمان ما أخذا من المال فى 
أمواللها ودية قتلهما على عاقاهما ولا شى, على الردء لا لأنه إذا لم يثبث المد على 
لمباشر لم ينبت لمن هو تبع له بطريق الأولى أما إذا كان المباشر غيرهما لم يازمهما 
شىء لأنهما لم يثبت فى حقهما حك الحشارية وقنوت الحكم ف يدق الروويقت 
بالحار 0 ٠‏ 
[ 5 بحد مالكالدمى 0 برى الحد على غيرها 5257 
شر الصبى والحندون أم لم يباه 
وإذا كان فى الخار بين امر 1 فيرى أبو حنيفة أن لاحد علم_اولو باشرت 
الفعل ولا حد على هن معها سواء اشتركوا مها أم لم يشتركوا ولسكن أبا 
يوسف برى أن المرأة إذا باشرت الفعل وحدها حد من مها من الرجال والرأى 
ااراجح فى مذهب أبى حنية أ ن الرجال والنساء سواء فلن 7 , 
وبرى مالك وأدد أن المرأة يازمها كم الحاربة كالرجل فإذا باشرتالفعل 
ثبت حكم ارب فى حق من معها لأهم ردء لها وأعوان وإن فمل ذلك غيرها 
ثبت ذلك فى حتها لأم, ردء وعون لي" 
أما افر فرع السؤولية التضامنيسة فى الحرابة وإن كان يعقير الردء 


(0) بدا: لسع 02 (4) المغنى - ٠١‏ ص وام . 


د 


والطليعة والمين والمتسبب مسؤولين جنائيا ولكنه يحل مسؤوليتهم تعزيرية 
باعتبارهم مرتكبين لمعصية أما الذى يعاقب بالحد فبو المباشر دون غيره فن 
أخل تقاناً من امال قطم دون غيره ومن قت لكان مسو ولا عن القتل دون غيره 
وأو كان الفين قن الخد ها بام 0 
5ه" - فلسووك: القطاع الرئٌ تضاماءئ ؟ 
نالك أن الخار سمط رون مسقولة تشاعية عن الأبوالالق باختونا 
فن يظفر به منهم يغرم ما ازمهم جميماً من أموال النساس سواء أخذ هذا 
المحارب شيا ما اهب أم لم اكد وسوائعاء نان أواقدوهانة شير تان 
وإنما يغرم من عسداه حيث لازم من عداه الغرم لأنه غرم بطريق الفمان إذ 
كل واحد ممم تقو ى بأصحابه وتلك هى الماعدة ف ارين دو الخاء و التمات 
ول ذه نالك 0 وهذا هو المسكر فى السرقة العادية إذا كان السارق قد 
تعاون مسم غسيره فى إخراج السرقة» فسكل من زمه القطم فى السرقة كان 
مسؤولا بالتضامن عما أخذه غيره ممن وجب عايهم القطم 7" على أن فى مذهب 
مالك من برى أن لايضمن كل من الخاربين إلا ما أخذه » وهو رأىغيرمءمول 
به © هذه هى القاعدة فى مذهب مالك ويقيدها قاعدة أخرى هى عدم اجماع 
المد والضمان وقد سبق أن ذ كرناها فى السرقة فتراجع . 
ويذهب أمد إلى أن الغمان ليس #د إلا على المباشر دون الردء وللعين 
لأن,وسومه الفنان لسن فل فلا ملق رنيو الجاقي له #التصم والسيسي »نو إذا 
تاب الخاربون قبل القدرة عليهم وتعلقت بهم حقوق الآدميين من القصاص 
والغمان فالختص بذلك المباشر دون الردء ولو وجب الفمان فى السرقة لتعلق 
بالمباشر دون غيره 7 , 


)١(‏ أسنى المطالب جح 4 ص ١94‏ - المذهب ج؟ 
(؟) شرح الزرقانى < هم ص 1١١١‏ . (؟) حاشية القوانى - هم ص .1١١١‏ 
. (4) تبصرة الكام ج 7 ص 350١‏ , (9) المي ح ١١‏ ص “٠١١‏ , 


فلو 


أما الشافى فيحهل الضمان على تور دون غنبره 589 فُْ عسدم التضامن 
فى المسؤولية الحنائية . 
مما نعم شمره عن الناس كوضعه فى مصرعدة اوها أشيه 6 والصى والجنون كلاما 
مسؤول ف ماله انة اص . إذا أخذ المال» فإذا قتل فالدية على عاقله عند مالك 
وألى حنيفة رمد 5 رون أن عم_ل انون والصى 000 لأنه لا عكن أن 

5 ع ١‏ 5 مال 

يقصد الفمل قصداً صحيحا وإذا لم يكن تله مقصوداً فهو ليس عمدا 
وإما هو طلا أما الشافعى فيرى أن عمد الصبى واغنون عمد لا خطأ وأن الصذير 
عق من الحد والقصاصض ولكنه يا يؤر على 58 ميف الفعل لأنه يأتيه مريدأ له 
وإن كان لا يدركه إدراكا سيدا 27 . 

أما السكر ان عدرع شفبو مسؤول قَْ المذاهب الأأر بهة دا وهنانن) 
نسؤولية مله فق 

وبرى الظاهريون أن الصبى والمنون والسكران سكراً أخرجه من عقا 
لا.يؤخذون بحد ولاقود لقول رسول الله صل الل عليه وسل «رفع القل عن الصبى 
دية ولا صعان لاعليه ولاعاتاته لقوله صلى اله عليه وس « إن دما لكر وأعر اضكم 
كتحر م دماممم ولا نص ف وحوب غرامة عام أصلد » وإنحاب الُرامة شمرع 
فإذا كان بغير نص من قران أو سئة فهو شرع ف الدين م 0 به اللهولكن إذا 
كان اله بيان والمجانين والسكارىلايوخذون حدولاقودفمليهم التعز يزفإذا أتىأحدم 





. ص 4 هه مذهب الشيعة الزيدية‎ ١ التععريم الجنانى ج‎ )١( 
. أسف المطالب‎ ١4٠ (؟) التثمريم الجنائى س 8ه وما بعدها_كثاف القناع جح «اس‎ 


"٠ 


جريعة وجب تعليمه ليكف أذاء حتى يثوب السكران و يفيق الغجنون ويبلغالم.بى 
لقوله تعالى لإ وتعاونوا على البر والتققوى ولا تعاونوا على الوم والعدوان ) 
وتثقيفهم تعاون على البر والتقوى » و [ماللم تعاون على الوم والطوو ات 07 

-- مل لال اموز ممراءة حك المال فى الحرابة هو وجوب 
الرد إن كان اما بعينه سواء سقط الحد أولم تبط ولماحية انا حدو ا نا 
وجده»ء سواء وجده فى يد الحارب أو يد من تصرف إليه فيه وذلك على 


التفصيل المبين فى باب السرقة وعلى ماذّكر ناه من خسلاف بين آراء الفقباء . 


4 جد د 


2 1#. . ١: 1 


)١( ٠‏ اغخلى ج ١1لا‏ ص 4072*944 9اء. 


الدء 


٠‏ ئىئأ) 


6 -النهرصالواررة ف البفى : - الأصل ف البغى قول الله جل 
شأنه ل(وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ببنهما فإن بدت إحداهها على 
الأخرى فقانلوا التى تبنى حتى توء إلى أعس الله ؛ فإن فاءت فأصلحوا ينها 
بالعدل وأقسطوا إن الله >ب المقسطين 74" » ( إنا المؤمنون إخوة » فأصلاحوا 
بن أخوبكر واتقوا الله لعاسكم ترمون) 7“ وقوله تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا 
أطيموا الله وأطيعوا الرسول . . . الخ ) . 

وهناك نصوص من السنة وردت فالبغىفيروى بد الله بن عمر عن الرسول 
صلى الله عليهو سل أندقال دمن أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطمهمااستطاع 
وإن حاء آخر دتازعه فاضربوا عنقى الآخر» روآه ملم 6 وروى عرفدة -- أنه 
جنيع فآضر بوا عنقه بالسي ف كائناً منكان .. » 9" , ظ 


عصا ؟ أو يفرق جماعتكر فاقتاوه 6 . 





)١(‏ ويستخاص امن نس الآبة حمس فوائد : الأولى ألهم لم يمخرجوا بالبنى من الا.كات 
فإنه سماهثم مؤمنين ‏ الثانية أنه أوجب قتالهم ‏ الثالثة أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الل 
الرابعة ‏ أنه أسقط عنهم النبعة فها أتلفوه فى ةتالهم ‏ الخامسة. أن الآبة أفادت جواز قتال كلى 
من هنم حقاأ عليه المغنى ج ٠١‏ س 4. ظ ١‏ 

(؟) الحجرات ئا١ءل.‏ 

(؟) المي ج ٠١‏ س 8غ . 


فك ظ 
١ :‏ 1 : 
وعن ا تعاض أن رسول اله صلىالله عليه وس فال من راع هن أده 
شيئاً يكرهه فليصير ؛ فإنه من فارق الماعة شيرا فات شيئته جاهلية 6 وفى لفظ 
«من كره هن أحسه 0 فأليصير عليه فإنه لس أحد دن النامى حرج من السلطان 
شيرا شات عليه » إلامات ميتة جاهلية » وعن ألى هربرة أن الرسول قال 
« كانت بنو إمسر اهل لسو سهم الأ ندياء كل هلك نبى خلفه نى وأنه لانى بعدق 
وَسيكواوق حافاء كرون ي( قالوا ثها تأمر ؟؟ قال : 2 فوأنيعة الأول فالأول 
م أعطوم حقهم فإن الله سائلوم جما استرعاهم 6 . ظ 
وء نْ عوف ن مالاك الأشيدمى قال 0-7 رسو ل الله صلى انه عايه وس يقول 
« خيار أمتك الذين ممبونهم وبحبونم وتصلون عليهم ويصاون عايك » 
و 00 أو أعتسم لذبن توصو مم و ببغضونم وتلمنو مهم و يأمنو أ 4 قال ولمأ 
بارسول الله ألا ننابذهم ؟ عند ذلك قال «لا ‏ 6 افي>؟ الصلاة إلامن ولى 
عليه وال فرأه أ شيا “دن مع هدم م4 ا فليكره مانأ يألى هه ن معصية الله 6 ولا عن 
بد دن طاعة » . < 
وعن حد بفة ئَ اأمان أن سول أ قال 2 يكون تعذى عم لاممتدون 
5 ولا يستئون بسنت » وسيةوم فيكم رجال قاو بهم قلوب الشياطين فى.جْمان 
س قال فأت 58 أصنع باأرسول 5 أن أدركت ذلك قال : لسمع :و نطيع 
تباي َك وأخذ مالك فاسمم وأطع © .. 
وعن ع عيادة ن الصامدت قال بايءنا ستول 3 صل الله عليه وسنر على السمع 
والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرناو يسرنا وأئرة عاينا وأن لاننازع الأمر 3 
إلا أن تروا كفراً بواحا عندك فيه من الله برهان . 
ظ وعن ألىذر أن رسول الله صل الله عليهوسلٍ قال 5 أن| قف بك عند ولاه 
يستأئرون عليك بهذا النىء ؟ قال؛ والذى بءئكبالح قأضع سيفى علىعاتتى وأضرب 
حت ىأ لقك ‏ قال : أولا أدلك على ماهو خيرلاك من ذلك ؟ تصبرحتىتاحةي 90؟ 


)000 نيل الاوطار جح /ا ص م , اثم. 


< الجريله 
وعن ابن عر 0 م كب” / 
قال الألفيرعل جر هيارلا يس دلايقم »0 


ا - تعريف السععى - يعرف الْبِعى لفة بأنه طلب لق فيقال 
بي تكذا ذا طلبته ومن ذلك قو ال كام ن موسى ل( قال ذلك مالكنا 
نبغ )4 7" م اشتهر البنى فى العرف فى طلب مالايحل م من امور والظل - وإن 
كانت الافة لا منم من أن يكون البنى مق ومن ذلك قوله تعالى ( قل إننا 
ََ ب الَو ا حش ا ف وما بأ وام ا ربغير 
3 ع" 


ومختلف الفقهاء فى تعريف البخ ى امطلا ءالا خلا مذاهيي نيدةالالكيو: : 


يعرفون البنئى بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامتة فى غير معصية عغالبته 
وأو تأويلة تت ويعرفون البغاة عيب فرقة من المسلين حالةةت الإمام الأعظم 3 
اثبه نم حق وجب غلها ا وطلئة 7 . 
ويعرف المتفييون |( هاه ولستحرحدون مها تعر د البغى بأنه المروج عن 

طاعة إمام كن يمحر حق 4 والباغى بأنه االخارج عن طاعة أم مام الحق ر” ف 

و يعرف الشافعيون البغأة ف بأهم المشدون حالفو الإمام روج عا به 5" 
اوسا مار به 0 

)١(‏ سيل السلام ج 8 ص 0 ؟ ‏ طبعة الحلى سنة ١149‏ ه. 

(؟) الكيف آبة 4 . 

69 الاعر أف د ا" 

)00( شر ح الزرقالى وحاث. 5 الشيانى ه ص 5١‏ . 


(8) حاث شية ابن عابدين ج *اص 455 شرح فتح القدير ج 4 س 44 . 
. (5) لهاية المحتاج ح ماص ١مع‏ . 








( ؟؛ ‏ التعمريع الجنائى الإسلاى 27769 


3 


يكثرة أو قوة وفيهم مطاع ”'؟ فالبغى إذن عند الشافعيين هو خروج جماعة ذات 
شوكة وردس مطاع عن ٠‏ طاعة الإمام بتأويل فأسد . ظ 

ويعرف الخنابلة البغاة كك االخارجون عن إمام وأو غير عدل بتأو؛ بلساثم 
ولم ث كة ولولم يكن 7 م مطاع 7" » فالبفى عند الحنابلة لا يمختلف فى تعريفه 
كثيراً أ عبد الشافمية . 

وبرىىه الظاهر بون أن البغى هو االخروج عل إمام حق :: أويل خطىء فى 
الدين أو الخروج لطلب الدنيا ”* . 

ويعرف الشيعة الزيدية الباغى بأنه م: ن بظور أن عق والإمام اسل 
وحار نه أو عرم وله وم أو منعة أو قام يما أحس ه للامام 27 3 خوقالي نفو الخروج 
عل الإمام الحق من وعه لما مزعة . 

عر امتمرف التعار 57 والعلة فى اختللاف تريئل البقى فى المذاهب 
ظ الفقهية الختلفة هى الاختلاف عل لش 7 اتتى تحب توفرها فى البغاة ولبست 
الاخعلاف 0 58 الأساسية 3 ايا 0 ف 6 نْ مذهب أن 
7 فالعا . 

در نفب انسار كل : و نسة ايع أن تعرف البغى تعر يفأ مشتركا تافق فيه 
كل المذاهب إذا اكتفينا بإبراز الأركان الأساسية فى التعريف فنقول : إن 
البعى هو 0 عل ديو معالية . ظ 
التعريف 5 لاله :1 لوو ع 0 ؟ 3 يكون 5 
مغالية  "‏ القصد الجنانى . 


١١١ أسنى الطالب ج 4 ص‎ )١( 


2( شرح المنمهى مم كشاف القناع جَ 4 ص ١١+‏ 
(") الحلى ج ١١‏ ص لا5 مه (4) الروض النضير + 4) ص #١‏ م 


ا 20 


ال رأى. ارزول 
الخروج على الإمام 


5" - يشتزط لوجود جرية البنى اللدروج على الإمام » والخروج 
للأشخاص أى مقررة لصاحة الأفى أد . 5 فيدخل تمتها كا ل حى تفرصه |الشص دعة 
ظ الحا كم على المحسكوما 6 وكل حق للحاعة على الأفراد» وكل <قى للفرد على 
عن تنفيذ حم متعلق محق الله كحد الزنا » أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص 
فقد امتنم عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن 

الحق الذى وجب علبه وهكذا . 

ولسكن من التق عليه أن الامتناع عن الظاغة فى معصية لسن بنياً وإننا 
هو واجب على كل مل لآن الطاعة لم تفرض إلا فى معروف ولا تجوز ى 
معصية فإذا أمس الإمام عا يخالف الشر يعة ببس لأحد أن يعليمة فما أعمس إذ 
الطاعة لاتحب إلا فما تجيزة الشر بعة 0©. 

2٠‏ والخروجقديكوز على الإمام وهورئيس الدولةالأعلى وقديكونءلىمن ينوبعنه 
لفن امتنم ون طاعة الإمام فى معصيةفليس باغيا لأن <ق الأمىواج ب الطاعة كلاها مقيد ‏ 
غير مطلق فليس لأمسأن يأمى بما يخالف الشريءة ولس لأمو رن يطيعهفيا ئخالف 
الشر يمة. وذللك ظاهرمن قوله تعالى :ل( فإ تنازعتم ففشىءفردوه إلى اللّهوالرسول#ومن . 
قول الرسول صل النّهعليه وسل الاطاءة لوق فى معصية الحالق» وقوله «منأمر من 





ةد 


الولاةبغير طاءة اله فلا تطيعوه © وقوله « لاطاعة فى معصية الله إتما الطاعة ف 
المعروف »© وقد احتاط الفقهاء لهذا فى تعريف البغاة . 

والإمام وهو رئيس الدولة الإسلامية الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان 
أو وزير أو حا م أو غير ذلاك من المصطاحات ويعير بعض الفقهاء عن رئيس 
الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام . وعمن دونه بالإمام مطلقاً 
إذا كان مستقلا يجرزء من الدولة الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن 
الإمام الأعظم . 

والإمامة فرض من فروض السكفاية فى الشر. بعة الإسلامية كالقضاء» إِذْ 
لابد للآمة من إمام قم الدين وينصر السنة ويتصف الظلومين وبستوفى الحقوق 
ويضعها موضمها . ولا خلاف على هذا بين الفقهاء . ويشترط فى الإمام شروط 
لال اذكرها هنا أهمها أن يكون مسلا ذ كرا مكلذ ء_دلاً “ولا بمتير 
الخحروج عل الإمام قبل أن تثبت إمامته وتثبت الإمامة بأربعة ة طرق : 

١‏ باحتيار أهل الل والعقد من العأماء والفقهاء #واريات الحل والمقد كا 
ظ ححذث ق بعة ألى بكر 0 أمر وفاة اأرسول صلى لله عليه وسلم : 
 *‏ باختيار الإمام السابق لمن يليهكا حدث فى اختيار ألى بكر لعمر 
حيث عبد إلى عمر بقوله « بسم الله الرحمن الرحيم »هذا ماعرد أنو بكر خليفة 
رسول الله صل الله عليه ول عند آخرعهدهمن الد نياو ولعبدهبالاخرة فى الحالالتى 
يؤمن فيها الكافر ويتتى فيها الفاجر » إنى استعملت عايكم مر بن اتخطاب فإن 
بر وعدل فذلاك على به ورألى فيه ؛ وإن جار وبدل فلا عل لى بالنيب » وأخفير 
أردت ولسكل امرىء مأا كتسب وسيدل الذئ غظاموا أى منقلب ينقلبون » 

ويصبح أن يعهد الإمام لولدمكا فمل معاوبة وغيره من الخلفاء الأمويين 

والعبأديين وغيرهم .. ظ 


)١(‏ أشي المطالب ح 4+ ص١٠‏ كشاف تلاج ؛ سس 14 الح لابن حزم ج» 
.رص 9ه5 وما بمدها ‏ شرح الأزهار < ؛ ص هم١اه.‏ 


يفلد ' 


أسول يد من ان 0 ال والعةل كا ف عمر حيث 7" الأ 
شورى فى ستة م.: ن الصحابة فاختاروا من بهم عمان . 


> بالتغلب والقهر حيث هر المتذلب على الناس و يتمبرهم حتى يدعنوا 
له ويدعونه إماما فتثبت له الإمامة و تحب طاعته على الرعية ومثل ذلاك ماحدث 
من عبد الملاك بن مروان حين خرج على ابن الز بير فقتله. واستولى غل البلاد 
وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرهاً ودءوه إماماً . وإذًا ثثبتت الإمامة بإحدى هذه 
الطرق كان الخروج على الإمام بغي » أما إذا لم تسكن الإمامة ثابتة بإحدى هذه 
الطرق قلا يعتير الخارج باغيا ولا الحروج بني)”"؟ .. ظ 

ومع أن ؛ العدالة شرط من روط الإمامة إلا أن الرأى الراجح فى المذاهب 
الآر, بمة و مذهب الشيعة الرزد يذدية هو م 2 اعثر وج على مه الفاسق الهاجر 
ولوكان الخروج للاء ر بالعروف والنعى عن النكر . لأن اللخروج على الإمام. 
يؤدى عادة إلى ما هرأ نكر مما فيه وسهذا يكتئع النعى عن ٠‏ الك 00 شرطه 
1 ن لايؤدى الإنكار إلى ماهو أ نسكر منذللك » إلى القن وسفك الدماء و بثك 
النياة واضطر اب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام . و إذا كانت 
القاعدة أن للامة خلم الإمام وعزله بسبب بوجبه كالفق الا أنهي /زون أن 
لا يعزل إذا استلزم العزل فتئة . أما الرأى المرجوح فيرى أحابه أن للأمة خلم 
وعزل الإمام بسبب بوجبه وأنه ينمزل بالفسق والظل وتعطيل المقوق فإذا وجد 
من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسامين واتنسكاس أمور الدين كان لللأمة 
خلمه ما كان طم تنصييه لانتظام تون الآمة وإءلاتها ويرى بمض هذا 
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يذ 


الفريق أنه إذا أدى 3 لقضة انتعال أده ال 

وبرى الظاهربون أن الخروج على الإمام محرم إلا-أن يكون جائراً فإن 
كان جائراً فقام عليه مثله أو دونه قعالم لأ منكر زائد ظبر» فإن 
.قامعا 5 وج بأنيقاتل معالقام . وإذاكانوا جميعاً أهل متكر فلا يقاتل 
مع أحد منهم إلا أن يكون أحدم أقل ورا ثقائل معدم هو أعورهنة *. 

وعلى هذا الأى بعض المالكيين » فسحنو نيقول:وجوب قتال أه ل المصبية 
إن كان الإمام عدلا وقتال من وام عليه » فإن كان غير عدل فإن خرج عليه 
عدل وحب ال روج معه ليظمر دن الله وإلا وسعك الوقوف إلا 0 بريد نفسك 
أو مالك فادفعه عنهما ولا يجوز لك دفعه عن ااظالم . ويرى الشيخ عز الدين 
|بنعبد السلام أن فس الأعةة قد يتفاوت ككون ن فسق أحدم بالقبل وفسق! لآخر 
باتعهاك حرمة الإيضاع وفسق الآخر بالتمرض للا ال فيقوم هذا على التعرض 
للدماء و الإيضاع فإن تعذر قوم المتعرض للابضاع على المتءرض للدماء » فإن قيل 
أيجوز القتال مع أحد هو ء لإقامة ولايته وإدامة نصرته وهو معصية » قلنا نعم 
وفقا لما بين مفسدتى الفسوقيين وفى هذا وقفة وإشكال من جهة م إعانة على 
معصية ولكن درء ماهو أشد من تلك المعصية يحوزه . ووه خروج فقهاء 
القيروان مع ىنيد نذا ونهن على 1 ثالث من بنىء عبيك لكقرة وَفسسق أ بزيد 
0 7" وجموع رأى سحنون والشيخ ع الدين هو رأى الظاهريين . 

وعلى الرغم من أن الرأى الراجح فى مذهب مالك هو تحر الاروج على 
الإمام الجاثر فإن من التفق عليه بى المذهب أنه لا يحل للامام الجائر أن يقائل 
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هلد 


الخارجين عليه لفسقه وجوره وعليه قبل كل شىء أن يترك فسقه 3 يدعوم 
لطاعته فإن ل بجيدوه كان له أن بقاتلبم 0" 1 

ومن المتفق عليه فى كل المذاهب الشيرعية أن قتال الخارجين لا وز قبل 
سؤٌالهم عن سبب خروجهم فإذا ذ كروا مظاءة أو جوراً وكانوا على حق وجب 
على الإمام أن برد للظالم ويرفم الهور الذى ذ كروا نم يدعوم لأطاعة وعلمهم 
أن برجعوا للطاعة فإن لم يرجموا قاتلهم والأصل فى ذلك قوله تعالى ( وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بنت إحداها على الأخرى 
ققائلوا التى تبنى حتى توء إلى أمر الله 4 . 

-.فأمر الله تعالى بالإصلاح ثم بالقتالفلا يحوز أن يقدم القتال على الإصلاح 
ولا يكون الإصلاح إلا برد المظالم ورفم البور”؟ . ظ 

والخارجون عل ثلاثة أنو اع عند أبى حنيفة والشافعى وأسهد : 

١‏ الخارجون بلا تأويل “موا ءكانوا ذوى منعة أو شوكة أو لامنمة لم 

؟ ‏ الخارجون بتأويل ولسكن لا منمة لهم . 

: الخارجون بتأويل وش.وكة وهم فسمآن‎  * 

)1١(‏ االحوارج ومن يذهبون مذهمهم من إستحلون دماء المسامين وأمو المم 
ولسبون نساءهم ويكتروق بعشل أضات رسول اله ص الله عليه وسل . 

(ب) اللخارجونبتأو يل وطم منعة وشوكة من لا يذهبون مذهب اللوارج 
ولا يستحلون دماء المسابين ولايستبيحون أمو للحم ونساءعم”" . 


و التأو يِل المقصو [< هو أدعاء سلب للعدر و و التدايل عليه و سمو ى أن 


١ 
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ليم" 


يكون التأويل سحيحا أو فاسداً لا يقطم بفساده وبعتبر التأويل فاسدا إذا أولوا 
الدليل على خلاف ظاهره ولوكانت الأدلة على التأويل ضعيفة كادعاء أهل الشام 
فى عهد على بأنه يعرف قتلة عمان ويقدر علمهم ولا يقتتص منهم مواطأته إياهم 
هم أن هذا الادعاء صادر من لا يعتد بقَوطهم وشهادتهم . ظ 
وكتأويل دمص مأنعى از كاة ف عهل أى بكر بأ 1 مم لا يدفعون اكه إلا 
لمن كانت صلابه سكنا هم طيقا - تال 0 0" من أسوا صدقة تطمرم 
معه من الصجابة حيث 9 الرجال فى أمر الحرب الواقعة بينهم و بين معاوية 
وقالوا إنه 2 الر<ال فى دين اله واللّه تمالى يقول 8 | (إن الحم إلا م4 وتلك 
ظ كن مركت الكبير: و 2 رأيهم كافر 3 فإذا كان التأويل مقطوعاً بفسأده 
قلا دععار أن هزاك تأو يلا 1 ا 
ظ والمئعة أو 01 الهو ) كثرة عدد ارسق أو ونم 
ميت مكن معها مقاومة تذعوه إلى امال كلفة من بذلمال وإعداد رحال ونصب 
قتال ونحو ذلك ليردهم إلى الطاعة. و يعتبرون فى مذهب أحد النفر اليسي ركالواحد 
والاثنين والعسرة ونحوجم من يا مئعة هم ولوكانوا ممادين تحسئون القعال0") 78 
ويشترط الشافميون لوجود المنعة والشوكة أن يكو ن فى الخارجين مطاع 
ولول يكن إماما علوم يسمهون له ويطيعون لإن الشركة لا 5 إلا بوجوده إد 
إصدرون عن راع واعد وبعمأون بدأ واحدة ولانه يا شوكة رد لامطاع لهم 8 
هما بلغ عدد الخارجين ومهما كانت قوتّهم فلا شوكة ما لم يكن فيها مطاع 
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اذم" 


و ارين بلا تأويل والخارجين بتأويل ولا شوكة لم لم عند أبى 'حنيغة 
وأحمد هو 2 قطاع الطريق فيعاماون على هذا الأساسء وكتب الحتابلة 
والأحتاف تمل حكهم 2 قطاع الطرريق دون تفاصيل مما قد يوهم بأنهم 
#قرون كذلك دون قيد ولا شرط : أما حكلهم عند الشاففى فبو حك غيرهم 
من أهل العدل وتحاسبون على فا يأتونه من أفعال فإن كونت جرية الحرابة 
عوقبوا على الحرابة وإن كوءت, جرائم أخرى عوقبوا عليها . ويلاح ظأن لأفرق 
بين المنفيين والنابلة وبين الشافعيين فى هذه المألة لأن الأحاف والمنابلة 
وإن اعتبروهم محاربين إلا أنهم لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة إلا إذا توفرت 
شروط المرابة » وإذا سموهم قطاعاً بإطلاق لأن الخارجين إذا لجأوا لاقوة 
فلن يندرا الا أن ضبنو الفاروق ونا حدو ا لاحر ال ويقتلوا من تعرض لم 
فتكون جراتمهم بطبيعة الحال وظروف المروج حرابة فكأنهم نظروا إلى 
واقم الحال فى إعطائهم اغازون ته أنا القاننيوق قناروا إل لاض 

وقالوا إنهم من أهل العدل.فإذا ارتكبوا جرعة وتوفرت شروطها أخذوا بها 
كذ لا ند ثمة فرق بين الفريقين وإن اختفوا فى تسيرانهم ”ا 

وإذاكان الرى الراجح فى مذهب أحمد أن التأول ,لآ شوكة يعتير محارباً 
فإن بعض فقهاء الذهب لا يشترط الشوكة . مع التأو يل فلا فرق عنده بينالكثير 
والقليل ما دام الخروج أساسه التأول و لقكان الول بلاشوكة باغيا لأمحاربا وحجة 
القائلين بالشوكة أن إنملجم لاجر علي قالعلى للحسن إنبرئت رأيترأيهوإن 
مت فلا عثلوا به لم يئبت لفعلهحك البناة كا أن إثبات حك البغاة للعدداليسير يشجع 
على المروج ويؤدى إلى إتلاف أموال الناس لأن البغاة يسقط عنهم ضمان 

ها انو د وححة الذين لاخترطون الشوكة أن الخروج أساسه التأول 
ا بدائم الصنائم ج لا ص: ١4 ٠‏ أسن المطااب 


5 ؛ ص م48 د كعاف القناع ح:؛ صصص 85 . 
(5) المغنى جح ٠١‏ من 45 . 


ذه 


2 وكة وعقيدة الخارج لاعددمن بشاركونهتلك المقيدةفلامعنى لاشتراط السو 5 
“آنا االخارجون بتأويل وشوكة فهم البه_اة عند أبى حنيفة والشافعى سواء 
رأوارائ الموارج أو لم يروه.» ولا تنتير اموارج عندها كغرة ولا فسقة 
وإعا بغاة لاغير 3 
واختلف الحنابلة فى الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عمان 
وعليا وطاحة والزبير وغيرهم من الصحابة ويستخلون دماء المسامين وأ موالم 
وبرون سبى نسائهم » فالبعض يرام بفاة لاغير » وهذا هو رأى أبى حنيفة 
والشافعى وجمهور الفقهاء » والبعض يراهم بذاة وفسقة فى وقت واح--د » ويرون 
استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لاعلى كفرم » وهذا هو رأى مالك 
:وسدل كره فنا بفن..:غل أن أبا حنيفة يعتبر أيضا الخوارج فسقه باعتقادمواسكنه 
يعاملهم معاملة البغاة ولا ينظر إلى الفسق إلا فى قبول شهادتهم وقضائم» 9© 
ويرى البعض الآخر - ورأيهم الراجح فى مذهب أحمد ‏ أن الخوارج 
1 حتدون فحكا حا المرتدين لاحج البغاة ومن شم تباح وناغ , وأموالهم 
فإن نحدزوا فى ا هم منمة وشوكة ضاروا أهل حرب كسائر السكفار 
وإن كانوا فى بخ الإمم ا استتامهم كاستتابة المرتدين فإن تابوا وإلا قتلوا حداً 
وكانث أموالم فيئا لا م ورثتتهم المسلمون وحجة أسعاب هذا الرأى ما رواه 
٠‏ أبو سميد عن رسول الله صل الله عليه وسلم « مخرج قوم بحةرون صلاتم مع 
اد وصيامم + مع صيامهم » و أعالم مع أعماهم رون لمر أن 0 
ْ حناجر ُُ » تمرفون من الدين 5 يعرف السهم من الرمية » ينظر فىالنص لفلا رى 
ظ شت وينظرى القدح فلا برى شي ؛ وينظر فى ارش فلا برى ا ادق 
ف النوق ). ظ 
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ىم 


وفرواية أخرى«يخرجقوم فى آخر الزمان,أحداث الأسنان» سغباء الأحلام ظ 
يقولون من خير قول البرية ‏ يقرؤون القرآن لا يجعاوز براقهم يعرقون ‏ 
٠‏ من الدين كا يرق السسهم من الرمية فإن لقيتهم فاقتلهم فإن قتاهم أجر لمن 

قتلهم دوم القيامة 6 . < 
أما القائلون بأنهم بغاة أو بناة فسقة فيحتجون بأنه لم يقل بتكفيرم أحد 
من الفقهاء ‏ و إِما الذى قال به بعض فتهاء الحديث لا كلهم » ويفسرون عبارة. 
« يمادى فى الفوق » بأن الحديث ل يكفرم لأنهم علقوا من الإسلام بثىء 
بحيث يشك فى خروجهم منه » ويحتجون أيضاً بم روى عن على » أنه م يقائل 
أهل النهروان إلا بعد أن قتلوا عبد الله بن خباب وأنه لم يبدرهم بمتال » وقال 
لأصاءه لا تبدروم بقتال » وبعث إليهم : أقبدونا بعبد الله بن خباب » قالوا : : 
كلنا قتله فحيئذ استحل قتالهم لإقرارهم على أنفسهم ما يوجب القتل ولو كانوا 
كفاراً لبدرهم بالقتال ولما طالب بالقود من قتلة عبد اله بن خباب» كذلك 
حتجون ما ذكره ابن عبد البر عن على » أنه سئلعن أهل النهروان أ كفارم؟ 
قال : من الكفر فروا . قيل فنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذ كرون الله إلا 
قليلا : قيل فاه ؟ قال: مم قوم أصابتهم فتنة قعموا فيها وعوا » وبنوا علينا 
وقاتلونا فقاتاناهم. وأخيرأ فإنبع يحتجون يأن ابنماجم لماجرح عليأقال لاحسن : 
احن | إساره فإنعغت فأناو فىدمى» وإن مت قمر بةكظر ىَّ »أى أنه أشار 
بالقصاص منه ولوكا نكافراً لما اققص منه لأن السكافر مباح الدم 'يكفره "© . 
ومختلف مذهب مالك عن الذاهب الثلاثة فيمن .يعتيره باغيا »فالباغى عند 
مالك ه وكل من امتدم عن الطاعة فى غير معصية #غالبة ولو تأويلاء فكل من 
خرج بمفالبة فهو باغ سواءكان متأولا أو غير متأول » ذا مئعة وشوكة أو ليس 
له شوكة ولا منعة » و تجوز أن يكون الباغى فرذاً واحداً ويحوز أن يكون 
البغى من ا كثر من واحد » واللحوارج الذين يكفرون بعض الصحابة ومن على 


. 55 المغنى ج ١٠ص مغ 5ه . كشاف القناع ج » س‎ )١( 


م 


عوراعئق الشلين ونون الدماء والأموال وسبى النساء » مم عند مالك 
بغاة ولدسوا كفرة وإنما هم فسقة فى رأيه ولهذا برى إذا:ظفر مهم الإمام العدل 
أن يستتيمهم وغيرهم من أهل الوا 230 , 

. ومذهب الظاهريين على أن البغاة قسمان لا الث لها » قسم خرجوا على 
تأويل فى الدين قأخطأوا ف ناوا بم كاعطوارج وما خرى مجراهم من سائر 
الأهواء الخالفة للح وقسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق أو 
على من هو فى السيرة مثاهم فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق أو إلى 
أخذ مال من لقوا أو سفنك الدماء ملا » انتقل حكهم إلى حي الحاربين وعم 
مالم يفعلوا ذلك فى حم البغاة . والمتأواو ن قسيأن : قسم أخطأ فى التأويل وله عذر 
اتاو يله كأ راب معأوية 7 3 ليف لا عدر له فى تأوواه 0 قام ر أى 
التوارج يحرج الأمر على قريش أو ليرد الناس إلى القول بإبطال 0 
أو تكفير أهل الذنوب أو اسةة 0 المسامين أوقتل الأطفال والنساء وإظهار 
التول بإبطال القدر أو إلى منع الزكاة » فهؤلاء وأمثاهم لاعذر لم بالتأويل 
الفاسد لأمها جهالة تأمة . و الفائمون لغرض الدنيا أو للعصبية كا فمل بزيد ن 
معاوية ومروان بن الحم وعبد الملك بن مروان ف القيام على ابن الزبير » وك 
خمل مروآن بن حمد فى القيام على بزيد بن الوليد » م الاذرون ل نملا نأو يل 
ل أصللا وعماهم عرو اير 1 

أما من قام يدعو إلى أمر بممروف أو نجى عن متكر أو إلى إظبار القران. 
والسان و الحم بالمدل فليس باغياً بل الباغى من <الفه . فإذا أريد 0 فنع 
نفسه فإنه على حق سواء أراده الإمام و0 

وبرى الظاهردون أن البفاة ليسوا فقط من خرجوا على الإمام و إتما الباغى 


)١(‏ مواهب الخجليل ج صساا»” » 5048 شرح الزرقا بى و<ءاشية الشيبانى ص ٠‏ لل 
ات بكر الحكام ج "اس 5”5"” . 
(؟)الخحلى ج ١اس‏ 657 مه 


(؟) المجلى ج ١٠اص‏ مه 
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هومن بنى على أخيه السم - فيجوز أن يكون الباغى ساطانا و يجوز أن يكون 
فرداً فإذا كان الباغى هو السلطان كان على المامين أن يقاتلوا الباى حتى بقء 
إلى أمر الله وعلى هذا يصح أن يكون الباغى فرداً و يصمح أن يكون جماعة”' . 

وخلاصة رأى الظاهريين أن كل من حرج مغالبة علىالإمام بتأو يل أو غير 
تأو يل فهو باغ ضواءكان فردا أو جماعة مالم يكن خروجه مق فإنه ليس باغيا . 

والباغى عند الشيعة الزيدية هو من يظهر أنه يق والإمام مبطل وحاربه 
أو عزم على المحاربة وله فئة أو منعة ‏ أو قام بما أمره للاماه7© . 

فالبغى لا يكون إلا من جماعة يكون منعة وعدد .وتأويل وهذا يتفق 
مع مذهب أن حنيفة والشافمى 500 .كا يتفق مذه ب الظاهريين 
مع مذهب مالاك ولا يعتبر الخارج حق باغيا عند بغض المالكيين و ألى حدنيقة. 
“والظاهربين”" » وعلى مثل هذا الأ الشيعة الل بزية9) , 

أما عند الشافى وأحمدو بعض المالسكيين فيعتبر اتخارج باغيا ولوكان خارحا 
يق وسواء كان على صواب أو على خطأ لأن االخروج ليس هو الطريق الصحيح 
الذى يؤدى لإقرار الحق وتصحيح الحطأ » فإذا لم يكونوا إخاة فها يطلبون فهم 
بغاة فى اختيار الوسيلة التى ير يدون بها الوصول إلى حقهم لأنهاتؤدى إلى النساد 
وزعزعة أركان الدولة ‏ ولأنه من الحرم عليهم الخروج على من تثبت إمامته » 
لأن من ثبنت إمامته يجب طاءته . على أن فى مذهب الشافى من تزى أن 
الخروج على الإمام ابكائر ل سر بغي إذا كان اعخر وج لإزالة جور أو ظِ وللسكن 
5 0 الدع 6 

ويغتبر المروج بحق فى مذهب ألى حنيفة وعند القائلين من المالسكيين إذا 





)١(‏ الحلى ج ١١س‏ 4ه» 

(؟) الروض اأنضير ج 4 ص ١م‏ 

6 مواهب اليل ج 5 ص 47 شرح الزرقابى وحاشية الشيدالى ص شرح 
فتح للقدير ج ؛ ص 41٠8‏ المحلى ج ١١‏ ص 58 ؛, 9ه حاشية ابن عابدين ح * ص 455 

(4) قتمة شمرح الروض الاضير س 8 ء 4 مع المجلد الرابم . ظ 

(5) أسنى المطالب وحائ شية الشهاب الرملى ج 4 س ١١١‏ كثاف القناع ج 4 سن ده 


كمه 

:"كان اتخار.جون قد ذملوا ذلك ال ا الإمام وعليه أن يتركالظلو ينصفهم 
غولا شن للناعن أن يعينوا الإمام عليهم » لآن فى ذلاك إعانة على على الظلل وتعاون 

“على الثم والعدوان . و برون فىمذهبمالات أن على النا سأن يعينوا الخارجين 

على الإمام ٠‏ ينما برى الحنفية أن ليس للناس إعانة المارجين لأن فيه إعانة على 
خروجهم على الإمام . أنا إذا كان اللخروج بدغوى الحق والولاية فقالوا 
الحق معنا فهم أفل بغى عل أبى حئيفة » وعلى كل من يقوى على القتال أن 
ينصر الإمام على هؤلاء الحارجين . أما المالكيين فيرون نصر انذار جين إذا كان 
٠‏ امارج عليه عدلا أ وكان أقل فسا وجوراً مادام الإمام جائراً فاسة)” 

ويعتبر الأروج بحق فى مذهب الظاه ريين إذا كان اخللم ظامهم به لاه 
أوكان للأمر بالمغروف والنهى عن المنسك ر فتعرض لم الإمام أو خوج عل ظ 
الإمام الجائر إمام عدل أو أقل فسقاً وجوراً 2 
ويفترق مذهب الظاه ريين عن الذاهب الأر, بعة ومذهب الشيعة أأز بدية ى 

اعتبار السلطان باغيا . فبذه المذاهي لاتمتبر السلطان باغياً ولوكان جائراً وإنما 
٠‏ البغاة هي الخار جون على الإمام . وقد رأينا أن بعض الفقهاء يعترون الخارجين 
.يغاة سواء كانوا على حقفىخ روجهم أو كانوا علىغير الحق يدها برام البعض بفاة 
إذاكانوا على غير الحق فقط فإ نكانوا على حق فليسوا بغاة على أن القائلين بهذا 
يرون ثم ومحالفوم أن الإمام لدمون لد أن يقاتل الخارحين قبل أن د عن 
سيب خروجهم فإذا ادعوا مظاءة أو شبهة . كان على الإمام أن يرد الام 
ويكشف الشبهات ثم يدعوم بعد ذلك للطاعة فإن لم يعودوا قاتلهم م 
.يصمبحون بامتفاعهم عن العودة لاطاعة بغاة ولو كانواقدخرجوافى أو لالأمربحق7© 


(1) حاشية ابن عابدن ج » ص 4*7 حاشية الشيبانى وشرح الزرقانى ج 4س 5٠١‏ 
.ومواهب الخليل ص 7/ا؟ 

(؟) المحل ح ١١‏ ص لاة ‏ مه 

() أسنى المطالب ج 4 ص ١١4‏ كشاف القناع ج ؛ ص 51 - المغفنى ح< ٠١‏ ص 

حاشية ان عابدين جح * ص 477 6 4798 ب شرح فتح ا ص 14١9١6‏ س0 
شرح اران وسكب العداق سل ا" 


يك 
ال ركع الثالى 
. أن يكون المروج منالبة 


>" - يشترط ليكون المروج بنياً أن يكون منالبة أى أن يكون ' 
استعال القوة هو وسيلة الخروج وأن يكون اللمروج مصحوباً بالمغالبة أى باستمال ‏ 
القوة ؛ فإذا كان المروج غير مصحوب باستعال الدوة فلا يفتبر بغي كرفض 
مبابعة الإمام بعد أن بايءت له الأغلبية ولو نادى اللخارجون بعزل الإمام 
أو بعصيانه وعدم طاعته أو بالامتناع عن أداء ما علمهم من واجبات تقوم 
الدولة على استينائها . ولكن إذا فعل الخارجون شيا محرما عوقبوا عليه 
باعتباره جريمة عادية ومثل الامتناع عن البيعة قبن بعض الصحابة فى 
صدر الإسلام . فَهَد امتن نع على عن مبايعة أبى بكر اخهرا اع اوراس بد 
ابن عبادة مبايعته ولم يبايمه حتى مات . وكامتناع عبد الله بن عمر وعبد الله 
بن الز بيرعن البايمة ليزيد . ومن الأمثلة على ذلا ما وقم من الحوارج فى عهد 
على . فإن عليا لم يتعرض لهم حتى استعملوا القوة » ولم يعتبرم بفاة إلا بعد 
استهاها . وكان يطب يوماً فقال رجل بباب السجد لا حك إلا لله وهى عبارة 
كان الموارج يتتادونها يعرضون بقبول على التحكي ٠‏ فقال على كلة حق أ 
بها باطل : لم علينا ثلاث لا نمم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم لله ؛ 
ولا تمنمكم من النىء ما دامت أيديك معناء ولا نبدوك بقتال . وكان يصل نوما 
فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملاك ولتكوننمن الخاسر ين .. 
يعرض به عل اعتبار أنه كفر بقبولالتحكي فأجابه على : فاصبروا إن وعد اللا حق 
ولاستخفنك الذين لايوةنون . ويدللون 1 هذا بأن الرسول صلل اله عليه وس 
يتعرض للمناققين الدن كانوا معه فى المديئة + لان ترش لاقي 
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وثم من السامين أولى . وتاك كا نت سيرة عمر بن عبد العزيز فى انأوارج -. كتب 
إليه عدى بن أرطأة أن الوارج يسبونك فكتب ب إليه إن سبو فسبوه, 00 
شهروا 59 فأشهروا عليهم؛ و إنضر بوا فاضر بوا. وكتبصمر بن عبد العزيز 
إلى الولاة فى شأن اعموارج قال : إ نكان رأىااقوم أن يسيحوا فى الأرض من 
غير فساد على الأنمة ولا على أخد من أهل الذمة » ولا على قطم سبيل من .سبل 
المسامين » فليذهبوا حيث شاؤوا ؛ وإن كان رأيهم القتال فوالله “لو أن. أبكازى 
خر جوا رغمة عن جماعة المل4ين لأرفت دماءهم الس بذلك وح أله [ 

ومن الأمثلةعلى ذللك أيضاً مقالةعلى بعدأن جر حدابن ملجم قال :على أطعموه 
وانقوهواحيموه . فإنعشت فأنا ولى دىأعنو إن شت : وإن شئت استقدت 
.وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به . فقد اعتير على جريمة ابن ملجم جريمة عادية ولم 
يعتيره باغياً لأن خروجه لم يكن مغالبة 27 . 

وتروى الحضرى يول : دخلت مسجد اللكوفة من قبل أبواب كندة ؛ 
فإذا نقر خمسة.يشتمون عليا وفمهم رجل عليه برنس يقول : أعاهد. الله لأفتانه 
فتملقت به وتفرقت أصحابه عنه فأتيت به علياً » فقات : إنى سمعت هذا يعاهد اله 
. ليقتلنك فقال إذن و بحلكمن أنت؟ فقال أنا سور المنقرى . فقال على : خل عنه. 
فقلت : أخلى عنه وقد عاهد الله ليقتانك !! قال : أفأقتله ولم يقتلنى 1*7 

ويعتبر الخروج. بغياً عند مالك والشافعى وأحمد والظاهريين حينا يبدأ 
االخارجون باستغهال القوة فعلا - أما قبل استعالها فلا يعتبر اتأروج بغي 
ولا يمتبرون بغاة ويعاملون "ا يعامل العادثون ولو نحيزوا فى مكان و>معوا 
ولو كانوا يقصدون استمال الآوة فى الوقت الداسب والسكن ليس ممة ماعنع من 





1 اليذت ح ,ا عى 5107 2 4 3 مواهب المليل ج 7 س 1748؟-شرح الزرقائف,‎ )١( 
صض مه م4 +5 دب وكداف دم دنا‎ ٠ وحاشية الشييانى س لأفق<‎ 
1٠9 وا كر بع العدر 0 ص‎ 


"15 


منعهم من التحيز وتعزيرهم على التجمم بقصد استعال القوة وإثارة الفتنة . أما 
أنو حنيفة فيعتبرهم بغاة » ويعتبر حالة البغى قائمة من وقت تجمعهم بقصد القتال 
والامتناع من الإمام لأأنه لو اننظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفم . ومذهب 
الشيعة الزيدية يمائل مذهب أبى حنيفة فى هذا » والأصل عند الجيم أن البغاة 
لا يحل قتالهم إلا إذا قائلوا' فن نظر إلى حقيقة القتال أشترظ أن بق . القتال فعلا 
ومن نظر إلى وجودم فى حالة قتال | كتنى بتجمعهم بقصد القتال والامتناع ”أ 
على أن الرأى الراجح فى مذهب أحمد يرى قتل الموارج لأمهم كفار بتسكتيرهم 

للسامين واستحلال دمالهم وأموالهم . [ ظ 
ولا يبدأ الإمام قتال اللخارجين إلا بعد أن يراساهم ويسأطم عن سبب 
خروجبم فإن ذكروا مظامة أزاها أو شهة كشفها لأن ذلاك طريق إلى الصلح 
ووسيلة إلى الرجوع إلى الحق» وقد فمل على هذا فى وقعة ال وفءله مم 
الحرورية ولأن الله جل شأنه يقول (١‏ فأصاحوا#نهما فإن بفنت إحداها على 
الأخر ى فقاتلوا التى تبغى 4 فيح بأ ن يتقدم ما قدمه الله وهو الصلح و يتأخر 
ما أخره وهو القتال ثم يدعوم بسد ذلاث للطاعه فإن استجابوا وإلا قاتلهم إل 
أن يعاجوه بالقتال فله أن يقاتلجم دون أن يسأهم . ويرى أحمد أن له هذا أيضًا 

إذا خثى كامهم فليس من المتعين أن براساهم 

ظ وقد راسل على أهل البصرة قبل وقعة المجل و د أحانه أن لا ببدأوم 
بقتال ثم قال : هذا بوم من فلج فيه فلج بوم القيامة ثم سمعهم يقولون الله أ كبر 
يائارات عنهان فقال : الهم كب قتلة عثمان على وجوههم . كذللك بعثعبدالله 
ابن عباس لاحرورنة فواضعو, هكتاب الله ثلاثة أيام فرجم منهم أربعة "لاف . 
)١1(‏ شرح فرح القدير ج 4 سس ١٠؛‏ روخ النضير ج 4 س ١؟‏ .شمر حاازرقانى 
حاشية الثيبانى + هم ص 5١‏ - لماية المحتاج ج لاا ص مم ظ ظ 
(؟) المفنى ج ٠١‏ ص ؟ه ‏ كشاف القناع ج ؛ ص 5ه شرح فتح القدرير ج 4 ص 


؛؛ ‏ التعمريم الجناثى الإسلامى» ) 


ا 


ونأكا رسيت ارا أ-لة عي لاطاعة الأن ١‏ ب القتال هو كنم 
الضرر ع فإن 5 5 3 اا لد :تشفة انل 3 ل ذلك 
مضاخه » وإن ظن أ نهم يريدون الجملة ليسكيدوا له لم ينظرم ثلاثه أيام 0 
ويشترط الزيدبة أن تسكون الدعوة لاطاعة » و إذا أمكن دقم البناة بدون القتل. 
يز قتلهم لأن اأقصود دفعهم وليس إهلاكهم ولآن اللقصوذ إذا حصل بما دون 
القتل لم يجز القتل من غير حاجة . 

وإذا حضر مم البغاة من 0 فيرى الحنابلة أنه لا يحوز قتله » وهذا 
هورأى بعض الشافعيين » وبرى الأخرون قتله مادام فى صف البغاة ولولم 
شائل أنه دعتبر ردءا لهم ؛ والفلاهر فى المذاهبي الأخرى أن حك م ن حضر 
الركة وكان فى صفرت البناة أ اق إذا أمكن اعتباره فى م ركز ال 


أو المدافم ا" 


و تعتحر حالة الْيغى قاعة طالما كان |! باغى. ف مرك المقاتل أو المدافم 5 
أل سلاحه من البغاة أو كف عن القتال أو استسل أو تخز عن القتال الجر 
508 اكذمة كن القتال أو حرب غير متحير إلى وه أو متحرفاً لقتال فلا نحور 
قتله لأنه لا يجوز قتاله حيث زالت -الة البغى وهى استعماله القوة . وعلى هذا 
لا يشتل المدير ولا الأسير ولا ' _-- 5 عل الجريح سواء كان حالة لخر ب قأنمة ش 
أواتبت وهذا هو ما ابراه الشافى وأحد . وق مذهب ين ادر 
أصلا و لا يقتل واوكان متيحيراً إلى فئة 3 : ل" 

ومذهب الشافعى » على انباع المنوزمين إذا انهزموا مجتمعين أو انسحبوا 

)0020 ع الازهار ص 8*" 68 سه الغنى < ١١‏ اص 8ه البق المطالب دغ صس ١١4‏ 

لاحلى لأن حزم س ١١5‏ 


(؟) المغى خ ٠١‏ ص هه_البذب ج »ا ص ه«< ‏ المحلى < ١١‏ ص ١٠٠١‏ 
(؟) المفني ج ٠١‏ ص هه.,5ه,2. 5*8 ب كشاف القناع س مه 


كك 


بنظام وكانوا غير متفرقين » فإذا امهزموا متفرقين بحيث نزول شوكتهم م 
5 يعوا َ وإلا اموأ حى يتنددوا وترول شوكتهم 6 ومن نخاف مهم ع 
أو ألقق سلاحه تار كا لقتال 4 م يقال 6 ويقائل من ولى متحر فا لاقتال أو متحيزاً | 


5200 ءٍِ ١‏ 
لفل ورينة أو يده 7 


فإذا انهزموا وولوا مدير بن » فإن د 1 إلمها فيبق لأهل 
العدل أن يتّتلوا مدبرمم ويجهزوا على جر حهم لثلا يتحيزوا إلى الفئة فيمتئعؤا بها 
فيكروا على أهل العدل » وأما أسير هم فإن شاء الإمام قتله استئصالا لشأفتهم 
وإن شاء حبسه لاندفاع شره بالأسر والحبس » وإن لم يكن هم فئة يتحيزون 
إلمها لم يتبع مدبره ولم يجهز على جر عم ول يقتل أسيرهم وبعض أسحاب 


ألكافء ون رأ أن 


والقاعده عزدل مالك أ 32 9 بع المنوزم ولا تجوز على الجريم | أله إذا حيف 

منهم أو اتحازوا إلى فئة » فى هذه الخالة يتبع النوزم ويذفف على الجريم أما 
الأسير قاد داكت اعد رب قاعة فللامام 2ل وأو كانوا جماعة إذا < 000 يكون 
معهم صرر 4 فاذا اا الحرب ولا يمتل ر 5 على أن بعص المالكيين م 
قتل الأسير وتتبع الدير والإجباز على الجريح بصفة مطلاقة © 
قبل الأسار لأن حل قتله قبل الاسار لس مطلقاً » وإنما الذى أحل قتله هو 
قتاله أو دفاعه » فإذا لم يكن باغياً أى مقاتلاً أو مدافماً حرم قتله لزوال حالة 

البخئ : وهو إذا أسر فليس حينئذ باغيا ولا مدافما فدمه حرم وكذلك لو ترك 
)١(‏ أسنى فى الطالتب ح 4 ص 1١١54‏ . 
)١(‏ بدار اك 1 شمرخ تتح القدير ج 4 س 241١5214١1١‏ 
)١(‏ الغنى < ٠١‏ ص 0# ْ ظ 


يت الزوقاتق - مم ص 5*9 مواهب الخليل + 5 ص 78" 
(6) مواوت “الجليل س 7 »١‏ 


كد 


القتال وقمد مكانه ولم يدافم لحرم دمه و إن لم يؤس لأن الله جل شأنه قال .* 
(١‏ فقاتلوا التى تبنى حتى تنؤء إلى أمر الله ) فن فاء فلا يقاتل » وإنها حل قتالو . 
الباغى مقاتلته وم حل قتله قط فى غير القائلة 7 وكذلك الحكم فى الطرحي 
لأن الججريح إذا قدر عليه فهو أسير وأما مالم يقدر عليه وكان ممتنماً فهو باغ . 
أما للدرون فإن كانوا تاركين لاقتال +ملة منصرفين إلى بووتهم فلاحل اتباعهم 
أصلا وإن كانوا منحازي ن إلى فئة أو لاذين معةل بمتنمون فيه أو زائلينءنالغالبين 


اللاى ‏ المة 1 
هم 0 أهعل العدل إف مكان يأمنو مهم ويه 23 دعودول إلى الل فيديةول ) 
لأن الله افترض تال م حقٌ يفيئوا لأمر ا و يثوا يمك . ومذهب الشمعة 
ألز بدية ة كذهب أبى حنيقة 0 ظ 


وإذا ققل من البغاة أسير أ وو جرح أو مدير عند * ن لا يجيزون فتله فقاتله ‏ 
مسؤول عن قله حتاناء و برى يعضوم القصاص م من القاتل لأنه فقتل معصومأ 

يا اشلهة ف تله ٠‏ وارى أل 2 أن يا قصاص لأنفى 5 عم اخدلاةا دس الا >3 

فكان ذلك شلهة وآزثة فعاض عنفيمن يقر وزيان الشبنات تدرا اللدوع ‏ 

كابر اوت للا يترون 0 أن الخدود تدرا بالشهات 4 فدَتضى مذههم القصاص 

ا 

عن لأسرى إلا ”. ن دخل معهم فىاالطاعة فيخلى سديلهو يلون -_- موسير) 

حى تنشيى المرتب . وإذا كان الأسير أغواء أو 5 7 اه وأننأ يأ أخلى سبولهم 
ول يحبوا فى رأى . وف الرأى الآخر تحبسون لأن فىذلك كسسراً لقلوب البغاة. 





٠١١ الى + اا س‎ )١( ٠١١ض‎ ١ < الى‎ )١( 

ر؟) شرح الروض النضير < 4 ص ”#7 شرح الازهار < 4 ص 4”*ه 

(:)الثى ح ٠٠١‏ ض 54 اللمبذب ح 5 ص 95؟؟ 

(ه) المدب ح * ص 5*3 الفنى ج ٠١‏ ص 54 - شرح فتح القدبرج4 س؟١‏ 5س 


شرح الزرقانى جح 8 ص 5 . 


و 


وحوز تبادل الأسرى وأخذ الرهائن بين الفريقين عند الغمرورة ولكن 
لاوز لأحل المدل قتل الأسرى 1 و الرهائن على سبيل المماملة بالمثل أو 
قتل البغاة الرهائن أو الاسرى لاني مسهون غير مقاتلينولا مغالبين مع ملاحظة 
ماسبق أن قلناه من أن بعض الفقهاء يجيز قتل الأسرى فى حالة قيام الحرب 
أما منع قتل الرهائن فلا خلاف فيه لأنهم غير مقاتلين و لأنهم صاروا ا 
الى ام 
ويرى مالك وأبو حنيفة أنه يجوز قتال.البغاة ما يعم إتلافه كالتحريق 
والتغريق ورمى 0 ويقاتلون بكل مايقاتل به رسكن ؛ لأن القدال 
مقصود به دفم شرمم وكسر شوحكتهم فيقاتلون بكل ما يؤدى لذلك”" . 
وبرى نعم ن الالكيين أن 55 بها يعم إتلافه إذاكان ة فبهم نساء وذرية 
ولانزاة البيض ال5: 17 
ومذهب الثافعى وأ مدعل أن لايقاتل البغاة بما يعم إتلافه كالنار واأنجنين 
والتغريق من غير ورف لاله لا بحوز قتل من يقاتل وما يعم إتلافه بقع 
على من يقاتل ومن لا يقاتل » فإن دعت إلى ذلك ضمرورة مثل أن يحتاط مهم 
البغاة ولاعكنهم التتخلص إلا برميهم با يعم إتلافه جاز ذلك » أما إذا قاتل البغاة 
.يمأ يعم إتلافه فيجوز قتاطم عثله عل , 
٠‏ ويحز الشيعة الزيدية 27 بما يعم إتلاقه كرطن اونا أن ينان السرل: 
إل الناة الاترذلك ‏ بشحصهوا ف صن أو كانه أر وويتقنية ابعر 
لمم أن كرون ينهم من لايجحوز قنله كالصبيان والنساء » فإن لم يحتمع 


٠ لاسرع جع المطباج اااعر وباج اللتوري:‎ ١١ المحلى ج اس‎ )١( 
٠ ١١+ ص 54 أسن المطالب. ج 4 ص‎ 





(؟). بدائم الصنائم ج ماص ١4١‏ س شلرخ فتح القدير ج 4 س 4١١‏ . 
(؟) شرح الزرقانى وحاشية الشيبانلىس 1١‏ 
(4) أسى امطالب بي . غاص ١١9‏ المفنى ج ٠١‏ ص لاه 


4 


هذان الشرطان فلا يجوز استعهال مايعم إتلافه إلا لضرورة ملحة”"© . 

.وبجيز الظاهريون القتال بما..ءم تلفه بشرط أن لا يؤدى إلى ققل غير البغاة 
لأن من لم يقاتل لايحل 9 

ويكره لاعادل قتل أبيه أو أمه إذا كان أحدههما باغياً ولكن الةاتل برث 
القتيل مم هذا لأنه عمد غير عدوان » ولا يكره قل الجد ولا الأخم ولا 
الان 3 أما أبوحنيفة فيكره لاعادل أن يققل باغيا ذا رحم محرم ننه 
اتداء إلا إذا أراد الباخ ى قتله فله أن يدقمه » ولا بحرم العادل. ميراث الباغى - ١‏ 
أما الباغى إذا قتل المادل فيحر م من ميراثه عند +« «وسف . وعذل ألى حنيفة 

وتخدء لا بحرم إنكان يعتقد أنه قتله مق ؛ ولاءزال على هذا الاعتقاد©» . 

ظ 200 ومذهه الشاتمى 5 ألى حنيفة فى كراهة القتل » ولكنه لا يورث. ‏ 
العادلولا الباغى شنا م ن مال المقتول لممو مدو قوله>لى الله عليهو سل «ليس لقاتلشىء» . 
وفى مذهب أحمد رأيان : أحدها : يكره قتل ذى الرحم حرم » والثائى لابرئه 
لأنه لبس لقائل فى برأم الباغى إذا قتل .العادل فإنه لابرثه لأنه قتله بغير 
02 : 5 
وحجة القائلين بالكراهة قوله تعالى : ل( وإن جاهداك على أن تشرك لى 
ما لس لك دعل ؛ فلاتطعهما وصاحهما ف الدقا رونا 1 ولا النى صلى الله 
عليه سكن | حذيفة ومنعه عن قتل أبيه . 

ورا الظاهر يين أن قتل ذى الرحم غير مكروه وإن كا: الاختارررف. 
أفمعه اله إن أنه ار عطاس مادام مد غيرها دقان راي أباء: أ الحا 
يقصد مساماً » كان عليه أن يدذعه عن أأسل 0 


)١(‏ شرح الازهار ج ؛ ص ١ه‏ ,)»4ه 

(؟)المحلى ج ١١‏ ص ١١961١١5‏ 

(؟) شرح الزرقانى ج هم س ++ 

(4) بدائم الصنائم ج 7 صن ١١‏ 116 شرح تتح القدير جاص 4156415 
١‏ ايه 4 د أسشم. ى المطالب ج 4 ص هذ١ا‏ ظ 


8 


ولكن السيعة لايجيزون للم أن يشتل ذا رحمه ولوكان كافراً إلا لأحد 
و<هوين: أحدها أن عله مدافعة عن نه 5 الثالى: أن لايندفم إلا بالقتل» 
ويرث المادل الباغى إذا قتلهي20.. 

والبغى إذا كان نحل مقاتلة البغاة و ببح دما .هم طالما كاثوا باغين » إلا أازه 
لأببيح أمو لمم حتى فى حالة البنى » فنظل أمو الم ممصومة ولو وقءت فى يد 
المادلين 5-2 وررى 0 أنه جورم ارق ولا هدم دورثم ولا إاتلااف 
/ لمم وإئما للامام أن يستعءين بأموال البغاة التى ممكن استماها فى القتال 
فيقانلهم بها كالأساحة والخيل والإيل حتى إذا تغلب علهم - رد علمهم 
مأ اعتفان 4 وك : 

ويرى أبوحنيفة أن أموال البغاة تظل على م1سكهم لأن عليا لا ورم طلحة 
و أصحابه أحس مناد نه فنادى أن لا يهتل مقبل ولا مذثر بعد الل بمة “ولا يفتح باب 4 
اأرحمة فنعر فشيثاً أحذه خق أن ا خره ثيل من الخديد لإنسان غاء ةا زه 5 

ويرى أبوحنيفة مايراه مالك من جواز استعال السلاح والسكراع أناحتاجه 
أهل العدل لأن للامام أن يستعين بعال العادل عند حاجة المسامين إليه فنى مال 
البائى أولى أما بقية الأموال فتحبس عن البغاة لدفم شرم وإضعافهم بذلك 
ولا ترد إلمهم حتى بفيئوا فترد علمهم أو على ورثتهم » ويجوز للامام .أن يبوم 
افتضت الضرورة استعال مال من أموال البئاة جاز استماله كا لو تعين استمال 
ال ا ل ور لاود التي وا ظ 

)0 شرح الازهار ج 5 ص 51١‏ 


(؟) شرح الزرقالى و<اشية الشينانى ص +١‏ 
(؟) شرح فتح القدير ج 4 ص 4١١ , 4١5‏ 


"35 


تؤدى أجرة الال الستعمل كا هو الشأن فى حالة الضشرورة'. ولا برى البعض 
ذلك لأن الضرورة هنا منشأها فعل البغاة وم تنكأ من.جبة المضطر 20 . 

وق مذهب " آنا : أحدها كدعب أن 3- نيقة ومالاك وال حافت 
كلع الشافعى 


ب الظاهربين كذهبالشافى فهم بر ون الحارة بين البغاة وبين كل 
1 ن به على باطا هم من 000 سألا في حبس ععهم حتى يفيئوا ولا جوز 
أستعاله إذا اضط ر أهل العدل لآن يداقءوا به ع: ن أنفسبه”" 7 
وبرى الشيعة الز يدية أنهلا تجوز الاستعانة بأموال البغاة أ نو نوعما فَإذًا 
استعملها | الإمام كان ضامناً 714" . 


على أن من الشيعة >ن لرى ال أ ندها ثان ف معسكر البغاة سن الأموال بحل 
اذه عَدْيمة لأحل اليو 0 ٠‏ ْ 

وللامام أن يستعين على قتال اليغاة ببغاة مثلهم حتّى إذا انتصر دعا من معه 
إن الطاعة ولسن له عند أحمد والشافعى أن يستعين على قتالمم بالكفا ر.بل ولا : عن 
أرى فتألوم مل رين من السايين ورى أبو <دنيقة 5 ١)‏ ن للامام الاستعانة على اليغاة 
إذا كان حك أحل المدل هو الظاهر 5 وهذا هو أ الشيعة الزيدية ؛ أما 


الظاهريون فلا يوجبون الاسمانة بأهل الحرب وأهل الذمة إذا اضطرتهم حمابة 


أنفسهم لذلاتك بشرط 5 يوقنوا اليه ف استنصارهم لايؤذون 86 ولا ذميأ 
ف مال و يا حر ناح أنا الأمقيانة بأهل البغى فلا عنعها الظاهر بو 0 


)١(‏ أس ا 

(0) الغى ج اص 58# 55 

(؟) الغلى ج ١1خاص 5٠05‏ 

(:) شرح الازهار ج 4 ص 4ه 

(6) الروض النضير ج 4 ص 7 

(5) الخحلى ج ١١‏ ص ١١١‏ - شرح فتح القدير ج ؛ س 4١7‏ المننى ج٠‏ ٠س‏ لاه 


أسنى المطالب ج 4 ص 1١١6‏ ء ١١5‏ شرح الزرقاتى ج م س *: 5 شرح الازهار ج ؛ 
سس 9ه 00.ى ' ١‏ 3 


باهى 
ول أعثر على رأى ماللك فى الاستعانة على البناة بالذميين و إن كان رأبه فى 
الجهاد أن لايستعان بمشرك إلا فى خدمة الجيش الحارب فأولى ألا يستعان ه 
فى مخارية ملم . 000 
الراى الذَالتُ 
القصد المنالى ( قصد البغى ( 

1 ا 3 دشترط لوحود البغى أن يتوفر لدى الخارج القصد المنالى 6 
والقصد اللطلوب توفره هو القصد الجنانى العام . أى قصد الذرو ح على الإمام 
مغالبة » فإذا كان ايج ل يقصد من فعله اللخر 2 على الإمام أ د قصل 
المغالية شرو لس باغناً . ظ 


شرل أن يكون الخروج على الإمام هلد ذاعه أو عدم طاعته أو 
الامتذاع من تنفيذ مايحب على امارج شرعاً » فإن كان الخارج قد خرج امتناعا 
عن معصية فهو ليس باغيا » وإذا ارتسكب الباغى جر الم قبل المغالبة أو بعد 
انتهائها فليس من الضرورى أن يتوفر فيها قصد البنى لأأنه لايماتب عليها 
باعتباره ياغيا ى إنما باعتباره عادلا » فيشترط أن بتوفر فى كل جريعة مها القصد 
الجنائى الخاص بها ليعاقب عليها بعقو بتها الخاصة . 


مسؤولة الباغى الجنائية والدية 
هأ" - نختاف مسؤولية الباغى الجنائية ولادنية باختلاف الحالات التى 
يكون فهاء فسؤوليته قبل المغالبة و بعدها مختلف عنها فى حالة الثالبة . 
555" - سِوُويٌ الداغى قل الْعَالءْ ونعرها : يسأل الباغى مدنيا 
وحنانيا عن كل مأيقع مئه من الجرام قبل المغالبة باعتباره مهرما عاديا 1 وكذلك 


عن جرابمه الى 5 بعك أنمهاء ال مغالية 1 وإذا فل أقتص مزه إذا وفرت روط 


ىود 
التقصاص » و إذا أخدٌ مالا خفية عوقب باعتباره سارقا إذا توفرت شروط السرقة . 
وإذا غصب مالا أو أتلفه عوقب بالعةو بة المقررة للغصب والاتلاف » وإذا 
أمتنع عن تنفيد مايحب عليه عوقب بالعقوبة' المغر رة للامتناع وعليه الضهان 
المادى فى كل الأحوال إذا أتى مابوجب الغمان كاليرقة والخصب والائلاف . 
كذ مسوول الساععى امناء المنها لم : الجرام - من البغاة 
أثناء الفالبة والمرب إما أن تسكون مما لقضيه حالة الحرب و إما أن لانقتضها ' 
حالة الجرب . ظ 

00 فأما مااقتضته حالة المرب كقاو مة وجال الدولة وقتلهم والاستيلاء على 
. البلاد وحكنها والاستيلاء على الأموال العامة وجبايتها و إتلا ف الطرق والكبارى 
+وإشعال النار فى الحصون ونسف الأسوار والتودعات وغير ذلك مما تقتضيه 
طبيعة الحرب : فيذه الجراتم لايعاقب عليها بعقو باتها العادية ‏ وتدخل جميعاى 
جرعة البغى - والشر بعة تكتفىف البغى بإناحة دماء البفاةو إناحة أمو الم بالقدر 
الذى يشتضيه ردعيم والتفلب علبيم + فإذا ظبرت الدولة - وألقوا سلاحهم 
عصمت دماؤهم 0 وكان لون الأمر أن استوضي أوآن يعزرجم على بغيهم 
لأعلى الجر ام والأفمال التى أتوها أثناء خروجهم ؛ فعةوبة البغى بعدالتغلب غلى 
البغاة عى التمزير » أما عةو بة البنى فى حالة اأخالبة والحرب فهى القتال إن جاز 
أن تقس فو يد وما يتبعه من قتل وجرح وقطم » والوافم أن القتال لايمتبر 
عقو بة و إنما هو احر اء دفاعى لدفع البغاة وردمم إلى الطاعة ولوكان عقو بة لجاز 
قئل البماة بعد التغلب عليهم لأن النقوبة جزاء على ماوقع » ولسكن من المتفق 
عليه أنه إذا اتوت حالة المخالبة استنم القتال والقتل - واعملاف منحمسر فى قتل 
الأسير والإجهاز على الجر يح حيث مجيزه البعض "كا قدمنا عند قيام حالة 
المغالبة » ولايجيزه البمعض الآخر ؛ فإذا أتتبت حالة المفالبة فالباغى معصوم لدم 

لأن البثى غو الذى أباع دمه 6 ولا بثى إذا ل تكن مغالبة . 
أما الجرائم التى قم من الباغى أثناء المنالية ولا تقتضهها طبيمة المغالية فبذه 


0 هود 
تعتبر جرائم عادية و يعاقب علبهابعقوباتها العادية ولو أنها وقمت أثناء الفروج 
والمغالبة "كشرب الباغى ار مثلا . 4 

568” - موود الداغى نعل أهل الرقع عنان بها التو 
عال الأرية من “نوين وامو ال إذا اقنضت إتلافه ضرورة الخرب فأما مالم 
تسكن هناك ضرورة لإتلافه حالة المرب وما أتلف فى غير حالة الحربفعلى البغاة 
ضانه بلا خلاف ‏ أما الأموال التى لم تتاف أو تلفت تلقاً خنئي فل البغاة 
ردها لأرباسها وعليهم يان العلفية الحزى إذ1 لمكن شترورة ا ى التى 
اقنضت هذا التلف الى وهذا هو رأى أنى جنيفة وأحمد رأف الصحيعم 
فى مذهب الشافعى ‏ على أن فى مذهب الشافعى رأيا بتضمين البئاة كل 6 ه 
من نفس أو مال فى حال اهرب وف غير المرب لأنهم أتلفوه بمدؤان على 
القائلين مبذا الرأى لابرون القصاص فى القتلى ا دسةعاونه بالشسهة فيازّمون 
البغاة بديات من قتلوا ” ' و محتج القائلون بتضمين البناة بأن أنا بكر قال لأهل 
الردة تدون قتلاءا ولا ندى تتلا كم ابولاجا وى بواموال اتا وير ع 
ولا ضرورة دفم مباح » فوجب الغمان كالذى تلف فى غير حالة المرب 
ومحتج القائلون بعدم الغهان بأن الفتنة الكبرى كانت بين اله ناس وفمهم اليدريون 
فأجموا على أن لايقام حد على رجل استحل فرجا حراما بتأو يل القرآن » ولابقتل 
رجل سفك دما حراما :تأو يل القران ولا يغرم ماأتلفه. بتأو يل القرآن » ولأن 
البغاة طائفة ممةنعة بالحرب بتأو بل سائغ فلا تضمن ما اتلفته على الأخرى كأهل 
| عبن لأن تضميهم يقضى إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة قلا شرع 

3 مين أهل الحمرب » فأما قول ألى بكر ركى الله عنه فَتّد رجع عنه ولعضه 
فإن عمر قال له أما أن يدوا قتلانا فلا » فإن قتلانا قتلوا فى سبيل الله تءالى على 
ما أص الله فوافقه أبو بكر ورجع إلى قوله و ينقل أنه غرم أهذا 8 عل 





6١ ص‎ ٠١ الفنى ح‎ ١١” الها ب م 5د ص 9515» عااصن المطالب > اص‎ )١( 
41١4 شر ح فتح القدريرٍ < 14 ص‎ 


٠‏ ويا 


أنه راوع التغريم فى حق المرتدين لم يلزم مثله ق حق البغاة فإن أ بين 
لاتأويل للم وهؤلاء سامون ثم تأو يل سائغ م فلا يمح إلحاقهم بهم » ورى 
الشيعة الز بدي أن ن البغاة لاضعان عليهه”" . 
ويرى مر تضمين الباغى ولو كانمليئاً سواء أتلف نفوسا أو أموا إل 
شبرطين» آرنناء أن تكون البائن متأولاً » فإن لم يكن متأولاً معن ء الثانى : 
ظ أن يكو ن الإتلاف حدث حال البئى و كك ضئه سر وو الالو , 
ويسمى البائغى غير المتأول فى مذهب ماللك معانداً و لكنهم لايعتنرونه 
ناذا إلا إذا كان خارجا على عدل ؛ فإن خرج على غيره فلس معافداً ولو .كان 
عار ليو كان حك <> التأول . 
أما الظاهريون » فالبغاة عندم ثلاثة أصناف » صنف تأولوا تأويلا مخفى 
وجهه على كثير من أهل الم “كن شتلق بان تكسصسنيا انة أو #ديث تممه 
0 مكرم حم الحا كم الجتود مخطى ٠‏ 
فيفتل مهدا أو يتلف مالا عورا أو يمُعى فى فرج خطا أمحتبداً و تقم عليه | 
اللفية فى ذلاك » قفى الدم دية على بدت المال لاعلى الباغى ولاعلى عائاثه و يضمن 
0 لمن أتلفة #.وهكذا أيضا من تأول تأوئلة خرف به الإجماع يجبالة وم 
م عليه المحة ولا بلغته » وأما من ٠‏ تأول تأو يلا 01 لايعذر فيه » لسكن 
خرق 0 اع أى شىء كان ولم يتعلق بقرآن ولا سنة فعليه القود فى النفس 
ومادونها واد امات .من حدو د الله ؛ وضمان مااسهلاك من مال وهكذا 
دن ام وتاطلي د بااخردا بلا تأووول ومن قاد ع0 0 
وإذا غلب البناة على بلد لبوا الدراج والزكاة والجزية وأقاموا الحدود 
وقم ذلأك موقعه » فإذا ظهر أهل المدل بمد على البلد وظفروا بأهل البغى ل ' 
يطالبوا بثىء ما جى ول يرجم به على من أخذ منه » وهذا هو رأى مالكوأبى . 


75 ص ؟» ظ () نيل الأوءار ج /اا س‎ ٠١ ألفنى ج‎ )١( 
٠١ صا١ الحلى ج‎ )4( 1١ شرح الإرقاتى ج م س‎ )© 
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حنيفة والشافمى وأحمد وحجتهم أن فى عدم الاعتداد بذلك إذرراراً بالرعية عل 
أنه إذا كانقد بق من الأموال التى جبيت شىء فى بد البغاة » استولىعليها الإمام 
لمسرفها فى مصارفما”'2. ويقصر مالك عدم الضمان على الباغى التأولدون غيره . 
. وبرى الظاهربون أنه لا حل أن يكو نحا كا إلا من ولاه الإمام الك ولا ظ 
أن يكون آخذاً لاحدود إلا من ولاه الإمام ذللك » ولا أن يكون مصدقا أو جابيا 
إلا من ولاه الإمام داك 7 وكل من أقام عدا أو 2ن صدئة أو فى قطيعة 
ولنسن قن نحل الله ذلك له بتقدي الإمام » ذم يحكر كا أمره الله ولا أقام الحد 
كا أمره الل تفال مولا أخذ الضذقة 6 أعره الله تعالى فإن لم يفمل ذلك 
كا أمر فل يفمل شيا من ذلك بحق وإذا لم يفمله ممق فقد فمله بباطل » وإذا 
قمله بباطل فقد تعدى لآ ومن يتعد <دود الله فقَد طم نفسه م والرسول صكلى 
اه عليه وسل يقول « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد 6 فإذا هو ظالم » 
فالغ لاحك له إلا رده ونقضه » وواضح من هذا أن من أخذ صدقة فعليه 
زاوها لآنه أ حذها عبر كدق نو معد نايس مان ينا أ خن إلا أن :موضله اك 
الأصئاف المذكورة فى القرآن فإذا أوصلها ققد تأدت الركاة إلى أهلها . وصح 
من هذا أن كل حد أتاه فبو مظاءة لا يعتد به وتعاد الحدود ثانية ولابد وتؤخذ 
الدية من مال من قتلوه فوراً وأن يغسيخ كل 9 حكوة ولايك:» ولدين أل غل 
ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن أبيهعن جدهدقال : بايعنا رسول الله صل الله 
عليه وسل على الملمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والسكره وعلى أثرة علينا 
وأن لاننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالق أينماكدا لاتخاف فالله لومة لانم. 
وعن عرلخة أن رسول الله قال « ستكون هنات وهنات فن أراد أن 
يفرق أمر هذه الأمة وهى جنع فاضر بوه بالسيف كائناً م نكان » فصح أن لهذا 


)١(‏ شرح اازرقالى ح م ص 55 س شمر ح فتح القدير ح ع ص 4١”‏ تاش الطاات. 
ج 4 ص ١١”‏ ألننى < ٠١‏ س 58" . 


ححفى 


الأمر أهلا لاير لأحد أن ينازعهم إياء وأن تفريق هذه الأمة بعد اجتماعها 
لاحل وصح أن المنازعين فى الك والرياسة مريذون تفريق جماعة هذه الأمة “ 
وأنهم منازعون أهل الأمر أمرمم فهم عصاة بكل ذلك وإذ هم عصاة فكل 
حكم حوه وكل زكاة قببضوها وكل حد أقاموه كل ذلك منهم لم وعدوان 
ومن الباطل أن تنوب معصية الله عن طاعته وأن زى .الفلم عن عن العدل , وآ 
يقوم الباطل مقام مده ظ 
ويرى الشيعة الزيدية أن للإمام أن يضمن البغاة ما:اقتضوه من الحقوق 
لق إن الإقام من واجوات وخر أو مظال أو نمو ذلك”" . 0 
وإذا أقام البغاة قاضيا يصلح لاقضاء لكه حكر أهل المدل ينفذ من 
أحكامه ما ينفد من أحكام أهل العدل و برد منه مأ برد فإن كان كن يستحل. 
دماء أهل العدل وأموالم لم يز قضاؤه لأنه ليس بعدل وهذا ما براه مالك 
:والقاف ى وأحمد وأو حنيفة » على أن مالكا يشترط أن يكون البناة متأولين : 
وما يثدت عند قاضى البناة يثبت عند قا ضى أهل المدل من حقوق 3 55 
قد حك ه وإذا سمع شمودا فلكتت سبأمكتابا صح كتابه إذا توذ فرت فى الشهود 
المدالة سواء كانوا من البغاة أم لاولكن أبانضينة له قبل كاده البناد 


مْطاةا أ لفسةهه” 0 


ظ مسو لس موم يبوم العام : قد سبتعين اليغأة لعارم من الذميين أو الخار بن 
ولشكل 'فنت ا ظ 

5" - ار سيَّعَائٌ ال ”.ين : يفرق عللك«بين ما إذا كان الياغ ى متأ ولا 
أو معانداً والباغى المعاند عنده هو غير المتأو ل » فإذا استعان البغاة المتأو لون 
بذمبين لك الذميين هو حكر البذاة الذين اعانو م . يسألون جنائياً عما يسألون 

(١)الحلى‏ ج ١1س ١١١١١١١‏ (؟) شرح الازهارح. ؛ ص لاهه 


(؟) شرح الزرقاتى ج م ص.+” ل شرح فتح القدير ج 4س 415 - أسنى المطالب 
رسع ص الى ١١”‏ الفنى < ٠١‏ ص ١6لا.‏ ظ 
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عند يعوو علدا ها رظناو نشي وإذا انان الهاة المتلدوق: نسي أ متي : 
وبعتبر مالك هذه الخالة بآن يكون العاند خارجا على الإمام المدل درن 
كآن الأروج عبل مرغيره ول" تعر الخارخ ناذا ولو كان عير متأول والدى 
معةه |ا دعدجر اين ا ْ 
و “رى الى ا( مقة 3 أنه و أسمتءان أهل البئى يأحل الدذمة ووائلوا ممعم يكن 
اذلك منهم نقضا لاعبد كا أن هذا القمل من أهلالبنى ليس نقضاً للا يمان فالذين 
انضموا الهم >ن أحل الدمة / ور من أن يكو نوا مليزمين 3-- ع الإسلام 
فى المغاملات وأن : يكونوا من افد الدار فحككهم <ك البغاة مسؤوليتهم جميما. 
واحدة من الناحيتين الكنانية والمد 0 
وق مذهب الشافمى وأحهد - راث أولما . أن إعانة الذميين بالمؤأة تنهض. ْ 
عبدم كا لو انفردوا بقتال امسامين والثان : أن عردم لا ينتقض لأن أهل الذمة 
لا يعرفون المقمن البطل فيكون ذلك شبههلهم ويقرتبعلى القول بنقضالعهدأن 
الذميين يصيحون كأهل ار ب ويترتب على القول يعدم النقض أن يكون 
حكهم حك , أهل البغى فى قل قتيلهم واللكف عن مدترم وأسير م وجريحوم 
الأ أن أسحات هذا ارأى نروى'تضدين اميت 37 8 فنسألو نعن را عي 
حال القتال وغيره فإن ولوأ أو حرحواأ أو أتلفوا سكلوا خنالا عد كل ذلك 
وعلهم مان امال المتلف ورد القاكم سواء أتلف فى حال. المرب واقتضت 
0 : المرب إتلافه أم لا ٠‏ ويعلاون التغر ف بين اليغاة والذميين نآ الياة 
م تأويل سات والذميون لاتأويل طم ولأن إسقاط المسؤولية ع٠‏ و للدنين 
:قصل م4 عدم تنفيرثم عن عن الرجوع إى الطاعة ولا َسى تتفدر الذميين عن الطاعة ظ 
لان ساي بتي بالطاعة . والقائلون بنقَضض المهد . 00 0 | كراه البغاة 
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2 نه ا 86 8 ُ 4.* لك , | . 


' اررستَعام أل ارت إذا استعان الوخأة بأهل المرب فإما‎ - "٠ 
- أن يكونوا مستأمتين أو غير مستأمين فإنكانوا مستأمنين فأعانوهم نقضوا‎ 
عهدم بالإعانة وصاروأ كأهل يعر لبها تأمنين لانهم تركوا شرط الأمان‎ 
٠ وهو الكف عن أ سأمين فإن قملوا ذلك مك رهين ا يلتهعضص عبدثم‎ 
و إن كانوا غير مستأمنين فاستعان بهم البغاة وأمنوهم أو عقدوا لهم ذمة لم‎ 
يصح فى ذللك نشنء لان شر شرط الأمان الاسامى هو الكف عن 4 والبقاك‎ 
يشرطرن علي فال السانين فلا يصح الأمان ولأهل المدل أن يقاتلوم كن‎ 
6 بومئواه سؤاء 5 وحم أسيرم 5 أسير سائر أهل الخرب قبل الاستمانة‎ ١ 
فأما أهل البنى فلا يجوز لهم قتلهم لأنهم أمنوم فلا يجوز لم ادر"‎ 
أما إذا عمد المغاة ذمة لحر بيين و عاهدومم و يشترطوا علمهم أن بعينوثم‎ 
عل أهل العدل فعةود أحل البئى نافدة فى حقى أفل الحدل لأن اذاه مسلون‎ 
ص إذا كان حقه 4 فهو نافذ على جع السامين » فإذا استمانوا بهم‎ 2 
حدفة أن ن العادل 55 يؤهن الم اغن فإدا أمن‎ 0 ٠ 
درس أهلن العدل رجلا من أهل البغى جاز أمانه لأنه ليس أعلى شقاق من‎ 
الكافر وهناك يوز فكذا هنا ولأنه قد يحتاج الماظرته ليثوب ولا يآنى ذلك‎ 
مام يأمن كل الآخر» لحكن إذا أمن ذمى يقائل .م أهل العدل باغيا‎ 
فلا جوز أمائه2") ظ‎ 
( المغنى ح ا و د‎ )١( 
. اللمودبت ج ” ص‎ 8/١ ص٠٠٠ ا ل أغنى ج‎ 


(2) شرح ج قتح القديرج ع سة 4١‏ . 
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ولكن غيرهم يرى أن أمان أهل البنى بأيديهم متى تركوا الققال حرمت 
دماؤهم و وكاتوا اخواتنا نوها داهو مانا باغين فلا يحل للم إعطاؤم الأمان . 
على ذلاك فالأمان والإجارة هنا هدر ولفوء وإئما الأمان والإجارة للكافر 
الذى يحل للامام قتله إذا أمس وه واستبقاؤه لافى مل إن ترك بنيه كان هو ممن 
يعطى الأمان ويحيز ولو أن أحداً من أهل البنى أجاز كافراً حازت 
إيحارته كإبجارة غيره ولافرق لقول رسول لله صلى الله عليه وسل 0 يجين 
على المسفين أدناهم. ) 


0 إل ج ردس لاد , 
عله ( ؛ - التصريع الجناتى الإسلاى ؟ )2 
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١/ا“"-الهوص‏ الوارء فى الررمٌ : قال الله تعالى لإ.ومن يرتدد منم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئلك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 
وأوائك أسماب النار هر فبها خالدون 4 . وروى عن رسول اله صلى الله عليه 


وس « من بدل دينه فاقتاون © . 


7 - تعر يف الررمٌ : الردة لنغة هى الرجوع 5 فالراجع مرتد ومن ظ 
ذلك قوله تعالى : « ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسر ن 4 وتعرف 
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الرلى ازول 
الرجوع عن الإسلام 


6 |1 ال ضرع عون ار رسا صم : هو ترك الإسلام أى ترك التصديق به ظ 
موالرجوع يكون بأحدطرقثلاثة : بالفمل أوبالامتناع عنفمل» وبالقول وبالاءتقاد 

فالرجوع عن الإسلام بالفءل بحدث بإتيان أى فمل بحرمه الإسلام إذا 
استباح الفاعل إنيانه سواء أتاه متعمداً إتيانه أو أتاه استهزأء بالإسلام واستتخفافا أو 
عناداً ومكامرةكالسحود | صم أوللشمس أوالقمر أ ولأ ى كو كبءوكإلقاء الصحف 
وكتب الحديث ف الأفذار أو وطأها واستهزاء مها أو استخفافاً بما جاء فيها أو 
#عتادا هنو يكون أيضا ماتدان. اغر مات مع استحلال إتيانها كأن بز الزانى 
.وهو يمتقد أن الزنا غير محرم. بصفة عامة أو غير محرم عليه ؛ وكاستحلال شرب 
لمر واستحلال قتل المعصومين وسلب أموالهم فن اغتقد حل شىء أجمع على 
حر بمهوظير حكه بينالسامين وزالت الشبهة فىحله بالنصوص الواردة فيه كلحم 
. المنزير والزنا وأشباه هذا ما لاخلاف فيه كفر » وكذلك إن استحل قتل 
للعصومين أو أخذ أموالهم بفير شهة ولا تأويل » أما إذاكان الاستحلال 
يتأويل كا.هو حال الخوارج فأ كثر الفقهاء لابرون كفر الفاعل » وقد عرف 
عن الخوارج أنهم يكفرون كثيراً من الصحابة والتابعين ويستحلون دماءهم 
وأموالمم .كتوق انيم يشريزة إل ان عل هأ قتلهم ومع هذا م يكم 
الفقباء يكفرسم لتأو يلوم وكذلك المكر فى كل بحرم استحل بتأو يل فلا يعتبر 
فاعله مرتلا : 

ومن الأمثلة على استحلال الحرم بالتأويل مافعله قداى بن مظعون فقد 
شرب الخخر مستحلا لا وكذلاك فمل أبو جندل بن سهل وجماعة معه شنر بوا لخر ظ 
. فى الشام مستحلين > لا مستدل لين بقول له جل شأنه ( ليس على الذين آمنوا 


٠١م‎ 


وعملوا الصالحاث جناح فها طعموا )4 ف يكفروا فعلهم وعرفوا حريمها فتابوا ٠‏ 
إياه فب وكافر لاشك فى كفره » أما إن أتاه غير مستحل له فموعاص لا كافر ”' 

ويعتير راجماً عن الإسلام من امتنم عن إنيان فعل بوجبه الإسلام إذا 
أنكر هذا الفمل أو -- أو استحل عدم إتيانه كأن نم عن أواء الصلاة 
أو الزكاة أو الحج جاحداً لحا منكراً إيإها . وكذلك الامتناع عن كل ما أوجبته 
ذلك » فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كديث عبد بالإسلام أو ناثىء بفسير 
داره أو بيأدبة دديكدهة عن الأمصار وأهل العم 4 : 52 يكغره 4 ويعءرف ذلك 
وتبين ْه أدلة وحوب مأينكره 6 إن ححد بعل ذللك كفر 6 أما إذا كان الماحد 
اشنا فى الأمصار بين أهل الم بالشرينة افالة عكر طعدوة للع »ويك زنك 
الحكم فى ميالى الإسلام كليا وميادثه الأو لية المتفق علمها لأن أدلة وجودها 
لاتكاد يخنى والسكتاب والسنة مشحونان بأدلتها والإجماع منءة دعليهافلابجمحدها 
إلا معاند للاسلام ممتنع عن النزام أحكامه » غير قابل لكتاب الله تعالى ولا 
سئة رسوله ولا إجماع أمته 7" . 

دن - الظاهرة عل الكة ال ف 4 | 28 0 : 
الإسلام 1 0 ما أنزل الهواجب أن أن التي . ار 0 9 9 2 

)١(‏ مواهب الحليل ج 5 س 7758 , 78٠١‏ - شرح الزرقانى ح مس 56657 نهاية 
المحتاج ج ا س. هه" , 5وم ‏ أسن المطالب ج 4 ص 1١1١84 4 ١١5‏ حاشية ابن عابدين 
ج © ض #81 , #9وم _ المغنى ج ٠١‏ ص هم كثاف القنامع ج 4س 6١١١‏ ١١_شرج‏ 


الازهار ج ؛ ص هلاه لالاه . 
ز؟) تراجم. المراجع الابقة . 


ان 


مونصوص القرآن صربحة وقاطعة فى هذه المسألة » فلل جل ثأنه يقول ( إن 
الحم إلا الله 4 وبقول ( ومن لم حك بما أنزل الله فأولئك م الفاسقون ) 
ويقول ( ومن ل لح بما أنزل الله » فأولئك مم الظالمون م ويقول : (( ومن لم 
يحم ما أنزل الله فأولك م السكافرون 4 ؤيقول ( اتبموا ما أنزل اليك هن 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلا ما تذ كرون 4 ويقول ل ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر ذاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعامون 4 ويقوؤل ١‏ فإن 
لم يستجيبوا لأك فاعل أنما يتبعون أهواءم » ومن أضل ممن اتبم هواه بير هدى 
من الله إن الله لا يهدى القوم الظالين » ويقول ( وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا ١‏ بين يديه من الكتاب ومهيمتاً عليه فاحكم بينهم يما أتزل الله 
ولا تتبع أهو اءهم جما جاءك من الحق » كل جعلنا منتكم شرعة ومنهاجا ح 
وقوله ( أفغير دن الله يبغون وله أسم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً 
وإليه ,رجعون 4 وقوله ل( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى 
الأخرة من اللخاسر بن 4 . 

ولاخلاف بين الفقهاء والعاماء فى أن كل نشر يم مخالف للشر بع ةالإسلا مية 
بطل لانجي له الطاعة » وأن كل مانخالف الشريعة حرم على الملدين ولو أمرت 
نه أو أباحته السلطة الحا كة أي) كانت » ومن المتفق عليه أن من ستحدتث من 
للسلمين أحكاماً غير ماأنزل الله ويترك باهم بها كل أو بعض ما أنزل الله من 
غير تأو بل يعتقد صحته » فإنه يصدق عليهم ما وصفهم به الله تعالى من السكفر 
والظلم والفسق كل بحسب حاله » فن أعرض عن الحسكم بحد السرقة أو القذف 
أو الزنا لأنه يفل غيره من أوضاع البشرعليه فهوكافر قطما ومن ل ب 
به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم إنكان فى حكه مضيما لمق 
أوتاركا لعدل أو مساواة وإلا فهو فاسق » ومن المتفق عليه أن من رد شيئاً 
. .من أوامر الله أو أوامر رسوله فبوخارج عن الإسلام سواء رده من جبة الشك . 


4 


. أو من جبة ترك القبول أو الامتناع عن التسايم » ولقد حك الصّحابة بارتداد . 
مأنعى ازكاة واعتبروهم كفاراً خارجين عن الإسلام لأن لله 9 أ من 
يسم بما جاء به الرسول » و يسم بقضائه وحكه فليس من أهل الإعمان قال 
جل شأنه ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فيا شجر يينهم » ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت,ويساموا تسليا 74“ . 0 
وتيرشروجا من الإسلام صذدور قول من الشخص هو كفر بطبيءته أو 
تَتَمى الكة ر كأن حد أثر بو بية قلع أن لعن 23 مة إله أو جحل الوحدانية 
قدع ى أن شركاء أو 0 الت 6 :أو انصدق. 
مدعيها أو ينسكر الأنبياء واللائكة أوأحدم » أو ستحد القران أو شيا منه :: 
ا جع لبيك أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أوأعان براءته من الإسلام 
أ وقال إن 0 الم الملاكات ب بين الأفراء 3 راطا كيق: 
ظ الث , قال إن ن أمكاء اشر يمة سكلا أوبمضها ليست أحكاما دامة وإنه 
بعضها أ وكلها موقوت زمن معين أو قال إن أحكام الشر بعة لا تصلح للعصر 
الحاضر وإن غيرها من أحكام القوانين الوضعية خير منها . 
ويعتبر خروجا عن الإسلام كل اعتقاد مناف للاسلام كالاعتقاد بقدم العام 
وأن ليس له موجد وكاعتقاد حدوث الصائع » والاعتقاد باتحاد الخلوق واللخالق 
| و بتناسخ الأرواح » أو باعتقاد أن القرآن من عند غير الله أو أن دا كاذب 
أو أن علياً إله أوأنه هو الرسول وغير ذلك من الاعتقادات المنافية للقران. 
- والسنة وكذلك الاعتقاد بأن الشريعة لا تصلح لاتطبيق فى هذا المصر أو أن 
ظ اه ص | 5١4‏ أعلام الموقعين ح أاسلاه,» هه ظ 


تفسير المنار ج 5س 5 ٠‏ 4- روح المانى للالوسى ج 5 ص١٠ ١4‏ تفسير الطبرى ج 35س5 2-١١‏ 


كبو 


تتطبيقها "كان سببتأخر المسلمين واحطاطب أو أنه لايصلح المسلدين إلا ااتتخلص 
م الشريعة والأخذيأحكام القوانين الوضعية . 

ويلاحظ أن الاعتقاد الجرد لايعتير ردة يعاقب عامها مالم يتجدسم فى قول 
أو عمل » فإذا لي تجسم الاعتقاد الكفرى فى قول أو :عمل فلا عقاب عليه لقول. 
وسو الل إل عله وس ( إن الله عق لأمق عنا وعوست أوحدات به 
أنفسها مالم تعمل به أو تبكل » فإذا اعتقد الل اعتقاداً منافيا للاسلام أي كان. ٠‏ 
هذا الاعتقاد فهو لامخرجه عن الإ-لام إلا إذا أخرجه من مسر يرته فى قول أو 
عمل » فإذا لم يرجه من سر يرته فهو هسل ظاهراً فىأحكام الدنياء أما فى الآخرة. 
فأمره لله فإذا أظهر اعتقاده المنافى للاسلام فى قول أوفمل وثبت ذلك عليه ققد. 

بتت عليه الردة .. 


و مختلف الفقهاء لجنيا لسر 2 نتروا فأما فى مأهية السحر 
. فلنهم يسلون للسحر أثره ولكنهم ا<تلفوا فها إذا كان حقيقة أو تخبيلا فرأى. 
البمض أن السحر لاحقيقة له وإنما هو ييل احتحوا بقول الله جل شأنه لآ يخيل 
اإليه من سحرمم أنها نسعى ‏ ورأى البعض أن السحر له حقيقة واحتجوا بقوله 
تعالى :ل( ومن شر النفائات ف العقد ) أى السواحر وقالوا لولا أن للسحر - 

حقيقة لما أمراللّه بالاستعاذة نه تك احتجوا بقوله تعالى لإ وما كفرسامانولكن. 
الشياطين كفروا ؛ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروته. 
ظ ومازوت ) إلى قوله تعالى ل[ فيتعلمون منهما مايفرقون به بين ألرء وزوجه 6 
وقالوا إن من امشهور بين الناس عقد الرجل عن امرأته حينينزوجبا فلا يقدر. 
على إتياتها وح ل عقدهفيقدرعليها بعد محزه عنها حتى صار متواترا لايحمكن جحده . 


ومن للنفق عليه أن نعل السحر وتعليمه حرام » واعتقاد إباحته دخفر 
ولكنهم اختلفوأ فى حم الساحر ؛ فرأى مالك وأبو حنيفة وأحمد أن الساحر 


"كلا 


بك ر تتعلم السحر و بفعله سواء اعتقد نحريمه أو لم يعتقده ويقتل بذاك دون" 
استقاية لا روى عن جندب أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال « حد الساحر 
ضر به بالسيف » ولذلك يرى الحنفيون قتل المرأة ولو أنهم لابرون قتل المرأة 
المرتدة لأن الساحر نقتل جداً لاردة وو أنه يكفر بسحره » والمرتد يستتاب أما 
فى الحد فلا استتاءة إلا حيث يوجد نص . ولانصن 29 , 0 

وهناك رواية عن أحمد بأن الساحر لا يكفر بتع السحر ولا بفعله » وإنها 
هو عاض :زز وني وتاي 1 . 
وبرى الشافعى أن الساحر 5-6 إلا إذا أنى فى سحره بقول أو 
فمل يكفره كالإشراك بللّه والسجود للشمسأو الكوا كب أو إذا اسم 
فإن لم بأت بشىء من الكفر الذى لاخلاف فيه فبو مسام عاص"”" 

ولا يأخذ الشافميون محديث جندب ومثلهم الظاهريون لأنه حديث مرسل . 
.وبرى ابن حزم أن المديث روى هكذا « حد الساحر ضر به بالسيف » وليس 
فيه قتله » والضر بة قد تقتل وقد لاتقتل ؛ وعنده أن الحديث غير صحيح ( 
وإذالم يصح الحديث وجب جوع للنصوص العامة وهى نحرم القتل إلا حق 
( ولا تقتاوا النفسالتىحرم الله إلا بالحق4 وقول الرسول2 إن دماء؟ و أموالكم” 
ظ حرام عليكر » قصح القران والسنة أن كل مسلم ذمه حرام إلا ينص ثاب ثأو' 
إجماع متيقن وليس فى السحر نص ثابت إلا ماروى عن أبى هريرة أن رسول 
الله صل الله عليه ؤسلم قال م اجتنبوا السبع لذوبقات قيل بارسول الله وما هن ؟ 
قال : الشرك باللّه » والسحر » وقتل النفس القى حرم الله ]لا بالحق » وأ كل . 
مال اليدير » وأ كل الربا » والتولى نوم اإحف » وقذف الخحصنات المؤْمبات 7 
فكان هذا بياناً جليا بأن السحر ليس * ن الشرك ولكنه معصية موبقة كقس 


ا +٠‏ 4 و٠‏ ل شوح ف القدير ج 4س ٠8‏ 0 
للغنى ج ٠١‏ ص ١١5‏ وما بمدها. 
(5) مواهب الجليل ج + س 0109 6 0.58٠‏ (8)أسقى المطالب ج ' 50 
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النفس قارتفم الإشكال وصحأن السحر. ليس كفراً و إذا لم يكن كفراً فلا يصح 
قتلفاعله إلا إذا أتى بما ه وكفر لول الرسولص الله عليه وسل «لايحل دم أمرى» ‏ 
عسل | الا بإحدى ثلاث » كفر بعد إيمان وز تابد إحصان»ونفس بغي ر نفس 76 . 
وفى الكاهن والعراف نفس الخلاف فى الساحر. و الكاهنهو الذىله رنىمن . 
الجن يأتيه بالأذبار والعراف هو الذى حدس وبتخرصء على أن انقيين يرون 
أن الددانن والكاهن 0 اعقق أن انق الى نعلزة له مانقاى كقر» وان أعنقد . 
أنه تخييل م يكفر» وفىمذه بأ مد روايتان الأولى حكبا 2 الساحر لقول عمر : 
اقتلوا كل ساحر وكاعن » والثانية إن تاب ل يقتل » ويرى الحنفيون 0 
أنه ليجب العدولعن مذهب الشافنى فى كفر الساخر والسكاهن والغراف” 
وير ى الشيعة الز يديةأنالساحرمرتد وأنحدهالققل بعد الاستتابة كألهرتد”"" . 
ولا تصح الردة إلا منعاقل (ظ فلا تصح الردة من لا عّل له كالمنون ومن زال 
عقله بإثماء أو نومأو مرض أوشرب دواء مباح » وكالطفل الصغير الذى لم ييز . 


ه/” ررم فو .و إسا رم م ىق م : لا تصح ردة المجنون لأن المقل 
من شرائط الأهلية خصوص.] فى الاعتقادات » ومن المتفق عليه أن الجنون إذا 
اه 2 على ما كان عليه قبل ذلك » ولو قتله قائل عمداً 
كان عليه القود والأصل فى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وس « رفع القلم عن 
ثلاث » عن الصبى حتى يبلغ » وعن النامحتى يستيقظ» وعن الجنونحتىيفيق» ‏ 
فلا تصح ردة المجنون لأنه لا قول له » أما إذا ارتد فى حال إفاقته مت ردته » 


ل السايقة المغنى ج ٠١‏ ص ١١8‏ ب شرح الزرقاتى ح م س 3610 . 
5-8 م د 


اا > 


. فإن ارتد صضاحيئم جن بعد ذلات لم يقتل حال جنونه لأنه يقتل بالإصرار على 
الردة بعد استتابته والحنون لا يمكن أن يوصف بالإصزار كا أنه لا يمكن أن 
يستتاب » فإذا قتله قبل إفاقته أو بعدها وقبل 55 عزر لتفوبته الاستتابة 
الواجبة ولا فتياته على السلطات الءامة ؛ ولكنه لا يسأل عن القتل » وإذا كان 
٠‏ انون المقتول امرأة فلا قود على قاتلها عند ألى حنيفة ؛ وإنما على القاتل التمدير 
فقط , لآن الردة تبيح دم صاحبها ؛ وكل جناية على الر نوو حي 
باأردة راجع للشببة 07 ظ 

والقاعدج عند الشافعى وأحمد أن الجنون تنفذ عليه حال جدونه عقوبة كل 
جرة ثبتت عليه باليينة » وعقوبة كل جريمة ثابتة بالإقرار ‏ إذا كا نالعدول عن 
الإقرار لا يسقط الإفرار كالقصاص . أما إذا كانت الجريمة مابتة بالإقرار 
٠‏ وكان العدول عن الإقرار بسقط المقوبة م هو الخال فى السرقة والزنا والشرب 
فيوقف التنفيذ حتى يفيق الجدون لا-تتال أنه إذا أفاق عدل عن إفراره فسقطت 
التقوبة المحسكوم بها”" . ظ 


وق مذهب مالك يرون 5 المنون يوقف تثقيك ل الحم ويظل الم موقوقاً ظ 
حتّى شيق انون اللا إذا كانت المقوبة تضاء) فا: إنها على رأى البعض تسقط . 
باليأس من إفاقة الحنون وبق الرأى » ورأى أب حنيفة ف التشريم الجنافى 29 


1/8 حرو م السكران و إساز دم . :رى. أ حذيقه ة وأصابه أن 





)١(‏ المغنى ج لس آلا ١٠١و‏ 5 سى الاطالب جص ١٠٠١‏ وما بعدهاب شرج 
الزرقا ىم ص ة 5 "٠‏ ل بدائم الصنائم جلا ص4١‏ » ه١١‏ حاشية ابن عابدين جم 
ص *7565 2 5514 شرح تتح القدير ج م ص 9810 , 4٠10‏ شرح الأزهار < 6 0 
ولاةف اغلى ج ٠١‏ ص 44”*. ش 

(؟) أسنى المطالب ج 4 س ٠"‏ التي اج ٠‏ ص ٠‏ القغريم الجنائى الإسلامىي 
وال ا 


©16ى. 


السكران كه حك المجنون فلا يصح إسلامه ولا نصح ردته) وم لا يصححون 
ردته ولا إسلامه استحسائا : ؛ أماحك القياس عندهم فتصحيح ردته وإسلام 
لأن الأحكام مبنية على الإقرار بظاهر الاسان لا 3 مافى القلب إذ هو افو 
باطن فلا يوقف قليدع آنا وعه الاستعيان فإن أحكام الكفر مبنية عل الكقر 
كا أن أحكام الإعان مبنية على الإمان » والإيمان والمكفر يرجعان به إلى 
التصديق والنكذيب » وإنماكان الإقرار دليلا عامهما وإقرار السكرانلا يصح 
دليلاء و إذا ل يصح الدليل لم ثبت المدلول عليه 7" . ظ 

. ويتفق الذهب الظاهرى مع مذهب أَبى 010 » فالظاهر بون 
لا يعتبرون ردة السكران ولا أى فمل أتاء وشو كران يسواء فال الدكر 
عل بيه أم أ ول عليه غيره 0 

وفى مذهبمالك والشافنى وأحمد والشيمة الزيدية خلاف» والرأى الراجح 
فى هذه الذاهب أن ردة السكران نصح إذا دخل السكر على نفسه وكان عالما 
بأنه يتناول سكراً » أما الرأى اربع الامسصورة الدزال الكل ولآن ' 
المسألة متعلقة بالاعتقاد 7" . 

ويلاحظ أن القائلين بتصحيح ردة السكران يصححون إسلامه » وأن 
القاثلين بعدم نصحيح الردة لا يصححون إسلام السكران : 

1/1" - دده الصسى و إسمرص :من التفق عليه أن ردة الصبى الذىلايمقل, 
غير صميحة ولكنهم اختلفوا فى ردة السى الذى ذل عل ل ة الأنى : 

فيرى أو حنيفة وتمد أن اباو م الذى. 
< يعقل » وبرى أبو يوس ف أن الصبى الذى 5 يبلغ لاتصح ردته وحجتهماأن السى. 


)١( 0‏ بدائم الصنائم ج ٠‏ ص ١+4‏ شرح فتح القدير ج 4 ص " 1 . 
(؟) الحل ج ٠١‏ س م١٠‏ , #44 الحلى جلا ص 55" وما بمدها . 
() النى ج ٠١‏ ص م١٠٠9ء 1١٠١‏ الهاية المحتاج ج لا س 85107 الميذب ج ”اسن 
4؟؟ ‏ شرح الأزهار ج ؛ س هلاه مواهب الجليل ج4 ص 94 ٠.‏ 


عفدا 


:اللميز يصح إسلامه قتصح ردته لأن حمة الإسلام والردة مبنية على وجودٌ 


الإعان أو السكفر حقيقة » لأن الإنمان والكفر من الأفمال المقيقية وها أفمال 
خارجة من القاب بمازلة أفعال سائر الجوارح ؛ والإقرار الصادر عن عقل دليل 
وجودما وقد وجدهاهنا إلا أنه مع وجود الكفر من الصبى الماقل لا يقتل 
ولكن بحبس إذ لا قتل إلا على البالغ بعد استتائته فييحبس الصدبى حتى يبلغ ثم 
يستتاب » و يشترط أأبو يوسف البلوغ لصحة الردة فلا تصح الردة عنده إلا إذا 
بلغ الصبى مرتداً » وحجته أن عقل الصى ف التصرفات الضارة الحضة ملحق 


بالعدم وهذا لم يصح طلاقه وإعتاقه وتبرعاته والردة مضرة محضة » أما الإمان 


فيصح من الصى لأنه نهم محض ولذلك صح إسلام الصى عنذ ان بوسف و 
٠ 6‏ ويا 


1 نصح ردته > : 


ويتفق مذهب مالك مع رأى أَبى حنيفة وتمد . 
٠‏ وف مذهب أحمد رأيان : أوطما وهو العمول به فى المذهب أن ردة الصى 


الصى يصح إسلامه ولا لصح ردته » وهو يتفق مع رأى أى يوسنت”" . 


3 
0 


بلاحط ان الملاف ليس له أهمية عملية من الناحية الجنائية ؛ لأن المى 
لا يقتل سواء قيل بصحة ردته أو بعدم حتها إذ الفلام لامي عليه المدود حتى 
يواغ » فإذا بلغ فثبت على ردته » ثبت حم الردة ووجبت عليه .العقوبة بعد 
الا-تتابة إن لم يتب » فيستوى إذن فى الحم المرتد قبل ياوغه واأرتد وقت 
جلوغه » والمسل الأصل الذى ارتد والكافر الذى سل صبيا ثم ارتد 7" . 
أما مذهب الشافنى فلا يصحح ردة الصى ولا إسلامه إلا بالبلوغ ومن هذا 
الرأى زفرمن أحاب ألى حثيفة ؛ وهو يتفق مع مذهب الظاهريين ومذه الشيعة 
الزبدية » وحجة أحاب هذا الرأى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع الف 


.؟ا_2561١ اص‎ ٠١ < الفى‎ )5( ١و‎ 2١54 هذاك الصتائم ج لاص‎ )١( 
0 . . (؟) المراجم السايقة‎ 


000 


عن ثلاث » عن الصبى حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الحنون ٠‏ 
حتّى يفيق 6 ١‏ ظ 
وأصحاب هذا الرأى إذا كانو | لايصححون إسلام الهبى فإنهم يعتبرونه 
مسناما حك أو تبماً » لأن الصغير يعتير م1) تبما لأبويه أو أحدها ولا يأخذ 
حكييا حتى البلوغ »فلو مح إسلامه لكان مسلا أصلا » فيكون هناكتناقض 
وق عازه مكلا تا لأبويه أو أحدها ؛ وبين اعتباره مساما أصلا » فضلا عن 
أن الإدلام. يليه كان قروا للشرة دى ماك الروك والترقة بيه ربيف ' 
زوجته الشركة » وهو ليس أهلا لما يضر به من التصرفات9؟ , 
وخلاصة ماسبق أن الفقهاء على ثلائة آراء فى ررة الصبى العاقل وإسلامه؛ 
فبعضهم لا يصجح إسلام الصبى المميز أى الذىيعقل ولا.ردته » ويعضهم يصحح 
إعلامه ولا يصحح ردته » وبعضهم يصحح إسلامه وردته معاء وهذا فى الصبى 
المي أى الذى يعقل » أما الصى الذى لايعقل » فلا يصح له إلام. ولاردة 
اتفاقا » وإن كان محكوما له بالإسلام تبعا لأويه » والفقباء الذن يصححون 
إسلام الى الذى يعقل يشترطون لصحة إسلامه شرطين : 
أولها : أن يعقل الإسلام ومعناه » وأن بعلم أن الله تعالى رنه لاشريك له 
وأن تمداً عبده ورسوله » وهذا الشرط لاخلاف عليه لأن الطفل الذى لا يمقل 
الايتحةق منه اعتقاد الإسلام . ثانيهما:أنيكون عمره عشر سنوات » وهو شرط 
غير مكقق فليفيوا كر من يصححونإسلام الصى 1 يشترطوا ذلاك 7 يحددوا له 
حداً منالسنين» وحبحة من إشترطونءشر سنوات أنالننى صل الله عليه وسلٍ أمر 
بغمربالصبيان على الصلاةلعشر وهذا هو مذهب المنابلة ؛على أنهناكروايةعن 
أخد بتصحيح إسلام الصبى إذا بلخ مر ات لأن النى صلى الله عليه بل قال 
)١(‏ أسنى ج 4 ص ١١١‏ , +؟1, 4و١‏ لهابة المتاج جلا س 817 ؟ # شرح ذتح 


القدير جح 4 ص 4١4‏ المثنى ج ٠١‏ س هه - الى ج ٠س‏ كال 544 الل 
ج/7 ان 5532© وما بءدها ‏ شرح الأزهار ج 4 سه 7ه . 


همالا 


دروم بالصلاة اسبع » فدل ذلك على سعة عباداتهم فيكون حداً لصحة إسلامهم » 
وبعض الفقهاء يرى تصحيح إسلام الصى إذا بلغ خس سنوات وححته أن 
عليا أسلم فى هذه السن”" ظ 

ويعتير ولد امرتد مساما إذا مل به فى الإسلام سواء كان المرتد الأب أو 
الأم أو ها معا » فإن بلغ أولاد المرتد فثبتوا على إسلامهم فهم.ساءون وإن بلذوا 
كافرين فهم مرتدون » للم - حك المرتدين » أما من ن حمل به بعد اأردة فهو محكوم 
يكترة لآنه: بهد ن أوين كافرين ؟ سواء مل به فى دار وام أو فى دار 
احرف 00 ٠‏ 

والقافو هيد أو عفينة والغائئى وحمو واتلاهرميع والقيمة الزنكنية أنه 
إذا أسم أحذ الأبوين الكافر” بن كان ا ولاقه العذار كو فين تنا له » يستوى 
فى ذلك أن يكون السلم الأب أو الأم ؛ ولكن مالكا يرى أن المندار 
يتبعون فى الإسلام 0 ققطء ذإذا 7 الأب ثبعة أو ادمع وان أعلت الأم 
لم يتبعوها لأن الولد يتبع ع أباه ولا يقبع أمه”") 


/23 3 ردة الككره و إسمرصم : : ون 17" على الكفر فأتى بكلمة 
الكة رأو ار وير كافراً أو هذامتفقعليهفى الذاهب الآر؛ بعة » وعليه مدهب 
الشيعة 0 ز بد بةوم ذهب الظاهريين » وشهادة ذلك قوله تءالى ؤ إلا من كره وقلبه 

مطمئن بالإعان » ولسكن من شرح بالكفر صدراً فعلهم غضب من الله 4 
ولقول الرسول صلىالله عليه وسلٍ «عنى لأمتى عن اللخطأ والنسيان؛ وما استكرهوا 


.4 07 شرح قح القدير ج 4 سن‎ - 6١ س كحم ء‎ ٠١ المغنى ج‎ )١( 

)ضر لزيا 8 1 حينان الماتررع مودس 1+8 ينامو الاك 12 
س ١١#‏ 9 المغنى خ ٠١‏ س 49 ساكشاف القناع < 4 س ٠١5‏ شرح الأزهار ج ؛ ص 
احممءى(اوه. | ش 
(؟) المغنى ج ٠١‏ ص 45 - شرح الزرقانى ص 55 - مواهب الجليل ج 3 ص 1584 
الى ج هم س 522 - والراجم السابقة . 


باس 


عليه 6 . والإإكراه على الإسلام مما لا يحوز | كراههكالذى والمستأمن؛ لاجمل 
. الكره منناهاً حتى يوجد منه مايدل على إسلامه طوعاً مثل أن يثبث على 
الإسلام بعد زوال الإ كراه عنه» فإن ماث قبل ذلك كه حي الكفار » 
وإن رجم إلى دين الكفر لم بجز قتله » ولا ]كراهه على الإسلام ”2 . 


ال سأوع الثالى 


4" - ويشترط لوجود جريمة الردةأن يتعمد الجاتى إنيان الفمل أو القول 
الكفرى وهو يعل بأنه فءل أو قول كفرى » فن أنى فملاً يؤدى للكفر وهو 
لا يعم معناه ؛ ومن قال كلة الكفر وهو لا يمل معناها ء فلا يكفر » ومن حكى 
كرا سمعه وهو لا يعتقده لم يكفر . وكذلك من جرى على لسانه الكفر سبقا 
من غير قصد لشدة فرح أو وشن أوغير ذلك » كقول مر. أراد أن بقول - 
2 ربى وأنا عبدك ‏ فقال : أنت عبدى وأنا ربك . 

شترط الشافى تقض الجانى أن يكفر ظ يكفر » فلا يكنى أن تعمد إتيان 

النعل : القول السكفرى ؛ بل يحب أن ينوى السكفر مع قصد الفعل » و حجته 
حديث الرسول « إنما الأعمال بالنذات  »‏ فإذا لم ينو السكفر فلا يكف 59) 

وعلى هذا الرأى مذهب الظاهربين لأنهم يشترطون النيء””"فى كل :الأعمال 

وحجتهم حديث الرسول « إنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما عيبينب آ 

فالصحيح عندم أ نكل عمل بلانية فهو باطل لا يعتتد' به ظ 





)١(‏ شرح الزرقانى ج هم صن 58 - مواهب الجليل ج 5 ص 587 - بدائع الصنائع 
حلاص 1١١4‏ 6م7١‏ ب شرح فتح القدير ج 4 ص > + الميذب ح “اص 8م؟7__نهاية 
المحتاج ج 7 س 8537 أسن المطالب ج 4 س ١7١‏ المفنى ج ٠١‏ ص ٠١4‏ الحلىجم 
ص 555 - شرح الأزهار < 4 ص /الاه , ظ 

(0) تهاية الحتاج ج لاس 4و"  .‏ (9)الحل ح ٠١‏ س "٠٠١‏ , ه.م . 


يي : 


«:وعتة الك وآق حدقة والقاقى يك لاعار الكس عرقدا آن. فية” 
إنيان الفمل والقول الكفرى » ولو لم ينو الحكفر ب" حاء بالقدك أو 
القول بقصد الاستخفاف أو التحقير أو العناد أ اا وعلى هذا 
مذهب الشيعة الزيدية”" . ظ 

وبرى أبو حنيفة وأحمد أن فمل المازل وقوله كفر » فن تك بانظ 
كفرى أو أتى بفعل كفرى وهو مختار » يعتب ركافراً ولو لم يقصد معنى الفعل 
0 القول مادام أنه عارف مناه » لأن التصديق وإن كان قوضوداً حقيقة » إلا 
أنه زائل حكيا » لأن الشارع عل تمض الداضى اماد ة على عدم وجوده » كا 
فإنه يكفر وإن كان مصدقاً لأن ذلك فى حكم اك 


الو سجد لص 


3 


عقوبات الردة 


- للردة عقوبات تختاف باختلاف ظروف الجرعة . منها ماه 

عقوبة أصلية » ومنها ماهوعقوبة بدلية » ومنها ماهو عقوبة تبعية . 
أولا ؛ النقوة الأملة”' 

عقوبة الردة الأصلية هى ااقدل حداً لقول رسول الله صلىاللّه عليه 
ول 2 من بدل ددنه فافتلوه © . 

والقتل عقوبة عامة لكل مرتد سواء كان رجلا أو امرأة » شابا أو شيخاً 
ولكن أبا حنيفة برىأن لاتقتل المرأة الردةراسكنهانجبر على الإسلامءوإجبارها 

>1٠ ٠ وما بعدها  كشاف القناع ج 4 ص‎ 7/١ , 58 5 شرح الزرقالى ح<‎ )١( 
. حاسية ابن عابدئن ص 2؟961؟‎ ٠ 

(0) شرح الأزهار ج ؛ ص هلاهء لالاه . 


(؟) حاشية ان عابدين ح ؟ س *5؟ ‏ كشاف القناعج#)ص ١٠١٠١‏ شرح فتح القدير 


قفد 


على الإسلام يكون .ن حبس وتخر..: كل بوم فنستتابو يعرض عليها الإسلام» 
فإن الت وال حت وف ذا ال أن تسل أو تموت”" ظ 

والمذاهب الأخرى على خلاف مذهب ألى حنيفة لا تفرق بين الرجل 
والرأة ؛ وتعاقي المرتدة بالققل كا تعاقب المرتك2؟ . 

وحجة ألى حنيفة أن ن الرولصل الله عليه وسل نبىء عن قتل المرأة الكافرة 
فإذا كانت المرأة لاتقتل بالكفر الأصلى » فأولى أن :لا تقتل بالكفر الطارىء . 

وحجة بقّية الفقباء أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال « من بدال ذينه 
فاقتلوه » وقال « لاحل دم امرىء الا بإحدى ثلاث : الثيب الزالى » والنفس 
"فس » وااتارك لدينه الفازق للجاعة 6 . 

ونهى الرسول عن قتل اارأة مقدود به السكافرة الأصاية » ولا يصح. أن 
. يقاس على الكفر الأصلى الكفر الطارىء » لأن الرجال والنساء يقرون على 
الكفر الأصلى ولا يقرون على الكفر الطارى,0© 

وبرى أبو -نينة أيضاً أن لا يقتل الصى المميز بالردة فى أربع حالات :> 
الأولى : إذا كان إسلامه تبعا لأبويه وباغ مرتدا » ففى القياس .يقتل وى 
الاستتحسان لايقتل لأن إسلامه لما نبت تبعاً لغيره صار شبهة فى إسقاط القتلعنه 
وإن بلغ مرتداً . الثانية : إذا أسل فى صفره ثم باغ مرتداً » فنى القياس بقل وى 
الاستحسان لا يقتل لقيام الشمهة بسبب اختلاف العاماء فى ىمة إسلامه . الثالثة 
إذا ارتد فى صغره . الرابعة : اللقيط فى دار الإسلام فإنه محسكوم بإسلامه تبعا 
ليدار كا لو كان مواودا بعومدليق. 


)31( بدائم الصنائم ج لا ص م6١‏ . 
(؟) مواهب الجليل < 5 ص 58١‏ - نهاية الاح ب ص 599 _المننىج ٠‏ 
”5 امحلى ج الاض /7؟؟ - شرح الازهار ج ؛ صن 4لاه. 
(؟) الفى < ٠١‏ ص 74الث“هلاهة. 
٠‏ (5غ التشعريم الحائى الإسلاءمى ؟ » 


يفف 


والصى المميز إذام يقتل فى هذه و الآر بع فإنه يجير على الإسلام 31 
يحبر المرأة على الإسلام بالحبسن وبالتعزير 

والةاعدة عند مالاك أن الصبى ميقل بالردة إذا بلغ مرتداً ولسكنه ‏ 
يستئنى من ذلك : ١‏ الصبى المراهق حين إسلام أبيه »  *‏ الصبى الذى تراك 
لأمه الكاذ و براء 2 أ و غير مميز إذا غفل عنه <ج ئى أرهق أى قارب 
الباوغ كابن ثلاث عشرة سنة . 1 إذا باغ أحدها كافراً أ فلا كل بكفره 
وإنا حبر على الإسالاء م بالتعزير”' 

أ بقية الذاهب فتري قتل الصبى المرتد إذا بلغ مرتداً شأنه فى ذلك شأن 
ال ا ظ 

5" حاير 258 : والقاءدة الأصاية و المرتد لايقتل إلا سد أن 
ستتاب » فإن / يتب يمتل » وبر ىّ بعض الفقهاء أن الاستتانة واحبة » وهو ظ 
. مذهب مالك والشيعة الزيدية وهو الرأى الراجح فى مذهى الشافى وأحمد ‏ 
وهناك رأى .فى مذهبالشيعة الزيدية أن الاستنابة مستحبة وهو رأى مرجو2*؟ 

وبرى أبو حنيفة أن الاستتابة مستحيه لا واحبة »؛ لأن الدعوة قد بلغت 
المرتد فائتتى بذلك الوجوب ؛ وإنما يعرض عليه الإسلام استحيابا فلعله يس 
وهذا القول رأى لاشافنى وأحمد . وبرى الظاهريون أن الاستتابة ليست 


واحبة ولا تمذوعه ا 





١١ه ا بدا؛ الصنائم ج /ا ص‎ 1١07, :4١٠5 شرح قتح القدير ج ؛: ص‎ )١( 

(؟) شرح الزرقانى ج م س 55 ء, ١لا‏ مواهب الجليل < 5 ص "58١‏ +16م؟ 

(؟) هاية اللحتاج < ا س 5٠٠‏ المفتى جح ٠١‏ ص *ه ‏ المحلى ح /ا ص *55 وح 
١س‏ 7؟؟ ‏ شرح الأزهار ج 4 س مه لمه 

(4) شرح الأزهار ج ؛ ص 775 » 4" . 

(5) شرح الزرقاتى <د هم ص 58" مأية المدتاج < ٠‏ ض 8هة8م_الميذب < ؟ ص 
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7" 


< 1" 55 سئاب : مذهب مالك على أن الاستتابة مدتها ثلاثة 
أيام بليالها من يوم ثبوت البكقر على امرتد » لا من دوم الكفر ولا دن يوم 
ارفع أى التبليغ . ظ 

ولا يحسب اليوم ل سدمة. .الفح رولا تلفق الأب الثلاثة ) والقصود ذلك 
الاحتياط لمظم سيريا جور ا و ول يعذب 6 فإن 

ظ ف در انار ولايد مم فى توبة 1 
| .. أله عواتأجملع جه ثلاثة م » إن لم «طمع فى نو بته ولى يسا 
وق مذهب الشافمى رأنان: أدرهاء 9 الاستتابة مدما | ثلا يه أيام ااه 
اريبة ة يمكن فيها الارتياد والنظر » والرأى الثالى : أن بفتل فى الحال إذا استليب 

فم يتب » وهو الرأى الراجح فى اللذهب”" -" ظ 

ومذهب أحمد على أن مده الاسةتابة ثللاثة أيام ممع حاس المرتد فيب 04 ظ 
ولايحدد الظاهر ون مدة الاستتابةهو رون قتلالمرتد فى الخال إذا ين 

ظ ولكن الشيعة الز بدية يحددون مده الاستتابة ثلا ئة أيام 0 

ظ والأصل فى ذلك كله ماروى عن حمر ركى 1 قدم عليه رجل من 
جش ال ماين فقال : هل عندم من مشر به خبر ؟ قال : نعم » رجل كفر بالله 
تعالى بعد إسلامه فقَال عمر رضى الله عنه 0 ؟ قال : قريئاه فضربنا 

عنقه : فقال عمر رضى لله عنه هلا طفيتم عليه بنتا وأطءمتموه كل يوم رغيفاً 
)١(‏ شوح الزرقاتى ج هم س ٠ه‏ ْ ْ 
0س( بدائم الصنائع جلا ص © ١١‏ 


(©) ساية المحتاج ج لا ص 554 » »وو”" 2 
(4) الفى ج ٠١‏ ص ه/, كثاف القناع ج 4 ص ؛ 00 


ظ (ه) المحلى < ١ااص ١5”‏ 
(1) الروش الاضير ج 4س 594 ب شرج الأزهار ج ؛ س 50/5 ٠‏ ٠4؟‏ 


؟؟ 


واستتبتزه لله يتوب ويرجم إلىالن سبحانه وتءالى »اليم إلىلم أحضمرءوم مر 
و أرض إذ باغنى» لذلاك روى عن. على رذى الل عنه أنه قال يستعاب الرتد ثلاثاً, 
ومهذا يتمدك من قال بوجوب الاستتابة أو استحبابهما وبمدة الأيام الثلاثة . 
ع" - كلهم الدريم : تسكون التو بة بالنطق بالشموادتين » و بإقرار 
للرتد بما أنكره » وبراءته من كل دين يخالف دين الإسلام » فن ادعى وجوه 
إلهين أو أذ كر رسالة تمد يكن فى أنياق بالشهاد:ين؛وإن كان ن السكار إنكار 
شىء آخركن خدص رمالة تمد بالعرب أو جحد قرضاً أو محرةا فيلزمه م 
الشهادتين الإقرار بها أنكر » وهكذا تتاف حقيقة التوبة بحسب الفمل أو 
القول الكفر .. ظ 
6" - مى بر اناس : وإذا كانت القاعدة هى استتابة لأرتد بغض. 
النظرعما إذا كانت الاستتابة واجبةأو »ستحبة (إنمالكا عنم من اك تتابةثلائة:. 
4 حت الساحر إذا أى من السحر هأ يعتير كفراً | فإنه لاستتاب ويقتل ». 
بوإذا تاب ا تقبل توبته إلا أن جىء بنفسه ميلفاً عن جره وتأئبامنه » مْلاك 0 
3 الساحر فى اذهب كحم الزنديق”© ْ 
واكم ار ندرق وشودن بطر الإملام, بسر الكفر »فإذا ثبت عليه الكفر 
لم يستتب ويقتل ول وأظور تو بته » لأن إظهار التووبة لامخرجه عما يديه من 
عادته وهلمهبه » فإن'التقية عند اللموف عين الزندقة 6 أما إذا جاء بنفسه مقراً 
:زندقته ومعلنا تو بته دون أن أن يرو عله فقن توبن” ", 
سد من سب و ملكا رسن به أو لعنه أ و عابه أو ندا 
ظ العف بحقه وما أشبه » فإنه يفتل ولا تتاب » ولا تقبل منه التوبةالو أعنا 
ولو جاء تائب قبل أن يطلع عليه لأن القتل فى هذه الالة حسدخاص و إن 
كلن يدخل تحت الروة7 . 


585 مواهب الجايل ج 5 ص9 9م (؟) مواهب الليل ج 5 ص‎ )١( 
م١ م‎ 7٠١ شرح الزراتى ج لم ص‎ - 54856 58٠8 س‎ ١ < (؟) مواهب الخليل‎ 


6م؟ 


فالرتد يقتل حداً لا كفراً على مشهور قول مالك + ولهذا لا تقبل توبته 
ولا تنفمه استقالته » على أن هناك من برى فمله ردق:» وق هذه الخحالة يستتاب 
إن تلب فشكل أ 0 , 

أما المعتاد على الرد فسيئتاب ولو تسكررت رده ما دامت ردتة ليست من. 
الأنواع الثلاثة السابقة”". 

ومذهب الشافى يختاف عن مذهب مالك مام الا<تلاف » فالشافعيون 
يرون الاستتابة ويقبلون التو بة من الساحر والزنديق ؛ ولو كان زنديقا لا يتناهى 
خبئه فى عقيدته لتوله تعالى لإ قل لإذين كفروا إن يننهوا يغفر لم ما قد سلف * 
ولقول الرسول صل الله عليه وس « فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالم 1 
أى النطق ال : 

على أن هناك رأيا مرجوحا فى الذهب بعدم قبول نا 

وتقبلتوبة من سب النى عليه الصلاة وااسلام أو سب نبياغيره»و يستتاب 
وهو الرأى الراجح فى الذهب » وعناك رأيانآخران : أجدها : أنه يقتل حداً 
إذا سب النى أو قذفه , لآن القتل حد قذف النى أو سبه »وحد القذفلا سقط 
بألتوبة» والثانى :أنه يعاقب على القذف بالجلد ثمانين جلدة ويعزر علىالسب9», 

وفى مذهب أحمد : ١‏ لاتقبل توبة الزنديقءلآن الله تعالى يقول لإإلاالذبن 
تابوا وأصلحوا » وبدنوا 4 والزنديق لا يظهر مه ما يتبين بهدرجوعه وتو بته:لآن 
الزنديق لا يظهر منه بالنوبة خلاف ما كا نتعليه ؟فإنه كان ين الكفرعن نفسه . 
قبل ذلك » وقلبه لا يطلع عليه فلا يكون لل قاله جم » لأن الظاهر من حاله أنه 
يسةدفم الققل بإظهار التوبة ؟ ‏ 5 ذلك لا تقبل نوبة من :سكررت ردته لقوله 





)00 مرا عن الجايل جج 5س 5م" 

(؟) أسنى المطالب ج 4غ ص ؟؟١ ‏ المهذب ج ؟ صن 4؟؟ 
(؟) مهاية المتاج  ٠١‏ ص ه99؟ 

0( أسنى الطالب ج #ا ص ١١‏ د ماية الحتاج <. 7 ص 9و 


| لظف 


تعالى ل( إن الذين آمنوا ثم كفرواء ثم آمنوا ثمكفروا » ثم ازدادوا كفراً 14 
يكن اله ليغفر لهم ولالمبديهم سبيلا ) وقوله إن الذين كفروا بعد إعانهم م 
ازدادوا كفر ا إن تقبل نو بتهم» كذلك فإن تكرار الردة ديل على فساد المقيدة 
وقلة البالاة بالدين ©- ولاتقبل تووبة من سب الله ورسوله أو تنقيصه لأن ذللك. 
دليل على فساد الءقيذة واستخفافه بللّه تعالى ورسوله وأقوله جل شأنه : 

” سألتهم ليقولن إنما كنا مخوض وناعب » قل أبالله والاته ور وله. 

تستوزؤون » لا دروا قد كف رتم 5 إعاتدم 4 ولا تقبل توه 

الشاحر اذى كد سعد لوجبين- أولها: لما روى عن جناب ين عبد الله أن 
رسو ل الله قال « حد الساحر ضرية بالسيف 6 فسماه حداً » والمد لا سقط 
بالتوبة ‏ وثانيهما : أنه إذا لم يكن حد فلا طريق إلى معرفة إخلاصه فى م بةه 
لأنه يضمر السحر ولا تبر به فيكون إظبار الإسلام خوفاً من القدل”"؟ . 

وهناك رواية أخرى ع نأحمد برى الأخذ مبابعض ققهاء لأذهب وهىقبول 
توبة المرتد واء تتابته مهما كان كفره أى سواء كان زنديقا أو ساجراً أو معتاد 
. الردة . . . الخ وهذا الرأى يتفق مم وفتت القائف 7 

ومذهب أبى حنيفة على عدم قبول توبة كل من ١:‏ الساحر لماروى عن 
الرسول من أن حد الساحر ضر به بالسيف » ولكن السكثير من فقهاء المنفية 
بفضلون مذهب الثاففى فى هذه اأسألة » ويلاحظ أن القائلين بقتل الساحر » 
ترون قتل الساحرة لأن القتل حد لاستتاب فيه ... أ الزنديق 1 0 
توابته هو مارونه فى مذهب ماك على أن هناك رأراكت. بقول بقبول 00 

+ سب الرسل ولللاسكة والاستهزاء بهم وفى امذهب رأيان: ل : 


(0 

برى القجل حداً فلا : قبل العو ية0؟؟ , 

ا 0 ه ع١ ١‏ 

ظ (0) المغنى ج ١٠ص‏ هلاء ١12١١561١6 .1١*‏ 
ا 6 6ه 5 
(1) حاشية ابن عابدين < " ص ٠ ٠‏ وما بعدها. 


< ظ ظ اكلا 
. والثانى : برى أنه مزتد يقتل لاردة فتقبل نو بيه(؟» 
س من تتكررت ردنه فلا تقبل توبته 7" 
ومذهب الظاهربين كذهب الشافنى”" 
وكذلكمذهبالشيعة الزيذيةفإنهم يستتيبون كل متد و يقيلون منهالتوبة 
أي كان وجه || 1 الزنلدقة أو غير ذلك 
5 - مايترتت على التو ؛ يقرتبعلى حدوثالتو بة تمن تقبل تو بته 
أن يسقطالقتلعنه بالتو بة فيءود مخصوم الدمكا كان قبل الردة فإدًا قلشخص 
ما أقيد به لأنه قتل نفساً معصومة أما قبل ذلك فيسكون المرت مهدر الدم من 
وقت الر ان لض مام بعتبر قاتلا و نما يعزر فقط لافتيائه على السلطات 
العامة لا لأنه قاتل إذ أنه قتل شخصا مهدر الدم مباح الققل بل يعتير قتله فرضنا 
على كل .ل » وإستوى أن يكون القتل حاصلا قبل الاستّتابة أو بعذها مادام 
قد حدث قبل التو بة فعلا من تقبل تو بتهلأنه يقتلفىالالين على: ردنه وكل حناية. 
على اأرتد هدر لأن الردة (سقط عصمة اأرتد . و إذا كأن أو حنيفة لاير ى قتل 
المرأة ولاالصبيانالذين بلغا مرتذين ؛ و إذا كان مال كلابرئئقتل بعض الصبيان 
فإنهما مءا بر نآ أن من قتل امرأ هه أة مرتدة أ أ 57 مر تدا قبل التو نه فإن القاتل 
لأيعتبر مسئولا عن جرعة لقتل لأنه قتل شخصا مهدر الدم وَإِنًا يسألباعتياره 
مفتانا على الساطات العامة0*) 
ثانا : العقوبة البداية 
إلى 7ت البقرة ترب نقررة رن عاتن :: 
الزولى : إذا سقطت المقو بةالأصاية بالتو بةاستبدل مهاالةاضى عقو بة تمزيرية 


سس موسيم مسد سس 


4١١ شسالمراءم 401 , *.4 2022--9*) حاشية ابن عابدين ص‎ )١( 

(؟) شرح فقتس التدر ح 4 ص 0م* . (4) شح الازهار ح 4 ص ولاك ,)٠م‏ 

(6) مواهب اليل 13 س 2,4١‏ 14ح" افق الطالب < 4 ص ١‏ كثافم 
التاع جح 4 ص ٠١8+‏ شرح فتح القديز ج 4 صن 54841 888 ,2 4٠؛‏ 








يضف 
مناسبة الخال الجانى كالجيد أو الحدس أو الغرامة أو التوبيخ ويصح أن يكون 
الموس محدد الماة وأن لايكون محدد الدة فيحبس المرتد إلى غير أمد حتى 
يظهر صلاحه . 

ويميلالفةهاء إلى تشديد المقوبة على م نتسكر رت ردته (وهذا عندمن يقباون 
تونة المعتاد على الردة ) كا ععدل بعض الفقهاء إلى إعفاء الجانى من العقاب من أول 
ردة إلا إذا كان ساباً ارسول لان دوا 90 

الدَائيمْ : إذا سقطت العقوءة الأصلية لشسبةكا أسقطلمأ أبو حنيفة عن امرأة 
والصى وكا أةطها مالك ع. ن بعض الصبيان فنى هذه الحالة تحيس المر 5 والصى 
إلى غير أمد ويجبركلاها على الإسلام ويجوز 1 ا متونة أخري 
ويستمر اليس حتّى سل المرئد . | 

ثالة| : العقو بة التبعية 

5 - القوو لسسع الى تصيت المرر على نوغ : 

أولاما : مصادرة مال المرئد وثانيهها :تفص أهلية امرتد لاتصرف . 

-١-65‏ مصاررةٌ مال الربر : برى مالك والشافمى وأحمد أن مال 
الرند إذا مات أو قتل يكون مشيعا ولا برئه أحد لا من المسامين ولا من غيرهم 
ويستثى مالك من هذه القاءدة «ال الزنديق والمنافق فيرى أن ميرائه لورثته 
المسلمين لأن المنافقين علىء بدالنى صل اللّدء ليه وس[ ورشمهمأ بناؤه الم لمون مامانو|”؟) 

واارأى الراجحفى المذاهب الثلاثة أن الردة لاتزيل الملك عن المرتد ولاتمنعه 

ن تملك أموال أخرى بعد الردة بأسباب القليك المشروعة وإنها توقف الردة 


سي ردته فإن أسل ثثبت له ملكه وإن مات مرتداً أو ل 
ردئه كآن ماله فيئاً . 





)١(‏ مواهب الجليل ج 5 ص ”78 شرح ؤ فح القدير ج 4 اس ,د تهاية الحتاج 
ج لاص ١اء.‏ 06 مسنى المطالن ح 4 ص ١>“:‏ الفنى < ٠١‏ ص ١١‏ كشاف القناع 
ح ؛.س 1 ١٠١‏ | 
(؟) مواهب الجايل ج 5 سن 58١‏ 6 581 أسنى المطالب ج 4 س ١7+‏ كشاف 
القناع ج ع ص ٠ ٠4‏ بالغنى ج ٠١‏ ص ١م‏ ظ 


احرف 

أما فى مذهب ألى حنيفة فالمال المكتدب فى حال الإسلام يرنه الورنة 
للسامون إذا مات أو قتل أو الحق بدار الحرب وقضى باللحاق أو امال المكتسب. 
حال الردة فيراه أنو حنيفة فيا » وبراه أبو بوسف وتمد ميراثاً ‏ ولا خلاف فى 
المذهب أن مال امرتد الموجود فى دار المرب سواء اكتسبه قبل الردة أو 
بعدها فهو فىء إذا ظمر عليه . 

والفرق بين مذهب أبى حنيفة والذاهب الأخرى يرجم إلى الخلاف على 
تفسير:ما روى عن رسول الله صلى له عليه وسل دلا يرث الكافر الل ؛ 
ولا اسم الكافر » المذاهب الثلاثة لأتجمل مال امرتد لورثته لأنه كافر وهم 
مسامون » وأبو حنيفة وأصحابه بتأولون فيقولون إن مال الرتد مال مسلٍ لأن الردة 
كالموت فى إزالة سبي الماك » فإذا ارتد شخص فإن الردة تعتبر بالنسبة لماله متا 
فبو مس قد مات فيرته ورثته السامون : 

ويتفق مذهب الشيمة الزيدية مع مذهب أنى حنيفة وراك أن سف 
الاين وبرى الظاهم بون أن مال المرتد لورتته الكفار إن كان به ورنة فلا 
هوفىء ولاهو ميراث اورثته السامين”" 

ويعتبر أبو حنيقة الحاق 3 تد 32 اراب 0 إذا قفي القافي 


يلتحاقة لأن الادافق بدار 035 ا 5 © امو لق وأا 57 3" عن أ مه 
القزوة وك فى دا 000 1 "أن , زوال اللأك عن 0" ا 0 0 


وجد هذا المعنى فى اللحاق » 0 الملل الذى فى دار ١‏ سام خرم مب أن 
يكو منتفماً به فى حقه لمجزه عن الانتفاع به » لمكا ؛, .> الال الفاضل 
عن حاجته 6 لمحرزه عن ٠‏ (ضاء حاحته به » ف كأن اللداق عمزله لوت لوة 
ميلا للمللك7*؟ , 





)١(‏ بدائم الصنائم ج ,اس ١١8‏ (؟) شرح الأزهار ص 8ه 
(؟)اغلى ج 1ا ص لاداء ودا (54) بدائم الصنائم ج 4 ص 4م 


”07 
وعلى هذا مذهب الشيمة الزيدية9© » أما المذاهب الأخرى فلا تعتبر 
الاحاق. بدار الحرب فى حك الوق ظ 
4+ -ح تفص أهى: ال رترلائرى - : لانؤثر الردة على أهلية 
المرتد لاتملك ء فيجوز أن يتملك بالبة و باستئجار نفسه ء و بالصيد » وبالشراه 
ظ مثلا » ولكنه لايتماك بالميراث مادام فى دا ر الإسلام لاءتلاف الدن, لأنه 
لايقر عل ردانه » ولسكن الردة تؤثر على أهلية امرتد لاتصرف فى ماله اشوا 
كان امال مكتساً قبل الردة أو بءدها قتمر ذانه لانكون نافذة » وإنما توتف ‏ 
٠‏ تمرفابه » فإن أسل نفدت - وإن مات على رديه" كانت تصرفانه باطلة لأننها ظ 
تمس أموالا تعلق بها دق ق الغير وهذا هو الرأى الراجح فى مذهب مالك 
والشافى وأمد ء إلا أن مذه ب الشافى يبطلالتصرفات التى لاتحتمل الإيقاف 
كالبيع فإنه من المقود الافذة مالم يكن مملقًً على شرط وكذلك المبة والرهن, 
.وما أشبة 53 على أن ف هذه اذاهب الثلاية رأى مر جوح برى أصحابه بعللان 
تصرفات المرتد بطلانا مطامًاً. ». وهذا على ا اانظربة القائلة بأن الردة تزيل 
٠‏ الاك ولاتوقفه » فإذا 3 ت الردة لمعن 9 فصر فكان التصرف باطلا 
لصدوره من غير مالل" 0 
[ وف مذهب أبلى حئيفة خلاف فيرى أوسيفة أن تمسرفات لمرتد موقوفة 
فإن أسل عازت هذه التصرفات. » وإن مات على ردنه أوقتل أو لو ق بدار 
الحرب بطلت كل تصرفانه 2 نظريته . أن الردة توقف ملك لمرتد. . 
أما عند أبى بوس ف أومد » فاك المرتدلايزول بالردة ولابوقف وإنما وك اليك 
ظ بللوت أو القعل أو .اللحاق بدار الحرب .» وعلى هذا فإن تصرفات المرتد عنده 
ظ جائزة 6 نجوزمن اسل 7 ولكنهنا اختافا فمدى جواز هذه الته يوقات لزيد 


)01( جرع اارعار اس لاد 

(؟) مواهب الجليل ج 5 ص 654١‏ 74875اء 4ه - شرح الزرقائى جه س75» ١‏ 
4 لهاي الحتاج ج لمن ٠١‏ الاح او ور اماي ٠٠س285.‏ 
كناترع من ٠‏ 


اتفدا 


عن أن تصرفات لزيد جالزة جوان :تسرفات الريش مرش 'للوت» لآن 
امرتد على شرف اتلف لأنه يقتل فأشبه ااريض مرزض ألوت » وبرى 
أبو بوسف أن تصرفات المرئد جائزة جواز تصرفات الضحيح لأن اختيار 
الإسلام بيده فيمكنه الرجوع إلى الإسلام فيتخلصٍ من القتل » والمريض ' 
لابمكنه دف المرض فأنى يتشابهان ؟ ”* . ظ 0 

ومذهب الشيمة الزيدية كرأى أبى حنيفة إلا أنهم يجعلون التصرفات فى 
الفرب لغواً كالوقف والضدقة والنذر إلا اممقق فإذا لم تتناول التصرفات القرب. 
فعى موقوفة فإن أسل نفذت وإلا بطلت”” . 


)000( بدائع الصنائم + ارس 21١5‏ (؟) شرح الازهار ج 4 ص 5لاه 


عن 


4" 
يهم 


2 


١ 
5 
2 
5 
اللحث الأول‎ . 
الر كن الأول‎ 
يف ظ‎ 
وف‎ 
َك‎ 
"6 
اف‎ 


الر كن الثانى 


الباب الؤّول 
فى الجنايات 
| رقي الصفحة. 
معنى الناية 3 
أفسام الجناءة 8" 
٠‏ اافهل الؤو 1 ظ 
فى القتل ‏ 
تعرريف المتل 5 
أقمام القيل ١7‏ 
فى القتل العمد ٠‏ 
أركان جر عة القتل العمد - 
القتبل آدى حى 21 
المرتد < 7 
ارتكاب جر مة من جراتم الحدود عقوتها القتل  7٠‏ 
ارتكاب جر مة القتل العاقب عليها بالقصاص 2 ١؟‏ 
الى مدا 
واقت: النضمة وفذا 
الفعل نتيجة لفعل الجانى 1 
:فمل ميت من المانى ه" 
ظ نوع الفعل " 
أداة الفعل ووسلته أ 
رأى مالك لد 


رقم النقرة 


فض 
سم 0 
2 
ماع 


باس 
4 
4 
4 
26 
45 
5 


م 


»١ 


. 


215 
مه 
ذه 
/ا©» 
ره 


9ه 


0 


9 
رأى الشافعى وأحمد 5 
رأى ألى حنيفة. |4 36 
أساس الخلاف بين مالك والفقهاء الثلاثة ' 0 
كنت ندال" 5 
أساس اللاف بين الشافعى وأحمدوبين ألىحنيفة ‏ سمس 
خلاف ألى وسف وعمد لألى جندة ١‏ سي 
ين الشريعة والقانون 00 اق 
الأفضال التصلة بالفتل 00 5 
المباشرة ظ س0 
العبب 1س 
لخر 0 
امسؤولية عن الباثمر واللمتسبب والشرط 59 
قدرة الجنى عله عل دفع أثر الباشرة والتسبب. 2 ا" 
زأى لأنى حنيفة 4 
تعددالماثمرة والتنسب ب 
اجماع مباشرتين فأ كثر ظ 4 
ار 2 
لقتل المباشر على الاجتاع ظ 034 
الفتل المباشر على التعاقب 1 
اجماع سيبين فأ كثر ظ 45 
اجماع مباشرة مرت 45 
تسبب الانى فى فعل قاتل مباشر من الحنى عليه 07م 
اهل شل عي فادى ظ م4 


ع7 
ر م الفقر ه ر ق الصفحة 
.4 0 تعدخ الأسباب الل 
1 ظ اتقطاع ذمل المجاى ظ 0 0 0 
0 نظرية سببية في الشريعة ‏ 0 
0 مقارنة بين الشمريعة والقوانين الوضعية 0-6 
م 002020202020202 طلنظريةالفرنسية | 06 
4 قد النظرية الفرئسية ظ .0 
١ 0‏ النظرية الألانة ٠‏ 0 53 
3 ظ القزية الالطيزية 02000020320020 4ه 
59 ظ عيب النظر ية الأمانية و الانجليزية ْ 1 ظ ٍ اع 
3 000 المتل بالترك . ظ ض 0 5 
000 -مقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية ' مه 
اس 0320202020200 عصحة القاتل ٠200|‏ 0 6 
ااا تطدتماتظل الأفهال الفاتز 000 2 
ا 000 القتل الح 000200 5 
ن ظ القتل عتقل 00 1 6 
020202020200 الإنقاء فى سبلعة 000 بد 
0000 التغريق واتعريق ١‏ ظ 4 
ّم ظ الحنق ظ اا ف 
- الحس ومنع الطعام والشراب . 0 
عير 00 القتل سبباتيعى 00300000 © 
4م 0 ظ التتدل بوسيفة معنوية 0 0 * 
.م 0 التسمم . 0 [ وو 
"٠‏ الركن اثالث أن يقصد الجاتى إحداث الوفاة - / 


رقم الفقرة 


آذ 


كية 
د 
53 
همة 
كه 
/ابة 
لرة 


ويه 


0 


ا 
ل 
فل 
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المبحث الثالى : 


الركن الأول : 


الركن الثاى 


الركن الثالث : 


المبحث الثالث: 


رضاء الجنى عده بالقتل 
الرضاء بالجرح 
أسباب الخلاف بين الفتهاء فى الإذن با لقتل 
مةارنه بين الدمربعة والقانون 

التفق الحدود وغير الحدود 

قط فى الشخص والخطأ فى الشخصية 
مقارنة بين الشسربعة والقوانين الوضعمة 
القصد الاحئالى 

مقارلة 


إنات القسد التاق 


فى العتل شيه العمد 


مقارنة 
أركان القتل شه العمد 

فعل يؤدى لوفاة الحنى عله 

أن يتعمد الخانى الفعل 

القصد الاحمالى ظ 

القصد الحدود وغير الحدود 

الخطأ فى الشخص والخطأ فى الشخصة 
رضاء المجنى عليه 

أن يكون بين الفعل والموت زابطة السسة 
فى القتل الخطأ 

أنواعه 


ف 


5م 


3 
05 
1 
- 
3م 
م 
6< 
9 
9 
مه 
3 


مه 


356 
٠١ 
٠١ 
٠١ 
٠١ 
ل‎ 
٠6 


يا 


الاقر: رقم الصفحة 
: انيدي أن زا ل رسي قاو ناكلا واف انط م٠‏ 
ني اما 0 ٠٠١‏ 
5 أرين القتل الخطأً ٠‏ 
++ الركن الأول : فعل ,دى نوفة النى عليه ١‏ 
الركن الثانى : الخطأً ١٠١6‏ 
١5‏ الركن الثانث : أن يكون بين الخطأ واللوت رابطة السدبية ١١‏ 
١4‏ البدة:! !0:4 : فى عقوبات القتل العمد 0 
وخ ١:‏ .#صاص ١١:‏ 
١‏ «برايع أله. .ص هذا 
6 أولا ‏ أن يكون القتلل جزءاً من القاتل ا 
55 ثانا أن يكون امن عليه مكافتاً لاجانى 11 
١٠6‏ ثالثاً ‏ د35 مساشرة الحانى لاأحنابة 5 
ظ أولا ‏ الإعانة فى حالة الالو )ا 
ثانا إمساك القتيل للقاتل م١‏ 
ظ ثالثاً - الأمر بالعتل اع 0 
رابع - الإأكراه على القتل. 1035 
تأثير إعفاء أحد الفاعاين من القصاص على الباقين م١١‏ 
١0‏ راعسا القتل بالنسب م 
٠ ١68‏ خامسا ‏ أن بكون الولى مجبولا 55 
١6‏ سادسآ ‏ أن لأكون القتل فى دار الحرب 20 4م٠١‏ 
ا 57 لزوم الفمصاص 5 
١5ا‏ تعدد المتلى بجر ١‏ 
05-5 استفاء القصاص 36 


0 


رقم الفمرة ْ رتم الصفحة 
ل مستحق الُصاص لد 
5 دية باك الروة طعي انان . 5 
ىآ من يلى الاستيفاء ل ليد 
١‏ تعدد مستحق الاستقامء .0 ١5‏ 
5 تأخر الاستيفاء لايؤدى إلى إطلاق سراح الجانى ‏ «ر؛| 
55 الأمن من التعدى إلى غير البائل ١‏ 
14 كيفية الاستيفاء 1 
/اا ٍ الفعلين ظ قل 
كلاد حضور الستحقين الاسئيفا. ١‏ 
27 تفقد آلة القتل - ١‏ 
3-7 جواز الاستيفاء عا هو أسرع من السيف ١6‏ 
“5 استثثار الساطان باستيفاء القصاص م6١1‏ 
د53 سقوط القصاص 6و١‏ 
برا فوات محل القتصاص 6ه ١‏ 
اا الغو بذ 
5-5 الصلح ظ < ا 
3 إدتاحق المصامن 55 
0007 الكفارة ١‏ 
و العتمؤبات البدلة للمتل العمد ا 
7 ظ أولا - الدءة اا 
2 ثانا 595 التعزر 56ظ 
ا ٠‏ ثالتا س الصيام 14 


( لاع ل النمسر هم اطئانى الإسلاي 5 ) * 


1 
فى 


رقم النقرة ركم الصفحة 
عف العقوبات التبعة للقثل العمد ' 56 
يفف أولا ‏ الحرءان من الميراث 0 هما 
1 ثانياً ‏ الحرمان من الوصية ١‏ 
١‏ ليف عةوات القتل شبه العمد قرا 
العقوبات الأصلية 
000 أولا ‏ الدية 20 ظ بقار 
5 العاقلة [ ةا 
ع" ثانآ ‏ الكفارة < اام 
حفاكي العموبات البدلية 0 ٠‏ َك" 
؟ العقوبات التعة 0 * 
؟" عقو بات القنل 00 
التقوبات الأصلية ْ 75 
4 > أولا_الدية 20 ظ 00١‏ 
4ه” ثاناً ‏ الكفارة 
د العقربات اليدلية ( الصيام ) - 0-7 
م6" العتقوبات التبعية ( الحرمان من الميراث والوصية ) ١8‏ 
الفممل ابرّول 


الحنا نة على 57 النفس 


9 الجنايات على مادون النفس إما عمد أو خطلاً ِد--<3 
القسم الأول : إبانة الأطراف:ومامجرى مجراها ع 
عم القام الثانى : إذهاب معانى الأطراف مع يقاء أعيانبها 35-7 


وم الفم الثالت : الشجاج ظ ب 


خف 


ا الشجاج عند ألى حنيفة عن 
يبب الشحاج عند الشاتعى و اخدد ظ 7س 
ار" العم الرابع : الجراح يحف 
8 القس الخامس : مالا يدخل نحت الأقسام السايقة ا 
الجنانة على مادونث اللفس مدا 

الركن الأول : فعل يمع على جسم الحنى عله أو ِو على سلامته ./.؟ 

اركن كان :2 أن كرن الل موا 0 

2 فرق هام "١‏ 
عقوبة الجناية على مادون النفس » 


أولا ‏ عقوية الجناية على مادون النفس عمدا الس 
م" القصاص خف 


أسباب امتناع القصاص العامة 


2 أولا ‏ إذاكان الفتيل جزءاً من القائل م 
م" ثانا انعدام التكائؤ 57 
م" ثالاً ‏ أن يكون الفعل شبه عمد يح 
5 راحاً ‏ أن يكون الفعل تسيا 57 
اا خامساً ‏ أن تسكون الناية وقعت فى دار الحرب وروم 
هم" سأدسا ‏ عدم إمكان الاستيفاء 1" 
"١‏ أسبابامتناع الققصاص الخاصة عادو نَ النفس .ووم 


بوم أولا - عدم إمكان الاستبفاء بلا حرف 1" 


بالف 


رقم الققرة 
م 
ككف 


:ها 
6" 
١‏ 
/ابة» 
ري ب 
ا 
"2٠‏ 
ا 
ءوس 
اوس 
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١ 
ل‎ 


ام 


ظ رقم الصفحة , 
ثانياً ‏ عدم الرأئلة في الموصّع 3 
ثالثاً ‏ المساواة فى الصحة امم 

كيف طبق الفقباء شروط القصاص اخاصة 
أولا- في أيامة الأطراف وماجرى محراها 
الجفن كف 
الأنف 0 00000000 لاس 
الأذن 00 ظ 0 لطيف 
الشفعان ظ يفف 
اللسان. ظ 0 لاسي 
السن بالسن 2 ظ > 
الد ظ ظ قف 

الالغان [ ظ م" 
ويؤخذ الذكر بالذكر 2 00 الاسم 
وتؤخذ الأنثيان. بالأنثيين 0 مم 
الشفران ٠‏ هذا 
ثانا فى إذهاب معالى الأطن اف ض 200 
ثالما القصاص فى الشجاج 33 
القصاص فى الجراح 00 وم" 
القصاص فى القسم الخامس سوس 

اتنا القصاص 
مستحق المصاص ظ شف 
هل بحيس الجانى إذا أخر القصاص خم 
مدى سلمطة الولى والوصى 0 سا 


رقم الفقرة 
حلضة 
ملم 


ام 
وام 
5 
ام 
8 ام 
ا 
لقف 


8م 
خض 


شي 


هل يصح قصاص الصغير واللجنون . 

مق يل الانقفاء 

كيفية الاستيفاء فى الشجاج والجر اح 
كيفية القصاص فى الجراح 

كفية القصاص فى الأطراف 

“كيفية الاستيفاء 

الاستيفاء عند تعدد الستحقين 0 
هل يبمكن قطع أطز اف الجانى قصاصاً 
تكرر أفعال الجالى 


التداخل 
السراية ظ 
السراية إلى النفس من فعل حرم 
السراية إلى النفس من فعل مباح أومأذون فنه 
سر ءالوه 
السراية إلى مادون النفس 
المراءة لعنى ظ 
السرأية لعضو 
سقوط القصاص 
فوات محل القصاص 
الى 
من علك العفو 
المللم 
المقوبات الأصلة لمأ نية 


التعر ر 


”7 
رقم الصفحة 


> 
يقاس 
ع 
ع" 
ع" 
1" 


> 
كع" 
ا 
لحك 
هم 


/اعهة >" 
مه" 
به" 


؟ وبا 


رقم الفقرة 
المقوبات البدلية 
٠‏ أولا ‏ الدية 

مع والأزش على. نوعين 

ع ما حب فيه الدية اللكاملة . 
6 الأنف 0 
فانن اللسان - 

ظ الذ كر 

مع* ظ الصلب 

0 مسلك الول ومسلك القائط 
عع الحلل 0 الا 
م غدر اران وشعر اللحبة والحاجبين 
وعم البدان ظ 
م الرجلان 

آم العينان 
كوم الأذنان 

م الشفتان 

03 الحاجبان 

موخ الثديان والحامتان. 

اا الأشان 

5 الشفران 

ممم 000 للإلتان 

بوم اللحان 


رم الصفحه 


كحض 
حس 


نكي 
51 


ل" 
ع" 
حلا 
مم 0 
1555 
م 
ب 

0 - 
1 

اقم 
4 
4 
ب 

بم 
88 
ايم 


موب 


رقم النقرة رقم الصفحة 
5 أشفاو المنين ظ َف 
الاسم أهداب العينين يفف 
م أصابع البدين وأصابع الرجلين 5 
595 الأسنان شف 
إذهاب المعانى ُ>» 
كد ١-السمع‏ 5 
م ؟ - البصر بك 
5 م الشم ظ مما" 
ا غ ‏ الذوق نكف 
دم ه - الكلام ظ 58 
الاسم العقل ا 
الام ظ الثى والجاع معن 
1 00 الصعر 00 
عراس عفان أخرى ب8/؟ ظ 
بم ما يحب فى قوات يعض المعنى .1/9 
: 
ما يحم فيه ارش مقدر 
55 0508 أفعالت لحا ارش ستدر 0 ايام 


ٍ رسن ١‏ لش حا جم 


أ همة 1م" 
بياس . المائمة لم ؟ 
50 الشطة: ‏ +” 2 00 
رص الأمة لك 


#رم 0 ادامغة اك 


كي 


رفم الفدرة 


مننان 
مم 
قرم 
3 


يوس 


ابوس 
قوم 
0 
ا 
0 
1 


هل تقساوى الديات لكل الأشخاض 


الأتى “م بمدها التكافؤٌ 
دية الآنثى فما دون النفس 
الأرش غير المقدو أو الاسكومة 
تفليظ الدية ظ 
دن يول الذي فى العمد 
هل تحب الدية جالة 
النداخل فى الديات 
المقوبات البدلة الثاية 
التعزير 
عقوبة الجناية على مادون النفس خطأً 
اله>ل المَالتَ 


الجناية على ماهو نفس من وجه دون وجه 


أى الجناية على الجنين أو الإجهاض 
ها وض الحامل 
انفصال النين 


قصد الحان 


اوبات القررة للجناية على اجنين 
أولا ‏ انفصال الجنين عن أمه مبتآ 


ثازياً ‏ أنفصال الجنينعن أمه حياً وموته 


ديب البيل 


رقم الصفحة 


1م" 
6م" 
ب" 
مم 
امم" 


1م" 


الى 


0-1 
0 
ا 
نو 
او 
6ه" 


45 ثالثاً ‏ انفصال انين عن أمه حاً ولميمت 2 ١ء.م‏ 

ام . رابعاً ‏ د انفصسال انين سد وئاة الأم أو وس 

8 اتفصاله ظ ْ 

ماء كا برب عل اللهاءة إداء الأ .اس 
7 جرحها أو موبها 

1 الكفارة ظ باو 


إثبات الجناية على النفس وعلى ما دونها وعلى الجنين 


هه إفرار زائل الفعل .م 
يفذا إفرار الكره اسم 
ظ شروط الإ كراه م.م 
8 حم إقرار السكره ظ الم 
ع الإقرار الصادر 00 5 ال كراه باطل ساس 
او دوع الهر عن إفرأره : ع انم 
السربارة 
00 1 رام الق توجب عفوية بدنية هاس 
4 00 الجرأتم التى توجب تعزيراً بدني ا 
45 إثبات الجراتم للوجبة لعقوبة مالية 0 1 
القساص 
٠‏ 2 معنى ألمسامة سس 
اه اختلاف الفقهاء فى شرعية القسامة ظ ع بم 
م 00 الأذا شمرعت القسامة ظ سسا 


دمغ اا هل شرعت القسامة للائيات أم للنى 0 اربوس 


كا ؟ 


رقم الفمرة 
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كلمع 


بام * 


الجر ام التى محرز فيها المسامة 


كف ةالقسامة ' 


روط القسامة 

.0 "ا 

القرائع 
التكول عن العين وردها 
معائل غاية عن الحدو د 
تعر بف الخد : 
الحد والجناية 
خرام |الخدود 
الكدات ابؤول - 


 امنزلاى‎ 


الزنا فى التمريعة والقانئون ‏ 
أساس عقوية الزئا فى الشسربعة والقانون. ' 


الواقع يش.هد للشمريعة ظ 
: الفصل ابول 2 
فى أركان جر عة الزثا 


' تعره الزنا 


الوكن الأول : 


أركان جر عة الزنا 
الوط احرج 

الوطء المعتير زنا 
الوطء فى الدبر 

وطء الزوجة فى دبرها 


ضف 
سم 
اننا 


بق 
م 
0 
م 


حدكي 


عم 
5-5 
75 


للق 00 


5 
5-30 
سوم بن 


رقم الفقرة 


:همع 
م2 
لك 
اع 
كذ 
1 
ا 


ه٠‎ 


الركن الثاني 


وطح الآاموات 

و طء اليهام 

وطء الصغير والجنون امرأة أجنسية 
وطء العاقل البالغ صغيرة أو حئونة 
الوطء بشمهة 


وم أغاره 


الوطء فى نكام باطل 
الوطء قَْ نسكاح امن عله 
الوطء بالا كراه 

الخطأ فى الوط, 
تالواط 

الزواج اللاحق ظ 
لملساحمة 


الاستماء 


ا أعجز عن ادعاء الشهة 
إنكار أحد الزانين 

ادعاء أحد الطرفين الزوجة 
بقاء السكارة 

تعمد الوطء 


المل الثابلى. 0 


فى عقوبة الزن 
التطور التشمزيعى لمقوبة الزنا 


محقذ 
رقم الصفحة | 


26 
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ل 
اق 
كم 
اك 
ع 
ا 
ام 
لض 


الا 


م 
سبحم 


لام 


خرءه 


ش ار كن الث 


وطء الأموات 
و طء البهائم 


وطء الصغير والجنون امرأة أجندية 


وطء العاقل البالغ صغيرة أو محنونة . 


الوطء بشبهة 2١‏ 

وطء الحارم 

الوطء فى نكاح محتلف عليه 
الوطء بال كراه 


الخطأ فى الوطء 


الرضاء بالوطء 


الزواج اللاحق 


ا مسن وجب عليها القصاص 0 


للساحقة 
الالصبتخماء ١‏ 


ادعاء أحد الطرفين الزوجمة 
قاء السكارة 
تعمد الوط, 


اللمل الثابى 
فى عقوبة الزن 
التطور التشريعى لمقوبة الزنا. 
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رقم الفقرة 


6517 
7ه 


ب8؟5ه6 


الميحمث الأول : 


م6٠‎ 


أىهة 


ضه 


م 


وجوه 


ةد 


بق*ام 


ف السبادة 

عددد شهود الزنا 
الشروط العامة للشبادة 
أولا ‏ الباوغ 


ثانا العقل 


ثالث الحفظ 

رابعاً الكلام 
خامساً - الرؤيه 
ساسا - العدالة 


ساسا 9 الإسلام 


ثامنآ ‏ انتفاء موانع الشسهادة 


الشروط الخاصة للشبهادة على الزنا 
أولا : الذكورة ظ 

هل ضع أن كون اازوج شاهداً 
انا 9 الأصالة 

ئلع : أن لا يتقادم الحد 


رابعا : أن تكون الشبادة فى محاس 51 
لنت "أن كرن عبد العيرد اريت 


سمادسا : أن يقنع القاضى بشهادة الشهود 


عم الماضى 


. البحث الثانى ” الإقرار 


إقرار زائل العقل 


الى 


رقم اأفقسة 


مة" . 
م 
5 
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يان 


بيش 


1:٠٠ 
30 
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6 
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4. 
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رقم الففرة . 
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300 


تل" 


همه 


655 
الاعه 


مه 


666» 


»وه 
اوه 
هه 


656 


إقرار الناثم 
أثر التقادم على الإقرار 
التحايل على الإقرار 
الإقرار فى مجلس الفضاء 
الرجوع عن الإقرار 
القران ظ 
اللعانف 
تفي العفو يز 


مداق الحد 


مقارئة بين التمريعة واللفانون على الأدلة على الزنا 


تكسف الشرعى لذ الزنا 
ا العقوبات ظ 
الداخل 0 


الجب 


من الذى يم اله 


علائية التنفيذ 


ظ "كيفية التنفيد ف الرجم 
٠‏ كفية التنفيذ فى الجلد 


التشفيذ على الحامل 

التفد علق الريتفق 

الر يكن الاق ترج خقاقه: 
المريض الذى لا,رجى شفاؤه 


ركم الصفحة 
فيد 
فف 
فيد 
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24 


م 


ده" 


4 


بكاهه 


مم6 
هرعه 
هه 


وات 


البحث الأول : 
الركن الأول : 
الركن الثانى : 


الركن الثالث 


المبحث الثالى : 


اق 
لمكهة 
قكه 


الممح ثالثالث : 


6 


آمو 


رقم الصفحة 
موائع التتقيز 
يمتنع التنفيذ إذا جد ماسقط الحد بعد احج 5 0 56 
ومسقطات الحد 
الكتاس الثاني 
القذف 
تعزيف القذف ل مع 
قاعدة السريعة فى إثمات العدف والسب هع 
بين السريمة والتانون 0 دمع 
النصوص-الواردة فى الذف 5١‏ 
أركان جرغة اذ 
الرمى باازنا أو نفى السب ا 
إحصان القدوف: باع 
: القصد الحنانى الع 
هل تشترط العلانية فى القذف ا 50 
فى دعوى القدف. 27 
من علاك الخصومة “رع 
بين الشمريعة والقانون م 
هل حد النذف حق لله أم حق العيد 23 


فى الآدلة على الهذف 

يشت العدف بالطرق الآتية 

أولا ‏ الشهادة - م 
ثانيا ب الإقرار ا 


كما 


ظ [ وف البض: 
رهم الفعرة 0 


1 
نالا العين ظ 
عاج ظ 


04 2< للقدف عقوبتان ظ ظ ١‏ 

عقوية الله 0 اكد 

عدم قبول الشهادة 0 9 

ظ تعدد العقوبات ا 00 

2 وال قرا قاف ا ا 

0 ظ ال ئ 

0 55 لكاي ظ 586 
ملاهة ظ ء' 


00-6 الات 


فى الشرب 


ب ٠‏ الةع 
253 حرج اليرت ظ 4ع 
وارة ظ | 3 34 
ظ معنى الشرب عند الفقباء 
أممهة 


البح ث الأول : فى أركان الجرعة 
؟اره الركن الأول" : | 


0 8٠ج‏ 
ظ ره السكر ظ ْ ظ 
ظ ظ ش 6 ٠‏ 
ظ الركن الثاتى : القصد الجناتى . 
عقوبة الشعرب 
ش ش 14-- 
كمه ْ . التداخل . ظ 
ظ ظ , هر ٠‏ 6 
ا 8 تنفد الخلد ظ 
ينذك + »م ل 


ش البحث الثانى : الأدلة على الشرب 


رقم الفهرة 


ممه 
ذه 
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اوم 
كوم 


؟بةاه 
حت 


هذع 


كوه 


قيوه 


ب" 
0 
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المبحث الأول ؛ 


اآر كن الأول : 


ال ر كن الثاتى : 
ظ أولا ‏ أن نكون مالا منقولا 
نانا أن كون ,نالا متفوما 


هل شي قات ,انه 
امتناع افد 


الكءًا ب الس ابع 


الميرا 


أنواع السرقة 
المسركة المعاقف علما بالتعزمر 


فى أركان المرقة 


الأخذ خفة 

نظرءة المتك المنكامل 
تعدد الخناة 

التعاون على الإلذرا 
الأخذ بالتسدب 

التسامم ينق الأخذ خفة 
أن يكون المأخوذ مالا 


ثالثاً ‏ أن يكون المال محرزآ 


رتف 
رقم الصفحة 


6ه٠ب‎ 


اه 


ماه 


كام 
55م 
اه 
كام 
مم 0 
غ68 
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( 4 - القشمريم الجنائى الإسلاى ) 


عونا 


رقم الفعرة 
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1 


116 


17 


"14 
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1 


فذهد 


وف 
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ركن اكالت : 


المبحث الثانى : 


الممحث الثالث : 


رقم الصفحة 
١-خررٌ‏ المكان وعترز مفسه موه 
؟ ‏ حرز بالحافظ أو حرز شيره 5 
السرقات من الأقارب 06 
رابعاً : أن يبلغ المال المسروق نصاياً 35 
أن يكون تملوكا للغر ره 
سرقة مال المدكئ ين 
صرقة اللكفن ؟ 5٠+‏ 
الأشاء المباحعة ع 
٠‏ الأشياء المتروكة 4 م٠‏ 
اللقطة ظ 5 
الركاز والسكز 0 
اتقسم المنالى . ظ 7 
عقوية الشمريك إذا كان الريك الآخر لا يقطع 5٠١‏ 
فى أدلة السرقة ظ 
أولا - المبنة. م" 
من علك الخصومة 14 
ثانياً م الإقرار 11> 
ثانا العين 117 
فم يترتب على شوث السعرقة 
أولا ‏ الغمان ظ ماء 
ثانياً ب القطع . ١ك‏ 
محل القطع 3-7 
موطع القطع ‏ 1 


ءأآ"“", 


رقم الففرة رقم الصفحة 
ا اتداخل 0 
ا من الذى نشم الحد 3-3 
بدن تعليق اليد بعد قطعها يد 
4 مسقطات القطع 0 
3 المروع فى السرقة مع 
اس مق ,عتبر الفعل شروعاً فى الجرعة لاسي 
الكداب حامس 
المرابة 
فد تعريف : م 
3 مقارنة بين السرقة والحراية 4 
ع عن محدث. الحرابة ١أعل‏ 
و> مكان القطع 145 
ا اللقعلو ع عليه هع 
بست الأدلة على جرعة الحرابة 145 
مم عقوية الحرابة 3-3 
اسه إخافة السبيل لا غير 14 
٠ل‏ أحدل الال لا غير >6٠‏ 
5 الققل لا غير ' 3 
14 القهل وأحذ امال 535 
14 كيفية الصلب 16 
5:4 مدة الصلب . 00-000 


مد 2 حم موت الجاربقبل إقامة الحدعليه > 


65/ى3 
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55 
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| ل 


3 
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الر كن الأول : 
ار كن الثان, + 
الركن الثالث : 


رقم الصفحة . 
هل يقتص من قاتل الهارب أو :قاطعه هم 
هل إشترط فى القتل من الحارب أن يكون عمداً /ام 
حم الجراح التى محدثها الحارب 64" 
الحد والفمات وه 
التداخل ف 

لط لد 
<ق الله وحق الفرد فى عقوبة القتل عد 
غدم وجوت اليد الائم 1 
ح سقوط الحد بعد وجوبه ه55 
هل مسؤولية القطاع الجنائية تضامنة عد 
هل مسؤولية القطاع الدئية تضامنية 5 
مسؤولة الحارب إذاكان صيا أو فاقد العقل 558 
حم الال الأخوذ حرابة 34 

الكناى السَارس | 
البغى 

النصوص الواردة فى البغى الاك 
تعريف البعى 32 
أركان البغى 48 
الخروج على الإمام هبه 
أن يكرن الخروج مغالبة- 1" 
القصد الجنائى ( قصد البعى ) ةب 


. مسؤولية البإغى النائية واأدنية 


لاك .: 


رقم الفعرة 


5 
"1 
4 
> 
84 


> 

1 

سب 

38 الركن الأول : 
ا 

> 

> 

13 

ود الركن اثالى : 
> 

>41 

1 

سيره 


كعمةهس 20 


مسؤولية الباغغى قبل الغالبة وبعدها 
مسؤولية الباغى أثناء المغالية 

مسؤولة الباعى المدنة 

الاستعانة بالذميين 


الاستهانة بأهل الحرب 


السكداس الماسمع 
اأردة 


التصوصض الواردة فى الردة 


تغرف اأردة 

أركان الردة 

الرجوع عن الإسلام 
ردة الجنرن وإسلام من فى حكه 
ردة السكران وإسلامه 
ردة الى وإسلامه 
ردة امسكرة وإسلامه 
القصد اللنائى 

عقوبات الردة 

أولا ‏ العقوبة الأصلة 
الاستاية 2 

مدة الاسنتاية 

كيفية النوبة 


باعب 
رقم الصمحة 


بيه 
4 
334" 


٠١ ؟‎ 


بن 


كء*7 


4 
إتاافى 
71 
ظ ل 
مأاب؟ 
ذف 
0 
2ذ 
يفف 
ليا 


نعف 


 ة/كهملا‎ 


ظ رقم الصفحة 
رمم الثفرة | م 


ممه من لا يسقتاب ظ 53 
5 ما يترتب على التوبة | 2 ا 
56 ثانا العقوبة البدلة 7 
57 الئآ- العقوبة البعية | ُّ)/ 
يقيريه ١‏ - مصادزة مال المرتد 71 

؟ - نقص أهلية المرتد س0 


اج على 


